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القطب الثانى* 
فى الديات 


وعلبيه أ بك ابه أستعين 


الحمد لله كما هو أهله رب لجال [الضلذة والسلام على خير خلقه أجمعين 


وبعد. فهذا ما برز من مفتاح الكرامة على قواعد العلامة تصنيف العبد الأقل 
الأزلٌ محمد الجواد الحسينى الحسنى العاملى _عامله الله تعالى بلطفه الخفيّ . 


«كتاب الديات» 


في «القاموس» وغيره: الدية بالكسر حقّ القتيل جمعه ديات. و الأصل وَذية 
مثل وعدة, والهاء عوض الفاء. يقال؛ وَدَى القاتل القتيل يَدِيه دية إذا أعطى وليه 


(48) القطب الثاني من كتاب الجنايات: والقطب الأُوّل منها يحتوي مسائل القصاص ولم يصل 
البنا شرحها فى هذالكتاب. ولعلّه ية اكتفى بتعليقاته على باب القصاص من كشف اللثام. 


. 5ظ -مفتاح الكرامة /رج ١‏ 


مادخ" 


[الباب] الأول في الموجب 
وفيه فصول: 


الأوّل: المباشرة 


المال الذي هو بدل النفس, ثم قيل لذلك: الدية تسمية بالمصدر. وفي «المسالك»: 
هي المال الواجب بالجناية على الحرّ في نفس أو مادونها. وربّما اختّصت بالمقدّر 
بالأصل وأطلق على غيره اسم الأرهج و##بكومة. وعلى التقديرين يراد من 
العنوان ما يشمل الأمرين بالأصل أو سبال '. وربّما سمْيت الدية لغة عملا 
لمنعها من التجرّي على الدماء“فإن من معاني «العقل» المنع. 

قوله: «وفيه ثلاثة أيواب, الآوّل: في الموجبء وفيه فصول» 


- 


حكهببيك : 


«الأوّل: المباشرة» 
وتسمّى علّة, وهي ما يستند الفعل إليه أعنى فعل مأ يحصل معه تلف النفس 
أو العضو من غير قصد الاتلاف سواء كان هناك قصد الفعل الذي لا يقتل غالباً 
فيكون شبيه العمد. أو لا يكون أصلاً فيكون خطأ محضا. وستعرف الفرق بينها 
وبين التسبيب. وهو في القصاص أخصٌ منه هنا. 


1١86 مسالك الأفهام:  ا عى‎ )١( 


كتاب الديات / لو ضرب للثأديب فائفق الموت سي سس لا 


وتجب بها الدية إذا انتفئ قصد القتل. كمن رمئ غرضاً فأصاب 
إنساناً. أو ضرب للتأديب فائفق الموت. 


قوله: #وتجب بها الدية إذا انتفى قصد القتل #4 أي ولم يكن الفعل مما 
يقتل غالبا. 

تلن د كين ب غرها تأياب لماناك كنذا اذا رف اانا 
تهاب إنسانا غير وهذا بن القطأ اليحض: ومرحت إلى عدم قضد الانساى او 
الشخص, والثاني لازم الأوّل بخلاف العكس. 

قوله: «أو ضرب للتأديب فاتّفق الموت؟ أو ضربه بحصاة أو عود 
خفيف فاثفق القتل, وهذا من الخطأ الشبيههبالعمد. والتأديب إن كان للزوجة فعند 
الشيخ في «المبسوط» أنه يضم الديةمن)١في‏ مغ) ماله بلاخلاف '. ذكر ذلك 
في باب الاجارة, لأنّ التأدينةسشتروط بالسلامة. وإطلاق المصئّف هنا يشسمل 
تأديب الزوجة فيكون موافقاً للشيش, واستشكله المصنف ' والمحقّق ؟ في الحدود, 
لأنّه من التعزير السائغ فينبغي أن لا يوجب ضماناً. وإن كان للصبيٌ مسن 
الأب والجدّ أو وصيّه فظاهرهم الاتّفاق على الضمان كما في حدود «المسالك “» 
لأنّه من عمد الخطأء وفى موضع صرّح بالإجماع”. وقد ساوى في «الإرشاد' 
والدروس"» وإجارة «التحرير*» بين تأديب الولد والزوجة فى التضمين. وكذا 


0 المبسوط: ج 7ص 524 (؟) قواعد الأحكام: ج اص‎ )١( 
.1١و‎ 55 ص‎ ١6 (؟) شرائع الاسلام: ج غ ص ؟157. (4وة) مسالك الأفهام: ج‎ 
.1١ إرثاد الأذهان: ج ؟ ص /18. () الدروس الشرعيّة: بج ؟ ص‎ )3( 


زكرا تحري رالا حكام: ج ص بكرا 1 


1 
أو وقع من علو علئ غيره فقتله. فإن قصد وكان الوقوع يقتل غالباً 
فهو عمد. وإن كان لا يقتل غالبا فهو عمد الخطأ إن لم يقصد القتل, 

والا فعمد. 


ولو اضطبٌ إلى الوقوع أو لم يقصد القتل فهو خطأ. 


مفتاح الكرامة /رج ؟ 


«الميسوط '» الإجماع عليه. وعليه نصّ جماعة هناك, لأنّه أجير والأجير 
يضمن بجنايته وإن لم تقصّر وقد استوفينا الكلام في ذلك في باب الإجارة. 

قوله: «أو وقع من عِلْوِ على غيره فقتله. فإن قصد وكان الوقوع 
يقتل غالبا فهو عمد. وإن كان لا يقتل غالبا فهو عمد الخطا إن 
لم يقصد القتل» يريد أنه إذا وقع مخ عَلُورفائّفق وقوعه على غيره فقتله فإن 
قصد الوقوع عليه وكان الوقوع يقتل غالبا فهوا علمد وإن لم يقصد به القتل, وإن كان 
لا يقتل غالباً فهو خطأ شبيه بَالستيد إن .لم يقصد بالوقوع القتل. وذلك لأنّه قصد 
الفعل القاتل في غير الغالب غير قاصد به القتل. والحكم في الجميع واضم, وبه 
صرّح المحقق في كتابيه والمصنّف في غير هذا الكتاب وغيرهما. 

قوله: ولو اضطرٌ إلى الوقوع أو لم يقصد القتل فهو خطأ» كما 
عبر بمئل ذلك في «الشرائع والإرشاد؟ والتحرير * والتلخيص؛ واللمعة والروضة" 
والروض'» وكذا «المسالك"». ومراده يقوله: «أو لم يقصد القتل» أنّه لم يقصد 


)١(‏ المبسوط: ع لاص 14؟, (؟) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 4؟5. 
0 تحر يرالاحكام: ج ف عى 8706, (؟) تلخيص العرام: ص ارة؟. 
(6) الروضة البهيّة: ج ١٠ص .17٠١‏ 

(1) لم يصل إليئا من الروض إلا كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. 

(/) مسالك الافهام: ج ١6‏ ص 581 


كال الذياة: كر اشطو ال الوقوع سس سمس م نم تجو 4 
الوقوع على الغير اذى تسيّب لقتله. بمعنى أنه أوقع كب قدا كارا اك 
ما قصد الوقوح عليه بل قصد وقوعه على غيره وكان ذلك ممكناً فوقع عليه اثفاقا. 
وهو معنى ما في «الشرائع» وغيرها. فإن اضطرّ إلى الوقوع أو قصد الوقوع غير 
ذلك فهو خطأ محض. ويتصوّر الأول فيما إذا وثب عليه الأسد أو نحو ذلك فألقى 
نفسه من الشاهق لأن كان لا نجاة له منه إلا بالالقاء, فهو غير مسلوب قصد مطلق 
الالقاء. لكنّه مسلوب اختيار قصده. لأنّه قصد القصد غير مختار, فكان كالنائم 
في الحكم حصلت الجئاية بفعله من غير اختياره؛ وليس كالزالق أو الذي دفعه 
الهواء فوقع مسلوب القصد والاختيار. إن هذا لاضمان عليه ولا على عساقلته. 
لعدم استناد القتل إلى فعله بل إلى أمر خارجي. وليس كالملجئ لا إلى زوال القصد 
والاختيار فإنّ هذا لا فرق ببنه وبين“ غير#في أنه إن قصد الوقوح على الغير 
وكان ما يقتل غالبا فهو متعقد ولإنلك بتصا القتل وإن كان مما يقتل نادراء 
فإن قصد القتل فهو متعمد, والاتخشبيددبه. وقد اختير فى هذه الكتب الثمانية ١‏ 
أن جناية النائم على العاقلة. | 

وبهذا التوجيه ظهر أن ما نحن فيه كالنائم وكان العطف ب«أو» في عبارة 
الكتاب وغيرها ممّا ذكر صحيم المعنى واضمم التأدية. ومعنى قوله: «فهو خطأ» 
أن الدية على العاقلة كما هو مقتضى قواعد الباب وكما صرّح به هو فى غير 
الكتاب, وصرّح به غيره كما ستسمع؛ فلا معنى لاعتراضه في «كشف اللثام» حيث 
قال؛ إن أراد بالاضطرار ما يزول معه القصد إلى الوقوع أو الوقوع على الغير 
فيو كما لو ألثاء اليواء وسيتكر أنه لا ضمان. وإن أراد الالجاء لا إلى ؤوال 
القصد فلا فرق بينه وبين غيره لأنّه إن قصد الوقوع وكان مما يقتل غالبا فهو 


)١(‏ تقدم ذكرها آنفا. 


متعمّد وإن لم يقصد القتل. وإن كان ممّا يقتل نادراً فإن قصد القتل فهو متعمّد 
وإلا فشبيه به وليس خطأ محضاً ِل إذا لم يقصد الوقوع على الغير فلا معنى 
للعطف ب«أو». وكان حقّ العبارة أن يقول: ولو قصد الوقوع ولم يقصد الوقوع على 
الغير فهو خطأ لكنّه عبّر بمثل ما في الكتاب في «التحرير والإرشاد والتلخيص» 
أيضاء وهو أعلم بما قال ' انتهى. 

وكلامه هذا ليس في محلّه إلا قوله: «وهو أعلم بما قال» وليت شعري لم ترك 
الشرائع بل اللمعة وغيرها. وأراد بقوله «وكان حقّ العبارة ... إلخ» أنّه كان حقّها 
ترك قوله: «ولو اضطرٌ إلى الوقوح» وقد سبقه إلى ذلك المحقّق الأردبيلي فقال: 
إن قوله في «الارشاد» «ولو اضطرّه غير ظاهر الوجه' ثم احتمل أنّه كالتائم 
ولم يقل لا معنى له. ثمّ احتمل في «كتثدف اتام في عبارة الكتاب و التلخيص أن 
يريد الاضطرار السالب للقصد وأأنه خيلا وإن>لم يبوجب ضماناً ويكون ما يذكره 
بعد من إلقاء الهواء وألرئق ذ 5م اكيم أقراذ:الاضخطرار. وهذا الاحتمال مع فساده 
من أصله بعيد موهون. فإنّ الخطأ المحض كيف لا يوجب ضماناً؟ ثم إن في 
«الشرائع والتحرير والارشاد واللمعة والروض والروضة» التنصيص على أنّْ 
الدية على العاقلة كما أشرنا إليه أنفاً. ثم إِنّه هو ' قال: هذا الاحتمال لا يلائمه 
قوله فيما بعدٌُ: «والواقع على التقديرات كلها هدر» فإنّه لو اضطبه كذلك غيره 
كان عليه الدية أو القصاص انتهى. 

ثم إن هذا غير صحيم؛ لأنّ الجماعة فرضوا المسألة فيما إذا لم يضطرّه إنسان 
غيره ولهذا قالوا: الدية على العاقلة, وهذا لا تجمع مع قولهم: لو أوقعه غيره فمات 


.١11 ص‎ ١1 حى 117. (؟) مجمع الفائدة واليرهان: ج‎ ١١ كشف اللثام: ج‎ )١( 
, (؟) يعني كاشف اللثام ةة‎ 


كتاب الديات / لو القاه اتهواء أو ولق فلا ضماتن.. سس سيم1ة1 


ولو ألقاه الهواء أو زلمق فلا ضمان. 


الأسفل أنّ ديته على الدافع أو الواقع على اختلاف الرأيين؛ ولم يقل أحد بأنها 
على عاقلة الواقع. 

قولة قذي ال جعاك يفيه واد القاه البواء الى قله 
ضمان» كما في «المقئعة' والنهاية'» على الظاهر منهما و«السرائر" 
والشرائع والنافع* والتحرير' والإرشاد" واللمعة* والمسالك"؟ والروض 
والروضة"' ومجمع البرهان'' والرياض''» للأصل. والصحيحين المصرّحين 
أنه لاشىء عليه أي الساقط. ففى أحدهما: فى الرجل يسقط على الرجل فيقتله. 
قال: لاشيء عليه ١١‏ وفي الآخر -وهؤ صجامح عبيد بن زرارة لازرارة كما توهم 
بعضهم ‏ «عن رجل وقع على رجل فقتله,.قال: ليس عليه شيء؟! وفي الخبر 
الحسن أو الموئّق _إذ لم نجدماتيدلغل.اضطراتب المعلّى في حديثه ومذهيه 
وهو كثير الرواية ومقبولها -عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات؟ قال: 
ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء؟! وهو ظاهر في أنّ الوقوع بغير 
اختياره من هواء أو زلق لا بدفع إنسان. 


(١)المقنعة:‏ ص "1لا (؟) التهاية: ص 4رة /. 


(5) السرائر: ج #*عس 11 5. 0 شرائع الإسلام؛ج أغصس ,50١‏ 
(4) المختصر الثاقم: ص 5191. 3 تحر يرال حكام: ج 6 ص 8 87. 
(/0 إرشاد الأذهان: س ؟ ص 114. (8) اللمعة الدمشقيّة: ص 34 ؟. 
(9) مسالك الافهام: ج 16ص 511-5145 (١٠)الروضة‏ البهيّة: سج ٠١‏ ص .15١‏ 
)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ١4‏ ص 113. (؟١)رياض‏ المسائل: ج ١5‏ ص 7501 


الول ع وكام الكراية 712 


والواقع على التقديرات كلها هدر. 
ولق أدقعة غيره فماتا فدية المدفوع على الدافع. 


وفي «السرائر والتحرير»: أن الدية في بيت المال. 

قلت: لعلّه لأنّه ليس لأحد فيه مدخل فتوخذ من المصالح كما إذا قتل في 
الزحام والمفاوز ومن لم يُعلم له قاتل؛ إذ لا فرق بين مالا يُعلم قاتله ومن علم 
ولم يكن له اختيار في قتله مع كون القتل بغير استحقاق. ويحتمل أن يكون مثل 
فعل البهائم والجمادات التي لا يترتّب عليها شيء. ويحتمل أن يكون في ماله لأنّه 
من باب الأسباب كما قاله الشيخ لي جناية النائم. واحتمال ضمان العاقلة لأنّه 
مثل فعل النائم بعيد. ويأتي له في الفصل الرايع في هذا الفرع أنه لا ضمان وإن 
اضطرٌ, وبه صرّح في «المبسوط.»: 

قوله: «والواقع على التقدئزاتت :كلها فد ر» كما صرّح به في الكتب 
السابقة عدا الأوّلين لأنّ قتله لم يستند إلى أحد بحال حتّى يُحال عليه الضمان, 
وفي الموثق: رجل يقع على رجل فيقتل فمات الأعلى؟ قال: لا شيء على 
الأسفل '. لعل المراد منه أنه يقع عليه ليقتله فمات الأعلى وبقي الأسفل. 

قولة: ولو أوقفه غيره فماتا فدية المدفوع على الدافع» هذا مئا 
لا كلام فيه كما في «التنقيم '» وهو كذلك. وبه صرّح في صحيح عبدالله بن سئان 
كما ستسمع. وإن قصد قتله بدفعه أو كان الدفع يقتل غالباًكان عليه 
القصاص مع التكافر. 
)١(‏ وسائل الشيعة: س ١14‏ ص ١4ب ٠‏ من أبواب القصاص في النفس ح 0 
(1) التنقيح الرائع: ج 4 ص 8077. 


نان القياة 2 لو أوقية غيوواقناتا ات يح 1/16 


وكذا نيد الاسنك: 


قوله: «وكذا دية الأسفل؟ كما هو خيرة «المقنعة' والكسافي» على 
ماحكى عنه جماعة ' و«السرائر" والشرائع ؟ والنافع* والتحرير' والإرشاد" 
والتبصرة؟ واللمعة؟ والمهذب البارع '' والمقتصر'! والتتقيع"' وتعليق 
النافع "'4 للمحقق الثاني و«الروض والروضة؟ ١‏ والمسالك؟١‏ ومجمع البرهان' ' 
والرياض"'» وهو ظاهر «الإيضاح*!» غيره. وفي «المهذّب البارع» أنّه هو الذي 
تقتضيه أصول المذهب وفي «الروضة» أنه أشهر. 

قلت: ئيس بين المتأخُرين فيه خلاف إلا ما حكي عن «الجامع *'» ونسبه في 
«مجمع البرهان» إلى الأصحاب. نعم:ثثفي عن قول المخالف البعد العلامة 
المجلسي ' ' لمكان صحّة الرواية قالياقي «كشف اللثاء ' '»: لأنّه القاتل فكان 
كمن هدم عليه جدارا أو ألقى.عليه صخر فقتله. 


47 المقنعة: ص‎ )١( 

(؟) منهم أبو العبّاس في المهدّب البارع: جه ص 134!, والآبي في كشف الرموز: ج ١‏ ص .11١‏ 
(1) السرائر: بم اص 5"313. (؟) شرائع الاأسالام: جح ا ص .10١‏ 
)6 الختصر التافع؛ ه11 )3 تحر يرالاأحكام: ج ه ص 516. 
(/) إرشاد الأذهان: بج ؟ ص 591. (8) لبصرة المتعلمين: ص .5٠١‏ 
(1) اللمعة الدمشقيّة: ص 5858؟. )٠١(‏ المهذب البارع: جه ص 5196 
(١١)المقتصر:‏ ص 117. )١11(‏ التنقيح الرائع: ج 4 ص 7/ا1. 
)١1(‏ لم نعشر عليه. (4١)الروضة‏ البهيّةج ٠١‏ ص ١؟١.‏ 


710 ص‎ ١6 مسالك الأفهام: ج‎ )١5( 

(17) مجمع الفائدة والبرهان:ج ١5‏ ص 7517 /1189. 

.100 إيضاح الفوائد:؛ ع 4 ص‎ )18( .5١8 ص‎ ١14 رياض المسائل: ع‎ )١0( 
."15 ص‎ ١١ حكاه عنه الفاضل في كثف اللثام: ج‎ )19( 

.115 ص‎ ١١ ص 556 (١؟) كشف اللثام: جح‎ ٠١ روضة المتقين: جح‎ )٠( 


+4 اا الكرامة اج سن 


وقيل: إِنّها على الواقع, ويرجع بها على الدافع. وكذا لو مات 
الأسفل خاصة. 


قلت: هذا لا يتأتّى على ما ترّلنا عليه كلامهم آنفاً من أنّ المراد ما إذا لم يقصد 
قتله ولم يكن الدفع ممّا يقتل غالياً وإلا كان عليه القصاص. 

وقد استّدل عليه باطلاق الأخبار الستقدّمة الشامل لمغروض المسألة 
حيث لم يستفصل فيها عن كون الوقوع منه أو من ضيره. لكنّه يستلزم 
عدم ضمان الواقع مطلقاً حّى فى جملة مسن الصور المستقدّمة المحكوم عليه 
فيها بالضمان. إلا أن تقول بخروجها بالإجماع, ولا إجماع هنا بل هو 
من المتأخَّرين على العكس. 

قوله: «وقيل: إِنّْها على الواقع ويرجع بها على الدافع. وكذا 
لو مات الأسفل خاصبة» :أشبار.إلى قول الشيخ في «النهاية» فاده 
قال فيها: إذا وقع إنسان على غيره من عِلّوِ فمات الأسفل أو الأعلى أو ماتا 
ينا لم يكن على واحد منهما شيء. فإن كان الَّدْي وقع دفعه دافع أو 
أفزعه كانت دية الأسفل على الذي وقع عليه ويرجع بها هو على الذي دفعه. 
فإن كان قد أصابه شيء رجع عليه أيضاً به'. وبذلك أفتى فى «التهذيب" 
والاستبصار"» وحكاه كاشف اللثام عن «جامع الشرائع» لرواية عبدالله بن 
سئآن وهى صحيحة في الكتب الأربعة ‏ على اختلاف طرقها دعن الصادق6ة 
فى رجل دفضع رجلاً على رجل فقتله؟ قال:الدية على الذي وقع على 


(١)النهاية:‏ ص 8ه (؟) تهذيب الأحكام: ج ٠١‏ ص 1١١‏ ذيل ح 853. 
(؟) الاستيصار: بج 4 ص ١8١‏ ذيل م .٠١15‏ 


كناب الدياث #الطمي نض ها علق لاف :سس ا ع نكت خا 
والطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراً. أو عالج طفلاً 
أو مجئوئاً بغير إذن الوليت. أو بالغاً لم يأذن. 


الرجل لأولياء المقتول ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه. قال: وإن أصاب 
المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً'. 

قال في «كشف اللثام»: إِنْها محمولة على أن أولياء المقتول لم يعلموا 
دفع الغير له. 

قلت: الرواية متروكة الظاهر بالاجماع, إذ لابدٌ من حملها على كون الدافع 
غير قاصد للقتل. وعلى كون الوقوع غير قاتل غالباء وإلا فاللازم القنصاص. 
ومع ذلك قد ادّعى جماعة صراحيها؟ فبليتأئل. وصحُّتها توجب رد علمها 
إلى قائلها والسكوت عنها. 

قوله: «الطبيب يضمن تمامتلف بعلاجه إن كان قاصراًء أو عالج 
طفلاً أو مجنوناً بغير إذن الولي» قد عرفت أنّ مباشرة الإتلاف بغير (من 
غير سم) قصده موجبة للدية ويلزم من ذلك ضمان الطبيب لما يتلفه بعلاجه إن 
قصر سواء كان حاذقاً أم لاء بإذن المريض أو وليّة أم لا. والظاهر عدم الخلاف في 
ذلك كما في «مجمع البرهان '». وكذا يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصر المعرفة 
إجماعاًكما في «التنقيع» قال: وكذا العارف إذا عالج صبيّاً أو مجنوناً أو مملوكاً من 


)١(‏ الكافي: ج لاس 5188 حم ؟. ومن لايحضره الفقيه: ج 4 ص 8١ح‏ 0 * ؟ 0, وتهد بسب 
الاحكام: ج لص اكع الى والاستيعار:ج اص ١8ام .1١11‏ 

(؟) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: جح ١4‏ ص 558 والطباطبائي في ريياض 
المسائل: ج ١4‏ ص ١4‏ ؟, وأبو العيّاس في المهذب البارع: ج 6 ص 1١١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: ج اص للخل 


مفتاح الكرامة ارم امنا 
وإن كان حاذقاً وأذن لهالمريض فآل علاجه إلى التلف فالقرب 
الضمان فى ماله. 


1 


غير إذن من الولي والمالك أو عالج عاقلاً حرّاً من غير إذن منه ', وظاهر أنه أيضاً 
إجماع. والظاهر أن لا خلاف في ذلك كله حتّى من الحلّي ' وأن لا فرق بسين 
الطرف والنفس. وفي إجارة «الكتاب ' والتحرير وجامع المقاصد*» أنه أوختن 
صبيّاً أو قطع سلعة إنسان بغير إذنه أو من صبيٌ بغير إذن وليه فسرت الجناية ضمن. 
وفي «الرياض» أنّ الحكم بالضمان في صورة ما إذا كان الطبيب قاصراً في المعرفة 
أو عالج من غير إذن من يعتبر إذنه قد نفى عنه الخلاف المقدّس الأردبيلي وحكي 
في «التنقيح» اللإجماع عليه'. 

وفي هذا النقل خلل من وجوه ]د الموجود في «مجمع البرهان والتنقيح» من 
نفي الخلاف وحكاية الإجماع:هو ما .مكيناه عنهما لا غير. وفي عد الطبيب من 
أفراد المباشرة تأمّل» فتأمّل. 

قوله: «وإن كان حاذقاً وأذن له المريض فآل علاجه إلى التلف 
فالأقرب الضمان في ماله4. 

لاريب أنه يجوز للمريض أن يعالج نقسه لو جوب دفع الضرر عن النفس عقلاً 
وشرعاً ولقوله عللك: «تداووا فإنّ الذي أنزل الداء أنزل الدواء»" وقوله#: «شفاء 
ال :قن لاق ١‏ لد كنا مجك مجر ماعو لقتسي سمل تمش وا طن 


)١(‏ التنقيح الرائع: بج ص 14 (؟) السرائر: ج “اص 977؟. 
(5) قواعد الأحكام: ج ؟ ص 7017 (1) تحريرالأحكام: ب 7ص 118. 
)0 جامع المقاصد: بج لاص 18؟. )3 رياض المسائل: بج غاص 1358. 


( 9 مستدرك الوسائل: م ١5‏ ص داك ا 


تلن الذياق عرشو اليب ]ذا كان هانها : ؟ حمس بحت ١١‏ 


حجّام»' وفي الخبر ما حاصله: إن موسى على نبيّنا وأله وعليه السلام - 
مرض فعاده بنو إسرائيل ووصفوا له دواء فامتئع مه فأوحى إليه الله سبحاته يأمره 
بذلك. وإلا لم يشفه ' ولم يحضرني الآن متن الخبر. وقد حكى في «التنقيح '» 
الاجماع على جواز العلاج للأمراض. ولم أجد الآن مصرّحاً بوجوب الرجوع إلى 
الطبيب؛ ويدلٌ على عدمه وجود المندوحة عنه باية من كتاب الله جل شأله ‏ 
وبتراب سيّدالشهداء#ة ولقعة عسل ونحو ذلك. فيلحظ. ولك أن تقول: إِنّه 
على هذا واجب تخييراً. 

فإذا أذن البالغ العاقل لطييب في علاجه وكان ماهراً في الصناعة والعلاج 
علماً وعملاً وعالج واتّفق التلف نفساً أو طرفاً ففي الضمان قولان. قال الشهيد في 
«غاية المراد» إذا كان الطبيب حاذقاًأئ/ماهراً في الصناعة والعلاج علماً وعملاً 
فعالج فائفق التلف نفساً أو طرفا ففي الضلمآن قولان: أحدهما نعم, وهو قول 
الشيخ أبي عبدالله المفيد وَاليَْ في#«النهاية» واي التراج في الكامل وسلار وأبي 
الصلاح وابن زهرة والطبيرسي والكيدري ونجم الدين ونجيب الدين ابني سعيد, 
وجغلوه كنبية عمة: وقال اين إدريس؛ لا يضمن للأصل وسقوطه بإذته, ولأأنه فعل 
سائغ قرغا فلل بعتي مانا ؟. فلم يقيّد كلامهم في الابذن وإن كان يظهر منه 
ذلك فى حكاية كلام أبن إدريس. 

وقد خلت عبارات القدماء عن التقيبد بالاإذن كعبارة «المقئعة والنهاية 


.4١6 ح١8 عوالي اللالئ:ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: اج ”من اين اجن اد بواب الاختصار ح 7 متن الخبر هكذا: عن 
أبي عبد الله مله 0 نيكاً من الألبياء مرض فقال؛ الا أتداوى حتّى يكون الذي أمر ضني هو 
الذي يشديتى: فأوحى الله إليه لا أشفيك حتَّى تتداوئ فإن الشفاء ع مني. 

() التنقيح الرائع: ج 4 ص 415. (غ#)اغاية المراد: ج أ ص 411 227 


ا لصب ب سي حب فمققتأم الكرامة اج لمن 


والمراسم والوسيلة والغنية» وغيرها « كالنافع وكشف الرموز والتبصرة» وإجارة 
«التذكرة والتحرير والإرشاد والكتاب والروض وجامع المقاصد» وغيرها لكن 
ظاهرهم أن ذلك مع الإذن. قال في «غاية المراد»: إِنّ كثيراً من الأصحاب لم يقيّد 
بالاذن وإن كان ظاهرهم الاذن انتهى. وقد جعل المحمّق ومن تأخَّر عنه 
محل النزاع سين الجماعة وابن إدريس مع الاذن. وقد يكون ابن إدريس 
حمل كلام من تقدمه على عدم صورة الإذنء ولو فهم من الشيخ في «النهاية» 
مخالفته له ما سكت عنه. 

قال في «السرائر»: ومن تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّ من يطيّبه أو 
صاحب الداة, وإلا فهو ضامن إذا هلك بفعله شيء من ذلك. هذا إذا كان الذي 
يجنى عليه الطبيب غير بالغ أو مجح ليع ]كان عاقلاً مكلفاً وأمر الطبيب بقعل 
شيء فيفعله على ما أمره به فلا يضَمَنََالظبَيبَ, سواء أخذ البراءة من الول أو 
لم يأخذ والدليل على ذلك برآءة ألدَمَة والوليَ لأيكون إلا لغير المكلف. فأمًا إذا 
جنى على شيء لم يؤّمر بقطعه ولا بفعله فهو ضامن سواء أخذ البراءة من الوليّ أم 
لم يأخذ١.‏ وقد يكون حمله كلام الشيخين ومن وافقهما مراداً لهم فينتفي الخلاف 
ببنه وبيتهم» ويكون الخلاف بينه وبين من تأخّر عنه. وإجماع «نكت التهاية» 
كإجماع «الغنية» ليس فيه تقييد بالإذن, قال فى «النكت» على ما حكاه الشهيد 
وغيره؛ الأصحاب متٌفقون على أن الطبيب يضمن ما يتلفه بعلاجه. فلم يكن في 
هذين الإجماعين مانع عن الحمل المذكور. ووجهه أنه قد يجب ذلك على الطبيب 
كفاية بل عينأء وما نبت شرعاً أن كل إتلاف موجب للضمان ولو اثقق حصوله من 


9/8 ص٠8 السرائر: بج‎ )١( 


كتاي الديات / المصحون بالضمان مع الأذن سس سس ة!آ 


فعل مأذون فيه واجب عيئاً أو كفاية, والمفروض أنه حاذق فعل مقتضى علمه 
واجتهد وما قصر مع أنه استأذن. 

ورواية الختّان ' يحمل على ما حملها عليه في «السرائر» من التفريط بعد 
تسليم صحّة السند, وأمّا قوله في «السرائر» إِنّها صحيحة لاخلاف فيهاء فمراده 
ماذكره هو في يبان معناهاء قال: يريد بذاك أنه فرّط بأن قطع غير ما أريد منهء لأنّ 
الحشفة مافوق الختان وليست الغلفة التى يجب قطعها. 

قلت لاريب أنّ الذي يقطع الحشفة مفرّط؛ بل قيام هذا الاحتمال كاف في رد 
دلالتها. على أنه قد احتمل أنّها قضيّة في واقعة, لكن في «المقتصر "»: أنّ عليها 
عمل الأصحاب وفي «تعليق التاقع» عليها العمل وفي «التافع ' والتحرير ؟» أَنّها 
مناسبة للمذهب, ومعناه أنّه مناسة للمذ هك روإن حملت على غير صورة التفريط, 
والمصئّف فيما يأتي استحسن مضصوتها._-والشيخ في إجارة «الخلاف”» وابن 
زهرة في اجارة «الغنية ' »ئها الاإستماع على الضمان في الختان. وكذا صاحب 
«المسالك "» على الظاهر. وبه طفحت عباراتهم في باب الاجارة. 

وكيف كان: فالمصرّح فيه بالضمان مع الاذن «الشرائع؟ والتحرير' 
والارشاد ١"‏ والايضاح'' واللمعة ١"‏ وغاية المراد"' والتنقيح؟' والمسالك”' 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 5ص ١96‏ ب 4؟ من أبواب موجبات الضمان م ؟. 


(؟) المقتصر: ص 117. () المختصر النافع: ص 547. 
(4) تحريرالاحكام: ج قا ص 678. (5) الخلاف: ج #اص 0+5 المسالة 11. 
() غنية النزوع: ص 5851-58 (/) مسالك الافهام: ج ة ص 1517 1؟11. 
(8) شرائع الإسلام:ح 4 ص 5135. (9) تحريرالاحكام: ج اص 018 
)٠١(‏ إرثاد الأذهان: ج "ص ؟59, (1١١)إيضام‏ الفوائد: ع 4 ص 101-7080 
(؟١)‏ اللمعة الدمشقيّة: ص 59؟. )١15(‏ غاية المراد؛ ج ؟ ص 575 -417. 


' 3507 مسالك الأفهام: ج 0ص‎ )١5( .17 ١ التنقيح الرائع: ج 6 ص‎ )١5( 


لالس سرصم ب يب يي سب ممع الكرامة /ج 1؟ 
والروض والروضة' والرياض '» وإجارة «جامع المقاصد'» وفسسىي 
«المفاتيح “» أنه المشهور وفي «المسالك» أنه الأشهر. وعليه الشيخ والأتباع*. 
وكلامه هذا وإن كان مطلقاً غير مقيّد بالإذن لكنّه فيما بعد صرح بالتقييد. 

وحجّتهم بعد إجماعي «النكت والغنية» وقد عرفت حالهما أنه لا يبطل 
دم أمريّ مسلم, وقد حصل التلف من فعله, وما لم يتعمّده لم يُقتصٌ. 
وأكا كوه قتىيناله فااثهقنية عبن ويوان تشنين أميرالب ين 
الخثّان القاطع لحشفة الغلام. وقولدلاية: من تطتّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من 
وليّه وإلا فهو ضامن'. 

ونسبوا الخلاف لابن إدريس واستدلوا بالأصل وسقوط الضمان بالاذن 
وكونه فعلاً سائغاً شرعاً وقد سمعيتا كسلاقة”ومفهوم عبارة إجارة «الكتاب» 
و صر بحم كلام «التحرير» موافقة ابن]إدويين-وردوا الأصل بالدليل المخرج عنه 
من الإجماعات والأخبار مع 'المَتْرَاقةوالجتباكه في العلاج لا فى الإتلاف. 
والجواز بعدم منافاته الضمان كالضارب للتأديب. 

هذا وظاهر «الروضة» أن الشهيد حكى الإجماع على الضمان في نكت 
الإرشاد أعني «غاية المراد» وقد فهم ذلك منه صاحب «الرياض» والشهيد إِنّما 
نقل حكايته عن نكت النهاية ولم يحكه. 


(١)الروضة‏ البهيّة: ج ٠١‏ ص .٠١8‏ 

)2 رياض المسائل: ج ١4‏ ص 1548-1519 

1 جامع المقاصد: ج لاع ايا ؟. 

(4) مفاتيح الشرائع: ج "ص .1١١١‏ 

(0) مسالك الافهام؛ ج حس 1117 

(1) وسائل الشيعة: ج ١9‏ ص ١54‏ ب 4 عن أبواب موجبات الضمان ح ١و‏ 


كتاب الديات / هل يبرأ الطبيب من الضمان ببراءته قبل العلاج؟ ب ل 7١١‏ 
إليه وقوله#ة: «من تطيّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه. وإلا 
فهو ضامن». ومن بطلان الإبراء قبل الاستحقاق. وروي رأ 
عليّا نظ ضمّن ختانا قطع حشفة غلام». وهو حَسَن. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وفى براءته بالاإبراء قبل 
العلاج نظر. بنش من مساس الحاجة إلبه وقولهةة من تطيئب 
أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه وإلا فهو ضامن ومن بطلان 
الابراء قبل الاستحقاق. وروي: أن عليّاً ضمّن ختاناً قطع حشفة 
غلام, وهو حسن». 

ظاهر العبارة أنّ المبرئ المريض» كما هو ظاهر من «الشرائع والإرشاد 
واللمعة». وهو صر يم «التحرين» وك «الناقع» لو أبرأه المريض أو الولي, و نبعية 
شارحو كلامه والشهيدان في «غاية المراد والمسالك والروضة». وقصّر الحكم 
في «السرائر» أوّل كلامه وآخره على إبراء الوليٌ إذا كان الذي يجني عليه الطبيب 
غير بالغ أو مجئوئل وقال _كما سمعته آنفاً_إذا كان عاقلاً مكلفاً وأمر الطبيب بفعل 
5 ففعله على ما أمره فلا يضمن الطبيبء, سواء أخذ اليراءة من الوليٌّ أو 
لم يأخذه. وحكي في «غاية المراد» عن المحمّق, ولعلّه في «نكت النهاية» قال 
قال: لا أستبعد الإبراء من المريض فإنّه فعل مأذون فيه. والمجنيّ عليه إذا أذن في 
الجناية سقط ضمانها فكيف بإذنه في المباح؟ 

قلت: قد سمعت ما صرّح به في «النافع». 

وقد حاول في «الروضة» إدخال المريض فى الوليٌ في عبارة الحديث. قال: 


١‏ النسو سنب وامينسي سس سس تعلط متا ع الكراعة ع ؟ 
حكم المريض حكم الوليٌ لمسيس الحاجة. ويمكن تكلف إدخاله في الوليٌ؛ أو 
لأنّ المجني عليه إذا أَذْنْ في الجناية سقط ضمائها فكيف بإذنه في المباح؟ 

الع رذ وكا تكله ياف الفاقة أن له و لكية ااا مرح نستي قد متها كين 
عدم الهلاك لكن لا يلائم قوله: «أو لأنّ المجنيّ عليه إذا أذن في الجناية ... إلخ» 
لأنه أَوّل الكلام, وأيضأً لا يصع حينئذٍ إدخاله في الوليئ. لأنّ الحكم في الرواية 
.. تعلّق بالوليّ لا بالمجنيّ عصليه. ولسل السناسب أن يقول: أو لأنّ الوليٌ إذا إذن 
بالجئاية سقط ضمانه كما في الرواية فكيف بإذن المجنيٌ عليه؟ نفسه في العلاج 
المباح المأذون, لكنّه حافظ على كلام المحقّق, والمحقّق لم يحاول إدخاله في 
الوليّء وإِنّما استدل عليه بدليل مستقل. ويمكن أن يكون إِنّما أراد الادخال على 
الوجه الأول فقط, فيكون هذا دليلاً ستاك ِليبأمل. ثم إِنّا قد نتأمل في أن الإذن 
فى الجناية يسقط ضمانها وإن كان السَفَوَط هو المشهور كما تقدم. 

إذا عرفت هذاء فقد قال السَهَيدَ في («غَايَة المراد»: لو أبرأه المعالج قبل الفعل 
أو وله فقد قال الشيخ وأتباعه وأبو الصلاح: يبرأً؛ لمسيس الحاجة إليه فإنّه لاغناء 
عن العلاج؛ وإذا عرف الطبيب والبيطار أنّه لا مخلص له من الضمان توقّف في 
العلاج مع الضرورة إليهء قوجب أن يُشْدّع الإبراء دفعاً لضرورة الحاجة؛ ولرواية 
السكوني عن أبي عبدالله 2 قال قال أميرالمؤمنين48: «من تطيّب أو تبيطر 
فليأخذ البراءة من وليّه وإلا فهو ضامن» وإنّما ذكر الول لأنّه هو المطالب على 
تقدير التلف. فلمًا شرع الإيراء قبل الاستقرار لمكان الضرورة صرف إلى من 
يتولى المطالبة بتقدير وقوع ما يبرأ منه. قال: وثقل عن ابن إدريس أنه لا نصح 
البراءة: لأأنّه إسقاط لما لم يجب ولأنّ الابراء إِمَا هما تعدّى فيه أو من غيره 


كتاب الديات / جملة مكن اختار صكة الايراء لو ا ا بوي 


وكلاهما لا يصح الابراء منه ' انتهى. وقد أقتفاء المتأخّرون عنه في ذلك كله حسّي 
في النقل عن ابن إدريس لكنّهم حكوا الخلاف عنه وهو إِنّما حكى ثقله عنه. 

وكيف كانء فما اختير فيه صحّة الابراء غير ما حكى عنه الشهيد «المهذب '» 
فى ظاهره أو صريحه في باب الاجارة و«الشرائع " والنافع ؟ وكشف الرموز* 
والإيضاح'» في باب القصاص و«اللمعة" والمقتصر* والتنقيح* ومجمع 
البرهان ١”‏ والرياض' '» وإجارة «الحواشي وجامع المقاصد' '» بل في . 
«التنقيح »١"‏ أن عليه الفتوى. وظاهر «الغنية؛'» الإجماع عليه. وفي «حواشي 
الكتاب» أن الرواية مشهورة بين الأصحاب, يعنى رواية السكوني وهي «من 
تطيّب ... الحديث» وفي «المسالك0 » انه المشهورء وفي «السفاتيع' '» أنه 
الأشهر. وهذا منهم على اختلاف كلامهة'فى المبرئ أهو الوليٌ أم المريض أم هما؟ 
وقد استشكل في ذلك المصئف وكذا ولد ١"‏ ف إجارة الكتاب. 

وممّا اختير فيه صحة الزبراء من الول ذا كان المجني عليه مجنوناً أو صرياً 
«السرائر» كما سمعت كلامة بتعامة. 

وقد يويّد هذا القول قولهم /2ك: «المؤمئون عند شروطهم»*'. 
(١)غاية‏ المراد: ج 4 ص 84/8 415. (؟المهذب:ج اص ١44.وج‏ اص 144. 
(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 111. (4) المختصر النافع: ص 51؟. 


(0) كشف الرموزا جم "اص 11397. 


(/) اللمعة الدمشقيّة: عى /91؟. (8) المقتصر: ص ؟447. 
(5و١17١)‏ التنقيحالرائع:س 4ص ١‏ /ا1. )٠١(‏ مجمعالفائدةوالبرهان:ج 4١عن115-١11.‏ 
(١١)رياض‏ المسائل: ج ١6‏ ص 159. (؟١)‏ جامع المقاصداج لاص 8/؟. 
)١8(‏ غنية التروع: ص )١8( 4١١-11٠١‏ مسالك الافهام: بع ١6‏ ص 118 
)١1(‏ مفاتيس الشرائع: م " ص )١0( .1١7‏ إيضاح الفوائد: جح ؟ ص 8؟؟. 


4 من أيواب المهور ج‎ ٠ ب٠١ وسائل الشيعة: ج 6 ص‎ )١8( 


دغل هفتح الكرامة مج 1؟ 

والمراد بالإبراء عدم الماخذة وعدم ثبوت حقّ لو حصل الموجب 
ولااستبعاد في لزوم الوفاء به بمعنى عدم ثبوت حقٌ حينثلء أو أنه يبت ويسقط 
فلا يكون إسناطاً لما ليس بتابت: فتأمل. وليس معنى الرواية الأيراء مع وجوه 
سببه كما فهمه صاحب «المسالك وكاشف اللثام» قالا: وينيه عليه أخذها من 
الوليك, لأنّ معنى «تطتب» أنه أراد فعله. لا أَنّهِ فعله. وهذا يساعده العرف وفهم 
النقهاء حيث فهموا ذلك متها لاما تفرد به هذان الناضلان. وقد مب وجه إسناده إلى 
الوليّ وأنّه ينه على صحّة إبراء المريض بالأولويّة. 

وقد استوجه الشهيد الثاني ما حكوه عن ابن إدريس من عدم صمّة الابراء 
فى «المسالك» واستحسته في «الروضة» وأجاب عن الأدلة السابقة بن الحاجة 
لا تكفي في شرعيّة الحكم بمجرّدهامغ قَيَآمالأدلّة على خلافه والخبر سكوني ', 


الحقّء وينبّه عليه أيضاً أخذ ها مك الواليَ»إؤ:ل ”اله قبل الجناية, وقد لا تصير " 
إليه بتقدير عدم بلوغها القعل إذا أَدّت إلى الأذى ؟. 

وما ذكره من الجواب عن الحاجة فلم تضم لنا وجهه وكم من حكم كفت 
فيه الحاجة مع قيام الأدلة على خلافه. وأمّا ضعف الرواية فمجيور بالشهرة 
عونو البق رفيش قن كلاتله ياك تود فى العكو مكالنا معدا ند 
وإِنّما يظهر من المصئّف هنا وفي «الإرشاد؛ والتحرير"» التردّد وأمّا اين إدريس 
ققذ عرت أئد لين يغالنا. و آنا عنس ولالنها إن كان فالعيرة عتدنا عن عقف 
)١(‏ أي الخبر الدال على صحّة الابراء وسقوط الضمان ينتهى إلى السكوني وهو ضعيف. 


(؟) في المصدر: لا يصار. (5) الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص .1١5-1١17‏ 
() إرشاد الأذهان: بج ”اص ؟127. (0) تحر يرالأحكام: ‏ 6 ص 018. 


كناب الديات /لى أتلق النائو بالقلايه أوخركقه ب بست سس بحسني ة 8 
ولو أتلف النائم باثقلابه أو حركته فالضمان علئ عاقلته. وقيل: 
في ماله. 


الدلالة أيضاً إذا كان الدليل ليس منحصراً فيها أو إذا انحصر فيها على اختلاف 
الرأيين, على أَنّا نقول: هي مؤّيّده وفي غيرها بلاغ من إجماع معلوم ومنقول في 
ظاهر «الغنية والتنقيح» مع مسيس الحاجة وعدم معلوميّة شمول مادل على 
الضمان بالجناية الشبيهة بالعمد لما نحن فيه بعد الإذن والإبراءء فمقتضى الأصل 
عدم الضمان, وقد سلف أَنّه ما ثبت أنّ كل إتلاف يوجب الضمان, مع أنه قد يجب 
على هذا المريض الرجوع إلى الطبيب ويجب على الطبيب العلاج. وقد عرفت 
الحال في كلامه الأخير أعني قوله؛ إيي#ليراءة حقيقة لاتكون إلا بعد ثبوت الحق 
وينيّه عليه أخذها من الوليٌ. 

وكذا البحث في البيطار في المسألتين فإنّه طبيب الحيوانات, وقد طفحت 
عباراتهم فى باب الاإجارة بضمائه؛ وفى (الخلاف' والغنية أ» الإجماع عليه 
وكذا «المسالك "» فيما روي عن علىٌ ان الي سيان 

قوله قدّس لله تعالى روحه: «ولو أتلف النائم بانقلابه أو حركته 
فالضمان على عاقلته, وقيل: فى ماله» الضمان في الجملة لاكلام فيه كما 
في «التنقيح *» وإِنّما التردد في محل الشعالة هل هر العاقلة أو أثنائه؟ 

الأول خسيرة «السرائسر”» في أوّل كلامه و«الشرائع' والارشاد" 


ححس» 


() الخلاف: ب ص 8١8‏ المألة 11 (؟) غنية التزوع: ص 188. 
فو بالل الاقهام؛ ج 0 مس اتريرة دج حص 3 ؟. 
(4) التنقيح الرائع؛ ج ص .207١‏ (0)السرائر: ج ا ص 18 


(1) انظر الشرائع: ج 4 ص 141. (/) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 5117. 


ا للم مقتاح الكرامة /ج 51 
وكشف الرموز' والإيضاح' واللمعة' والتتقيح؛ والروضة* والمسالك'” 
وهو المحكيٌ عن المحقّق الثاني. وفي «حواشي الككتاب» أنه المنقول» وفي 
«التنقيج» عليه الفتوى, ري السابلنا حر رار للقواعد. وفي «الرياض” أن 
عليه أكثر المتأَخّرين بل عامّتهم. لأنّه خطأ محض في الفعل والقصد فهو أولى بأن 
يكون خطأ سمضاً ميا يقصد في الجملة مثل أن يرمي طيراً قيصب إنساناً ونحو 
ذلك. وستسمع كلامهم في مسألة الظئر. 
والثاني خيرة «المقنعة4 والنهاية* والجامع '' والتحرير ' والارشاد"١‏ 
والتلخيص ١١‏ ومجمع البرهان * '» وكذا «التبصرة* '» بل و«النافع' '» على تردّد له 
فيه. وهو الذى استقرٌ عليه رأيه في «السرائر» قال: لأَنّ أصحابنا جميعهم يوردونه 
في باب ضمان النفوسء وذلك لا تحشله العاقلة بلاخلاف"١.‏ وقد تسبه إلى الرواية 
لكنّها مرسلة لا تصلح للحجّيّة فظلاحن أن تخصّص القواعد القطعيّة المعتضدة 
بالشهرة المعلومة والمنقولة. وليك117 الزوزل- غير هذه الرواية إلا ما يقال: 
من أنه شبيه العمد ومن أنّ إتلاف النائم من الأسباب لا الجنايات المباشرة, لأنّه 


ار 


قد ارتفع اختياره. وو ! ادر سلا ارول اسار 1 ليه ال" 


1681 كشف الرموز: ع ؟ ص 98. (؟) إيضام النوائد:ج 4 ص‎ )١( 
.غا١ اللمعة الدمشقيّة: ص /اة؟. (5) التنقيح الرائع: ج 4 ص‎ )( 
77١ ص١٠١ مسالك الأقهام: ج‎ )5( .1١١ ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: ب‎ )5( 
ص 201. (4) المقنعة: ص !اغبا‎ ١5 رياض المسائل؛ ج‎ )9/( 
885 النهاية: مى 780/8 (١٠)الجامع للشرائع: ص‎ )9( 


(1و؟١و؟١)انظر‏ التحرير: دج فص 658 والارشاد: ع صن 27 1, والتلخيصض: ص 7017 
)١15(‏ مجمع الفائدة والبرهان؛ ج ا الف ريا 

.,145 المختصر النافع: ص‎ )15( .5١٠١ تبصرة المتعلمين: :ص‎ )١18( 
531378 السرائر:ج اص‎ )١1/( 


كتاب الديات //لو انقليت الظئر ثقتلت الضية .سو 


ولو انقلبت الظئر فقتلت الصبيّ لزمها الدية في مالها إن طلبت 
الفخر. وعلى العاقلة إن كان للحاجة, والأقرب على العاقلة مطلقاً. 


في المنصوص والمتّفق عليه. ويشهد.له بعض روايات الخطأ ففى المرسلة: «إِنّما 
الخطأء أن تريد شيثاً و تصيب غيره» ' وفي صحيحة الحلبى: «الخطأ من اعتمد نيك 
واضنات غتردو “ادل 

وأمّا ما يظهر من دعوى الاجماع من «السرائر» فقد قال «كاشف الرموز»: 
ينبغي للمحصّل أن يتعجّب من كلامه ... إلى أن قال: على أن الدعوى غير مسلمة, 
فإيراد الاثنين أو الثلاثة لا يكون حجّة '. 

قوله: «ولو القلبت الظئر فقتل بالصبئّ لزمت الدية في مالها إن 
طلبت الفخر. وعلى العاقلة إن كان للخاجة. والأقرب على العاقلة 
مطلقاً» الأقرب: هو خيرة“اشحيير والمختلف؛ والايضاح' والمسالك" 
والروضة* ومجمع البرهان'» ونسبه في «المسالك» إلى أكثر المتأخرينء لأنّه 
خطأ محض مع ضعف الأخبار المشار إليها. 

وأما التفصيل فهو خيرة «النهاية '' والوسيلة ١١‏ والشسرايع؟! والنافع'' 
(1و؟) وسائل الشيعة: ج 8ص 18 149ب ١‏ من أبواب القصاص في النفس ح ١و7‏ 


(") كشف الرموز: سج 1ع 1 
(4) تحريرالأحكام: ج ذفذعى 55ش6. 


(6) مختلف الشيعة: ج 9 ص 41" (1) إيضام القوائد: ج 4 ص 1617. 
(/) مسالك الأفهام: بع ١6‏ ص 5875 () الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص 177. 
(5) مجمع الفائدة والبرهان: بع ١4‏ ص ؟55. 

.401 التهاية: ص /اة 1 0 (١١)الوسيلة: ص‎ )٠١( 


(؟١)‏ شرائع الإسادم: بج حى 0 1 )١(‏ المختصر التافع: ص ل" 


م شد د ددس س-هقتاس الكرامة مج 88 
ونكت النهاية» فيما حكى أ و«الارشاد؟ واللمعة "» وهو ظاهر الصدوق لأنّه روى 
ذلك فى «المقنع وألفقيه », وقد نسبه إليه الشهيد على البثٌ. وبه نتصوص صر يحة, 
لكنّها غير صحيحة كرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفرغظة قال: أيّما ظئر قوم 
قتلت صبباً لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنّ عليها الدية من مالها خاصّة إن 
كانت إِنّما ظائرت طلبا للعرّ والفخر. وإن كانت إِنّما ظائرت من الفقر فإِنٌ الدية 
على عاقلتها”. ومثلها رواية عبدالرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر ١8‏ 
ورواية الحسين بن خالد وغيره عن الرضاقة". 

لكن قال المحمّق في «التكت» على ما حكي عنه: لا بأس اسيل الدساة 
بها لا شتهارها وانتشارها بين الفضلاء من علمائنا. ويمكن الفرق بين الظثر 
وغيرها بأنّ الظئر بإضجاعها الصبح إلى جَائئها مساعدة بالقصد إلى فعل له شركة 
في التلف فتضمن لا مع الضرورة 3 انتهى:. 

قلت؛ هذه الشهرة لو تش تكن اللايسستكطيك بحاكيها _كانت جابرة لها 
موجبة للعمل بها. وقد بوهنها مصير أكثر المتأخَّرين -إن صممٌ ما في «المسالك» - 
إلى خلافهاء إلا أن تقول: إِنّها شهرة رواية لا عمل؛ لكن ظاهر قوله: «انتشارها» 
أنها شهرة عمل أيضاً. وفي «التحرير»: لا وجه للتفصيل. 

ويبقى الكلام على القول بالتفصيل فيما إذا ظائرت للفقر والفخر معا فقد 
تعارضت مفهومات الأخبار فيرجع فيه إلى حكم النائم. 
)١(‏ حكاه عنه السيّد الطباطيائي في رياض المسائل: ج ١6‏ ص ؟١؟.‏ 


0 إرشاد الأذهان: ج 0 (1) اللمعة الدمشقيّة: ص 191. 


(1) المقنع: ص 015-018 من لايحضره الفقيه: ج 4؛ ص ١1ح‏ 08151, 
(كا الحاكي هو الفاضل في كشف اللثام: ج اص 115. 


كتاب الديات /لو أعادت الظتر الولد تأنكرة أهله ...يفا 
ولو أعادت الولد فأنكره أهله قُدّم قولها ما لم يُعلم كذبها. 


واختار المفيد' وسلار" وابن زهرة ' وابن إدريس ؛ أن دية الولد على الظئرء وفى 
«الغنية *» الإجماع عليه على الظاهر, وذلك لضعف أخبار التفصيل ولما سمعته 
آنفاً من التعليل المذكور في كلام المحقق. وقد يوهن هذا ما يوهن شهرة المحمّق. 

وفي «حواشي» الشهيد: أنّ حكم الأمّ حكم الظئر. 

قوله: «ولو أعادت الولد فأنكره أهله قُدّم قولها مالم يُعلم 
كذبها» كما في «المقنعة'» وسائر ما تأخَّر عنها ممّا تعرّض لها فيه بل أفتى بذلك 
فى له عمل الا بالقطعيّات كابن إدريس في «السرائر”» وبالجملة لاخلاف في 
ذلك أصلاً. ودليله الأصل وأنّها مؤاتمنة :وص صحيم الحلبي عن الصادق ليه قال؛ 
سألت أبا عبداللهة عن رجل استأجؤاظثر ا دقُع إليها ولده فغابت بالولد سنتين ثم 
جاءت بالولد وزعمت أئه أتهابلا تعرقد وزعم أهلها أَنْهم لا يعرفونه؟ قال: ليس 
لهم ذلك فليقبلوه فائما الظئر مأمونة*. 

وظاهر «السرائر» أنّه: إنُما يقبل قولها مع اليمين, لأنّه قال: لأنها مأموئة 
ومدّعى عليها وغارمة» والقول قول الأمين والمدّعى عليه بلاخلاف. وهو صريح 
«كاشف اللثام». وظاهر «المقنعة واللمعة والروضة» حيث قيل فيها: «صٌدّقت» 
وإطلاق النصّ وبقيّة الفتاوى أنّها تُصدّق بلا يمين. ويمكن تنزيل الإطلاق على 


.51١ المقنعة: ص /749. (؟)المراسم: ص‎ )١( 
.518 السرائر: ج *ص‎ )4( .4١6-141١4 (*و0) غنية التزوخ: ص‎ 
.5586 المقلعة: ص 197ل (/) السرائر: ج ؟ ص‎ )1( 


(8) وسائل الشيعة: ج 14 ص ١14‏ ب 19 من أبواب موجبات الضمان م ؟. 


سس شت ل ا 211 لمفتام الكرامة سس 157 


تتشي الذية أو اعضاره اومن يعهل | نهو 


قوله: إفتلزمها الدية أو إحضار الولد أو من يحتمل أنه هو» أي 
إذا علم كذبهاء وقد نصّ على ذلك كله في «المقنعة' والسرائر" والشرائع" 
والنافع ؟ والتحرير* والإرشاد' وحواشىي الكتاب واللمعة" والمسالك؟ والروض 
والروضة* ومجمع البرهان ١"‏ وكشف اللثام''». أمَا الاحضار فظاهر. وأمًا 
الدية فلأنٌ الأصل البراءة من القصاص فلابدٌ من الدية لأنّها لم يدّع موته. 
وما إذا أنت يمن يحتمل أنه هو ويشتبه به فإنّه يقبل منها ذلك مع اليمين وإن 
يي ا لأسن و لني انو ا تيل اناا ارا" وار ادع 
موته حتف أنفه فلا ضمان, للأصل؛ وقال#ركاشف اللثام»: عليها اليمين؟'. وقال 
الشهيد في «حواشيه»: يُعلم كفيها بالتسيبة إلى سنّه وصفته التي لا تتغيّر 
بالرضاع كالذكورة والأنوئةةوانكمك دق :ذلك غلبة الظنّ. وقال: إنّ من قواعد 
الفقهاء أنّ الحرّ لا يضمن بإثبات اليد. إذ لا آثر لليد في غير المال. واستثني 
من هذه القاعدة ثلاث مسائل: مسألة الظئرء ومسألة المنادي غيره ليلا فخرج 
ولم يعلم قاتلهأووجد ا عل كنول وسبالة تلف الصبئ المخصوب 


سو يي ب سي ع تت 


53060 المقنعة: ص 17لا (؟) السرائر:ج #اص‎ )١( 


() شرائع الاإسلام: ج 4 ص 507. (4) المختصر النافع: ص /99؟. 
(0) تحريرالأحكام: ج ه ص 677. (1) إرشاد الأذهان: ص 4؟5, 
(/) اللمعة الدمشقية: ص 586 ؟. (8) مسالك الأفهام: ج ١6‏ ص 56٠‏ 
(1) الروضة البهيّة: ج ١٠ص‏ 175. )٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: م 4١ص ١01‏ -1080. 


(١١)كشف‏ اللثام:ج ١١‏ ص 117. 
)١7(‏ كما في مسالك الأفهام: ب 4ص ١‏ ورياض المسائل: ج أ ص ثرا ؟. 
(١)كشف‏ اللثام: جم ١‏ ص ردان 


كتاب الديات / لو استأجرت الظثر أخرى ...| سس لم 


ولو استأجرت الظثر أخرى وسلمته إليها بغير أذن أهله فجهل 


كير ه ضمنتك د يته, 


بسبب الغاصب كلدغ الحيّة وأشباه ذلك. 

قولف ركو انها جريف الطشى اخر ف وليه البها شين ادن اعلد 
فجهل خيره ضمنت ديته» كما في «المقنعة' والسرائر؟ والشرئع' 
والتحريرء والإرشاد* والمسالك' والروض ومجمع البرهان" وكشف اللثامث» 
ودليله صحييح سليمان بن خالد المرويّ في «الكافي؟ والفقيه'' والتهذيب' '» 
قال: سألت أبا عبدالله #2 عن رجل استأجر ظثراً فدفع إليها ولده فانطلقت الظثر 
فدفعت ولده إلى ظثر أخرى فغابت بِمِحَباِئمَ إن الرجل طلب ولده من الظثر التي 
كان أعطاها إيّاه فأقرّت بأنْها اسبَاجِرَاك (اسستؤجرت ) وأقرّت بقبضها ولده 
وأنها كانت دفعته إلى ظثئر أخزري؟ فقاليظة: عليها الدية أو تأتي به. وروي فى 
«التهذيب والفقيه» بطرق أخر ومتن آخر قد وافق الأوّل إلى قوله: فغابت الظثر 
بالولد فلا يُدرى ما صُنع به؟ فقال: الدية كاملة. 

وقال في «كشف اللشام»: لا فرق فيما إذا لم يأذنوا لها في التسليم بين أن 


يأذتوا لها في الاستئجار أم لا. 

1 المقلعة: ص 11. (؟)السرائر: ج اص‎ )١( 
.0197 (؟) شرائع الإسلام: ج 4ص 181. (4) تحريرالأحكام: م وص‎ 
50١ ص1١6 إرشاد الأذهان:ج "اص 6؟؟. () سالك الأفهام:ج‎ )8( 
.500 (/ا) مجمع الفائدة والبرهان؛ ج ا صى‎ 

(حما كشف اللثام: ج 1١‏ ص 117. (1)الحافي:اج ”اص "1ح .١‏ 


)٠١(‏ من لايحضره الفقيه؛ ج كص ٠١16‏ ح 5151م رص اسم 1م 


ع م م م سس سس سنت ققح الكرافة رم ؟ 
ومن اغنف بزوجته في جماعها قبلا أو دبرا او ضما فماتت 
ضمن الدية. وكذا الزوجة. 
فماتت ضمن الدية في ماله. وكذا الزوجة» كما صرّح بذلك كله فى 
«الشرائع ١‏ والنافع ' والتحرير" والارشاد ث» وهو معنى ما فى «المقلعة»: اذا أعنف 
الرجل بامرأته فماتت من ذلك عليه ديتها مغلّظة ولم يقد بهاء وإن أعتفت هى على 
زوجها وضنّته ليها كان عليها الدية مغاظة *, وقوله فى «المراسم»: إذا أعنف 
الرجل بالمرأة فماتت فعليه ديتها. وكذا لوضمّته هي فقتلته فعليها الدية'. والفرض 
أنّ الإعناف ضدّ الرفق؛ والمراد بههنا الأكناف بالجماع قُبَلاً أو دبرا وبالضم. 
فالقرل بن الدية في مال المعتف خبيرة المفيد والشسيخ في «التهذيب" 
والاستيصار "» وسلار " وابن اإبته5 نطو فاضي ما حكيى ' ١‏ والمحقّق فى كتبه 
الثلاثة '' وتلميذه فى «كشف الرموز"'» والمصنّف فى «التحرير والارشاد 


.5111 شرائع الإسلام: ج ص 1514 (؟) المختصر الناقع: ص‎ )١١( 

0 تحر يرالااحكام: ‏ 6 ص 13 م 

(؛) إرشاد الأذهان,: عن 17 

(6] المقنعة: ص 107/ا 5 البراسم: ص ١1؟,‏ 

() تهذيب الأحكام: ج ٠١‏ ص 5٠١‏ ذيل ح 818. 

(9) المراسم: ص .51١‏ (١6٠)السرائر:ج‏ اص 5317 

١17 حكاه عنه الفاضل في كشف اللثام: ج 1ا*صص‎ )١١( 

(؟١)‏ شرائع اللإسلام: ج ص 55؟1, والمشتهر الناقم: ص 1 والنكت بهامش النهاية: 
ج ”اص 417. 

.159 كشف الرموز: ج " ص‎ )١( 


كات النابائك رهد علق 2 جع اقطاتة:: سحه- --- آ|آ | ا 


وقيل: إن كانا مأموتين فلا ضمان. 


والمختلف '» وولده في «الإيضاح "2 وأبي العبّاس في «المقتصر"» والمقداد في 
«التتقيح » والشهيد الثاني * والمولى الأرقييان " ودكاشف اللثام '». و 
«التنقيح*» عليه الفتوى. وفى «الرياض»: أنه الأشهر وعليه عامّة من 
تخ لقصده القعل وخطته في القصد, فكان شبيه العمد وللتصوص منها: صحيح 
سليمان بن خالد؟ الناصٌ على ذلك. سثل الصادق#ة عن رجل أعنف على 
امرأته فزعم أنّها ماتت من ذلك؟ قال: الدية كاملة ولا يقتل ''. وقد روى 
هذا الحديث الصدوق في الصحيح عن هشام بن سالم وغير واحد عن 
7 عبداش نيه ' '. وفي الخبر عن ابي جعفر #0 في رجل نكح أمرأة في دبرها 
فألمٌ عليها حتّى ماتت من ذلك؟ قالعلية اللدية ''. 

وعن المحمّق أنه قال: لا يقالمفعله داهفلا يترتّب عليه الضمان: لأنًا نمنع 
ولاتجيز العنف. قال: أمنا لو كار يتبتكابتهوترجراشْعوههورئة الميّث منهما أن الآخر 
قصد القتل أمكن أن يقال: بالقسامة وإلزام القاتل القود '' انتهى. وبذلك قطع في 
«السرائر» واستحسته «كاشف الرموز». 


فوله: #وقيل: إن كانا مأمونين فلا ضمان4 كما هو ظاهر «المقنع ؟'» 


انمه 


,109 مختلف الشيعة: ج أ ص 217. (؟) إيضاح الفوائد؛ ج ص‎ )١( 
(؟] المقتهصر: ص 117. (4) التنقيح الرائع: ج 4 ص ؟117-115.‎ 
.5151 ص 1ل [1) ممجمع الفائدة والبرهان: ج 12 ص‎ ١ نا مسالك الأفهام: ج‎ 
ص 517 (8) التنقيم الرائع: ج ص لاغ الا‎ ١١ (؟) كشف اللثام: سج‎ 


(9و؟١)‏ وسائل الشيعة:ج 5 سس 50١‏ ب ١7من‏ أبواب موجبات الضمان ح ١‏ و؟. 
(١٠)رياض‏ المسائل: ج ١4‏ ص 507. 

.65١0 ح١١١ من لايحضره الفقيه: س اص‎ )١١( 

(؟١)‏ الكت بهامش التهاية: م #اص 17١‏ 4. (4١)المقنع:‏ ص .65١‏ 


" مفتاح الكرامة /ج *؟ 


ويضمن حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره المتاعَ 


حيث روى فيه الحديث الأني و«الكافي '» حيث أورده في باب من لاا دية له 
وصريح «النهاية والجامع» على ما حكي ' لما رواه الكليني والشيخ فى كتابيه؟ 
عبن ودس عن بعض أصحابئا عن أبي عبدالله يية قال: سألته عن حل أعنف على 
امرأة أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ فقال: لا شيء عليهما إذا 
كانا مأمونين, فإن اهما ألزما اليمين بالله أنّهما لم يريدا القتل. ورواه في «الفقيه» 
قن تواقن] اهم هاف ال مكل أن عزانت كا هو رسل ...العديف ل ويا 
في «التهذيبين» على نفي القود, واستِخؤةم جماعة “ لمخالفة الأصول. 

قوله: ويضمن حامل المتايع إذا/ككسره أو أصاب به غيره المتاغٌ 
والمصدوم» أما ضمان حامل المتاع إذا كسره:.فقد صرّح به في «النهاية١‏ 
والمهذب ”» وإجارة «الشهاية أيضاً و«السرائر" وجامع الشرائه ٠١‏ 
والتذكرة'' والتحرير'! والكتاب5'» وديات «السرائر؛١‏ والشرائع ؟١‏ 


11/8 ح١١ (؟)كما في كشف اللثام؛ ج‎ ١7 الكافي: ج لاص 10س‎ )١( 

(*] تهذيب الأحكام: 32 اي لاح /850, والاستيصار: جع 4 ص 7190/15 م ٠١88‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: ع 4 ص ١١١س‏ 0115. 

() منهم الفاضل في كشف اللثام: :ج ١1ص‏ 48". والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل: 
ج 1اص "٠١14‏ ؛ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: دج شاص 10١‏ 


(1) النهاية: ص 77865 0 (/ المهذب: بي اص 456. 
(8) النهاية: حي 5 5 0000 (4) السرائر: جم ؟*ص ١آ]ش.‏ . 
(١٠االجامع‏ للشرائع: ص 5980 020 .. )١(‏ تذكرة الفقهاء ع ص 714 س 6/؟, 
؟1) تجزيرالأحكام:ج «اض 319 / (5١)قراعد‏ الأجكام:ج 1ص 5.65 


115 السراثر: ج ؟ ص ا ا 0 (16) شرائع الإسلام:ج ص‎ )١4( 


كياب الديات /ضمان حامل المثاع 3 سسا -س-يم58 


والناقع ' والتحرير ' والإرشاد؟ والتبصرة » وظاهر «مجمع البرهان*». وقد سكت 
على ذلك الشارحون والمحشّون. وقد صرّح في أكثر هذه بأنّه يضمنه في ماله 
وهو ظاهر الباقين وقد في الثلاثة الأول يقولهم: إلا أن يكون قد دفعه إنسان 
فيكون ضمان ذلك عليه. وحكى في إجارة «المسالك'» عن علم الهدى دعوى 
الإجماع على ضمان الأجير ما يتلف في يده ولو بغير سببه وهو قد غاط عليه كما 
يناه هنأك. وفي إجارة «جامع المقاصد»: يدل عليه النصٌّ والإجماع" انتهى. 
والأصل فيه صحيح داود بن سرحان الآنتى وخبر زيد بن علي عن آبائه لهذ أنه 
أتي بحمّال كانت عليه قارورة عظيمة فبها دهن فكسرها فضمّنه إِيّاها*. 

وأما ضمان دية المصدوم: فهو صر يح «النهاية» في اللإجارة و«السرائر» في 
الاجارة والديات: وديات «الشرائغ والنافع#والتحرير والتبصرة واللمعة» وكذا 
«الروضة ومجمع البرهان» وقد يظهرمى:الرؤضة» أنه محل وفاق حيث قال: 
بشكل إذ١‏ لم يقصد الفعل بالرجأر804227 يكب اانطاً محضاً إلا أنهما أطلتوا 
الحكم * اتتهى. وقد سكت الشارحون والمحشون على هذه الكتب. 

وفي «كشف اللثام»: أنّ الموافق للأصول أنه إِنْما يضمن المتاع مع التفريط أو 
كونه عارية مضمونة ونحو ذلك,؛ وإِنّما يضمن المصدوم غير الإنسان في ماله 
والانسان إذا تعد الصدم دون الاتلاف ولم يكن متلفاً غالبا وإلا فهر إِمّا متعمّد 


)١(‏ المختصر التاقع: ص 47؟. )5 نحر يرالأحكام: ج قص 14ة. 
(5) إرشاد الأذهان: ج ١‏ ص 517. (4) تبعرة المتعلمين: س 5٠١‏ 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١4‏ ص 574. 

(1) مسالك الأفهام: بع ه ص 514. (!) جامع المقاصد:ج /اص 517. 


ا وسائل الشيعة: ج ١7‏ ص 71/1 ب "امن أحكام الاجارة م .١7‏ 
(5) الروضة اليهيّة: ج ٠١‏ ص .1١4‏ 


عليه القصاص أو مخطئ محض على عاقلته الضمان '. وشحو ذلك قال في 
«المسالك '» والباعث لهما على التأمّل ظَبّهما ضعف الخبر حيث أشار إليه الشارح 
بقوله: «الخبر» ولم يسمّه بالصحّة, وفي «المسالك»: أنْ فى طريقه سهلاً وهو 
شويقف: والخير رواه المحمّدون الثلاثة, ففي «الكافي "'» وموضع من «التهذيب *» 
بطريق فيه سهل؛ وفي «الفقيه "» في موضعين منه وموضع من «التهذيب» بطريق 
صحيح هو هذأ: أبن محبوب عن (الفقيه) البزنطي عن (الفقيه) داود بن سرحان 
عن أبي عبدالله 96 قى رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو 
انكسر منه؟ قال: «هو ضامن». لكنّه في «الفقيه» في السند الاأخير «هو مأمون» 
مكان هو ضامن. وطريقاه إلى البزنطي وداود بن سرحان صحيحان. ومع ذلك 
اعتظد وائجسن بسنا الأضحاي كما طهر من «الروضة'» بل الصحيحة مع 
عمل من عرفت تخصّص بها القاعدة) 

والمقدس الأردبيلي بعدٍ أن قال إن الخبر مخالف للقاعدة إل أنه قد يقال: 


إن ذلك من باب الأسباب وأنه غير معلومَ دخوله في الخطأ لما مبّ من تفسير 
الخطأ في , بعض الروايات؛ وتضمين شخص جناية شخص غيره خلاف القواعد 


قن 


لتر 0 2 


- الصحييم: في «الحمّال يكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه؟ قال: إن كان 


(١)كشف‏ اللثام:ج ١١‏ ص 515-718 

ا ا (؟ الكافي: ج لاص ١70ح‏ 5. 
0 ١ص‏ ١1ا‏ س1 وج لاص 555اس 3/7 

١ح‏ الروضة البهئة يج 1 

() مجمع الفائدة والبرهان: م عاض ا 


كتاب الديات / تعريف الست لام 
الفصل الثاني: التسبيبٍ 
وهو كل ما يحضل التلف عنده بعلة غيره, إلا أنه لولاه لما 
حصل من العلة تأثير 


مأموناً فليس عليه شيء وإن كان غير مأمون فهو ضامن» فلم نعلم به عاملاً عدا 
الشيخ في «التهذيب '» فإنّه جمع به بين الأخبارء والتفصيل بالتفريط وعدمه غير 
مذكور فيه وحمل التفصيل المذكور فيه على هذا التفصيل ليس بأولى من حمله 
على ما إذا ادّعى كسر الذي حمل عليه من دون معرفة صاحبه بهء ويكون المراد 
عن يبدا وله كلف الكة إذا كان عامونا ويكون ميقل كسول بغض 
الأخبار الدالّة على التفصيل. لكن لايد مى نجش تأويل الإراقة. 


الفصل الََائق في :التسبئيب 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وهو كل ما يحصل التلف عنده 
بِعلّة غيره إلا أنّهِ لو لاه لما حصل من العلّة تأ ثير » وقد تقده م في أوائل 
باب القصاص في بيان أقسام المزهق أنّ العلّة هى المباشرة وهي ما يستند إليها 
الموت وأنٌ الشرط ما يقف عليه تأثير المؤثّر ولا مدخل له في الفعل أي الموت, 
كحفر البثر في الطريق بالنسبة إلى الوقوع فيهاء إذ الوقوع مستند إلى علته وهو 
التخطي؛ وأنّ السبب ماله أثر ما في التوليد للموت كما للعلة, لكنّه يشبه الشرط من 
جهة أنّه لا يولّد بنفسه العوت بل يود المولود له ولو بوسائط وقد يتخلف الموت 


6 ح7١ تهذيب الأحكام:ج لاص‎ )١( 


مم .دليففتاح الكرامة /ج ”5 


كالحفر مع التردذى وهو موجب للضمان أيضاً. وفي منعه الاارث 


ولا يتخلّف عن العلّة. كالإكراء فإنّه يولّد في المكره داعية القتل غالباً 
توليداً قسوبّا, وكشسهادة الزور المولدة في القاضي داعية القبتل غالبا من 
حيث الشرعء وتقديم الطعام المسموم إلى الضيف فإنّه يوأد القتل تويداً عرفيًا 
لايك ولأعرفيا كان الس اهنا اع فقن تهل التسم الت الع كور 
هناك وفعل الشرط. 

قوله: «كالحفر مع التردّي وهو موجب للضمان» سيأتي تقصيل 
ذلك في كلام المصف. 

قوله: «وفي منعه الإراث“إشكال4 قال الشهيد: جزم في الفرائض بأنّ 
القتل بالسبب مانع من الارثد وهيل اسرتشكل. ثم إن الشهيد حمل السيب المائع 
على السبب المذكور في أوائل القصاص وجعل الإشكال هنا مبنياً على السيب 
المذكور في هذا الفصل. ومراده: أن الجزم بمئع التسبيب إِنّما هو التسبيب الداخل 
في العمد. والإشكال في إرث القاتل خطاً. وإنّ فيه ثلاثة أقوال: 

الأَوَل: ند يرث مطلقاء وهو خيرة «المقئعة ١‏ والمراسم" والشرائع " والثاقه؟ 
والمسالك”» وأقرب الوجهين كما في «التهذيب' والاستبصار؟ والنهاية 


معدو الى عمرمات أدله الاريك كنار ركه يناعا وقصيعة هيداه مود 


)١(‏ المقنعة: ص 7+/ا (1) المراسم: ع 4ر١‏ ؟, 
الي شرائع الإسلام:ج #ص 11. 1 المختصر النافم: ص ١0‏ 
(6) مسالك الأفهام: بع ١‏ ص 07 (1) تهذيب الأحكام:ج 1ص الالاس 11017. 


وكذا نصب السكين وألقاء الحجرء فإنُّ التلف بسبب العثار. 


امتتممتتاة سن سي ل مسر لسسسم 


- 1 


سئان فيمن قتل مه خطأ إِنّهِ يرثها ' وحسنة محمّد بن قيس '. 

والثاني: إِنه يُمنع مطلقاء وهو خيرة الحسن ؟ والفضل بسن شاذان ؛ وظاهر 
الكليتي لروايات أفضلها رواية الفضيل بن يسار: ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله 
وإنكاء خا اوهو يحول ان اهنا 

والثالت: إِنّه يُْع من الدية مطلقاً. وهو المشهور. وقد حكى عليه الإجماخ في 
«الانتصار' والشلاف؟ والغنية* والسرائر"» دليلهم الخبر المرويّ في «الخلاف» 
وغيره عن النبئ #لي: «وإن قتله خطأ جز ون اله ول" ورك من دقو “.وهنا 
حديث إجمالي. وتمام الكلام قد تقدّء!7مسلتوافى في بابه. 

قوله: «وكذا نصب المعكى والقاء الحجر. فإنّ التلف بسيب 
العثار» يريد أن نصب السكين في الطريق وإلقاء الحجر فيه كالحفر من التسييب, 
فإنّ التلف فيهما وفى الحفر بسبب العثار إلا أَنّه لو لا إحداث هذه لم يتلف العثار 
فقد دخلت تحت حدّ السبب على تفصيل يأتي بيانه -إن شاء الله تعالى .-. 

قوله: «ولو صاح بصبيّ فارتعد وسقط من سطح ضمن الدية4 
١(‏ و؟) وسائل الشيعة؛  ١1/‏ ص ١75ب‏ 4 من أبواب موائع الارث ح ؟ و١.‏ 


() نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: جع 4 ص 18. 
(؛) تقله عنه الكليني في الكافي: ج لاص ١85‏ ذيل ح .٠١‏ 


(4) الكافي؛ ج لاص 1١11١‏ ح 7 (1) الانتصار: ص 6586. 
(؟) الخلاف: بج ص 18 المسألة 1؟. (8) غنية النزوع: ص 5٠‏ 
(9) السرائراج ##ص 5971 (١٠)سئن‏ الدار قطني: ج أ ص الاسم .١١1‏ 


114-151 تدم في ج 174 ص‎ )١١( 


لبت ب نس 7ب ب بض نينا تر الكراية 2 ا 
وفى القصاص نظر. ولو مات من الصيحة أو زال عقله ضمن الدية. 


أي في ماله كما نص عليه الشهيد ' و«كاشف اللثام '» وهو ظاهر «الايضاح "" لأَنّه 
شبيه عمد لمكان التسبيب. وفي «المبسوط والمهذب» على ما حكي ؛ أنّ الدية 
على عاقلته. والموجود في «المبسوط»: فإن كان الذي سقط صبيّاً أو معتوهاً فعلى 
الصائح الدية والكفارة, لأنّه مثل هذا يسقط من شدّة الصيحة, والدية على عاقلته. 
ثم قال في آخر كلامه بعد أن ذكر الفروع الآتية: ثم يُنظر فإن كان فعله عمداً فالدية 
مخاظة في ماله عندناء وعندهم على العاقلة, وإن كان إِنْما صاح به خطاأً فالدية 
مخففة على العاقلة بلاخلاف . 

قوله: #وفي القصاص نظر »مثكأ بالنسبة إلى الصغير إلجاء إلى الوفوع 
فلكون عدا لأنّه قصد ما يقتل|غالَباء ومن الشكٌ في ذلك والدماء صبنيّة على 
الاحتياط التام كما في «الاينائج والحوراشى وكشف اللثام» من دون ترجيح. ولعل 
الأولى أن يقال: إِنّه يقتصّ منه إن قصد إهلاكه وإلا فهر شبيه عمد. 

قوله: «ولو مات من الصيحة أوزال عقله ضمن الدية» أي في ماله 
كما في «التحرير' والإرشاد”» وعن المحقّق الثاني أنّه لو قصد القتل قُتل. وقال 
«كاشف اللثام» لعلّه لا إشكال هنا في القصاص إذا كان مثل تلك الصيحة بمثله 
متلفة له غالباً أو قصد بها الاتلاف. ونحو ذلك ما في «المسالك». وفي «المبسوط 


.515 صن‎ ١١ اللمعة الدمشقيّة؛ ص /1519. (؟) كشف اللثام: ج‎ )١( 
188 (؟) إيضاح الفوائد: ج 4 ص‎ 

(4) الحاكي عنهما الفاضل في كشف اللثام: بج ١١‏ ص 141؟. 

(4) المسوطواج لص 3180 لت 1244., (1) تحريرالأحكام: ج ة ص 014. 


كتاب الديات / لو صاح ببالغ قمات ... 3 


ولو صاح ببالغ فمات فلا دية علئ إشكال. 


والمهذّب» ‏ على ما حكي أن الدية على العاقلة. وقد قال في «المبسوط» بعد 
قوله فالدية على عاقلته والكقّارة في ماله: ثم يُنظر فإن كان فعله عمداً فالدية 
مغلّظة فى ماله عندنا ... إلى آخر ما أسمعناكه آنفا. 

قوله: «ولو صاح ببالغ فمات فلادية على إشكال» يريد أنه صاح 
بالبالغ العاقل فمات أو سقط فمات. وينشأ الإشكال: 

من أَنّهِ سيب الاتلاف فكان مضموناً عليه لأنّ المفروض حصول ذلك من 
الصيحة: وقد يتفق ذلك, وتشهد به الحال خصوصاً إذا كان جياناً ضعيف القلبء 
وبشهد له قول مولانا الصادق 480 فح حَئية الحلبي: أيّ رجل أفزع رجلاً على 
الجدار أو نقربه عن دابّته فخ فمات قهز طَبامن لديته؛ فإن الكسر فهو ضامن 
لذية ما تكس فته . 

ولذا قال في «الشرائع» في آخر كلامه. لو قيل بالدية كان حسناً', وأوجب 
المحقّق الثاني الدية ؟ إل أن يعلم أ “السب غير السحة يتن علو أن لا اثر لها 

ومن أت الأصل اليراءة وعدم كون مثل هذا القعل قاتلاً ومؤْئّراً. والعلم بِأنّ 
ولق خضل من الصيحة ول يكن اثقاقاً ير حدا, ولهذا اعتير في «الميسوط 
والمهدّب» على ما حكي ؛ و«الشرائع» في أوّل كلامه و«التحرير * والمسالك' 


(1) وسائل الشيعة: ج 13 ص ١88‏ ب ١6‏ من أبواب موجبات الضمان ع ؟. 

(؟) شرائع الاإسلام: ج #أص 515. 

() حاشية شرائع الاسلام (حياة المحثق الكركي ج :)١١‏ ص 118-15191. 

(4) الحاكي عنهما هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج 1١‏ ص 111. 

(0) تحر يرالأحكام:ج صن 055. (3) مالك الأفهام: ج 6١ص‏ 5737 


؟ مفتاح الكرامة /ج ”5 
ولو كان مريطبا أو مجئونا أو اغتفله ففاحأه بالصيحة ‏ وإن كان 


بالقا كاملا ب فدات أى وال عل خسن الدو ف سال 


والروضة '» وظاهر «الارشاد" ومجمع البرهان'» أن لادية, قال في «التحرير»: 
إلا أن بنسب الموت إلى الصيحة؛ وفي «حواشي» الشهيد: أن المنقول أن لا ضمان. 

قلت: ظاهر «المبسوط » أن لاخلاف فيه عندنا ولا عند العامة حيث لم يحك 
فيه خلافا. وقال في «المسالك» الصياح وغيره من أفعال الإنسان يرجع فيه إلى 
القواعد المقرّرة, فإن كان ببالغ لا على حين غفلة فليس له أثر عادة في القتل. فإن 
اتفق معه فلا ضمان بل هو موت اتّفاقى كما يشهد به الوجدان. إل أن يعلم استناده 
إليه بوجه من الوجوه العارضة فتلزمه الدة. لأنّه شييه عمد. 

قوله: «ولو كان مريضاًأو/متَجَنوّناً أو اغتفله وفاجأه بالصيحة 
سوإن كان بالغا كاملد غيزتر ]و تال عقله شمن الدية فى ماله» كنا 
فى «الشرائع' والتحرير' والارشاد" والإيضاح* واللمعة؟ والمسالك ٠١‏ 
والروضة ' '» لأنّه قصد الفعل دون القتل فكان شبيه عمد. 

وقوله: «في ماله» متعلّق بالمسائل الثلاث كما في الكتب المذكورة. وفي 
«مجمع البرهان»: لا فرق بين الصحيح وغيره إذا أسئد القتل إليه وفى عدمه إذا علم 
عدمه؛ وفي صورة الجهل يحتمل الفرق بالحمل على تأثيره فيهم وعلى عدمه 


)١(‏ الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص .1١١‏ (1) إرشاد الأذهان: ب 7ص 97؟. 
(5] مجمع الفائدة والبرهان: ج ١1‏ ص 57-5706. 

(5) المبسوط:ج لاص 18/8 4ق .١1‏ (8) شرائع الإسلام: م 4 ص 1835 
(1) تحريرالأحكام: ج وص 6145. (9) إرشاد الأذهان: ج 7ص 7؟؟. 
لث) يضام الفوائد: ب ص 105 () اللمعة الدمشقيّة: ص 599 . ؛رة؟. 


.١١6 ص‎ ٠١ ص فر (لروضة البهيّة:ج‎ ١6 مسالك الافهام: س‎ )٠١( 


وقيل: على العاقلة, وفيه نظر, لأنَّه قصد الاخافة فهو شبيه عمد. 

وكذأ البحث لو شهر سيفه في وجه إنسانء فإنّه يضمن مع 
الاتلاف بالخوف. 
في الصحيح. ويُحتمل المساواة في ذلك أيضاً فإنٌّ الأصل في الكل العدم 
ما لم يعلم على وجه شرعي '. 

قوله: «وقيل: على العاقلة# القائل الشيخ فى «المبسوط» والقاضي في 
«المهذّب» على ما حكي. وقال «كاشف اللثام»: وقد يُحمل كلامهما' على أنه 
صاح لا بالمجني عليه لكن اتَّفق كونه هناك وإن عبرا بالصيحة بهما". 

قلت: الشيخ في «المبسوط» ذكر ذللشر أوّلاً فى الصبيّ والمعتوه والغافل 
ولم يتعرّض للمريض, ثم قال فل أ كلاسا ثم يُنظر فإن كان فعله عمداً 
فالديه مغلّظة في ماله عندتاء وعندكيم ,علي_العاقلةٍ وإن كان إِنّما صاح ندشيناً 


فالدية مخَّفة على العاقلة بلاخلاف ؟. فلا حاجة إلى هذا الحمل لأنّ آخر كلامه 
صر بح فيه؛ ولا معنى لقول المصئّف والجماعة: «وقيل» لاختلاف الموضوع. 
قوله: «وفيه نظر لأنه قصد الالحافة فهو شبيه عمد» 
ومثل ذلك قال فب «الشرائع» وقد تقدّم بيان ذلك وأنّ الشيخ شير 
مخالف, لكن كلامه في «الميسوط» مخلوط بكلام العامّة, فينبغي ملاحظته مع 
التأمل فيه والتروّي. 
قوله: «وكذا البحث لو شهر سيفه فى وجه إنسان فإنه يضمن مع 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ١4‏ ص 5057886؟. (؟) يعنى المبسوط والمهذب. 


(؟) كشف اللثام: ج ١‏ ص .10١‏ () المبسوط: ج لاص 101-186/8. 


2 
أمَا لو فرٌ فألقى نفسه في بثر أو من سقفي قيل: لم يُضمن, لأنّه ألجأه 
إلى الهرب لا الوقوع, فهو المباشر لإتلاف نفسه. فيسقط السيب. 
وكذا لو صادفه سبع في هربه فاكله. 

ولو وقع في بئرٍ لا يعلمها أو كاة اعسة او الكييى به لمق 
ا ه إلى مضيتي فأكله السبع فإنَّه يضمن. 1ه حير 
في فى المشيق غالبا 


مفتاحم الكرامة ا 5 


الاتلاف بالخوف» كما في «الشرائع ١‏ والإرشاد ' والتحرير'» وزاد فى الأخير 
ما إذا ولاه من شاعة. ولم يفرق في هذه الكتب بين البالغ الكامل الصحيح وغيره 
حيث عبّر فيها بالإنسان. وقال في «الميسوط»: وإن شهر سيفه فى وجه رجل 
فذهب عقله أو مات فلا شيء عليه/ ولو كآن هذ ا|صبياً فذهب عقله أو مات أوكان 
مجنوناً فمات فالدية على عاَليةإلكقازَةرفي ماله ل مثل هذا يحصل في مثل 
هذا من هذا التخويف, ثح ينظر فإن كان فعله عمداً فالدية مغلّظة فى ماله عندنا ... 
الى اأخرجا ممع اننا ش 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «أمَا لو فر فألقى نفسه في يئر أو 
من سقف, قيل: لم يُضمن لأنّه ألجأه إلى الهرب لا الوقوع فهو 
المبائ شر لاإتلاف نفسه فيسقط السببء وكذا لو صادفه سبع في هربه 
فأكله . ولو وقع في بثر لا يعلمها أو كا.: اعفن ١و‏ | تكست به الشف 
أو اضطرّه ه إلى مضيق فأكله السبع فإنّه يضمن لأنّه يُفترس في 


)١(‏ شرائع الإسلام: ج 4 ص 559. (؟) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص ؟15. 
ل تحر يرالأحكام: ج من آنا 
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كتاب الديات / لو شهر سيفه في وجه إنسان قفر ... 
المضيق غالباً» هذاكلّه خلاصة كلام الشيخ في «المبسوط '» وقد ثقله المصتّف 
هنا وفي «التحرير والارشاد» والمحّق في «الشرائع» وقد يظهر منهما التأمل أو 
الردّ لأوّل كلامه وقد وافقاه فيما عدأه؛ وقد يكونان موافقين له كما سياتي للمصنّف 
في الفصل الثالث, لكنّ الظاهر هنا التوقف. 

قال في «المبسوط»: إذا شهر سيفه في طلب رجل ففرٌ من بين يديه فألقى 
نفسه من سطح أو جبل أو في بثر أو نار فهلك فلا ضمان على الطالبء لأنّه إِنّما 
ألجأه إلى الهرب. وما ألجأه إلى الوقوع بل ألقى نفسه في تهلكة باختياره. فالطالب 
صاحب سيب والواقع مباشر. ومتى اجتمع مباشر وسبب غير ملجئ فلا ضمان 
على صاحب السببء كالحافر والدافع فإنّ الضمان على الدافع. فإن كانت بحالها 
وكان المطلوب أعمى فوقع كذ لك ضما ,على الطالب, لأنّه سبب ملجئء فَإِنٌ 
الأعمى لم يعلم ذلك ولا اختار إبقاح نفسه فى أمهلكة. وإذا كان السبب ملجثا تعلّق 
الضمان بصاحب السبب, كم لوتعكوديتوءفوقع فيا أعمى فعلى الحافر الضمان, 
لذأنه ألجأه إلى الوقوع: ويقارق إذا كان بصيراًء لأنّه ما ألجأه إلى الوقوعء فلهذا لم 
يضمن فوزان الأعمى من البصير أن يكون البصير وقع في بثر لم يعرفها أو انخسف 
السقف من تحته فوقع فإنٌ الضمان على صاحب السبب. لأنّه ألجأه إليه فكان 
كالأعمى سواء. وإذا طلب يصيراً فهرب منه قاعترضه سبع فقتله فلا ضمان على 
الطالي, سواء كان فلمطلوب بصيراً أو أعمى, لأنّ السبع له قصد واختيار فكان من 
الطالب سبب غير ملجئ ومن السبع المباشرة: فلا ضمان على صاحب السبب 
كالدافع والحافر سواء. قإن اضطرّه إلى مضيق مع السبع فقتله السبع فعليه الضمان. 
لأنّ السبع يفترس في المضيق غالبا" انتهى. 


وبسح سيا 


(1و5؟)السيسوط:جم لاص 1 ؟, 


1 اساسا ل سس سس هفصي الكرامة اح إن 


فقد فرّق في الوقوع في البثر بين الأعمى وغيره فأوجب الضمان لو كان 
المطلوب أعمى؛ ولم يفرّق بينهما في مصادفة الأسدء واحتيٌ على الأول بأنّه إِنّما 
الجاء إلى الهرب لا الوقوع ... إلى آخر ما سمعت. واحتييٌ على الثاني بأنّ السبع له 
قصد واختيار فهو مباشر حقيقة, وذلك السبب غير ملجئ إلى افتراسه فكان أقوى. 
وقد وافقه على ذلك كله المصئّف في الكتاب في أواخر التصل الثالثك. قال: ولو 
اتبع إنساناً بسيفه فولى هارباً فألقى نفسه في بثر أورمى نفسه من سطم فإن الجأه 
إلى ذلك ضمن وإلا فلا ... إلى آخر كلامه. فليلحظ. و يظهر منه هنا أنّه أراد الجاءه 
إلى إلقاء نفسه في البثر, فليتأمّل فيه. 

والمصئّف هنا والمحقّق توقّفا فيه مني حيث إِنّه لو لا الإخافة لم يحصل الهرب 
المقنضي للتلف وكونه باختياره مبشوعيآذ ل مبدوحة إلا بالهرب غاية ما فى الباب 
نه اختار طريقاً على طربق لمرجج أوْتلة مرجم على اختلاف قول المتكلّمين مع 
خلرٌ الواقع عن أحدهما. 

قلت: يدل على ضمان المخيف حكم الوجدان العقلي وصحيحة الحلبي 
المرويّة في «الكافي ' والتهذيب '» عن أبي عبداله نيه قال: سألته عن رجل ينفر 
برجل فيعقره وتعقر دابّنه رجلا؟ قال؛ هو ضامن لما كان من شىء. وهذا يدل 
باللازمعلى ضمان الفارٌ في بئر ونحوه. في«التحرير»:لو قيل بالضمان كان وجهاً”. 

وقال في «غاية المراد» يمكن أن يقال: لو كان الطريقان متساويين في 
الإضافة والعطب أو الطرقء وسلك فائفق التلف تحقّق الضمان لعدم المندوحة, 
)١(‏ الكافي: ج لاص ١0ح‏ ". 0 


0 تحر يرالااحكام: ج 0 كس آن 


تان الديات "ارك تاوت افيح ا ا نين آنا 


وكوف شاملا وا حيقت: شمن :دنه الحنين: 


0 


وإن ترجّح أحدهما فى السلامة فسلك الآخر فلا ضمان. اللْهِمّ إلا أن تقول: إِنّ 
الملجئ إلى الهرب رفع قصده أصلاً ورأساً ولكن ذلك غير معلوم. 

قلت: هذا التفصيل جيّد. 

ند قال: وأقول: قول الشيخ قوىّ جداء لأنّ الهارب إِمَا مختار أو مكره: 
فإن كان مختاراً فلا ضمان. وإن كان مكرهاً فغايته أن يكون صسثل مسألة أقستل 
نفسك وإلا قتلتك فقتل نفسه فانه يبعد الضمان, إذ لا معنى للخلاص عسن 
الهلاك بالهلاك ' انتهى. 

وأنت خبير بأنّ الفارٌ إذا كان غير عَالْعأنَ فى طر يقه سبعا أو بثراً أو سقفا إن 
الضمان على المخيف. وكذا إذا كار( ار لكن) اضطه بسبب الاخافة قلا مباشرة 
منه للقتل فاعتبر السبب: بخلافع .من قتلّ نفسه لقول من قال: اقتل نفسك وإلا 
قئلتك: فانّه يرجّم فيه المباشر على السبب فافترقا. ثم إن السبع وإن كأن له قصد 
واختيار لكن الضمان على المسيّب إلا إذا عرف الهارب أنّ في ذلك الطريق سبعاً 
وهناك طريق آخر أسلم. وينبغى تقييد الأعمى في كلام الشيخ والجماعة بما إذا لم 
يعرف أن في طريقه بثراً ولم يكن هناك طريق آخرء فتديّر. ولا فرق بين السبع 
والبئر والسقف في أنّ الأعمى معذور فيها بخلاف المبصرء وبالجملة الفرق بين 
الأعمى وغيره والسبع وغيره غير ظاهرء فتأمّل. 

قوات طول كدق عاملا تاحوضة قسن ديه الحتين #ادلنله 
الأخبار والاجماع, أمّا الإجماع: فقد قال في «المبسوظ»: فإن ذكرت امرأة 


(1)غاية المراد:ج ص 015 . 


عي ا وال قراط ب 
عند الامام بسوء فبعث إليها فماتت فلا شيء عليه, وإن كانت حاملاً فأسقطت 
فالضمان على الامام لاجماع الصحابة عليه. روي: إن امرأة ذكرت عند عمر 
بسوء فأرسل إليها فأجهضت ما في بطنهاء فقال للصحابة: ما تقولون؟ فقال 
عبدالرحمن بن عوف: إِنّما أنت مؤدّب فلا شيء عليك. فقال لعليّ9#: ما تقول؟ 
فقال: إن علموأ فقد غشوك, وان اجتهد وا فقد اخطؤوا, عليك الدية. فقال لعلئ نية: 
عزمت عليك أن لاتفوم حتّى تقسمها على قومك فهم قومي فأضافهم إليه انبساطأً 
إليه وتقرّباً'. انتهى. 

والمرويّ فى «الكافي ' والتهذيب '» من طرقنا عن أبي عبدالله نيه قال: كانت 
امرأة بالمدينة تُوْتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروّعها وأمر أن يجاء بها ففزعت 
المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إليج طن الور فولدت غلاماً واستهل ثهٌ مات, 
فدخل عليه من روعة المرأة و ميوت الغلاما ما ساءه. فقال له بعض جلسائه: يا 
أميرالمؤمنين ما عليك من هددا شتق2وقتال_بتمشهم: وما هذا! قال: اسألوا 
أبا الحسن, فقال لهم أبوالحسن.هة: لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ولئن قلتم برأيكم 
لقد أخطأتم [ثمٌ قال] عليك دية الصبئّ. 

وقوله؛ «وما هذا» تحقير لما وقع. ولعلّ الفرق بين الاجتهاد والرأي: أنّ الأول 
استتباط من المتشايهات والأخير ردٌ إلى الأصول التي مهّدوها بآرائهم وعقولهم. 
وقضيّة هذا الخبر أنه شبيه عمدء وهو قضيّة معقد إجماع «المبسوط» وظاهر 
عبارة الكتاب وغيرهاء ومارواه في «المبسوط» يدل على أنه خطأ. ويرشد 
إلى الأوّل حسنة الحلبي أو صحيحه التي تلوناها في المسألة السابقة. وقد 


(5السوطوج لاحن 04 (؟) الكافي: ج لاص 4/اسم .١١‏ 
(؟) تهذيب الاحكام: ج 3٠١‏ ص ؟117س 11586. 


كتاب الديات / لو اجتاز على الثماة فأصابه أحدهم بسهم ...85 


ولو ماتت ضمن ديتها أيضاً. 

ولو اجتاز على الدماة فأصابه أحدُهم بسهم فإن قصد فهو عمد. 
وإلا فخطا. 
يجري فيه تفصيل الآني, فتأمّل. 


وما حكاية طلحة والزيير ' لما انهزما يوم الجمل فمرًا بامرأة حامل فخافت 
وألقت جنينها وماتاء وتأدية أميرالمئمنين لل ديتها من بيت مال البصرة: فكانه 
لأنهما ماتامن فزع جيوش المسلمين لا من مرور الرجلين والقتال لمصلحة 
المسلمين, أو لم يكن لهما شيء فرأى/ة أن يردي ذلك من ماله تبرّعاً. وهو 
-صلَى الله عليه وعلى أخيه وزوجته: يليه 2 العالم بأحكام الله جلت عظمته. 

قوله: ولو ماتت ضمن ديه أيضأ» إن تعد التخويف الغير المتلف 
غاليا فإن كان متلفاً غالبا لاضن التكاذئ ولىلم يتعمد فالدية على العاقلة. 
وقد سمعت قوله في «الميسوط» في أوّل كلامه من أَنّها إن ماتت فلا شيء عليه. 

قوله: «فإن اجتاز على الثماة فأصابه أحدهم بسهم فإن قصد 
فهو عمد وإلا فخطأ» كما في «المبسوط ' والوسيلة" والشرائع ؟ والتحرير" 
والارشاد' وغاية المراد؟ والمسالك* والروضة* ومجمع البرهان' '» لأنّْ هذا هو 


الخطأ المحض وهو على العاقلة. 

.189 الميسوط: ج لاص‎ )1( .١ الكافي:ج لاص 1158 19ح‎ )١( 
.50١56٠ الوسيلة: ص 4024. (4) شرائع الاإسلام: ع #صى‎ ]1( 
.554 تحريرالأحكام: جع ص 551. (1) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص‎ )4( 
517-14١ ص‎ ١6 غاية المراد: بج 1ص 405. (نا مسالك الأفهام: ج‎ )/( 


(9) الروضة البهية؛ ج اص لل [ع )١‏ ميجمع الفائدة والبرهان: ج ١2‏ عن 1117. 


ولو ثبت أنه قال: حَذَارٍ لم يضمن إن سمع المرميّ ولم يعدل 
مع إمكانه. 


قوله: (ولو ثبت أنه قال: حَذارٍ لم يضمن إن سمع المرميٌ 
ولم يعدل مع إمكانه» هذا لم يتعرّض له في «السبسوط» وفي «الوسيلة 
والشرائع» أنه إذا قال: حَذَارٍ لم يضمن. وزاد فى «التحرير» مع السماع كالكتاب 
ومراده في «التحرير» مع السماع والتمكّن من العدول كالكتاب و«الارشاد» فصار 
الحاصل أن الدية إِنّما تكون على العاقلة إذا لم يكن حدّر الرامي ذلك الشخص أو 
حذّره ولكن ما سمعه؛ أو سمع ولكن ما تمكّن من الحذر وقت السماع, فإن تمكّن 
فليس على عاقلة الرامي شيء أيطدار #أتمقد حذر وكان المقتول متمكّناً فصار 
معذوراً لكن النصّ وفتوى من تقدمه مطلقال,أوقد يُتدّلان على ذلك وإِل فلا فائدة 
في التحذيره بل النص قد يشَعركيز آلو فسأت جبوا 

والنصٌ هو مارواه المحمّدون الثلاثة رضي الله تعالى عنهم عن محمّد بن 
الفضيل عن الكناني عن أبي عبداللهة قال: كان صبيّان في زمن عليٌّ بن 
أبي طالب ني يلعبون بأخطار لهم. فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعية صاحبه؛ فرفع 
ذلك إلى أميرالممنين 482 فأقام الرامي البيّنة بأنّه قال: حَذَارِء فدرأ عنه القتصاص 
وقال: «قد أعذر من حذّر» ' والخطر بالخاء المعجمة ثم المهملتين ما يتراهن عليه. 
والخبر في «الكافي والتهذيب» صحيح على الظاهر في محمّد بن الفضيل الذي 
بروي عن أبي الصبّاح لوجوه كثيره ذكرها الأستاد_قدّس الله تعالى روحه في 


)١(‏ الكافي: ج لاص 59575 ح “ ومن لايحضره الفقيه؛ ج ؛ ص ١٠١"‏ م 41817: وتهذيب 


كتاب الديات / لوكان مع المجتاز على الرماة صبي ...كلل 6١‏ 


ولو كان معه صبيّ فقّبه من طريق السهم اثفاقاً لا قصداً ففى 
العنوالة بالكتنان على النققي: نن ضيف اث عقكية العلك أو على 
الرامى إشكال. 


«تعليقه '» ولا أقلّ من أن يكون حسنا أو قويّاء وقد مال وقال بتوثيقه جماعة من 
متأخّري المتأخّرين '. 

وكأ" الحكم مما لاخلاف فيه كما في «مجمع البرهان '». وكأن الرامي كان 
بالغاً حتّى ادّعى وأقام البينة, أو أنّ وليّه الفاعل لذلك, أو فعل هو ذلك يعد البلوخ. 
ولا يضر عدم الصراحة فى نفي الدية عن العاقلة على تقدير القتل. لأنّها تدل على 
أنّ كل جناية كذلك فتأمل؛ جيّداً. 

والمحقق في «الشرائع» والمصئف في «التُحرير» وغيرهم استندوا فى هذا 
الحكم إلى هذا الخبر. وزاد فى الوَسَّكلة».فقالد وإ )لم يحذره وكان فى ملكه وقد 
دخل عليه بغير إذنه لم يضمن, انتهى فتأمّل. 

قوله: إولو كان معه صبيّ فقرّبه من طريق السهم اثفاقاً لا قصداً 
ففي الحوالة بالضمان على المقرّب من حيث إنّه عدضه للتلفء أو 
على الرامي إشكال4 قد استشكل الشيخ في «المبسوط » في آخر كلامه 
والمحمّق في «الشرائع *» والمصئّف أيضاً في «الإرشاد"» وكذلك الشهيدان في 


)١(‏ يعنى الأستاذ البهبهانى أ في تعليقه على منهج المقال. 

(1) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام: بع ١‏ ص .48١‏ والأردبيلي في مسجمع الفائدة 
والبرهان: ج ١١‏ ص /ا/57, والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج و ص .٠١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان؛ ج م 511 (4) الميسوط:ج لاص قرا 

(5) شرائع الإسلام: ج ؟ ص .50١‏ (5) إرشاد الأذهان:ج ؟ ص 1؟1. 


باب ب ب عي ل دي ل ني الكرامة اج دنا 


(«اغاية المراد' والمسالك'» لأنْهما لم يرجّحا. وما نسب إلى «المبسوط» في 
االمسالك» من أنه قال: الدية على المقرب ليس بصحيح. واختير في «التحرير» 
أنّ الدية على المقرّب ". وهو المحكي عن القاضى * من حيث إن المقرّب عراضه 
لالتلف تعريضاً قويّاً شبيهاً بالمباشرة, بل في «التحرير» أنّه مباشر, لِأنّه كالدافع في 
البثر والرامي كالحافر. واختير في «الإيضاح*» أن الضمان على الرامي أي عاقلته 
من حيث إِنّهِ المباشر, وإذا اجتمع السبب والمباشر فالضمان على المباشر أو 
عاقلته. وكون المراد بالرامي عاقلته قد نص عليه ولده وغيره كما ستسمع. 

وفي «مجمع البرهان»: يمكن أن يقال: لا إشكال في كون الضمان 
على المقرّب مع علمه وجهل الرامبي؛ فيحتمل هنا القصاص فإِنّهِ سبب 
للإتلاف عدواناً ظلماً؛ ويحتمل الاينة الشببهة, ولافي أنّه على الرامي في 
عكسه فيقتصٌ منه لأنه عمد محش والتنتبت”ضعيف, وكذا في صورة علمهما 
فإن المباشر مقدم: وفي صورة حَهَلهَهَا ل :يبعت كون الضمان على عاقلة الرامي 
مع احتمال الشركة '. 

وقال الشهيد في «حواشيه»: يقوى إن كان المارٌ فى طريق مباح ولم يقصد 
بتقريبه القتل أنه على الرامي. قال: ونقل إِنّه إن لم يعلم المباشر بالتقريب قعلى 
المقرّبء وإن علم فعلى المباشر. 

قلت: سيشير إلى بعض ذلك المصئّف. 

وبقي هنا شيء: وهو أنه في «التحرير"» قال فى المسألة: ولو قدّم إنساناً إلى 
(١)غاية‏ المراد: ج ؛ ص 04. (؟) مسالك الأقهام:ج ١6‏ ص 57 


('و) تحريرالأحكام: ج 0 ص 07 (4) حكاه عنه في كشف اللثام: ج ١١‏ ص 107. 
(0) إيضاح الفوائد: ج أ ص 1105 ([1]) مجمع الفائدة والبرهان: ج من +12 
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ولو قصد المقودّب. فاإن لم يعلم الرامي فالضمان على المقدب 
قطعاً 
هدف؛ وفي «المبسوط '» وغيره ' التعبير بالصبئٌ» وفي «الارشاد '» قدم البالغ 
صبيّا فقال في «غاية المراد»: التقييد بالبالغ للحكم بالضمان عليه, والصبيٌ 
المقرّب للصبئ الضمان على عاقلته. وعبارة «التحرير» تشمل البالغ المقدّم للبالغع. 
وقضيّة كلامه في الكتاب وغيره أن لا ضمان حيئئذٍ على المقرّب, لأنّ البالغ يكون 
كأنّهِ قرب نفسه فلا ضمان على مقرّبه. ويحثمل على تقدير ضمان المباشر أنّه 
يضمنه. ويحتمل عدم الفرق بين الصبىٌ وغيره: فإنّْ البالغ قد يقرّبه شخص بحيث 
يكون هو السبب التامٌ كالشأن في العِنق: وكفكر الصبيّ لكونه أظهر فتدّبر. وأما إذا 
قرب الصبيّ نفسه فالضمان على الرامي مع الْتعمّد وعلى عاقلته بدونه سواء ا 
أم لم يحذر, لأنّه لا يعرف التكدي: 

وليعلم: أنّ الفخر فى «الايضاح» والشهيدين في «غاية المراد والمسالك 
وكاشف اللثام» قالوا فى قول الشيمخ والمصئّف والمحقق: «على الرامي»: إن المراد 
على عاقلته كما أشرنا إليه آنقا, لأنه غير قاصد الشخص وإلا لا قتصٌّ منه. 
وحينئلٍ فربّما يقال: ينبغي أن يقال مثل ذلك في المقرّب لو قلنا بضمانه. لأنا 
نشكٌ في كونه في ماله من حيث إنّه لم يقصد الفعل إلآ أن يقال: إِنّ نقريبه 
قصد. لأنّه أعدّه لاصابة السهم. فتأمل. 

قوله: طولو قصد المقرّب فإن لم يعلم الرامي فالضمان على 


50١ الميسوط: ج لاص 181. (؟) كشرائع الإسلام: ج 4 ص‎ )١( 
.405 (؟! إرشاد الأذهان: ج 1ص 71؟. (8)غاية المراد: ج 4 ص‎ 


بم جد فكاع القرانة /2” 


ويضمن من أخرج غيره من منزله ليلا إلى أن يعود. 


المقدب قطعاً» لأنّ السبب هنا أقوى من المباشر. ولفظ «القطع» يجري مجرى 
الإجماع. وكذا لو تعمّد الرامي فالضمان عليه قطعا. 

قوله: «#ويضمن من أخرج غيره من منزله اليلاً] إلى أن يعود» 
كما في «المقنعة ' والنهاية ' والمراسم؟ والكافي» فيما حكي عق * زرا تسيلة " 
والغنية' والشرائع" والنافع" وكشف الرموز" والتحرير"' والإرشاد١١‏ 
والتبصرة؟! والمختلف ''» وسائر ما تاشر ما عداصا سيذكر. وفسي «الغنية 
وال 8 وغاية المرام *'» الإجماع عليه. وهو المحكيّ عن «نكت النهاية' أ» 
وهو_أي الإجماع ‏ ظاهر «التنقيح"" #مِجمع البرهان"' وكشف اللغام؟١‏ 
والرياض ' '». وفي «السرائر ' '» روى أصحابنا. وفي «المفاتيح '' أنه المشهور, 
مضافاً إلى ما ستسمع من الأتخبان. 

وبعد ذلك كله قال في «السرائر»: الْذي تقتضيه الأدلة أنه إذا كان غير ممّهم 


51 المقنعة: ص 153" (")النهاية: ص 5ن لا. () المراسم: ص‎ )١( 
581 حكاه عنه العلامة في المختلف: ج 1 ص 51 (8)الوسيلة: ص‎ )]( 
.1075 غنية التزوع: ص 00 () شرائع الإسلام: ج 1 ص‎ )1( 
1147-47 ا السصر اف رك /1. (1) كشف الرموز؛ ج كحصن‎ 
556 تحريرالاحكام: ج هص 016. (١١)إرشاد الاذهان: ج 7ص‎ )٠١( 
51١ مختلف الشيعة: ج وص‎ )١7:( ,1١٠١ تبصرة المتعلمين: ص‎ )١6؟(‎ 
.415 ص ؟؟1, (16)غاية المرام:ج 4ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: جم‎ )١4( 
505 حكاه عنه في كشف اللثام؛ ج مص‎ )١1( 

.58١ ص‎ ١4 التنقيح الرائع؛ ج ؛ ص 5لاغ, (18) مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )١0( 
,1١١ ص‎ ١4 ص 1617. (١٠)رياض المسائل: ج‎ 1١ كشف اللثام: ج‎ )15( 


(11) السراثر: ج اص 534 (11) مفاتيح الشرائع: ج ؟ ص ١8-1١١7‏ 1. 


كتاب الديات / ضمان من أخرج غيره من منزله ليلا سس 88 
عليه ولا يعلم بينهما إلا خير وصلح فلادية عليه بحال؛ وأا إذا كان يعلم يينهما 
مخاصمة وعداوة فلأوليائه القسامة بما يدّعونه من أنواع القتل فإن ادّعوا قتله 
[ عمداً كان لهم القود, وإن ادّعوا أنّه خطأ كان له الدية, لأنّ إخراجه والعداوة بينهما 
تقوم مقام اللوث المقدّم ذكره؛ انتهي. وتأمّل فيه المولى الأردبيلي وأخذ يتجشّم 
استنياط الخلاف من عبارة الشرائع. ويستفاد من «اللمعة» عدم الضمان مطلقا. 
وعلله في «الروضته بأصالة البراءة منه دية فسا حتى يتحقق سييد: وهو في غير 
حالة القتل مشكوك فيه, ثم استجود في «الروضة» الاقتصار بالضمان على موضع 
الؤفاق وهو طوائة ب الذية اع تسد تتلا وله لرية م وال قوسي ها اقش عليه 
الوليٌ؛ اضعف الأخبار مع أصالة البراءة. 
وأتكا خيس بان ست الضمان اهناينضا وافتَِىّ إِنّما هو إخراجه من منزله ولا 
مخرج عنه إلا عوده إليه حيّا..ولا يشترط”في صدق الضمان تحقّق تلفه. بل يكفي 
فيه صدق ضياعه وعدم العلم بخيره» فضماته حينئذ كضمان المال الضائع بعينه. 
ويدلّ عليه قول الصادق 2 في حسنة عمرو بن أبي المقدام أو قويّته على 
الصحيعح في عمرو ومحمّد بن الفضيل ‏ قال رسول اله يق: كل من طرق رجلا 
بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إِلآ أن يقيم البيّئة أنه قد ردّه إلى منزله '. 
وقوله أي الصادق.#ة: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى 
بيته " والضعف منجبر ومعتضد بما سمعتء على أنّ ضعف الأولى غير مسلّم. وقد 
اعترف فى «الروضة» بدلالة الأخبار على الضمان مطلقاً. وقد اشتملتا على افظ 


(؟) وسائل الشيعة: ج لض 7١5‏ بي 51 من أبواب موجبات الضمان مم .١‏ 


العموم, لأَنُّ «إذا» من أدواته عرفاًء وما وقع في سياق العموم يفيد العموم, كقوله 
جل شأنه: «والذين 0 م ويذرون أزواجا» ' وقول لامر وكل حتف 
امرُ يجري بمقدار... على أن الفرد المعرّف يفيد العموم, وال اخ فى حكم المعرّف». 
فقوله في «غاية المراد'»: إِنّ الأولى ظاهرة في العموم في المخرج لأنّ رجلاً نكرة 
يصلح لكل فرد ' كأنّه لم يصادف محرّه. 

والقيد بالرجل لا ينفي الحكم عن المرأة, لأنّه لا قائل بالفرق كما فى 
(اغاية المراد» ولبس من المواح ضع التي تختصٌ الرجال. ولا شرق بين الصغير 
والكبير والحرٌ والعبد للعموم؛ ولا فى المنزل بين البيت وغيره. ويختص 
الحكم بالليل لاختصاص النصٌّ وفتوى الأصحاب به قصراً لخلاف اللأصل 
على المنصوص المفتى به. 

ولو أخرجه بإلتماسه فالأقواى إلا ضِمان كما في «المسالك والتنقيم” 
والمفاتيح '» ولم يرجّح في”««غليةالمراه» من حيث إنّه عرّضه للدعاء وزوال 
التهمة ومن عمو النصٌّء, و قطع أنه لا ينسحب لو دعى غيره فخرج هوء لعدم 
تناول النصّ له. ولم يفرّق بين أن يعلم سبب الدعاء أو لا وفى «حواشي الكتاب»: 
أنه لو أخرجه إلى متعيّن عليه كالواجب أو خيّره بين الخروج عليه ذ نيفين 

وسيأتي للمصنّف أنه لا يضمن المستأجر لغيره وإن استأجره ليلاً. وقيّده 
الفاضل بما إذا اختار هو الخروج ليلاً بنفسه, قال: أمّا لو استأجره ليلاً ليقود أو 
سوق دابّته فأخرجه لذلك من منزله فهو داخل في إخراجه ليلاً". ويأتي للمصئّف 


.41- البقرة: 1814. (؟)غاية المراد:ج 4 ص‎ )١( 
ج أ ص لم () مسالك الأقهام:ج 16 ص أ‎ 00 
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كتاب الديات / وجوب الدية إن لم يَعُدُ إلى منزله 


فإن لم يعد فالدية, 


بام 


أيضاً أنه لا يضمن المرسل لغيره ليلا فإنّه لم يصحبه ليمّهم بقتله. لأنّ ذلك هو 
المتبادر من دعائه وإخراجه؛ فلا يشمله النص والفتوى. 

ولو كان الداعي جماعة توازعوا الضمان. ولو كان المدعوٌ جماعة ضمن 
الداعى كلّ واحد منهم باستقلاله. وقد عرفت في مسألة الظثر' أنه قد خولف 
الأصل المجمع عليه كما في «التنقيح» من أنّ الحبّ الكامل لا يضمن مالم ثبت 
الجناية عليه فى ثلاث مسائل هذه إحداها. وقال في «غاية المراد»؛ صار هنا 
خلاف الأصل أصلاً, للنص. 

قوله: «فإن لم يَعْدْ» إلى منزلة:#فالدية4 أي في ماله إن لم يُعرف له 
خبر ولم يُعرف حاله, وقد صرح كانه إِي لم يَعْدْ فعليه الدية في الكتب 
المتقدّمة أعنى «المقنعة والنهاية. والمرآسم والكافي» فيما حكى عنه و«الغنية» 
وسائر ما تأخَّر عنها. وفي «السرائر» روى أصحابناء وفي «الغنية وغاية المرام»: 
الإجماع على ذلك وأنُ الدية في ماله. وفي «التنقيح» نفى الخلاف عنه. وفي 
«مجمع البرهان» لم يذكروا فيه خلافاً. وكأئهم لم يحتفلوا بخلاف ابن إدريس 
أو لم يلحظوا آخر كلامه. 

وحجّتهم: أنّ الضمان ثابت والأصل براءته من القَّوّد مع قيام الشبهة, 
والأصل براءة العاقلة من الدية. وأمَا قولهة في خبر أببي المقدام: «نعمٌ 
هذا واشرت فده فلله لصلحة القرير وإبضاع الأمر وقد قنضئ المقام ان 
نورد الحديث بتمامه: 


() تقدمت فى ص 3٠١-19‏ 


بق سس سس متأم الكرامة اج لذن 


روى الشيخ عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن عمرو بسن 
أبي المقدام قال: كنت شاهداً عند البيت الحرام ورجل ينادي بأبي عندر المتفيو 
وهو يطوف وهو يقول: يا أميرالمؤْمنين إِنّ هذين الرجلين ططرقا أخي ليلا 
فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلى, والله ما أدري ما صنعا به! فقال لهما أبو جعفر: 
وما صنعتما به؟ فقالا: يا أميرالمؤمنين كلمناه ثمّ رجع إلى منزله. فقال لهما: 
وافياني غداً صلاة العصر في هذا المكان, فوافياه من الغد صلاة العصر وحضرا 
به فقال لجعفر بن محمّد #2 وهو قابض على لح ل ا 
اح البوشيم بن أقض بينهم أنت. فقال له: بحقّي عليك إلا قضيت بينهم. قال: 
و ا ا 
قدّامه, فقال: ما تقول؟ فقال: يا ابخوَسو !“إن هذبن طرقا أخي ليلا فأخرجاه 
من منزلهء فوالله ما رجع إلى ووال مآ أدَرَي ما صنعا به. فقال: ما تقولان؟ فقالا: 
يا ابن رسولالله كلمناه ثمّ رجع إلى منزله. كفالَ جعفرة: يا غلام اكتب بسم اله 
الرحمن الرحيم: قال رسول الله يلُ: «كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله 
فهو له ضامن إل أن قيم البينه آنه قدارده إلى متؤلد». با غلام: تبح هذا 
واضرب عنقه. فقال: يا ابن رسولالله والشٌه ما قتلته أنا ولكن أمسكته فجاء هذا 
فوجأه فقتله, فقال: أنا ابن رسولالله يا غلام نيمٌ هذا واضرب عئق الآخر. فقال: 
يا ابن رسول الله والله ماعذبته ولكنّى قتلته يضربة واحدة: فأمر أخاه فضرب عنقه. 
م أمر بالآخر فضرب جتبيه وحبسه في السجن, ووقّع على رأسه: يُحبس عمره 
ويُضرب كل سنة خمسين جلدة'. 


كتاب الديات / لو وُجد مقتولاً وادّعى الْمّخْرِج قتله على غيره ٌٌٌسٌسٌُسششتل0- 

ولو ود مقو لا" واذعئ قتله على غيره واقام شاهدين برى 
وصمن القاتل, وإن لم يُقم بيّنة فالأقرب سقوط القود ووحوب 
الدية عليه. 


قوله: «وفي المنع من الاارت نظر» أصحّه عدم المنع. وفى «حواشى 
الشهيد» أَنّه المتقول لوجود المقتضي للإرث وهو النسب وعدم العلم بحصول 
المانع. والتضمين إِنّما يدل على أنه في حكم القائل. ووججه المنع أن الشارع 
الزمه حكم التتل وأوجب عليه الدية؛ ووجود أحد معلو لي العلّة يستلزم وجصود 
الآخر ويدل عليه والمنع من الارث أَدفد يعلولي القتل وضمان الدية معلول 
الخو عفان الى النينة: 

قوله: «ولو وُجد مقتؤلا. وَادّعى قتله على غيره وأقام شاهدين 
بر وضمن القاتل# كما فى «المقنعة' والنهاية' والمراسم؟ والوسيلة ؛ 
والغنية » وسائر ما تأخّر. وفي «الغنية» الإجماح عليه. والوجه فيه واضح. وكذا 
إذا أقرٌ الغير. ويرشد إلى ذلك أَنْهِِئُةٍ قال فى خبر ابن أبي المقدام: «نمّ هذا 
واضرب عق الآخر» لما أسند القتل إليه. ولعله:ة إِنّما أمر يضرب عنقه قبل ثبوت 
قتله بإقرار أو بين لمصلحة التقرير. 

قوله: «وإن لم يقم بيّنة فالأقرب سقوط القَوّد ووجوب الدية» 
كما في «النهاية والشرائع والنافع وكشف الرموز والتحرير والمختلف والإيضاح 


.11١ المقئعة: ص 17/45 (؟) النهاية: ص 81/. (5) المراسم: ص‎ )١( 
154 (غ)الوسيلة: ص 2101 (6) غنية التزوع: ص‎ 


لللنسشسيصمم)_ ب لد بببببللسس سل همف تأ الكرامة 5 
واللمعة» وغيرها. وهو ظاهر «الغنية وغاية المراد». وفي ظاهر «الغنية والروضة» 
الإجماع عليه فتلحظ عيارة الروضة؛ وفي «كشف الرموز وحواشي» المحقق 
الثاني: أنّ عليه الفتوى. وفي الأوّل أيضاً أنه الأظهر من أقوال الأصحاب. وفي 
والعراق»: الدالاط وو سن الاأقر لوالو اناك وسيم يكنا كنا سفيهه اد 
وفي «كشف اللثام»: أنّه المشهور. 

أمَا الضمان: فلعموم النصّ والفتوى. وما سقوط القَّوّد: فللأصل مع حصول 
الشكٌ في موجب القصاص فتنتفي العلية وتنا سهان الديية فلذن لمان 
المحكوم به في الفتوى والنصٌّ يتحقّق بضمان الدية, لأنّه بدل النفس كتحتقه 
بالقَوّد. وحيث لا تعيين لهذا تعيّن الأول لمكان الشبهة. وللاتفاق على أنْ المراد 
من الضمان المذكور في النصٌّ والفتوى في الصورة السابقة والآنية إن قلنا به فيها 
هو ضمان الدية؛ فكذا هذه الصورة. لتحا اللفظ المفيدة للحكم في الصور الثلاث. 
وق ريه الشيخ في «دالنها نهار فيّكذلكرروايّة: قال: وقد روي أنّهِ إذا أدعى 
فلاناً قتله ولم يقم عليه بيّنة بالقئل كسان عليه الدية دون القّوّد قال: وهذا 
هو المعتمد. وقال ابن إدريس: إِنّ بذلك روايات. وليس ما يرسلانه ويحكيانه إلا 
كما يرويانه فتجبرها الشهرة ويعضدها إجماع «الغنية». وهذه عبارتها بدئتها: 
ومن أخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته فى ماله حنّى يردّه أو يقيم البيّنه 
ادكه أو براءنه من هلا كه. 

وفي «السرائر والشتلف والنسائك والروضةة»: أله يثبت اللوث مع العداوة 
بيتهماء لكن في الأوّل أنه إن لم يكن لوث فلا دية عليه, وفي الأخيرين: أنه إن لم 
يكن لوث عليه الدية؛ وإن كان هناك لوث فبموجب ما يقسم عليه الولىّ من عمد 
أو خطأء ومع عدم قسامته يقسم المخرج. وهذا القول ضعيفء إذ هو تقييد للنص 


كتاب الديات / لو وُجد مقتولاً وادّعى المُخرج قتله على غيره 5١+‏ 


ولو وجد ميّناً ففي إلزامه بالدية إشكال. 


والفتوى من دون دلالة مع احتمال دعوى ظهورهما فى صورة اللوث خاصّة كما 
هر النشادر وأتّه لذلك حك فيهما بالضنان قود أو دية حسما لماذة القساة. 
وعموم أدلّة القسامة باللوث وإن شملت هذه الصورة. إلا أنه لا مانع من تخصيصها 
وإخراج هذه الصورة منها لمكان قوّة أدلتها كما خصّصت الأصل المجمع عليه وهو 
عدم ضمان الح كما نبِه عليه الشهيد في «غايةالمراد»وشيخنا صاحب «الرياض». 

وفى «المقنعة والارشاد» أَنْ عليه القّوّد إذا لم يقم البيّنة لكنّه في المقنعة احتاط 
بإسقاطه. وجعل المحقق القَوَّد وجهاً ضعيفاًء والشيخ قال: إنه غير معتمد وابن 
ادريس قال: إِنّْه رواية, 

قال المفيد وسار وابن حمزة| نه ل وج مقتولاً ولم ينرأ من قتله ولا أقرٌ به 
أن عليه القّوّد. ولكنّه في «المرائنتم» ير أولياء المققول بينه وبين أخذ الدية. ولعل 
المفيد استند إلى ظاهر خبر عمرو بن أبي المقدام حيث قال :#ة: «ديا غلام نم هذا 
واضرب عنقه» وقد عرفت الوجه في ذلك, سلّمنا لكن هذا الظاهر يقضي بالقَوّد 
مطلقاً حتّى في الأولى والاتية, فهذا الظاهر على ضعفه بمعنيين غير منجبر مع بيان 
وجهه, لكنّها لا تعض فبها لذكر قتله مع أنّهما تبرّءا منه: إلا أن تقول: ندل 
بالأوليّة, أو يكون استند إلى مارواه ابن إدريس إن أراد غير هذاء لكنها موردها 
من أدعى أنَّ غيره قتله؛ أو يكون استند إِلى مقهوم رواية «النهاية». ولعلٌ سلار 
استند في التخيير إلى صدق الضمان بالقَّوّد والدية لكن يدفعه ما قدمناء وعلى 
تقدير التسليم لا يدل على التفصيل المذكور في كلامه وكلام المفيد وابن حمزة. 

قوله: ؤولو وجد ميّناً ففى إلزامه بالدية إشكال» كما في 


يبيب لل هفتا الكرامة /رح ”8 


«الارشاد' واللمعة '» حيث قال فيها: فيه نظر. والقول بالزامه الدية خيرة 
«المقنعة" والنهاية؟ والمراسم* والوسيلة' والتافع" وكشف الرموزة 
وتعليق النسافع» وفي الأخير: أن عليه الفتوى. وفي «الرياض"): أنه 
أشهر؛ لكن قيّد فى الأربعة المتقدّمة بما إذا ادعى الموت حتف أنفه وعجز 
عن إثسباته؛ ولم يفوّق فى الباقى بين ما إذا أدُعى ذلك أو سكت الحموم 
في الخبرين ١"‏ وخصوص ما أرسله في «السرائر''» من أنّ به رواية, ولثلا 
يطل دم امرئ مسلم, ولإطلاق إجماع «الغنية 4١"‏ وما حكيناء عن المحمّق 
الثاني. والقول بِأنّه لا شيء عليهاخيرَة «الترائع ٠‏ والتحرير؟' والمختلف*'» 
للأصل,. وقد عرفت خيرة #الستزائر» الذاامن اله لك يكن لوت 

قوله؛: + أي" بضصمن المستاجر» لغيره # ول" المرسل » قد تقدّم الكلام 
في هذبين وغيرهما من الفروع في أوّل المسألة. 


)١(‏ إرعاد الأذهان: بي ؟ ص 554. (؟) اللمعة الدمشقيّة: ص 58؟. 
(*) المقنعة؛: ص 1/15 (1) التهاية: ص انل 
([0)المراسم: ص .11١‏ (6)الوسيلة؛ ص 24 4. 
(0) المختصر التاقع: عي 917؟, (ىا كشف الرموز: ج ؟ ص 117. 
(9) رياض المسائل: ج ١6‏ ص 537. )٠١(‏ تقدمافى ص 080-09. 
)1١(‏ السرائر: ج “اص 7554 (١١])غنية‏ التروع: ص .4١6‏ 


() شرائع الارسلام: ج ل 507 
)١4(‏ تحريرالاحكام: ج 6 ص /0539. 
)١0(‏ مختلف الشيعة:ج كص 5117 


كتاب الديات /ما روى عن الصادق هله في لط سنس - سسا 


وروى عبدالله بن طلحة, عن الصادقغْية في لَص جمع ثياب 
امرأةٍ ووطئها وقتل ولدهاء ثم حمل الثياب ليخرج فقتلته: أن على 
مواليه دية الغلام. وفي تركته اربعة الااف درهم لمكابرتها علئ 
فرجها. ولا شيء عليها في قتله. ظ 


قوله: إوروى عبدالله بن طلحة عن الصادق له في أَصّ مع 
ثياب امرأة ووطئها وقتل ولدها ثم حمل الثياب ليخرج فقتلته 
أن على مواليه دية الغلام وفى تركته أربعة آلاف درهم لمكابرتها 
على فرجها ولا شيء عليها في قتله» هذا الخبر رواه ثقة الإسلام' 
والشيخ ' عن على بن إبراهيم عن أيذنه تين محمّد بن حفص عن عبدالله 
ابن طلحة عن أبي عبداش يله فالا 08 عن أجل سارق دخل على امرأة 
ليسرق متاعهاء فلمّا جمع الثئات تابعتم نفسه فكايرها على نفسها فواقعها. 
فتحك ابتها فقام فقتله بفأس كان معه. فلمًا فرغ حمل الثياب وذهب 
ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته. فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد. فقال 
أبو عيدالله لة: اقض على هذا كما وصفت لك. فقال: يضمن مواليه الذين طليوا 
بدمه دية الغلام,» ويضمن السارق فيما ترك أربعة الآف درهم لمكابرتها 
على فرجها إِنّهِ زان وهو في ماله غرامة, وليس عليها في قتله شيء لأنه 
سارق. وزاد في «الكافي» قال رسولالهيَق: من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته 
فلا دية له ولا قود. 


وروأه في «الثقيه» عن يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سئان عن 


817 ”اح‎ ١8 ص‎ ٠١ الكافي: جم لاص 597 م ؟١. (؟) تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 


1 يصب يي ف تي از ل ل ةا تر العامة 02 
وكرييهها: 1ن الدية عبت عند فاك مس اللسافى لأتيا جك 
دفعاً عن المال. فلم يقع قصاصاً. وإيجاب أربعة آلاف درهم لأنّه 
دورطلا ريطا وله يعنة رمو الكل يننا سين ا 7 


ابن عبداش 2 بإسقاط «اقض علي هذا كما وصفت لك» وإسقاط النبوي من 
أخره '؛ وليس له إلى يونس بن عبدالرحمن طريقء لكرنٌّ المصئّف ؟ قال: إن طريقه 
إلى يونس بن عبدالرحمن صحيح على ما ذكره الثسيخ في «الفهرست» وإن 
لم يذكر الصدوق في مشيخة «الفقيه», فالحديث على هذا صحيح وإن كان أخذه 
مو كتاره الكوات: اله كاز العو يك مكيها ايها 

قوله: «وتخريجها:أنٌ الدية-تتبيّ,عندفوات محلّ القصاص لأنها 
قتلته دفعاً عن المال فلم يقع-قصاضاً وإيجاب أربعة آلاف درهم 
لأنّه هر مثلها فضا و ارين السدؤا هنا بخمسين ديناراً» 
ونحوه ما في «الشرائع "» وقد أشار إلى جواب ما قاله ابن إدريس: من أن 
هله الرواية مغالتة الأدلة راصول النشعب لأتا عه يغ 11 مع السد 
ل" شه العاقلة :والسازى النتكور قن الايد هيدا تكله يشمن صو انيه 
الابن؟ ... إلى أن قال: وأمّا إلزامه من ماله أربعة آلاف درهم فلا دليل على ذلك 
والّذي تقتضي أصول مذهبئا أنه يجب عليه مهرها يستوفى من تركته إن كان قد 
خلف ولا يعن عليه أكرمو ذلك /. 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: ج 1 ص 114 س .070/١‏ 


(1) لم نظفر على هذا الكلام عن المصتف 6 . 
الوذ شرائع الإسلام: ج ص 105-5095. (غ) السرائر: ع ا ص ونا 


كتاب الديات / تخريج الرواية على الأصول 1 


وتان اماعة وحوين اخرين لبغالننها الأسول: اعدهنا 1 على الباق 
قطع بده دون القتل فلم بهدر دمه. والثاني: أنَّ قستلها له بعد قتل ابنها فهلا 
وقع قصاصاً عنه؟ 

وأجاب المصنّف والمحقّق بأنّه يمكن تخريجها على الأصولء فعن الأوّل 
نا نمئع كون الواجب القّرّد مطلقاً بل مع إمكانه وإلا فقد تقدّم الكلام في 
أن محل القود إذا فات وجبت الدية في تركته إن كان له تركة وإلا فعلى 
الأقرب فالأفرب. وقد فات المحلّ هنا. ولعله لم يكن هناك تركة فلذا كانت على 
مواليه. وعن الثاني باختيار كون الواجب في الوطء مكرهاً مهر المثل؛ وتمنع 
تقديره بالسئّة مطلقاً بل حيث يجعل الجيكم إلى الزوجة في تعيين المهر في 
عقد النكاح لا فيما يشبه الجناية )كما يضمن الغاصب قيمة العسبد 
المغصوبء وإن تجاوزت دية الحرّر وحَيْنئَدٌ فتحمل على أنّ مهر مثل هذه المرأة 
كان ذلك القدر. وعن الثالت بأ اللصّ محارب والمرأة قد قتلته دقعاً عن المال: 
أنه إذا لم يمكن تخليص المال إل بقتله يباح قتله ويكون دمه هدراً. وعن 
الرابع بأنّها قصدت قتله دفاعاً فلم يقع قصاصاً كما قال أبو جعفرظ#ة للثمالي 
في رجل وقع على حامل فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته: ذهب دم اللص 
هدراً وكانت دية ولدها على العاقلة '. ومثله خبر الحسين بن مهران ومحمّد 
ابن الفضيل', وغيرهما من الأخيار. ولو فرض قتل المرأة له قصاصاً عن 
ولدها سقط غَرم الأولياء. 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة: ج ١15‏ ص "١4‏ ب 1١‏ من أبواب العاقلة ع ؟ 
5 المصدر السابق: ح أ وا. 


13 مفتاس الكرامة /رج ١‏ 

وعنهة في امرأةٍ أدخلت صديقاً لها ليلة بناء زوجها بها 
الححلة, ملكا أراد الزوج مباضعتها يأر الصديق فاقتتلا. فقتل 
الصديقء, فقتلت هي الزوج أنْها تضمن دية الصديق. وثقتل بالزوج. 


وفي السند ضعفء والأقرب سقوط دم الصديق. 


قوله: «وعندليةٍ في امرأة أدخلت صديقاً لها ليلة بناء 
زوجها بها الحجلة فلمًا أراد الزوج مباضعتها تأر الصديق 
فاقتتلا فقتل الصديق فقتلت هي الزوج: أَنّها تضمن دية الصديق 
وتقتل بالزوج. وفي السند ضعف, والأقرب سقوط دم الصديق» 
هذا الحديث مرويّ في «الكافي ' والتهلتيي ' والفقيه '» بالاسنادين المتقدمين 
في الخبر الأوّل. 

وما قرّبه المصنّف من سوك كيةةالصدبق_جيرة «السرائر » وهي الذي قرّبه 
المحقق في «الشرائع * والناقع' والنكت"» وفخر الإسلام في «الإيضاح*” 
والمحقق الثاني فيما حكي عنه, لأنّه يجوز للزوج قتل من يجده في داره للزنا 
سواء همّ بقتل الزوج الم بهةا.وغاية ترحيه ضمانيا لدكه أنها غْرّته كما فى 
«الدكت» أو أخرجته من منزله ليلاًكما في «التحرير؟» والتوجيه الأخير واضح 


القساد, لأنه معلوم قاتله. 

211 الكافي: ج /اص 1517م 18. (؟) تهذيب الأحكام: ج 8ع 04ح‎ )١( 
5775 (؟) من لايحضره الفقيه: ج 1 ص ح 010/05 (8) السرائر: ج ”اص‎ 
شرائع الإسلام: ص ”07 ؟, (1) المختصر التافع: ص أنه‎ 5 
,11١ إيضاح الفوائد؛ ج ؛ حص‎ )8( .4 ١7 (ل) الكت بهامش النهاية: ج اص‎ 


ةا تحر يرالأحكام: ج قم 055 


كتاب الديات /ما روي عن الصادق 92 في أنأة أدكلة صدينا لها سي 1 


واستشكل في «المسالك' والروضة '» بأن دخوله أعمّ من قصد الزنا فلا يدل 
عليه. ولو سُلّم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقاً. وهذا يتمّ لو كان الدليل 
تتخطرا فيما ذكره. وقد عرفت وجود غيره وأنّه مقتحم محارب لسزوج ودمه 
حيئئذٍ هدر اتفاقاً 

وفى خبر الجرجاني عن أبي الحسنليةٍ في رجل دخل دار رجل للتلصص 
أو النجور فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا؟ قال: اعلم أَنّ من دخل دار غيره فقد 
أهدر دمه ولا يجب عليه شيء . ونلحوه غُيره '. 

وقرّب الشهيد في «حواشيه واللمعة “» أن دمه هدر إن علم بالحال: 
والخبر وكلاءم الجماعة مطلقان. على أنه لم ينضح وجهه إلا أن بريد 
توحيه «النكت». 

واقتصر فى «النهاية* والوسيلة'"لاالأرشاد"» وغيرها على حكاية الخبر. 
وقال آخرون* إِنّه قضيّة في 'واقعة فلعله ئة علم بيموجب ما حكم به وإن كسان 
الراوى نقله من غير علم بالسبب المقتضي, فلا تعدى. 

والمراد بالبناء بالزوجة زفافها والدخول عليهاء قال فى «الصحاح» يقال: بنى 
على أهله بناء أي زقّهاء والعامة تقول: بنى بأهله وهو خطأ. والأصل فيه أن الداخل 
بأهله يضرب عليها قبّة ليلة دخوله بهاء فقيل: لكل داخل بأهله بان. وقال أبن 


.15١ ص‎ ٠١ ص 503 (1) الروضة البهيّة: ج‎ ١8 مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


)0 لت لت 
منهم الطباطبائي في رياض المسائل: ج غاص ونا والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: 
بع أ ص 501 


بار" مفتاح الكرامة /ج 7١‏ 


وبيضمن 815 السباحة الصغير إذا غرق وإن كان وليّه أو من أذن 
له الول على إشكالء. لأنّه تلف بتفريطه في حفظه وغفلته عنه. 


السكيّت: بنى على أهله إذا زهت عليه. والعامّة تقول: بنى بأهله وابتنى على أهله 
إذا أعرس. وقال ابن الأثير: قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث؛ 
منه بنى الثقيفة أي نكح زوجة من تقيف, ومنه تزوّج يه بعائشة وهي بنت ست 
وبلى بها رظي دمت ممح 1 دخل. وحاصله: أنه صار كناية عن الجماع. وعن 
أبن در يد؛ 3 بنى عليها أفصح من بني بها. وفى القأمو س»: بنى على أهله وبها 
زفها كابتنى. وفى «الأساس»: بنى بأهله كأعرس بها. 

والحجلة ‏ بفتح الجيم واحدةلشتجال العروس وهو بيت يزيّن بالثياب 
والأسرّة والستور قاله الجوهر عل ولفلن «تبكك النهاية»: هي الستر والخيمة التي 
تضرب للنساء في السفر. ويوافقه ما حكي عن «ديوان اللغة ونظام الغريب 
وشمس العلوم» من أنّها الستر. وقريب منه قول ابن الأثير: نه بيت كالقيّة يستر 
بالثياب ويكون له أزرار كبار وقول الثعالبي في «فقه اللغة» وفى «السرائر»: 
لايظٌ ظانّ أن الحجلة السريرء للحديث المشهور: «أعروهنّ يلزمن الحجال»١‏ 
ولا خلاف أن المر اد بذلك البيوت دون الأسرّة '. وفي «القاموس»: الحجلة محبّكة 
كالقيّة وموضع يزيّن بالثياب والستور. 

قوله: «ويضمن معلّم السباحة الصغير إذا غرق وإن كان وليّه أو 
من أذن له الولي على إشكال, لله إنْما تلف بتفريطه في حفظه 
وغفلته عنه» لمّاكان الغرق منوطأً بالتفريط علّل الضمان بالتفريط بمعنى مظيّته 


735 عوالي اللالىٌ: ج “اص 3375م 84 (؟)السرائر:اج اص‎ )١( 


كتاب الديات / ضمان معلَّم السباحة دية الصغير إذا غرق ب 


وقوّة احتماله. وفي «الشرائع '» التصر بح باشتراط التفريط. فيحتمل أنه أراد هذا 
المعنى. ويُحتمل أنّ المصدّف أراد العلم بالتفريط كما هو ظاهر «الشرائع». وكيف 
كان فقد اختير فيها وفى «التحرير" والايضاح؟ والمسالك؟ وكشف اللثام”» 
الضمان حينئد أي مع التفر يط. وهو قضيّة إطلاق عصبارة «الارشاد' واللمعة"» 
حيث لم يقيّد الضمان فيهما بالتفريط. ويؤْيّده ما روي من ضمان الصانع وإن 
اجتهد وكان حاذقاً» وأنّه كالمعلم يودب فيؤدّي إلى التلف. وأمّا ضمان الدية: 
فلعدم تعتّده. وأمًا كونها في ماله فلأنّه شبيه عمد. وفي «حواشي» الشهيد: أن" 
المنقول الضمان سواء قاط أم لم يفاط. 

ووجه عدم الضمان: أنّ تعليم السباحة مشروع تمس الحاجة إليه فلا يستعقب 
ضماناً مع أصالة البراءة وإن فرّط؛ أو كو نْاليراد ما لم يعلم التفريط على نحو 
ما ذكرناه. وتوقف في «التحرير» في-ضمانه مع عدم التفريط. وفهم المقدّس 
الأردبيلى من عبارة «الارشاد» كسان ما إذا لم يأذن الوليٌ واه 
إذا أذن فلا ضمان. 

ولبعلم: أرد الاشكال يختصٌ بالولي ومن أذن له فلو كان المسلّم غير وليّ أو 
تسلّمه السبّاح ضمن مطاقاًكما في «المسالك والروضة وكشف اللثام» وهو قضيّة 
كلام الكتاب وتحوه. والفرق أن تسلّم الولي ومأذونه صحيح وتعليمهما له سائغ 
مرعّبٍ بخلاف الأجنبي, لأنّ تعليمه تفريط فيضمن مطلقاً. 


(1) شرائع الثبلام: س 1ص 584 (؟) تحريرالاحكاء: س 0 ص 656 
شرائع الرسادم! ج + صن اسراح 

(؟) إيضاح الفوائد: ج 4 ص .11١‏ (4) مسالك الافهام: ج ١5‏ حى 1١5‏ 5. 

(5) كشف اللثام: ج ١١‏ ص 1017. (1) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 1؟؟. 


(/9) اللمعة الدمشقيّة: ص 154. 
(لما راجع وسائل الشيعة: ج لاهن ١لااب‏ 4؟ من أحكام الاجارة. 


مفتاح الكرامة /ج ٠"‏ 


ولو كان بالغ رشيداً لم يضمن. 


الفصل الثالث: فى اجتماع العلّة والشرط 
إذا حفر بئراً فتردّى فيها إنسان, فإن كانت العلة عدواثاً بأن دذعه 
غيره سقط أثر الحفر وكان الضمان على الدافع. 


قوله: «ولو كان بالغأً رشيداً لم يضمن» كما في «الإرشاد والتحرير 
واللمعة والروضة» وكذا «المسالك» حيث وصف البالغ بالعاقل. وهو مراد هكلاء 
من «الرشيد». وما في «الشرائع» من الاقتصار على البالغ منرّل على ذلك؛ إذ 
المجنون البالغ في حكم الصبيٌ. وبى ,سرح في «التحرير والروضة والمسالك». 
وقد قيّد في «التحرير وكشف اللثامبومجمع/البرهان» عدم ضمان الكبير بما إذا 
لم يفرّط؛ قال في «التحرير»: لان الْكبيرَ في بد نفسه, وقال في «كشف اللثام»: فإن 
قرط فكالطبيب إذا فرّط. وفي «الروضة): لا يضمن البالغ وإن فرّط. وهو قضية 
إطلاق العبارة و«الشرائع والإرشاد واللمعة» وغيرها. واحستمل في «مجمع 
البرهان» عدم الضمان مع عدم رشد المتعلم: إذ لبس للرشد دخل فى حفظ النفس, 
قال: ولهذا ما ذكر السفيه مع الصغير. ثم احتمل الضمان كما يشعر به قيد الرشيد. 
وأنت خبير بأنّ السفيه بالغ عاقل في جميع أموره ما عدا المال, فذكر «الرشيد» هنا 
لإخراج المجنون لا السفيه. 

وا 


«الفصل الثالث: فى اجتماع العلّة والشرط » 
المراد بالشرط هنا ما يعمّ السيب. 
قوله: «إذا حفر بئرأ فتردّى فيها إنسان. فإن كانت العلّة عدواناً 


كناب النات / أذ هقر بكرا فترذى فيها إنسان .. سس -- سس ١ل‏ 

وان لم يكن عدوانا كما لو تردّى بنفسه مع الجهل ‏ فإن كان 
الحفر عدوانا ضمن الحافر. مثل: أن يحفر في طريقٍ مسلوك او ملك 
غيره بغير اذئه. 


بأن دفعه غيره سقط أثر الحفر وكان الضمان على الدافع 4 أي المتعتد 
لاسقاطه فيهاء لقرّة المباشر وضعف أثر الحافر كما هو ظاهر. 

قوله: إوإن لم تكن عدواناً كما لو تردّى بنفسه مع الجهل؛ فإن 
كان العف عدواناً من اشاقن مثل أن يحفر في طريق مسلوك أو 
ملك غيره بثير اذنه» يريد أنه إذا لم تكن العلّة للتردّي عدوانا كأن يتردّى 
بنفسه مع جهله بالبثر أو يدفعه دافع مالْجهها أيضاًء فإن كان الحفر عدواناً كأن 
يكون في طريق مسلوك للمسلمين لا لمصلاحتهم, أو في ملك الغير بغير إذنه فإِنَ 
الحافر هو الضامن في ماله كمزأقوى جمس المباشرى وبالأوّل صرّم في «المقئعة ١‏ 
والمراسم '» وبه وبالثاني صرّح في «المبسوط؟ والغنية؛ والسرائر* والشرائع' 
والتحرير" والارشادة والمسالك؟ و مسجمع البرهان' أ». وبه طفحت عبارائهم فى 
باب الغصب أيضاً. وظاهر «الغنية» الاجماع فيهما مع زيادة الملك المشترك. 

وقضيّة إطلاقهم في الأخير أنّه لا فرق بين أن يكون المتردّى في البئر المالك 
أو غيره قد دخل بإذن المالك أو بغير إذئه ولا بين أن تكون البثر مكشوفة أو 


)١(‏ المقئعة: ص 11/. (؟) المرانو: ص ؟117. 
(5) المبسوط: س لاص 181 (5) غنية النزوع: ص .1٠١‏ 
(4) السرائر؛ج ص ."97١‏ (7) شرائع الإسلام؛ ج 4 ص 014. 
(/) تحريرالأحكام: ع وص ٠-0754‏ 04. (6ا إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 751 


(4) مالك الأفهام: بج 6ص )٠١( 11١‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ١4‏ ص 288. 


ان مفتاح الكرامة اج 5" 


مغطاة. وهو قضيّة إطلاق الأخبار كما ستسمع؛ ويأتي للمصنّف في الكتاب: أنّه لو 
كان الحفر في ملك الغير بغير إذنه فدخل آخر بغير إذنه وكان الموضع مكشوفاً أن 
لاضمان؛ فيكون إطلاق المصنّف هنا مقيّداً بها سياتي. وقد يكون إطلاق الفتاوى 
والأخبار منرّلاً على ذلك أي ما يأتي المصّف. فليلحظ. 

وقد خلت جملة من عباراتهم عن التقييد بعدم مصلحة المسلمين «كالمقنعة 
والمراسم والغنية والسرائر» وغيرهاء وقضيّة ذلك أنّه يضمن وإن كان فيه مصلحة 
كما صرّيم به في «الإيضاح» لأنّْ فعل ما فيه مصلحة إِنّما يجوز إذا لم يتضئّن 
مفسدة. والحفر يعرّض المسلمين للتردّي فكان الحاصل أنه لابدٌ من خاه 
ما أساغه الشارع عن جميع المفاسد ووجوه القبح. فيكون سائعاً يشرط عدم 
الوقوع لسبق استحقاق الاستطراقفا لو قوع ,كاشف عن اشتماله على وجه قبيح 
فيكون مضموئاء وقد تساعده الالهار كما.ستسمع, لكن الشيخ في «النهاية 
والميسوط» والمصتف فى «التخوين»والارشاده» والشهيد الثاني في «المسالك» 
والمقدس الأردبيلي في «مجمع البرهان» نقوا الضمان إذا كان الحفر في الطريق 
لمصلحة المسلمين كالبالوعة والحفر للاستسقاء ولماء المطر ونحوها. واستحسنه 
المحقّق في «الشرائع» وقد يلوس ذلك من «السرائر» لأنه حفر سائغ فلا يستعقب 
ضماناً ولأنّه محسن وما على المحسنين من سبيل والمصتّف فيما يأتي نسبه إلى 
القيل. وربّما فرّق بين إذن الإمام فيه وعدمه فيضمن مع عدم إذنه مطلقاً بخلاف ما 
إذا أذن لأنّه النائب عن عامّة المسلمين والناظر لهم. 

وإطلاق كلامهم يقضي بعدم الفرق في الحفر بين أن يكون عبئاً أو لفرض 
نفسه, لأنّه لا يختصل الأحاد بشيء من طرق المسلمين. وربّما احتمل التفصيل 
بوقوعه بإذن الإمام وعدمه. وإطلاق الأخبار مع ما فيها من العموم اللغوي وترك 


كتاب الديات / سقوط الضمان عن الحافر ثو أذن المالك سس ا ال 


ولو أن سقط الضمان عن الحافر. 


الاستفصال يقضى بالضمان مطلقاً, فقى خبر السكونى الذي رواه المحمدون 


الثلائة قال رسو ل الله يِه «من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو أوتد وندأ أو أوثق دابة أو 
حفر بثراً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن»١‏ وفي موثقة 
سماعة في «الكافى والتهذيب» قال: سألت أبا عبدالله#ة عن الرجل يحفر البثر 
في داره أو ملكه؟ فقال: ما كان حفره فى داره أو فلكه قلسن عليه تان 
وماحفر فى الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها '. وقد روي هذا 
المتن بأدنى تفاوت في الكتب الثلاثة مضمراً بعدّة طرق ؟'. وفي خبر زرارة عن 
أبي عبدالهظة قال: قلت له: رجل حفز "روفي غير ملكه فمرٌ لبها رجل فوقع 
فيها؟ قال: : عليه الضمان, لأنّ من لحض ةا ن) عبر ملكه كان عليه الضمان. 

مضافاً إلى الأخبار الصخيحه الدالة على أن كل شيء يضر بطريق المسلمين 
فصاحبه ضامن ؛ لكن من المعلوء أنه إذا أذن الامام فلا ضمان. 

واعلم: أنه قال فى «المبسوط»: في المقام كل موضع قلنا عليه الضمان معناه 
الدية عندنا فى ماله الو 0 والكفارة فى ماله بلا خلاف". 

قوله: «ولو أذن سقط الضمان عن الحافر4 كما هو ظاهر, لأنّه مع 


)١(‏ الكافي: ع لاص 8٠‏ و544ح 8 من لايحضره الفقيه؛: ج 4 ص ١04‏ ح 01117 تهذيب 
الأحكام: ج ٠١‏ ص ١9ح‏ 188 

(؟) الكافي: ج /اص #0 ح ء التهديب: ج ١٠ص‏ ري 3 

(؟] رأ جع الكافي: ج لاص 45س . ومن ل'يحضره الفقيه: سج 4 ص 189-157ح 0151١‏ 
وتهذيب الأحكام: ج ٠ص‏ 1715 ح 585 

(؛) راجع وسائل الشيعة:ج 19 ص 18١‏ ب 4 من أبواب موجبات الضمان. 

(0) المبسوط: م لاص /اثرا. 


لمصلحة المسلمين. قيل: لا ضمان. لأنّه حفد سائعٌ. 


الإذن تكون كما لو حفرها المالك ويذهب دم الساقط هدراً. ولو دفعه دافع خطأ 
كانت ديته على العاقلة وليس على الحافر شىء. 

قوله: «إوكذا لو رضي بها بعد الحفر العدوان4 أي يسقط الضمان لو 
رضى المالك بذلك الحفر العدوان فإن الثبقاء كالاحداث. وبه صرّح في 
«المبسوط ١‏ والشرائع ' والإرشاد" والتحرير ‏ » وفى الأخير: أنه لو أبرأه المالك 
من ضمان ما يتلف في الحفر العدوان فوجهان: من أنّ المالك لو أذن فيه ابتداءً 
لم يضمن ومن أن حصول الضمانالتعد يقّجالحفر والابراء لا يزيله. لأنّ الماضي 
لا يمكن تغييره عن الصفة التي وقعتعلبهاء لان الضمان ليس حنَّاً للمالك فلا 
يصح الإبراء منه. و لأنه إبراء هما إاا ارايت :قل بيصم كالابراء من الشفعة قبل البيع, 
انتهى. وفى «المبسوط»: فإن أبرأه المالك فقال: رضيت بحفرك وأقرده عليه زال 
الضمان كما لو أمره بالحفر ابتداء. وقال بعضهم: لا يزول لأنّه أبرأه عن ضمان 
ما لم يجب, والأوّل أقوىء انتهى. وهذا الابراء بمعنى الرضا والإقرار. وتماء 
الكلام في باب الغخصب". 

قوله: ولو كان الحفر في طريق مسلوك لمصلحة المسلمين 
قيل: لا ضمانء لأنّه حفر سائغ » قد تقدّم آنقاً فيه الكلام. 


,505 المبسوط:ج لامي آألث/ا. )0 شرائع الإسلام؛ ج ص‎ )١( 
.061١ إرشاد الأذهان: ب ا عن 71؟, (4) تحريرالأحكام: ج 6 ص‎ )5( 


(ة) تقدم في ج 1 من ا لمسانان 


كنتاب الديات “الو كان الحفر غير عدوان لا يضمن ------ ---!- --يسيس #آ 


وكذا لا يضمن لو كان الحفر غير عدوانٍ بأن يحفر في ملكه, أو في 
أرض موات بقصد التملّك. أو بقصد الاستسقاء والتخلية. 

قوله: ؤوكذا لا يضمن لو كان الحفر غير عدوان بأن يحفر في 
ملكه. أو في أرض موات بقصد التملّك أو بقصد الاستفاء عليه 
كما صرّح بذلك كله فى «المبسوط '» وهو قضيّة إطلاق «المقنعة ' والمراسم 
والتحرير؟ والارشاد*» ومفهوم عبارة «الغتية' والسرائر"» قال في «المبسوط»: 
فإن حفرها فى ملكه فلا ضمان عليه لأنٌ له أن يصنع في ملكه ما شاء. وإن حفرها 
في موات ليملكها فاذا وصل إلى الماء ملكها بالإحياء فهو كما لو حفرها قي ملكه. 
وإن حفرها في موات لينتفع بها ويتصيرّقتمر فلم يقصد الملك مثل أن نزل بالمكان 
بدويّ أو مار في قافلة فلا ضمان أطعليه: :رم تعدّى بالحثر. 

وفي عملة بزرارة دك نا من في سهل سهل . عن اس عبداش نيه قال: لو أن 
رجلاً حفر بثراً فى داره ثم دَخَلَ دَا حل فوقع فيها لم يكن عليه شيء 
ولا ضمان ولكن ليغطّها*. وفي موثقة أبي بصير عن أبي جعفرافة قال: سألنه 


عن غلام دخل دار قوع يلعب فوقع في بئرهم هل يضمئون؟ قال؛ ليس يضمنئون, 


و سا ا د 86 
فإن كانوا متهمين ضمنوا ١‏ 

قلت اعله بعد التساهة. 
(١)الميسوط:‏ ج لاص فثر١‏ انثا (؟) المقنعة: ص 1235؟. 
(؟) المراسم: ص ؟15. (؛) تحريرالأحكام: ج 6 ص 0195. 
(8) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 7؟؟. (1) غنية النزوع: ص .٠١‏ 


(/) السرائر: ج ”ص 77١‏ 
(ثما وسائل الشيعة: ج ١9‏ ص 8 ب #من أبواب موجبات الضمان ح 4. 
8 وسائل الشيعة بج 13ح بي 18 من أبواب موجبات الضمان ح .١‏ 


اس يي سس تت لفقا الكرامة ارمر 1 
ولو كانت في ملكه وأدخل غيره وعدفه المكان وهو بصير فا 
شما وكذا لوكانك بكفونة زو فنا عقي ااتدرولو كانت سور 
ولم يشعره بها أو كان الموضع مظلما او كان الداخل اعمئ ضمن. 


وفي خبر السكوني قضى أميرالموّمنين#ة فى رجل دخل دار قوم بغير 
إذنهم فعقره كلبهم, فقال: لا ضمان عليهم. وإن دخل بإذلهم ضمنوا'. وتحوه 
خبر الزيدية '. 

قلت: العقر الجرح. 

قوله: #ولو كانت في ملكه وادفل غيره وعافه المكان وهو 
بصير فلا ضمانء وكذا لو كانت .هكشوفة أ دخل بغير اذنهة كما 
صرّح بذلك كله في «التحرير '» و يجيه أنهو كانت البئر في ملكه وأدخل غيره 
وعرّفه مكان البئر وهو بصير ولا لجا سن مكشوفة والموضع مضيء وهو 
بصير وإن لم يعلمه بمكانها ففعل عَنَ نفسه كُوقمَفيُها فلا ضمان أصلاً ودمه هدر, 
لأنّه مفرّط في غفلته عن حفظ نفسه. وأمّا إذا دخل بغير إذنه فهو متعدٌ فلا فرق أن 
يعلمه بمكانها أو لاء مستورة كانت أو لا؛ كان الموضع مظلماً أو لا. وكذلك الشأن 
فيما إذا كانت في الموات فد خل الموات بنفسه وتردى فيهاء بل لو كان الموضع هنا 
مظلما أو كانت مستورة فلا ضمان ودمه يذهب هدرا أو بؤْدى من بيت المال. 

وقال في «التحرير»: ولو اختلفا فادّعى ولي الواقع الهالك الإذن وأدّعى 
المالك عدمه فالقول قول المالك. ولعلّه للأصل بمعنيين. 
قوله: إولو كانت مستورة ولم يشعره بها أو كان الموضع مظلماً 


ا 


(١1و1)‏ وسائل الشيعة:ج ١9‏ ص ١4١‏ ب ؟1 من أبواب موجبات الضمان ح "و" 


كتاب الديات / لو كان الحفر فى ملك الغير بغير إذنه ... اليا 


ولو كان الحفر في ملك الغير بغير إذنه فدخل اخر بغير إذنه وكان 
الموضع مكشوفا فلا ضمان. 


أو كان الداخل أعمى ضمن» يريد أنه لو أدخله ولم يشعره بالبثر وكانت 
مستورة فإنه يضمن كما في «الشرائع» قال: لأنّ المباشرة يسقط أثرها مع 
الغرور '. وفى «المسالك» أَنّه المشهور؟. ولعلّهم استندوا على أدلة نفي الضرر 
وهنا 5 اطلاق الأخبار أو قالوا: أنّها لا تتناول هذا الفرد: لأنّ المتبادر منها 
غيره. وقد يشعربذلك خبر زرارةالآتي. فأطلق في «المبسوط ؟ والنافع » وغيرهما 
كالنصوصء قال في «المبسوط» ولو حفرها في ملكه فلا ضمان. لأنّ له أن يصنع 
في ملكه ما شاء وهو قضيّة الأصل وأثةبغير متعدٌّ بالحفر وعموم خبر زرارة عن 
أبي عبدالله يه :لو أن رجلاً حفربئرا في؛دأر/ندخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه 
شيء ولاضمان ولكن ليغطها'. والْدِ حول أعمٌ من كونهبدعائه وعدمه. ومثلهرواية 
سماعة, وقد سمعتها أنفا. وقد يشر قوله46ة: «قليغطها» بما عليه المشهور. ومثل 
ذلك ما لوكان الموضع مظلماً أو كان الداخل أعمى ولم يقدهما أو يشعرهما بها. 

وقال فى «التحرير» ولو ادُعى المالك أنّها مكشوفة وادّعى الآخر أنّها كانت 
مغطّاة قدّم قول ولي الهالك, لأنّ الظاهر معه. فَإِنّ الظاهر أَنّها لو كانت مكشوفة لم 
بسقط. ويُحتمل تقديم قول المالك, لأصالة البراءة وعدم التغطية. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو كان الحفر في ملك الغير بغير 
إذنه فدخل حي بغير إذنته وكان الموضع مكشوفاً فلا ضمان» أي 
)١(‏ شرائع الإسلام: ج 4 ص 5017,. (؟) مسالك الأقهام: سج ١6‏ ص 78٠0‏ 


(؟) المبسوط: ج لاص م [؛) المختصر النافع: ص 1958. 
(8) وسائل الشيعة: ج 5 حى ءثر١ا‏ افق أدات موجبات الضسآن ح . 


ارب اس سبحب بس هفتح الكرامة / 1 
وإن كان مستوراً أو كان الداخل أعمى احتمل ضمان الحافر 
لتفريطه, وعدم الضمان لتفريط الداخل. 
ولو كرد المالك او الماذوة جيم الساف: 


على الحافر للداخل بغير إذن المالك, للأصل ونعديه بالدخول بغير إذن وتفريطه 
بترك التحفظ مع انكشاف البئر؛ ونعم ما قد قال «كاشف اللثام» قال: وتعدّى الحافر 
بالتصرّف في ملك الغير بغير إذنه لا يستلزم الضمان إلا بالنسبة إلى من تعدّى عليه 
وهو المالك ومن بحكمه وهو مأذونه. والفرق بينه وبين الطريق المسلوك ظاهر. 
لاشتراك المسلمين فيها ووضعها للسلوك فهو متعد عليهم وهم غير متعدّين مع 
الأخبار الناطقة بضمان من أضبهاي اك هرقد عرفت فيما ساف أن فتاوى 
الأصحاب وأخبار الباب اطلق فليا 37 ها / 

قوله قدّس الله تعالى:.رويه. «ولو كان مستوراً أو كان الداخل 
أعمى احتمل ضمان الحافر لتفريطه» أي بالستر والحفر في غير ملكه وهو 
الذي يقتضيه إطلاق النصٌّ والفتوى كما عرفت. 

قوله؛ #وعدم الضمان لتفريط الداخل » أي بترك الحفظ وتعديه 
بالدخول بغير إذن مع أصالة البراءة. كما مر 

قوله: «ولو تردّى المالك أو المأذون ضمن الحافر4 كما نطقت به 
النصوص وطنفحت به الفناوى. لأن كان هذان أظهر أفراد العموم أو الاطلاق فيهما. 
ولذلك قطع به في «كشف اللثام '» وقد تقدّم فيه الكلام. ولا فرق في ذلك بين أن 
تكون مكشوفة أو مستورة وإن فرّطا بالغفلة, لأنّ الحافر لمكان تعدّيه وعدوانه 


.54١ ص‎ ١7١ كشف اللثام: ج‎ )١( 


كي اليراق: ١‏ لدف اق مف شرق ومن طواه حسحي بت حيتت الا 


ولو حفر في مشتركِ بينه وبين غيره بغير إذنه احتمل الضمان, 


اللا مده 


أقوى من المباشر مع مساعدة النصوص. 

وقال في «التحرير»: لو استأجر أجيراً فحفر في ملك غيره بغير إذنه وعلم 
الأجير ذلك فالضمان عليه وحده. وإن لم يعلم فالضمان على المستاجر ' ولو 
استأجر أجيراً ليحفر له في ملكه بثراً ويبني له بناءً قتلف الأجير بذلك لم يضمنه 
المستأجر لقرلهيية: «البثر جُبار والعجماء جُبار والمعدن جُبار» ' نعم لو كان 
الأجير عبداً استأجره بغير إذن سيده أو صبياً بغير إذن وليه فإنّه يضمن لتعدّيه 
باستعماله وتسبّبه إلى إتلاف حق غيره. 

قلت: أمَا قوله ييية: «البئر جُبار» فموٌ#برالنهاية الأثيرية»: إن البئر هي العاديّة 
القديمة لا بُعلم لها حافر ولا مالك فققلافبها الإإنسان وغيره فهو جُبار أي هَدَر. 
وقيل: هو الأجير الذي ينزل فين الببى وينقيها أى اخراج شيئاً وقع فيها فيموت. 
وأمّا «العجماء» فهى الدايّة. وأمّا «المعدن» فهو ما إذا انهار على من بعمل فيه فهلك 
لم يوذ به مستأجره. ولم يضم وجه دلالتها على ما أراد على ما فسّرت به في 
النهاية إلا أن تقول: إنَّ الفرض أن البثر التى لا يعلم حافرها جُّبار والبثر في 
الفرضين معلوع حافرها. 

قوله: ولو حفر في مشترك بينه وبين غيره احتمل الضمان4 أي 
ضمان المتردّي كله كما هو 'خيرة «التحرير " والإيضاح » والمحمّق الثاني ”, 
)١(‏ تحريرالأحكام: ج ة ص .01١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: بج 14 ص 7١5‏ ب ”7 من أبواب موجبات الضمان ح ؟. 


0) تحريرالأحكام: ج ه ص .01١‏ (؛) إيضاح الفوائد: ج 4 ص 115. 
(0) لم تعشر عليه. 


ار مفتاح الكرامة اح 0 


ونصقه إن كان الشريك وعدا والتلئين أن كان اتنية م وهكذا 
والنصف مطلقاً. ولو كان الحافر عبداً تعلّق الضمان برقيثه, 


لأنه متعدَ, لأنّه ممنوع من النصف المشترك بغير إذن شريكه: وكل من حفر فيما هو 
ممنوع منه فهو متعد, والمتعدي ضامن لجميع ما تلف بسببه لمكان إطلاق الفتاوى 
بضمان المتعدى بالحفرء والقضيّة صادقة فيصدق الحكم, مضافاً إلى حريان باب 
المقدّمة. وهو أنه يجب الاجتداب عن الحفر في غير ملكه, ولا يتم في المشترك إل 
باجتناب الحفر في ملكه؛ فكان متعدٌ يفي جميع الحفر فيضمن جميع الدية أو القيمة. 

قوله: «ونصفه إن كان الشريك واحداً والثلئين إن كان أثنين... 
وهكذا» هذا احتمله في «التحرير»قالي في «الحواشي»: إِنّه المنقول, لأنّه 
ليس متعدّياً مطلقاً بل بالنسبة إل اقل الشر/يك, فيضمن من المتردّي دية أو 
قيمة ما قابل المتعدّى فيه فإن.كانوا تلاثة ضمن شلثي دية المتردى. لأنّه 
تعدذدى في تلثي الحفر. 

قوله: «والتصف مطلقاً» هذا لم يذكره في «التحرير» ووجهه أنّ المتردّي 
من تلف بالحفر وبعضه متعدّ فيه وبعضه غير متعدٌ فيه, لأنّه قد تلف بسببين:أحدهما 
مباح والآخر محرّم, فيكون عليه النصفء إِذ لا عبرة بتعدّد أحد السبيين وكثرته. 
لأتدوإن كت يعد سيب وكلاهنا تدان سق كبا الل عرعهة واه درينها وآخر 
جرحين أو أكثر فمات من الجميع: فإنّ الضمان عليهما بالسويّة. وكيف كان فلا 
كك في الضمان كما في «الإإيضاح '» وإِنّما الإشكال في مقدار ما يضمئه. 

قوله قرّس الله تعالى روحه: ولو كان الحافر عبداً تعلّق الضمان 


,.117 إيضام الفوائد: ج ص‎ )١( 


فإن أعتقه مولاه ضمن. ولو أعتقه قبل السقوط فالضمان على العبد 
لا السيّد. 


ولو وضع حجراً في ملكه أو موضع مباح لم يضمن دية العاثر, 


برقبته4 كما هو الشسأن في غيره من جناياته. 

قوله: إفإن أعتقه مولاه» أي ان أعتفه مولاء بعد الحفر والسقوط وكان 
-أى العولى -موسراً ضمن, لأنه افتكّه فعليه الدية. ولو كان معسرا كان 
الععتق موقوفاً. 

قوله: ؤولو أعتقه قبل السقوط فالضمان على العبد لا السيّد» 
يريد أَنّه لو أعتقه بعد الحفر وقبل السقؤط”فى البئر المحفورة فالضمان على العبد. 
لأنّه حال الجناية ‏ أعني السقوط والعرأة بحال الجناية لا الحفر فلا تعلّق 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو وضع حجراً في ملكه أو 
موضع مباح لم يضمن دية العاثر» كما في «الشرائع' والتحرير" 
والارشاد '» وغيرها. وبالأوّل صرح في «المبسوط *» لكن إن كان وضعه في ملكه 
وأذن للداخل وكان الموضع كلما أ ل عله بالغال اومان الداشل اعد 
ولم يقده ضمن؛ وبالجملة ما لم يتضمّن غروراً كما مر مثله في الحافر. والمراد 
بالميام مأ 5 له التصكف فيه قلا عدوان يوجب ضمان ما يتلف فيه. وهذا لم 
يذكر في المبسوط والنافع وغيره بل في «النافع»: لوكان إلقاء الحجر في غير ملكه 


.0184 شرائع الاسلام: ج 4 ص 504. (؟) تحريرالأحكام: ج 0 ص‎ )١( 
.188 (؟) إرشاد الأذهان:ج ؟ ص 171. (4) المبسوط: بع لاص‎ 


طلم م مفتاح الكرامية مج سن 


وإن كان في ملك غيره أو شارع مسلوك ضمن في ماله. 


ضمن ', ولعلّهم استندوا إلى إطلاق الأخبار بالضمان بالإحداث فيما لا يملكه؟. 
ولعل المصنّف والمحقّق في «الشرائع» وغيرهما يقولون: إن المتبادر من 
الإطلاق غير المباس. 

قوله قدّس الله تعالى روحد: ولو كان في ملك غيره أو شارع 
مسلوك ضمن في ماله» عندنا كما في «المبسوط» وبه صرّح في «الشرائع 
والتحرير والإرشاد» وغيرها. وهو داخل تحت عموم كلام «السراشر». ولعأهم 
يقتدون الشارع المسلوك يما إذا لم يكن لمصلحة المسلمين كما قالوه فيما إذا 
حفر في طريق المسلمين لمصلحتهج« لأ نّالميستند في الأمرين التعدي والأخبار. 
ولعل الواضع للحجر ونحوه في الشتارع.فئ للفلين ليطأ الناس عليه أو لمرمّة 
القنطرة ومسقف الساقية وواضْعَ الحَضَئ”ف فر ليملأها لا ضمان عليه. سواء 
أذن الإمام في ذلك أم لا. إلا أن يمنع كما صرّح به في «التحرير وكشف اللقام» لأَنّه 
غير متعد ولاداخل تحت عموم الأخبار, ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله 91ة 
قال: سألته عن رجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر؟ قال: هو 
ضامن لما كان من شيء. وعن الشيء يوضع عسلى الطريق فتمدٌ الدابّة فتتفر 
بصاحبها فتعقره؟ قال: كل شيء مضرٌ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما 


يصيبه '. وفي صحيحة الكناني قال: قال أبو عبدالله للثة: من أضرٌ بشىء من طريق 


1 1 المختصر الناقع: ص‎ )١( 
ب 4 من أبواب موجباث الضمان.‎ ١8١ ص‎ ١5 (؟) راجع وسائل الشيعة: ج‎ 


(؟) وسائل الشيعة: ج ١9‏ ص 18١‏ ب 1 من أيواب موجبات الضمان ح .١‏ 


كتاب الديات / لو جاه السيل يحجر فلاضمان على أحد دادسب ثم 
وا سيب يكنا قات النائريها: 
ولو جاء السيل بحجر فلا ضمان علئ أحد. وإن تمكّن من إزالته 
إن نعلد ال موص آخر من الشارع ضمن, ولو كان الئ ما هو أقل 
سلوكاً فيه على إشكال. 


المسلمين فهو له ضامن '. وقد تقدّم خبر السكوني '. 

قوله: «وكذا لو نصب سكيناً فمات العاثر بها» كما هو صريح 
«الميسوط " والشرائع ؟ والتحرير * والإرشاد' ». 

قوله: «ولو جاء السيل بحجر فلا ضمان على أحد وإن تمكن 
من إزالته. فإن نقله إلى موضع خرن الشارع ضمن ولو كان إلى 
ماهو أقلّ سلوكاً فيه على إشكال4 أقواه الضمان كما في «الإيضاح" 
وكشف اللثام*» واستجوده المَحَفق الثاني “.روفي «الجواشي»: لد الشف ل لفدف 
أنه وضع في طريق الملسمين ما أَدّى إلى التلف من غير مصلحة لهم في الوضع؛ 
لأنّ المصلحةإنماهي في الرفع من موضعهالأوّل, وكذا الإحسان إنماهو في الرفع 
دون الوضع. ومنه يعلم حال ما إذا نقله إلى مثل موضعه الأوّل. ومتشا الوجه 
الثاني أنه محسن ولا ضمان على المحسن. وأنّه لا يشبه حفر البثر في طريق 
المسلمين لمصلحتهم, لأُنّه إنّما أزال ما كان في طريق كثير السلوك إلى ما هو أقل 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 9ص ١1/4‏ ب 8 من أيواب موجبات الضمان م ؟. 


(1) تقدم فى ص 6/. (5) المبسوط: م لاص 186. 
(؛؟) شرائع الإسلام؛ ج 1ص ١01‏ (0) تحريرالأحكام: جم هس 074. 
)3 إرشاد الأذهان: ج عى 511 (/ا) إيضاح الفرائد: ج ص .١١(‏ 


غم مفتاح الكرامة اج 1 


ولو حفر إنسان بثراً إلى خاني هذا الحجر فتعثّر إنسان بذلك 
الحجر وسقط في البئر فالضمان على الحافر لتعدّيه. 


لوكا فل يحدث في طريق الملسمين شيئاً بخلاف البثر فإنّه إحدات ما لم يكن. 

هذا وقوله: «وإن تمكدّن من إزالته» إشارة إلى أنه لا تجب عليه الازالة ونه 
بعدمها ليس بمتعد. ْ 

قوله: إولو حفر إنسان بثرأ إلى جانب هذا الحجر فتعثّر إنسان 
بذلك الحجر وسقط في البئر فالضمان على الحافر لتعدّيه» يريد بقوله: 
«هذا الحجر» الحجر الّذي جاء به السيل. والوجه فيه أنه لما تعدّى بحفر البثر إلى 
جانب الحجر كان كأنّه قصد (قد خ) وظع,الحجر وتعدّى فيه, فالحجر هنا وإن كان 
أسبق في الجناية لكن ذلك قد كان هثالجهة 'الخافر بتعديه, ولا كذلك لو كان الحجر 
يوضوعا عدوا راجا يأتى. 

ومنه يعلم الحال فيما إذا جاء السيل بحجر ووقف على طرف اليئثر المحفورة 


2 
4 


عدواناً فهل يضمن الحافر؟ لالختصاصه بالعدوان؛ فكان كما لو وضع حجراً في 
ملك نفسه وجاء آخر وحفر فيه بثراً عدواناً فتعيّر ثالث غير متعدٌ بالدخول بالحجر 
فوقع في البثر» فإنَ الضمان هنا على الحافر وإِن كان آخر السيبين. والحاصل أنه 
يكون كالأوّل. أو يقال: لا يضمن الحافر لاستناد التردّي إلى الحجرء فيكون الحجر 
بمنزلة المباشر بالنسبة إلى الحافر, اليه الأوّل. 

وقال «كاشف اللثام»: إذا تعدّى أحد بوضع الحجر وآخر بحفر البثر فالضمان 
على واضع الحجر كما في المبسوط والمهذٌّب والتحرير, لأنّه كالدافع '. 


(١)كشف‏ اللثام:ج ١٠ص‏ 517 


كتاب الديات / لو وضع شخص حجراً وآخران آخر ... حك ا تن لل 


ولو وضع عجرا واخرات اخر فتعثر بهما انسان فمات احتمل 
قط الفمان أثلانا .وان يكوت التسك على الأول 


-ٍ 


قلت: هذا سيتعراض له المصئّف فيما يأتي. وبه أيضاً صرّح في «الشرائع '» 
وغيرها. 

ثم قال في «كشف اللنام»: لا يبعد القول بضمان المتأخّر منهماء فإنّ وضع 
الحجر قرب البثر بمنزلة الدفع لا مطلقاً. 

قلث: سيأتي له ما يخالفه. وقد قالوا كما ستعرف: إذا اجتمع سببا 
اهلاك فصاعداً قدّم الأوّل منهما. قالوا: والمراد به الأسبق في الجتاية وإن 
كان حدوثه متأمّراً عن الآهر, لأْيّه#هبواك إمنا بنفسه أو بواسطة الثاني 
وقد تحتّقت نسبة الضمان إليه قبل ا#كر م مستصحب, كما لو حفر بثراً في 
مكان عدواناً ووضع آخر حيرا فتثر بالججر ثم.وقع في البثر فالضمان يتعلق 
بواضع الحجر لما ذكر, ولد التعيّر به هو الذي الجأه إلى الوقوع في البثر 
فكان كما لو أخذه وردّأه في البثر. و«كاشف اللثام» يوافقهم على ذلك. 
ا سا 

قوله: #ولو وضع حجرأ واخران ن أخرفعشر بهما إنسان فما أو 
ال مله هشر حول قط الشمان اقلذنا وان ا 
الأوّل4 أي والنصف الآخر على الآخرين نصفين. ولم يرجّح ولده ولا «كاشف 
اللتام» أحداً من الوجهين. واستجود المحمّق الثاني الأوّل, لأنه مات من 
فمل ثلائة أشخاص فكان عليهم الضمان أثلاثاً. ووجه الثاني أنه مات بسبيين 


.108 581 شرائع الإسلام: ج 4 ص‎ )١( 


لد 


مفتاح الكرامة /ج ١”‏ 
وإذا , بنئ حائطاً في ملكه أو مباح فوقع الحائط علئ إنسان 
فمات فلا ضمان. سواء وقع الى الطريق أو الئ ملكه. وسواء 
مات بسقوطه عليه أو بعُباره إن كان قد بناه مستوياً علئ أساس 


وهما الحجران واحدهما صدر من واحد والآخر من اثنين: فكان عليه النصف, 
وعليهما النصف (بالنصف ) لأنّهما معا فعلا مثل فعله لا أزيد. وعلى هذا لو 
ضربه واحد خمسين سوطاً واثنان خمسين ومات بذلك أن يضمن الواحد النتصف 
والاثنان النصف. وقد تقدّم في أوائل باب القتصاص خلاف ذلك وأنّ الجناية 
بالسويّة فيما لو ضريه واحد سوطأ وللإتتغر مائة. . ويتبغي النظر فيما إذا وضع 
دجل حجراً إلى جانب حجر جا بلسي إن يحتمل الدقسيط بأن يكسون 
نصفه هدراً ونصفه على الواضع,.ويجتمل أن يكون ضمانه كله على الواضع 
كما مر مثله فيما تقدم. 

قوله: واسي سا باع فرقم الحائط على 
إنسان فمات فلا ضمانء: سواء وقع إلى الطريق أو إلى ملكه. وسواء 
مات بسقوطه عليه أو بغباره إذا كان قد بناه مستوياً على أساس 
يثبت مثله عليه» هذأ ذكره الشيخ فى «المبسوط '» ووافقه الجماعة من دون 
تأمّل ولاخلاف. لعدم تعدّيه وتفريطه بوجه, إذ المفروض أَنّه سقط على خلاف 
العادة من دون ميل ولا استهدام. ولا يفرق بين ما إذا وقع إلى ملك الغير أو مباح أو 
إلى الطريق او ملكه 


.١80/ المبسوط: ج لاص‎ )١( 


كتاب ائديات / لو بنى حائطاً قوقع على إنسان قات الام 
وإن بناه مائلاً إلى ملكه فوقع الئ غير ملكه أو إلى ملكه إلا أنه 
طفر شيء من الآجدٌ أو الخشب وآلات البناء الى الشارع فأصاب 
إنساناً لم يضمن. لأنّه متمكّن من البناء في ملكه كيف شاء 
وماتطاير إلى الشارع لم يكن باختياره. ولو قيل بالضمان إن عرف 
حصول التطاير كان وجهاً. 
وكذا لو بناه مستوياً فمال إلئ ملكه. 


قوله: (وإن بناه ملائلاً إلى ملكه فوقع إلى غير ملكه أو إلى ملكه 
إلا أنه طفر شيء من الآجر أو الخشب وآلات البناء إلى الشارع 
فأصاب إنساناً لم يضمن. لأنَهِمْتْمك من البناء في ملكه كيف شاء. 
وما تطاير إلى الشارع لم يكن بأختياره. ولو قيل بالضمان إن عرف 
حصول التطاير كان وجياًة لكتعالم بذلكب#كان متعديا فكان كما لو بناه 
مائلاً إلى الشارع. وهو الذي قرّاه ولده' واستجود المحقّق الثاني ' وجزم به في 
«الروضة"» الشهيد الثاني؛ وفي «الحواشي» أنه المنقرل. وهو ظاهر «كاشف 
اللئام » وقضيّة إطلاق «المبسوط والتحرير * والمسالك؟» عدم الضمان. 

قوله: (وكذا لو بناه مستوياً فمال إلى ملكه» أي لاضمان او 
سقط كما فى «المبسوط والتحرير والمسالك والروضة» وكذالو مال إلى 
ملك 55 ولو بعد الميل كمافي «الروضة» أيضاً. ولا فرق بين أن يسقط 


)١(‏ إيضاح الفوائد: ج 4 ص 114. (1) لم نعثر عليه. 
(5) تحريرالأحكام: ج ص 017. (5) مسالك الأقهام: بج 06ى 714 


8 ل سممممببسبسيييببي ل هم تأسج الكرامة رع 1 

ولو بناه مائلاً إلى الشارع أو إلى ملك جاره أو مال إليهما 
بعد الاستواء وفرّط في الإزالة أو بناه علئ غير أساسٍ ضمن 
إن تمكّن من الإزالة بعد ميله. ومطلقاً إن كان مائلاً من الأصل 
اوعل غير ساس 
إلى غير ملكه أو تتطاير منه آلاته أو سقط في ملكه وأتلف من دخله بغير إذنه 
أو مع الإذن والإعلام به. 

قوله: لإولو بناه مائلاً إلى الشارع أو إلى ملك جاره أو مال إليهما 
بعد الآسعواء بوقةط فى الازالة اوتاة على غير أساس يدق اد 
تمكن من الازالة بعد ميله يللا يهم كان مايلاً من الأصل أو على 
غير أساس» كما صرّح بذاك قفي «الشراع ' والتحرير" والإرشاد' واللمعة ' 
والمسالك * و الروضة '» و غير كان 'لكتهناء له يض فيها لما إذا بناه على غير 
أساس إلا في الروضة. والمستند في ذلك أنه متعدٌ مفرّط. وقال في «المبسوط» إذا 
بناه مايلاً إلى الطريق فعليه الضمان. وقال: لو بناه مستوياً في ملكه فمال بنفسه إلى 
الطريق ثم وقع قال قوم: لا ضمان عليه وقال بعضهم: عليه الضمان. والأوّل 
أقوى, لأنّه قد بناه في ملكه ومال بغير فعله فوجب أن لا يضمن. ثم قال بعد 
مسائل: إِنّهِ إذا بناء متسوياً في ملكه فمال إلى الطريق أو دار جاره فقد قال قوم: 
لا ضمان: سواء أشهد أو لم يشهد أو طالبه بنقضه أو لم يطالبء وقال بعضهم: إذا 


67 تحر يرالأحكام: ج ة ص‎ ١ شرائع الإسلام: ج غ ص 6 ؟,‎ )١١( 
5٠١ (؟) إرشاد الأذهان: سج ؟ ص 57. (4) اللمعة الدمشقيّة: ص‎ 


(8) مسالك الأفهام: ج ١0‏ ص 734 (5) الروضة البهية:ج ٠١‏ ص ؟16. 


كتاب الديات / لو كان الحائط المائل لصبيٌ أو يسبت 
وقع فأتلف نفساً وأموالاً فإن كان قبل المطالبة بنقضه وقبل الإشهاد عليه فلا 
ضمان, وإن كان قد طولب بنقضه وأشهد عليه به فوقع بعد القدرة على نقضه فعليه 
الضمان: وإن كان قبل القدرة على نقضه فلا ضمان. وهذا أقوى '. وحكي مثل ذلك 
عن القاضي '. والجماعة أعرضوا عن هذا التفصيل؛ ولعله لعدم ظهور وجهه 
واحتمل فى توجيهه احتمال الغفلة بدونهما. 

قلت: لعلّه لأنّ ذلك حكم (حقّ خ) للحاكم في الطريق وحقّ للجار فيما إذا 
مال إلى داره, فإن لم يطالبا ويشهدا يكونا كأنّهما قد أسقطا حقّهما وأبرآه كما يأتي 
مثله مع الأصل» فتأمّل. وللعاثة قول بعدم الضمان وإن تمكّن عن الازالة " ولا وجه 
له إلا الأصل مع عدم المطالب. 

ولو مال بعضه دون بعض ثم سقظ: حَسبّعه ضمن ما تلف بما مال دون غيره؛ 
فلو شك فلا ضمان. 

هذاء وفي «التحرير»: أَنهإرتكا»العبانط,لصبيشكان الضمان على الوليٌ مع 
علمه بالميل إلى الطريق أو إلى ملك القير وتمكته من الإزالة وعدمها*. 

ولم أجد من تعرّض لما إذا كان لغائب فهل يجب على الحاكم إزالته مع علمه 
وبدونها يضمن؟ ولعله كذلك لأنه وليّهء فتامل. وقال في «التحرير»: إذا مال 
الحائط إلى ملك غيره فأبرأه المالك سقط الضمان عنه. وكذا لو أبرأه ساكن الدار 
التي مال إلبها. وإذا باع الملك والحائط مائل كان الضمان على المشتريء وإِن 
وهبه ولم يقبضه لم يزل الضمأن عنه. 

ثم عد إلى عبارة الكتاب فلعلٌ قوله: «إن تمكن من الإزالة» تمهيد لما بعده. 


.514 ص‎ ١١ المبسوط؛ ع لاص 181 إنا. (؟) حكاه فى كشف اللثام: ج‎ )١( 
.017 (؟) راجع المغني لابن قدامة: ج 9 ص ؟/ا0. (4) تحريرالأحكام: ج ناص‎ 
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ولو استهدم من غير مَيلٍ فكالمّيل. 


وإلا فقوله: «وفرّط في الإزالة» يغني عنه. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو استهدم من غير ميل 
فكالميل» يعني إن خيف عليه الوقوع في غير ملكه وتمكّن من إزالته وجبث, 
فإن لم يفعل ضمن ما تلف بوقوعه فى غير ملكه, سواء تشّق طولاً أو عرضاً. وفى 
«المسالك» إِنّ هذا أظهر. ويحتمل العدم لأنه لا يتجاوز ملكه '. وفي «التحرير» لو 
لم يمل الحائط لكنّه تشفق, فإن لم يظنٌ سقوطه لكون الشقوق بالطول لم يجب 
نقضه وكأن حكمه حكم الصعيع وإن خيف سقوطه بأن تكون الشقوق بالعرض 
وجب الضمان كالمائل '. وقد لا يكين "كنا لما هنا. وفي «المبسوط» إذا كان 
حائط بين دارين تشقّق وتقطع وخيف عليه الوقوع غير أنّه مستو لم يمل إلى 
دار أحدهما لم يملك أحد همارك رمف خضي لأنّه ما حصل في ملك واحد 
منهما فى هواء ولا غيره: فإن مأل إلى دار أحدهما كان لمن مال إلى داره مطالبة 
شريكه بنقضه, لأنّ الحائط إذا مال إلى هواء دار الجار فقد حصل فى ملكه. وله 
المطالبة بإزالته. كما لو عبر غصن من شجرته إلى دار جاره فإنّه يطالب بإزالته 
بتعريج أو قطع '. وقد حكي ذلك كلّه عن «المهذّب ©» وقد لا يكونان مخالفين لما 
في الكتاب بأن يكون المراد أنّ ذلك إذا لم يخف عليه الوقوع على الدارين 
أو أحدهما عادة, وإل ترتّب الضمان على التفريط في إزالته. ومنه يُعلم أَنّه 


.015 مسالك الأفهام: بع ١١ص 734 () تحريرالأحكام: ج هة ص‎ )١( 


(؟) المبسوط: ج لاص /الىل١.‏ 
(1) حكاه عنه الفاضل في كشف اللثام: ج اص 108"؟. 


كان الديات اإلرانس سهدا تن الطرية م سبح حم سنت أله 


يملك مع المخافة أحدهما مطالبة جاره بنقضه. ثم حكى في «المبسوط» عن 
ابن أبي ليلى أنه إن تشقّق بالطول فلا ضمان. وإن كان بالعرض فعليه الضمان. 
وهو يوافق ما فى «التحرير». 

قوله قدّس الله تعالى روحه: 9ولو بنى مسجداً في الطريق ضمن 
نآ علق بيك لعل هتنا اندمناء يف يه بالماةة بأ كتوق فى 
القدر المحتاج إليه للاستطراق, وأُمنا الزائد على ذلك أو السبع أذرع من الطريق 
فليس من الطريق ولا بعد منه كما يظهر منهم في باب الاحياء. فما فى الكتاب 
يوافق مافي «الشرائع و التحرير والحؤآشي» قال في «الشرائع»: لو بنى مسجداً 
فى الطريق قيل: إن كان بإذن الالجام لي لضمن أما يتلف بسببه, والأقرب استبعاد 
الفرض '. وهذا يعطي الضمانٌإ! كان.في الفبانع لأ له السفيس مك الابياء أن 
بأذن فيما يضر بالمارّة. وقال في «التحرير»: وكذا أي يضمن لو بنى في 
الطريق الواسع وإن كان مسجداً يعني في الحدّ والنصاب. ثمّ قال: أمَا لو كان 
البناء في مازاد على القدر الواجب من الطريق وهو سبع أذرع فلا ضمان. وكذا 
لو بتى المسجد للمسلمين فى طريق واسع في موطع لا يضرٌ كالزاوية فلا ضمان '. 
ونحوه ما في «الحواشي والروضة» لكنّه قال في الأخير: هو حسن مع 
عدم الحاجة إليه بحسب العادة في تلك الطريق وإلا فالمنع أحسن". وفي 
«المسالك»: أو كان في طريق واسع زائد عمّا يحتاج إليه المسارّة اين 


.04٠ شرائع الاسلام: ج 4ص 505 (؟) تحربرالأحكام: ج 8 ص‎ )١( 
.١5١ ص‎ ٠١ (؟) الروضة البهيّة: ج‎ 


؟ة .. . . ...هفتا الكرامة /ج ؟ 


ويجوز نصب الميازيب إلى الطرق المسلوكة, 


المقدّر شرعاً قفي ضمان ما يتلف به وجهان من الشاكٌ في كون ذلك عدواناً. 
وكون الفعل على تقدير جوازه مشروط بالضمان'. وفي «المبسوط ؟ واللمعة '»: 
أنه إن كان الطريق واسعاً وأذن الامام فلا ضمان .و الظاهر أنّ المراد بالواسع 
ما كان زائداً عن النصاب وعن القدر المحتاج إليه للاستطراق. وهذا اختيار منهما 
لعدم جواز إحياء الزائد عن المقدّر بدون إذن الامام؛ وعلى هذا لا يكون استبعاد 
الشرائع في محلّه. قال في «المبسوط» وإن بناه بغير إذنه فإن كان لنفسه 
ينتفع هو به فعليه الضمان, وإن كان لمتفعة الناس فعلى ما مضى عند قوم 
يضمن وعند آخرين لا يضمن. 

والطريق مذكّر في لغة أهل الحجاز ويه طفحت عبارات القوم في المقام, فلا 
يتّجه اعتراض الروضة على _اتصة 

وفي «التحرير» لو ملك معدا ١د‏ فرش فيه بارية أو بلى فيه حائطأ أو علق 
فيه قنديلاً فتلف به شىء فلا ضمان وإن لم يِأَذن فيه الامام إل أن يمنع. ونحوه 
مافي «الحواشي وكشف اللثام». 

قوله: #ويجوز نصب الميازيب إلى الطرق المسلوكة» إجماعا فر 
«المبسوط ؟ والنافع * والتنقيح'» وبلاخلاف بين المسلمين. ولم ينكر ذلك أحد 
بحال كما في «السرائر'» وعليه عمل الناس كما في «الشرائع *» قديماً وحديثاً من 


.181  اراناو‎ 186 ص 755 (؟ و؛) المبسوط:ج لاص‎ ١686 مسالك الأفهام: بع‎ )١( 
.158 (؟) اللمعة الدمشقيّة: ص الماأمرم [6) المختصر النافع: ص‎ 


(8) شرائع الإسللام: ج ص 154 


كتاب الديات /حكه الرواشن والأجنحة والساباطات 0 
لا المرفوعة إلا باذن أربابها. وكذا الرواشن والأجنحة والساباطات: 
كلّ ذلك إذا لم يض بالمارّة. 


غير مخالف كما في «المسالك' وكشف اللثام '» وظاهر الأصحاب وغيرهم 
الاثفاق على ذلك كما فى «المسالك» أيضاً. وظاهر «النهاية '» الخلاف حيث عدّه 
ميا ليس له إحداثه. وأصرسم نما عا والوبيلة أدعالعرا هم هايا حناة 
المسلميق الملع: كن حمل كلامهما على ما إذا كان مضأ 

قوله: «لا المرفوعة إلا بإذن أريابها» أجمع لأنْها ملك لهم وإن كان 
الواضع أحدهم: فبدون الإذن يضمن مطلقاً إلا القدر الداخل في ملكه, لأنّه سائغ 
لا بتعقيه ضمان. 

قوله: «وكذا ال واشن (الأكاتئئة /والساباطات. كل ذلك إذا 
لم يضر بالمارّة» قال في الخلاف».في مخرج الجناح ومصلح الساباط 
حيث لا ضرر على أحد من المسلمين: إِنّه ليس لأحد معارضته ولا منعه. واستدل 
بالأصل وبما اشتهر من أنّه كان للعبّاس ميزاب إلى المسجد وكان رخص 
له النبي يل فقلعه عمر يوماً لما قطر عليه منه قطرات, فخرج العيّاس. فقال 
له أتقلم ميزاباً نصبه رسولالله5ة؟ فقال عمر: والله لا ينصبه إل من رقى 
على ظهري فرقى العتّاس على ظهره قنصبه. قال في «الخلاف»: وهذا إجماع 
فَان ادال ينكره. قال: ولأنٌّ 57 الأجنحة والساباطات والسقايف ‏ سقيفة 


بنى النجّار وسقيفة بنى ساعدة وير ذلك ال مامتال بقل ان أجند 


.7517 ص‎ ١١ (؟) كشف اللثام: بج‎ 57١ ص‎ ١6 مسالك الأفهام:ج‎ )١( 
.475١ (غ) الوسيلة: ص‎ ١71١ (؟) النهاية: عن‎ 


31 آأآ سس يس لبس لؤسم الكرامة 2 هن 


اعترض فيها ولا أزيلت باعتراض معترض عليهاء فثبت أن ذلك جائز بالإجماع .٠‏ 
ثم إِنّ المحقّق والمصدّف في «الشرائع ' والتحرير '» وغيرهما نضّوا على الجواز, 
وهو المحكيٌ عن القاضي .. 

وقوّى في «المبسوط» أنه إنّما يجوز إخراج جناح أو إصلاح ساباط إذا 
لم يمنعه مانع, فإن اعترض عليه معترض أو منعه مانع كان عليه قلعه *. وبه جزم 
في صلح «الميسوط! والخلاف" والغنية*». 

هذاء والخبر المذكور مرويٌّ من طرقنئا على خلاف هذا الحو وأنٌّ 
أميرالمؤمنين !1 نصبه من دون رضى عمر ؟. 

وحد عدم الاضرار أن يكون على صفة لا يتاله الأحمال الثقال الحافية 
والكنايس والعماريّات على الجذا ل كماءفي/«المبسوط» حكاه عن قوم ثم قال: 
نه الأصمٌ. وزاد «كاشف اللثام»؟ أن لانتظلم عليهم الطريق''. وحكى في 
«المبسوط» عن قوم تحد يد ذلك بان ل كاله رم الفارس إذا كان متصوباً. ورذه 
أن الرميم لا حدٌ له وأَنّه لا ينصبه دائماً على كتفه. 

قلت: إذا كان الطريق ممرّ للفرسان والجيوش فقد تزدحم الفرسان فيحتاج 
إلى نصبهء وإمالته حينئذٍ تضرّ بالفرس أو الفارس. وهو خيرة صلم «التذكرة؟'2 
وردّه فى صلح «الدروس "): بالندرة وسهولة الامالة. وليس الردٌ فى محلّه, 


.500 الخلاف:ج قص ١؟ المسألة م١١. (؟) شرائع الإسلام: يج ؛ ص‎ )١( 
.,511 ص‎ ١١ تحريرالاحكام: ج 0 ص 0115. (4) حكاه عنه في كشف اللثام: جع‎ )( 
.,55١ المبسوط: ج ؟ ص‎ )١( | .18/8 الميسوط: ج لاص‎ )0( 
.101 لخاد فاج لص 7514 المسالة ؟. (8) غنية النزرع: ص‎ 
511 ص 7310-1534 (١٠)كشف اللثام: جع ١ا ص‎ ٠١ بحارالاثوار:ج‎ )5( 


11 تذكرة الفقهاء: ج لاص 175 (؟١) الدروس الشرعيّة: ج آعم‎ )١١( 


كتاب الديات /لو وقع الميزاب على أحد قات ... .د 44 


فلو وقع الميزاب على أحد فمات ففي الضمان قولان. 


وتمام الكلام في باب الصلح. 

وحدّ عدم الإضرار بالميزاب أن يكون غالبا لا يضرٌ بالمارّة. 

والرواشن جمع روشن وهو الكوّة كما في «الصحاح والقاموس». والكوة 
بالفتعح والضِم والتشديد ‏ الثقبة في الحائط غير نافذة. والروشن والجناح 
يشتركان في إخراج خشب من حائط المالك إلى الطريق بحيث لا يصل إلى 
الجدار المقابل ويبنى عليهما. ولو وصل فهوالسابط. وربّما فرّق بينهما بن 
الجناح يضم إلى ما ذكر بأن بو ضع لها أعمدة من الطريق. وفى «القاموس» 
الساباط سقيقة بين دارين تحتها طريق».هفِسّر الجناح بالروشن. وعن الأزهري: 
أن الروشن الرفٌ. 

قوله قرّس الله تعالى روحة: #إقلو وقع الميزاب على أحد فمات 
ففي الضمان قولان؟ أحد هَمَا الصَمَآن بقولَمَظَلقَ ويأتي يبان الحال ‏ وهو 
خيرة «المبسوط ' والخلاف' والنهاية" والوسيلة ؛ والمهدّب* والجامع'» على 
ما حكي عنهما و«المختلف؟ والإيضاح” والكتاب» كما يأتي في قوله: «الأقرب» 
وهو ظاهر «المسالك*» أو صريحها. وفي «حواشي» الشهيد: أنّه في غاية القوة. 
وفي «الخلاف» أن عليه إجماع الأمّة. وقد يظهر الحكم والإجماع من «الغنية *'». 
)١(‏ الميسوط: ع لاص 184. ١‏ (؟) الخلاف: ع 6 ص 750١‏ المسألة .1١9‏ 
(؟! النهاية: ص 0/35١‏ (غ) الوسيلة: ص .47١‏ 
(0) حكى عنه العلامة في المختلف: ج 3ص 78٠‏ 
(5) نقل عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج ١١‏ ص 117, 


(/) مختلف الشيعة: ج 9 ص 6١‏ () إيضاح الفوائد: ج ؛ ص 4 
(8) مسالك الأفهام: بج 6١ص )٠١١ 79/١‏ غنية النزوع: ص 588 


4 5 مفتاح الكرامة /رج *؟ 


فقد اثّفق هؤلاء على الضمان واختلفوا في أشياءء؛ «فالميسوط والغلاف 
والمختلف» وما بعد على الضمان مع إباحة اللإحداثء ويعطيه كلام «الجامع». وفى 
«الخلاف» نص على الإباحة في المسألة السابقة على المسألة. وفي «الوسيلة»: أن 
من نصب ميزاباً جاز للمسلمين المنع: فإن نصب ووقع على شيء ضمن. فيحتمل 
كلامه الضمان مع المنع. وعبارة «النهاية» يحتمل الضمان مطلقاً وضمان النصب 
المضرٌ. وأمّا «الكتاب والإيضاح» في آخر كلامه فقد استقرٌ بالتفصيل وفاقاً 
للمبسوط كما ستسمع. 

وكيف كان فحجّة القائل بالضمان أنه سبب في الإتلاف فكان ضامناء وإباحة 
السبب لا تسقط الضمانء كالتأديب والطبابة والبيطرة وبل الطين فى الطريق 
لحاجته وطرم القمامة والتراب فيه وقتورالبطيخ وشبهها وبول دابّته فيه فإنه 
يباح له ذلك كلّه بشرط السلامة. 

والمخالفون في المقام قائلون لمان في هذه المذكورات في 
الجملة كالمحمّق في كتابيه ' والمصنّف في «الإرشاد' والتحرير '» كما ستعرف 
إن شاء الل تعالى. 

وقوله في «الرياض»: إن الطبيب والبيطار خارجان بالنصٌ المعتمد عليه, 
وليس في محل البحث؛ لقصور دلالة الروايات الصحيحة وعدم صحّة الرواية 
الصريحة *. فيه نظر من وجوه: 

الأوّل: أنه لانصسٌ هناك بالخصوصء وقد أخذ هو حرسه الله تعالى _النصّ 
)0 شرائع الاإسلام؛ج شصس أول, والمختصر النافع: ص ارة أ 


(؟) إرشاد الأذهان: ج اص 17؟, (6) تحر يرالأحكام: بع 6 ص 011. 
(4)رياض المسائل: ج ١5‏ ص 177. 


كتاب الديات / هل النضٌ موجود في مسألة الميزاب رثحورها؟ سس لاو 
الترنسو: قكاك تدا ركان لاما ناتارين اهراد والشمان: #القاري للتاديب 
فالحظ كلامه في المسألة إن شئت حتّى تعرف الحال. 

الثاني: نا لا نجد نصّا في مدب زوجته وولدة بعل إذا اك العققة والنا 
جروا بذلك على القواعد, وقد تقدّم منّا الكلام في ذلك محوّراً'. 

الثالث: ماذا يقول في بل الطين في الطربق ورشه وطرح التراب والقمامات 
وقشور البطيخ وبول الدابّة؟ وقد استمرت الطريقة على طرح ذلك وفعله في 
ارين أنقول مضع الأباعة اءبالابالحة والقنمان >كالقبارب للتاديي ام ستول 
بعدم الضمان؟ ولا نصّ فيها أصلاً إل خبر السكوئي كما ستسمعه. وأصحابه 
القائلون بعدم الضمان قالوا فيما ذكر بالضمان على الإطلاق أو على تفصيل في 
الداثة الواقفة والسائرة والمشاهد للقمافة وغيره. قال في «المسالك»: وضع هذه 
الأضياء ونحوها قد جرت العادة ه22 م الأعصار, كنصب الميازيب. 
والخلاف في الضمان بما يتلق:بصيبها قريب من الخلاف فيها. 

الرأبع: أن النصّ فيما نحن فيه موجود وهو أُصمٌ وأصرح من نص مساألة 
البيطار والطبيب الذي أخذته مؤيّداً وقد عرفت أن بقيّه ما ذكر لا نصّ فيه ففي 
الموتّق أو الحسن _على الأُصممٌ في السكوني والنوفلي بل قدوسم في 
«المختلف "2 وغيره بأنّه موئّق قد رواه المحمّدون الثلاثة _رضى الله تعالى عنهم ‏ 
عن الصادق 980 قال: قال رسولالْهييُ: من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو أوتد وتدا أو 
أوثق دايّة أو حفر بثرأً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن ". 
(1) تقدّم في ص 7١-36‏ 
)١(‏ مختلف الشيعة: ج 83س 5607. 


(*) الكافي؛ ح 8 ج لاص "8-١‏ والفقيه: م 0484 ج غ ص 108, والتهذيب: ب 8١ح 4١‏ 
مص 15ح ءا 


58 مفتا الكرافة اج ون 


وفي «المختلف والإيضاح والمسالك والروضة»: أنه نص في الباب؛ وقد عمل 
به الأصحاب في أحكام كثيرة كما ستسمع ! ن شاء الله تعالى ‏ واعتضد يعمل 
من عرفت, ولا أقل من أن يفيده إجماع الأمّة المحكي فى «الخلاف» شهرة تجبره 
سند ودلالة بل «الغنية» وإجماعها. مضافاً إلى اعتضاده بالخبرين الاثيين. فسقط 
ما فى «كشف اللثام»: من أنّه ضعيف محتمل التخصيص بالمضب مها '. أمّا الضعف 
فلما عرفت وأمّا التخصيص بالمضبٌ فأبعد شسيء من جهة اللفظ والواقع 
لأ الإخراج والميزاب نكرتان وقعا في سياق عموم لغويّ شامل للأفراد النادر, 
فحمل هذه العمومات الثلاثة في كلام أفصح خلق الله جل شأنه _على فرد نادر 
لا يكاد يوجد. وهو ما إذا كان الميزاب متخفضاً غير عال طويلاً معترضاً 
فى الطريق يصيب السازة, بعيد حر ا لمأن تقول إِنَدظةِ قال: من أخرج 
فيدابا خامنان قنيكا وها قال: سقط فيكو ناللراد أصاب وهو فى الحائط. وعلى 
هذا لا تكون نصّأ في الباب: 

قلت: هو جيّد لو لا مخالفته فهم الأصحاب وندرة وجود مثل ذلك, فتأمّل. 

وفي صحيح الحلبي عن الصادق 344 لراك اباي 
امه نا لي" ظ 

وقد أتى ا العتائال العال انما فر له في «كشف اللثام»: في 
عمومه لمحل النزاع نظر فإنّ المفروض أنه لا يضرٌ بالطريق؛ لم يصادف محلّه. 9 
قد يقال: إِنْه يرد على ضحيح الكناني. من أضر” بشية من طربيق المسلمين قهو له 
ضامن ' وعند إمعان النظي لا يرد عليه أيضاً. لسري على ما يول أن مكون 


ْ ١)كشف‏ اللثام: خخ اص 034... ظ 


5 


كتاب الديات / القائلون بعدم الضمان فى الميزاب وجوه -تلب- 48 


الضارٌ بالطريق المستلزم للضمان لا يبارحه الضرر أصلاً؛ فتدبّر. 

وأمّا القول الثاني أعنى القول بعدم الضمان _فهو ظاهر المفيد' وسلار' 
وصريح ابن إدريس " والمحقّق * في كتابيه والمصئّف في «الإرشاد” 
والتلخيص'» والشهيد فى «اللمعة”» والمقداد* والشهيد الثاني في «الروضة*» 
والمولى الآردبيلي .٠"‏ وإِنّما نسبناه إلى ظاهر المفيد وسلار لأنّ في «المقنعة» 
وكذا «المراسم»: فإن أحدث فيه ما أباحه الله تعائى إِيّاه وجعله وغيره من الناس 
فيه سواء فلا ضمان عليهء لأنّه لم يتعدٌ واجباأ بذلك. وحجّتهم الأصل, وأنّه ممن 
ضرورة البناء. وأنّه سائغ شرعاً فلا يتعّب ضماناء وزاد في «السرائر» أنّه محسن 
فى فعله وإحدائه غير مسىء به. والأصل تقطعه الأدلة, ودعوى الضرورة ممنوعة, 


أنه يمكنه أن يتّخْذ لماء السطح بالوعة فى”دإره, أو يحدر الماء على الجدار في 
أخدود من غير إخراج شيء سلّمنا أن ذلك لاإيتأتى في بعض البلاد لكنّ الضرورة 
لا ترفع الضمان كما فى الترابْوَبوََ)الدائة ,ونج ىذلك. وكم فعل سائخ يتعقب 
ضماناً كما سمعت, وهو محسن إلى نفسه لا إلى المجتّى عليه. مع أن الطبيب 
الاب ضامنان وإن لم يقعدا الا الاحسان. فالحاصل: أن الأصل في الفعل 
السائغ الذي يرفع الضمان ما خلى عن جميع المقاسد ووجوه القبح. فتأمل. 
فلم يكن لهم دليل غير الأصل وهو لا ينهض على مكافئة ما عرفته من الإجماع 


والأخبار والنظائر, 

)١(‏ المقتعة: ص 15ل (؟) المراسم: مي ؟57؟, 
(؟) السراثر: جاص .507١‏ (4) شرائع الإسلام: ج ص 80 ؟, والمختصر النافع: ص 1/8؟. 
(0)إرشاد الأذهان: ج 71 ص ال لت تلخيص المرام: 2 درة 
(/) اللمعة الدمشقيّة: ص .1٠٠١‏ (كا التنقيس الرائع: ج + ص 181 


(5)الروضة البهيّة:  ٠١‏ ص 101. )٠١(‏ مجمع القائدة والبرهان: ج ١1‏ ص 115 


مفتاح الكرامة /ج م 


1-_ يمي 


وكدًا لو سقط من الرواشن أو الساباط خشية فقتلت. 


وكك يف كدهذا التول .بان الشات في الميزاب كالشأن فى الحائط إذا وقم 
وتنايا حيست على امابى حاريعم لكلف الشان فى العتيرات :اذا كنات معنا 
على عادة أمثاله. وقد يفرّق بينهماء ولذا وردت الأخبار فيه دونه فتأتّل جئداً 
فانه لا ضمان فيه. 

وجماعة لم يجحا واحدا من القولين كالمصف في «التحرير». 

هذاء ولا يفرّق في الضمان عند القائل به بين الجرح والقتل والوقوع 

قوله: «وكذا لو سقط من الافين أو الساباطات خشية فقتلت» 
بسعني أن في الضمان الف[ ل فاسان خيرة «المبسوط ' والنهاية؟ 
والمهذب" والوسيلة ؛ والجامع” والايضاح١‏ واليمختلف”» وفي صلح «الخلاف* 
والغنية '» نفى الخلاف في الضمان في الساقط منه. والعدم خيرة «المقنعة ٠١‏ 
والمراسم ' '» في ظاهرهماء و«السرائر؟' والشرائع ١"‏ والارشاد؛؟ والتلخيص ؟١‏ 


و مجمع البرهان' '». 

377115 المبسوط:ج لاص فلرا. () النهاية: ص‎ )١( 
(؟) المهذذب: ج ؟ ص 157. (8) الوسيلة: ص 51؟.‎ 
333 الجامع للشرئع: ص 680, (1) إيضام الفوائد: ج 4 ص‎ )5( 
الخلاف:ج اص 5968 مسالة ؟.‎ )8( 70١ مختلف الشيعة؛ جع 1 ص‎ ]0/( 
7/134 المقنعة: ص‎ )٠١( .584 غنية التزوع: ص‎ )1( 
507١ ص 11؟, (5١)السراتراج اص‎ :مسارملا)١١(‎ 
297 إرشاد الأذهان: م كص‎ )١4( شرائع الإسلام: ج 4 ص 05؟.‎ )١( 


.515 ص‎ ١4 مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )١5( 83-٠ تلخيص المراء: حصن‎ )١0( 


كتاب الديات / لو سقط من الرواشن أو الساباط خشية ... | -م--1ء! 
راخب اد أن الساقط إن كان بأجمعه بوبه .م 
ال ا 


قوله: «والأقرب أنّ الساقط إن كان بأجمعه في الهواء بأن 
انكسر الميزاب أو الخشبة فوقع ما في الهواء ٠‏ ضمن الجميع. وإن وقع 
الجميع ضمن النتصف» الفرض أنه إن كان الميزاب شارها كله كان كان 
مسثرأ فن الحائط تعلق به جميع الضمآن؛ وإن كان بعضه في الجدار والبعض 
خارجاً فاتكسر الخارج وسقط أو بعضه وحصل الهلاك به فكذلك. وإن انقلع من 
أصله ضمن النصف, لأَنٌّ التلف حصلذن باح مطلق ومباح مشروط بالسلامة 
فيجب النصف توزيعاً على النوعيرلء ل لضان يحال على السيبين من غير 
التفات لزيادة أحدهما على الأخة وكو شير ة«الميسوط ' والإيضاح '» واحتمله 
في «التحرير '» وفي «الحواشي»: أنه في غاية القوّة. قال في «المبسوط»: 
ولا فصل بين أن يقع الطرف الخارج عليه وبين أن بقع ما كان في ملكه عليه لأنّ 
الخشبة إِنّما تقتل بتقلهاء وإذا وقع أحد طرفيها عليه ثاله ثقل الطرفين. ويحتمل ‏ 
أى حيث يقع الجميع ‏ أن يودّع على الداخل والخارج فيجب قسط الخارج. 
وعليه فهل يودّع باعتبار الوزن أو المساحة؟ وجهان: ويحتمل ضمان الجميع 
مطلقاً لاطلاق الأخبار, ولأ سقوط ما في الملك بتبعيّة الخارج. وقال الشهيد في 


«حواشيه»: هنا تفصيل آخرء وهو أنّه إن كان للحائط حريم قوقع فيه قلا ضمان, 
)١(‏ المبسوط:ج لاص 18/8. (1) إيضاح الفوائد: ج 4 ص 11556. 
اه متي 8 مس 0 


7" مفتاح الكرامة /ج‎ ١ 
وكذا لوسر هرا لذ يقن بالياقة لنسلكنة حمسن بها علك سف ل‎ 
فيها.‎ 

ولو وضع على طرف سطحه صخرة أوجدة من الماء أوعلى حائطً 
فوقع على إنسان فمات فلا ضمان إلا أن يضعه مائلاً إلى الطريق. 


وإن لم يكن له حر يم كان كما فّل المصئف. 

قوله: «لو حفر بثرأً لا تضئٌ بالمارّة لمصلحته ضمن ما يتلف 
بسقوطه فيها» لأنّه سبب في الاتلاف, ولخبر السكوني '. وقد تقدّم الكلام فيما 
إذاكان لمصلحتهم. 

قوله: «ولو وضع على دف تتطبحه صخرة. أو جرّة من الماء. 
أو على حائطه فوقع على إلسان فيتات فلا ضمان إلا أن يضعه مائلاً 
إلى الطريق »4 لأنّه يكون قد خوط في الواضبع-كها'في «التحرير '» وقد أطلق في 
«المبسوط ' والشرائع * والإرشاد*» عدم الضمان من دون استئئاء, إل أن تعليله 
في «المبسوط» يشعر به. قال: أنه إنْما وضعها أي الجَرّة في ملكه؛ فهو كما لو 
كان الحائط مستوياً فوقع دقعة واحدة. فإنّه لا ضمان عليه. 

والإنسان في العبارة من باب المثال وعبارة «المبسوط والشرائع» أجود من 
عبارة الكتاب حيث قالا: فأتلف بسقوطه نفساً أو مالاً. ومثل ذلك لو وضع ذلك أو 


مثله في شجرته التي في ملكه أو مباس. 


.1١١ ص 185 من أبواب الضمان ب‎ ١14 وسائل الشيعة: ع‎ )١( 
.7717 شرائع الإسلام: ج 4ص 5035 () إرشاد الأذهان: ج 1ص‎ )4( 


كتاب الديات / إذا رمي قشور البطيخ ل سس نة 


ولو بنى على باب داره دكة أو غرس شجرة في طريق مسلوك 
فعثر به إنسان ضمن. 

ولو كان في مرفوع فكذلك إن لم يأذن أربابه. ولو أذنوا فلا 
ضمان لأنّه يصير كالباني في ملكه. وإذا رمى قشور البطّيخ وشبهها 
من قمامات المنزل في الطريق فزلق به إنسان ضمن. 


قوله: (ولو بنى على باب داره دكّة أو غرس شجرة في طريق 
مسلوك فعثر به إنسان ضمن» لما مرٌ من خبر السكوني ' وغيره؛ والمفروض 
أ ذلك لمصلحة نفسه لا لمصلحة المسلمين. وإن كان تمصلحتهم فالأقرب الضمان 
كما تقدّم. ومثل الدكّة ما يُبنى على بابي الذاي أو يُحفر للنزول إلى الدار في الطريق 
التميلوك]3! تحاوة به النادة: 

قوله: ولو كان في مرزفوع. فكذلك إن لم يأذن أربابه» أي يضمن 
التالف منهم وممّن أذنوا له بالدخول ولو بشاهد الحال كما فى «كشف اللثام '» وقد 
تقدّم الكلام في ذلك. 

قوله: (ولو أذئوا فلا ضمان, لأنّه يصير كالبائى في ملكه» تقدّم 
الكلام فى ذلك أيضا وإِنّما يضمن من أدخله هو وكان: الداخل عن أو الموضع 
نما دار الي فيا 

قوله: «وإذا رمى قشور البطيخ وشبهها من قمامات المنزل في 
الطريق فزلق به إنسان ضمن» كما فى «المبسوط ' والوسيلة* والمسالك *» 
)١(‏ هر فى ص //. (1) كشف اللثام: م ١١‏ ص 2١‏ 


() المبسوط: جح لاص ثرا , (8) الوسيلة: ص 5١‏ 2, 
(ة) مالك الأفهام: ج ١6‏ ص 597/4 


غ٠‏ سس دس لبي يبل هفتاسح الكرامة اج ان 
ولو تعمّد المارٌ وَضْعَ الرجل عليه وأمكنه العدول فلا ضمان. 
وكذا لورش الطريق 5 1 الطين فيه 


للتسبيب وعموم صحيحي الحلبي والكناني وأ الطريق لم يوضع لذلك؛ فيكون 
وضعها مشروطأً بالسلامة. وخصٌ الضمان فى «الشرائع ' والتحرير' والارشاد”» 
بمن لم ير القمامة. واحتمل في «غاية المراد» أن يكون ذلك مراد الشييخ. ووجهه 
أن من رأى ذلك يكون مباشراً وسبباً في إتلاف نفسه بخلاف غسير الرائي فإنّ 
السبب هو فاعل هذه الأشياء. 

قوله: «ولو تعمّد المارٌ وضع الرجل عليه وأمكنه العدول فلا 
ضمان» لقوّة المباشرة. وفرق بينهاويي نا في «الشرائع» ولعلّه أراده في 
«الشرائع» أو أراد هنا ما في «الشبرائع». ولِعل الأولى أن بقال: إِنْهِ لو وضع فيه 
قشور البطيخ ونحوه أو قمامآرةةالصزل/أوببالتذابته أو راثت واقفة لغير ضرورة 
ظ أو بل الطين أو رشنٌ الطريق وخفي ذلك على الماشي أو كان أعمى أو اضطرٌ إلى 
دوس ذلك. فإنّ الضمان على الواضع وصاحب الدابّةء وإن لم يخف وتعمّد الماشي 
وضع رجله عليه فلا ضمان. أننَا لو تلف بذلك حيوان فإنّه مضمون مطلقاً كما في 
«التحرير *». ولعل المجنون والصبىّ غير المميّز كالحيوان؛ وذلك إِنّما هو إذا كان 
في السبع أو الخمس لا فيما زاد على ما مرّ'. ويأتي تمام الكلام. 

قوله: «وكذا لورش الطريق أو بل الطين فيه» أي يضمن كما فى 
1 شرائع الإسلام دج ص 185. ف تحر ي رالأأحكام: بج ص + 65. 


(5) إرشاد الأذهان: سج ”ص 77؟. (4) غاية المراد:ج 4 ص .47١‏ 
(0) تحر يرالأحكام: ج عن ١٠1ش6.‏ (1) مر فى ص 18. 


كتاب الديات /رلو باقت دليئه فى الطريق 77س 188 


أو بالت دايته فيه سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها. 


«الميسوط ١‏ والوسيلة" والمسالك '» وخصٌ الضمان في «الشرائع ؟ والتحرير* 
والارشاد'» بمن لم يشاهد الرن كما عرفت مثله فى القمامة. 

قوله: (أو بالت دايّته فيه سواء كان راكبها أو قائدها أوسائقها» 
أي يضمن كما نصّ على ذلك كله في «المبسوط» وهو قضيّة إطلاق «الوسيلة». 
والظاهر أنّ القيد السابق مأخوذ في كلام المصنّف. قال في «المبسوط»؛ لان يده 
عليها كما لو بال هو في هذا المكان. واقتصر في «الشرائع والإرشاد» على نسبته 
إلى الشيخ ولم يقيّداه بجهل المتلف به كما قيّدا به في القمامة ورشنٌ الطريق وبل 
الطين. وكأنّهما سلّما له أو متردّدانفئد: وكلكهيا على مذاقهما في غير محلّه. لأنّ 
بولها في الطريق ليس باختياره فهو أولى.بعدم.الضمان من الرشٌ الموجب للزاق 
والقمامة. واحتمال أن سكو ته كته أيه خييتعس غير موجب للضمان ولو مع 
جهل المتلف به حثّى لو كانت واقفة في غير ضرورة بعيد أيضاً جد إلا أن يقيّد بغير 
الواقفة كما ستسمعء وقد قال المصنّف فيما يأتي قريباً: أنّها لو بالت أو راثت في 
الطريق فلا ضمان إلا مع الوقوف على إشكال. وجعل ولده والشهيد الإشكال في 
الوقوف فقط ورجّحا الضمان معه أي الوقوف, كما هو خيرة «التحرير»؛ فهو من 
المصئّف رجوع محض. وإن عاد الاشكال إلى أصل المسألة فهو توقف بعد جزم. 

وقال المحيّق الثانى فيما حشّاه على هامشش الكتاب: لا يضمن إلاامع 


.47 المبسوط: ع لاص 184. (1) الوسيلة: ص‎ )١( 
.505 ص 50/5 (4) شرائع الاسلام: ع 4 ص‎ ١0 (؟) مسالك الأفهام: جج‎ 


(8) تحريرالاحكام: ج 0 حى 04 )5 إرشاد الأذهان: ج لص 17 ١‏ 


1,ط»لدلل هققتاح الكرامة //ج 55 

ولو أشعل ناراً في ملكه فطارت شرارة أو سرت إلى ملك جاره 
فإن كان الهواء ساكناً أو كان بينه وبين الجار حائل يمنع الريح ولم 
يتجاوز قدر الحاجة فلا ضمان, وإن كان الهواء عاصفاً ولا حائل أو 
أجَج أكثر من قدر الحاجة مع غلبة الظَنّْ بالتجاوز ضمن. 


الوقوف لغير ضرورة وعدم علم الزالق بالروث والبول أو علم ولم يتمكّن من 
التحوّز. وهو تفصيل جيّد. لأنّ بول الدابّة أمر اضطراريّ لا اختيار لصاحب الدابة 
فيه مع كون السير بالدابة من ضرورتات الاستطراق وموضوعات الطرق؛ بخلاف 
الوقوف فَإِنُ الطريق لم يوضع له. على أنّ صاحب الدايّة الواقفة ضامن لما تتلفه 
ومن جملته ما تتلفه ببولهاء فليتأمَل١‏ لكي الوقوف حالة البول خاصّة مسن 
ضروريّات السير عادة كالمشى فلابد من أن يناط بالوقوف لغير ضرورة. 

قوله قدّس اله تعالى:رويه: «ولو أشعل ناراً فى ملكه فطارت 
شرارة أو سرت إلى ملك جاره. فإن كان الهواء اننا أو كان بينه 
وبين الجار حائل يمنع الريح ولم يتجاوز قدر الحاجة فلا ضمان» 
أجماعا كما في غصب «المسالك '». وبالحكم المذكور صرّحت عباراتهم في 
البابين من دون تأثل ولا نقل خلاف, لأنه فعل ماجرت به العادة غير متم" 
ولا ظانَ بالتعدذي كما هو المفروض - ولم يتصرف إلا في ملكه التصرّف الجائز 
لهء فكانت سراية قعل مباح كسراية القّوّد. والمباح والمستأجر كالملك. ولا فرق 
بين الجار والشارع. وسسبحع إطلاق الشيخين وابن إدريس. 

قوله: «وإن كان الهواء عاصفاً ولا حائل أو أَجج أكثر من قدر 


.1357 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


كتاب الديات / لو أشعل ارا في ملكه أو أَجْجٍ أكثر من الحاجة ... و 1419 
الحاجة مع غلبة الظَنّ بالتجاوز ضمن؟ ونحوه ما في غصب «التذكرة'» 
وقضيّة ظاهر هذه العبارة: أنّه لو أَجّجٍ قدر الحاجة وكان الهواء عاصفاً بمعنى غلب 
على ظَنّه التعدّي ‏ لمكان عصف الهواء -ضمن,ء فإن كان قد أَجّجَ أكثر من قدر 
الحاجة مع غلبة الظنٌ لمكان عصف الريح وعدم الحصائل كان أولى بالضمان, 
لأنّه يفهم هذا من ذلك بالأولويّة, وكان يغني عن ذلك كله أن يقول: المدار 
على غلبة الظنّ بالتجاوز. وهو ا اعتبار الظنّ ‏ مختار «التحرير ' واللمعة '» 

ويمكن أن يقال: إن مراده أنه لو أَجّج أكثر من قدر الحاجة والريح عاصفة 
ضمن وإن لم يغلب على ظنّه التعدّي بأن غفل عنه ولم يتنيّه له. لأنه يكفي في 
الضمان قضاء العادة, لأنّ عصف الربياع فى”تعنى الظَنّ وحكمه كما صرّم به فسي 
«المسالك ؟» وحيئئلٍ فلا بد من ذكر الشق القائل فيكون المراد به أنّه لو أجِج 
أكثر من قدر الحاجة وغلب عَتقائه )جاوز من غصف ريم أو غيره ضمنء وإن 
لم يغلب على ظدّه لا يضمن إلا أن يكون الهواء عاصفاً وتقضي العادة بالتعدي 
فيضمن وإن لم يغلب على ظنّه كأن غفل عنه. 

وحيتئذ يكون مختارء أَنّهِ لابدّ فى الضمان من تجاوز قدر الحاجة اختياراً 
مع ظرٌ التعدّي, وأنّه لو لم يتجاوز قدر الحاجة مع ظنّ التعدّي أو تجاوزها 
مع عدم مظنّة التعدّي فتعدّت فلا ضمان كما هو لخيرته في باب الغصب” 
من الكتاب و«الارشاد'» في البابين وخيرة «الشرائع "» فى البايين؛ والمحقّق 


ملسم ههج حت مه ع 


.066 تذكرة الفقهاء: ج ؟ ص 75س 11. (؟) تحريرالأحكام: ع ة ص‎ )١( 
.177 ص‎ ١١ وص 778 [5) مسالك الأقهام: ج‎ ٠١ اللمعة الدمشقيّة: ص‎ )( 
.11717 ص 1؟5. (5) إرشاد الأذهان: ج١ ص 10 4. وج 17 ص‎ ١ قواعد الأحكام: ب‎ )0( 


مولت لس لل هفتاح الكرامة /ج ؟ 
القاني في «جامع المقاصد' وتعليق الارشاد» وكذا «مجمع البرهان'» 
في موي 1 داع الضمان مع التجاوز وغلبة الظنّ ‏ فلا شبهة 
فيه كما في «المسالك». 

قلت: ولم يختلف فيه اثتان ممّن تعاض له. وأمًا الثاني أعني عدمه مع 
اح الاح ورت قلا له فر عاذ ون كد قرعا 5ل ف سانا لني ذال 
تفريطاً حيث لم يتجاوز حاجته في الأوّل ولم يظنٌ التعدّي في الثاني مع 
أصائة البراءة من الضمان. 

واختير الاكتفاء في الضمان بأحد الأمرين: تجاوز الحاجة أو ظَنّ التعدّي في 
«التحرير واللمعة» في الموضعين لتحنّق السببيّة الموجبة. وفي «الدروس» اعتبر 
تجاوز قدر الحاجة أو علم التعدين' ولح كتف بالظث ولم يعتبر الهواء. فمتتى علمه 
وإن لم يكن هواء ضمن وإن لم زد عََ”حاجته. فبينه وبين اللمعة مغايرة: لأنه 
يفهم من اللمعة أنه إن اقتصر على حاجته مع عدم الريح لا يضمن مطلقاً وفي 
«الدروس» أنه إذا اقتصر على قدر حاجته وظنٌ التعدّي لا يضمن وأنّه يضمن مع 
العلم بالتعدى وإن لم يزد على قدر حاجته عند عدم الريح. وفي بعض قتاويه أ 
أي الشهيد ‏ اعتبر في الضمان أحد الأمور الثلاثة: مجاوزة الحاجة أو عصف 
الريح أو غلبة الظنّ بالتعدّي؛ فليتأمّل فيه. 

ولعلّه لاريب في الضمان فيما إذا علم التعدّي فترك قطعه اختياراً وإن كان 
لجان المقاسهد ع لاسن 58 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: ج ٠١‏ ص 6١5‏ وج ١5‏ ص 1725. 


(؟) الدروس الشرعيّة: ب لمن انا 
(5) نقله عنه الشهيد الثاني في الروضة البهيّة:ج /اص 6 


كتاب الديات / لو أشعل ناراً في ملك غيره ... سسسسسسشسس وآ 
رلى صق البو اديع يدن لقال قاذ عنمات. 
ولو أشعلها فى ملك غيره ضمن الأنفس والأموال, 


فعله بقدر حاجته, لأنّ ترك قطعه مع علم التعدّي وقدرته على قطعه تعد محض, 
ولعلّه ليس محل نزاع فليتأمّل فيه. نعم مع عدم العلم والظَنٌ يشكل الضمان على 
تقدير تجاوز الحاجة, لأنّ فعله مأذون فيه ولا تفريط. 

وقد أطلق فى «المقئعة ' والنهاية" والسرائر" أنه اذا أشعلها في ملكه 
فحملتها الريح إلى غيره فأحرقت فلا ضمان, فلابدٌ من تنزيله على ما يأتي. 

قوله: إولو عصف الهواء بغتة بعد الاشعال فلا ضمان4 كما في 
«الشرائع * والتحرير * والإرشاد' واللمعة"1الروضة”» ولعلهم يقيّدونه بما إذا 
لم يفرّط في الإطفاء ونحوه بعد ذلك:ولعلّههو_ المراد من إطلاق «المقئعة والنهاية 
والسرائر» الذي قد سمعته. 

قوله: 9ولو أشعلها في ملك غيره ضمن الأنفس والأموال» كما 
في «المقنعة' والشرائع والإرشاد واللمعة والروضة» وكذا «التذكرة*'” 
وستسمع كلام «النهاية». والضمان في ماله كما صرّح به في «المقنعة والشرائع 
والوعةهد ولاب يقيّدونه يما إذا تعذّر التخلص كما في «الحواشي والروضة» 


(١)المقنعة‏ ص مىغ/ا- 315 (؟1النهاية: ص 39315 
(5) تحريرالأحكام: ج 0 عن 010. 3 ارشاد الأذهان: ج "ص 1197. 


() اللمعة الدمشقيّة: ص .5٠١‏ 


(6) الروضة البهية: ج ٠‏ ص لاإ6١.‏ 
(5) المقنعة: مى 486ل )٠١(‏ تذكرة الفقهاء: ج ؟ عى 197/1 س 54. 


سسللغاههغعدعدتببلبس ل ب همقتاح الكرامة /ج 1" 
ولو قصد إتلاف النفس فهو عمد. 


وما إذا لم ابعارضه مياشر أقوي كأن القن كنها عي تسا مال 

وقضيّة إطلاقهم: أنّه لا فرق بين أن يقصد تلف الأموال والنفوس أو لم يقصد. 
وقال الشهيد في «الحواشي»: أبن الأموال فلا خلاف في ضمانهاء وأمّا الأتفس فإن 
أمكنهم الفرار أو التخلص فلا ضمان وإلا ضمن. وقال في «السرائر» إن قصد 
بالاشعال القتل فهو قتل عمد؛ وإن لم يقصد كان خطأ محضاً والدية على العاقلة, 
وحكم بضمانه الأموال ' وهو خيرة التحرير قال في «التحرير»؛ إن قصد بإضرام 
النار إحراق المنزل والمال خاصّة وتعدّى الاتلاف إلى الأنتفس من غير قصد ضمن 
المال في ماله وكانت دية الأنقفس على:تماقلته " وستسمع تمام الكلام. 

قوله: «ولو قصد اتلافا الثفن فهو عمد» عليه القَوّد كما فى 
«التحرير» مع تعذر الفرار كما. في لانم والارشاد» إن كان مما يقتل غالبا كما 
في «المسالك» وهو مراد المفيد في قوله: من أحرق دار قوم فهلك مال وأنفس كان 
عليه القود ممّن قتله وغرم ما أهلكه بالإحراق. ولا ريب أَنّهِم يريدون أن ذلك مع 
التكافو إن لم يعارضه مباشر قوي, ولعله منه الفرار مع الاإمكان. 

وفي «التهذيب»: عن النوفلي عنء (الفقيه) السكوني:؛ (التهذيب) عن جعفر 
عن أببه (وسائل الشيعة): أن عليانة قضى في رجل أقبل بنار أشعلها في دار قوم 
فاحترقت (الفقيه) الدار واحترق أهلها. (وسائل الشيعة) واحترق متاعهم؟ قال: 
يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يُقتل '. 
)١(‏ السرائر: بع #اعس 8/1١‏ (1) تحر يرالأحكام؛ ج هص 010 


(؟) تهذيب الأحكام: ج امن كس 5 ومن لا يحضره الفقيه: ج ص ككاح فخاكام 


ووسائل الشيعة: ج ١9‏ ص ١١؟‏ ب ١‏ هن أبواب موجيات الضمان ح ١‏ 


كتاب الديات / لو أشعل نارأفي ملك غيره... سس ١1١‏ | 

وفي «النهاية»: كان ضامناً لجميع ما تتلفه النار من النفوس والأثاث والأمتعة 
وغير ذلك ثم يجب عليه بعد ذلك القتل '. و حكى مثله عن «المهذب» واعلهما 
أراد! بالنفوس ما لايكافته من الحيوانات والإناسي ويكون القتل للفساد أو يعم 
النفوس بحيث تشمل المكافئة. واحتمل في «كشف اللثام» على بعد أن يريدا 
بقولهما «ثمٌ يجب عليه بعد ذلك القتل» أنه يقتل قوداً لما ذكر من ضمان النفوس, 
وصرّح به دون الضمان بالدية أو القيمة لأنه أخفى وأحقّ بالتنصيص. وقال 
المحقق في «نكت النهاية»: ولا يلزم من قوله يعني في النهاية؛ «ثمّ يجب عليه بعد 
ذلك التتل» أن يكون ضمان النفوس قبيثا غير ذلك ولا يلم مع سلامة الأنس: 
لكن إن اعتاد ذلك قصداً للفساد ورأى الإمام قتله حسماً لفساده لم استبعده". 
وأستوجه فى «المختلف» كلام النهاية اتدل عليه بالخبر؛ وفي «حواشى 
الكتاب»: أن عليه أكثر الأصحاب. 

07 «السرائر»: من أحرق دار قوم فهلك فَيهَا أنفس وأموال كان عليه القود . 
بمن قتله وغرم ما أهلكه بالاحراق من الأموال. هذا إذا تعمد قتل الأنفس, وأَمّا إذا * 
لم يتعمد قتل الأنفس لكن تعمّد إحراق الأموال والدار فحسبٌ فائه يجب عليه 
ضمان الأموال» وأمّا الأنفس فديتها على عاقلته ... إلى أن قال؛ وذكر شيخنا فى 
«النهاية»: أن عليه ضمان ما أتلف من الأنفس وبعد ذلك يقتل, وهو غير واضح, 
لأنّه إن كان القتل عمداً فليس عليه إلا القود. وإِنْ كان قتل شبيه العمد أو الخطأ 
. المحض فلا يجب عليه القود بحال؛ انتهى. 


وكذا البحث في فت المياه من غير فرق كما صرّحوا به في البابين. 


.211 النهاية: ص 37351 (؟) نكت النهاية: جح اص‎ )١( 


اس ع ا ا ف كي نقتا ع الكراعة اج 11 


ولو وضع صبيّاً في مسبعة فافترسه سبع ضمن. 


قوله: ولو وضع صبيّاً في مسبعة فافترسه سبع ضمن» 
كمافىي «الميسوط ١‏ والشرائع"' والارشاه" والتحرير » فى المقام 
و«الكستاب والتذكرة*» في باب الغصب و«الدروس" وحوائسي الكتاب 
وجامع المقاصد" والمسالك* ومجمع البرهان'». ولا أجد فيه مخالفاً 
ووم حت الات :نا ة جلاالسيي لدي ون من لصون عن 
السبع سبب انام فى هلا كهء والسسبع لا يحال عليه فى الضمان: فالمباشرة 
ضعيفة فلا معارض للسبب. 

واحترز بالصبيّ عن الكبير الذي بتتشكنه التحرّز عادة, فإنّه لا يضمته بإلقائه لو 
افق إتلاف السبع له, لأنّ ذلك لج بع ليبا 'ف) حقّه. 

والظاهر أنّه لا فرق بين. غير المميّر والمميّز الضعيف عن التحرّز عن الأسد. 
ويلحق به من به خبل أو جنون أو بلغ بالكبر مرتبة الصغير على احتمال قوي. وفى 
«جامع المقاصد»: الأأصمٌ إلحاق المجنون به. وهو في محلّه. ويلحق به أيضاً الكبير 
المكتوف المقيّد الذى لا يقدر على التحرّز. 

وقد نصّل فى غصب «الشرائع '' والتحرير '' والتذكرة'' والإرشاد؟١‏ 


197 المبسوط؛ج لاص ثرا (؟) شرائع الإسلام: ج لاص‎ )١( 
.607 إرشاد الأذهان: ب اص 815غ. 4 تحريرالأحكام: جج 0 عى‎ )( 
.٠١1 تذكرة الفقهاء: ج ؟ حس 09س 7 (1) الدروس الشرعية: ج اص‎ )6( 
.138 جامع المقاصد: ج 1 ص ١؟5. (8) مسالك الأفهام: ج ؟١ ص‎ )( 
.447 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )5( 

.650 شرائع الإسلام: بج “اص 83؟, (11) تحريرالأحكام: ج ؛ ص‎ )٠١( 


(15) تذكرة الفقهاء:ج ؟ ص 1/ا7اس 48. )١7(‏ إرشاد الأذهان: م ١‏ ص 444. 


كناب الديات /خمان كن وضع صبنا فن فسفة سسسحعين [# 111 


وجامع المقاصد' والمسالك ' ومجمع البرهان'» على الضمان في الحيوان 
الذي يضعف عن الفرار. وهو كذلك, لأنّه تصردف في مال الغير بغير إذن. 
ومثله العبد الصغير كما نصّ عليه فى بعض ما ذكر. ولكن لم يظهر لنا وجه 
تقييد الحيوان بضعفه عن الفرار, 

وألحق بالمسبعة المضيعة كمعيشة وكمسبعة فى قول * وهي المفازة. وهو في 
محلّه كما هو خيرة «الايضاح وجامع المقاصد» وقد استشكل فيه المصنّف في 
غصي «التذكرة والكتاب». 

وشيخنا صاحب «الرياض» جعل ما نحن فيه _أعني ما إذا ألقاه في مسبعة ‏ 
من سنخ ما إذا غصبه غاصب فمات لا من قبل الله _سبحانه وتعالي ولا من قبل 
الغاصب بل بلدع حّة أو افتراس أينا ونخ ولاذلك. واستظهر في الجميع عدم 
الضمان أو التردّد, وأنت خبير بظبليه هب السألتين: إذ المفروض أنه غصبه 
ووضعه فى غير المسبعة فاتفق للق تكبة الج لو !داغته الحيّة, ولذا كان المشهور 
في هذه عدم الضمان كما في «المسالك» والمشهور فيما نحن فيه الضمان بل 
لاخلاف فيه بل قد اختار جماعه كالشيخ فى «المبسوط» في أحد قويه 
والمضّف والشهيد والمحمّق العاتى وغيرهم الضمان أيضاً في مسألة الخصب. وقوّاه 
في «الخلاف» بعد أن نسبه إلى أبي حنيفة» بل قد يلوح من «حواشي الكتاب» في 
مسألة الظثر أنّه إجماعي, وهو قويٌ جد ولا سيّما إذا قصد إتلافه. بل في 
«جامع المقاصد»: أَنّه إذا قصد توقّم التلف بغصبه وقطعه عمّن يعتنى بأمره 
ضمن إجماعاً انتهى. والوجه في ذلك أَنّه سبب للإتلاف, والصغير لايستطيع دفع 


.15/8 ص‎ ١١ جامع المقاصد: ج ص 1١؟. (؟) مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.537 (؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج أعهى 119 (؟) مجمع البحرين: ج لاص‎ 


1 لك لس ممقتاسح الكرامة /جج "", 

ولو أتبع إنساناً سيقة فولى هارباً فألقى نفسه في بكر أو زى 
نفسه من سطح. فإن الجأه إلى ذلك ضمن وإلآا فلا. وكذا يضمن لو 
كان أعمى أو كان ليلاً مظلماً أو كاتت البثر مغطاة. ولو عدا على 
سقف فانخسف به ضمن. ولو تعرّض له سبع فافترسه لم يضمن إلا 
ان يلجئه إلى مضيق فيه سبع. 


المهلكات عن نفسه وعروضها له أكثريٌ. فلا يبعد أن تخصّص القاعدة القائلة بعدم 
ضمان الحرٌ بذلك كما خصّصت بالظئر والمخرج لغيره من منزله ليلا لكن ظاهر 
الفهيد الاعع وترثي على افعيي قلا وجه الفرعية بالمييي أو كفل |2 
القاعدة إِنّما تنبت بالإجماع. ومحل“الوقاق إِنّما هو عدم ضمان الكبير والصغير 
المغصوب الذي كان تلفه بالمونتا الطبيمي لا غير, فتأمّل. 

ما لوكان المنقول إلى المتضيعة هيدا صغيراً أويجيو انا مملوكاً للغير فإنّه يضمنه 
كما نصّ عليه في «التذكرة» من دون نقل خلاف, ولابدٌ من ملاحظة هذه المسائل 
في باب الغصب. فإنّا قد أسبغنا الكلام في تحريره'. 

قوله: إولو أتبع إنساناً بسيفه فولّى هارباً فألقى نفسه في بثر 
أورمى نفسه من سطح. فإن ألجأه إلى ذلك ضمن وإلَا فلا. وكذا 
يضمن لو كان أعمى أو كان ليلاً مظلمأً أو كانت البئر مغطاة. ولو عدا 
على سقف فانخسف به ضمن. ولو تعرّض له سبع فافترسه لم يضمن 
إلا ان يلجئه إلى مضيق فيه سبع » هذا قد تقدم الكلام بما لا مزيد عليه في 
أوائل الفصل الثاني. وكلامه هنا خلاصة كلام «المبسوط» وقد وافقه هنا في 


3١-940 راجع ج خراص كلا الاوص‎ )١( 


كتتاب الديات /لو نام فى الطريق فتعثر به إنسان... لبلب !١8‏ 


ولو نام في الطريق فتعثر به إنسان فمات ضمن. 


جميع ما ذكره. وظاهره هناك التوقّف في عدم الضمان فيما لو فرٌ فألقى 
نفسه, حيث قال: قيل: لم يضمن, وأشرنا هناك إلى كلامه هنا ويظهر منه هنا أَنَّه 
أراد بإتباعه إلجاءء إلى إلقاء نفسه في البثر لا إلى الهرب. لأنّ العبارة 
محتملة للوجهين. وقد رجّحنا هناك الضمان فى جميع هذه المور. وقد يفرّق 
بذلك بين المقامين, لأنّه في الأوّل قال: لو شهر سيفه في وجه إنسان ففْرٌ 
فألقى نفسه. وهنا قال: لو أتبع إنساناً بسيفه. لكنٌّ الشيخ قال في «الميسوط»: 
إذا شهر سيفه فى طلب رجل '. 

قوله: «ولو نام في الطريق.فتعثّيربه إنسان ضمن» دليله صحيحا 
الحلبى ؟ والكنائى ' فإنّ عمومهما لننارلة أن كان لغويّا. على أنه يصدى عليه أنه 
متعد. وفي «التحرير “»: انه لوستعقر الماشي بقاعد فبي الطريق فالضمان على 
القاعد. ونحوه ما يأتي في الكتاب. وقال في «التحرير»: لو تعثّر بقائم فالماشي 
هدر وضمان القائم على الماشي, لأنّْ الوقوف من مراشق المشي دون القعود 
ونحوه ما في الكتاب. واحتمل فيه مساواة الوقوف للقعود. وهذا قوّاه ولده في 
«اللإيضاح '» والشهيد فى «حواشيه» ولعل الأصمٌ التفصيل بالوقوف لضرورة 
وبدونها. والغرض التقريب فيما نحن فيه بذكر نظائره. 

وفل شن هنذا النائم في ماله أو مال عاقلته؟ قال فسي «كشف اللثام»: 


٠ .١04 المبسوط: ج لاص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ع ١5‏ ص 18١‏ ب 4 من أبواب موجبات الضمان ع .١‏ 

() وسائل الشيعة: ج 19 ص ١7,4‏ ب 8 من أبواب موجبات الضمان ح ؟. 

(4) تحريرالأحكام: ج 0 ص ١‏ 01. (0) إيضاح الفوائد: ج 4 ص 111. 


ةو مفتاح الكرامة اج ل 


ولو مات النائم فللا ضمان على المتعثّر إذا لم يعلم به. 

ولو نام في المسجد معتكفاً فلا ضمان عليه وغيره إشكال 
والأقرب الضمان. 

ولو خوّف الامام من ارتكب محرّماً فمات فلا ضمان. 


لاأعر ف قارقا بينه وبين النائم المتلف بانقلابه, فالظاهر أَنّهِ مثله في ضمائه أو 
ضمان عاقلته .١‏ 

قوله: ؤولو نام في المسجد معتكفاً فلا ضمان عليه» أي لو تعر به 
إنسان؛ لأنّ المعتكف لا ينام إلا في المسجد. وبه جزم المحقّق الثاني '. 

قوله: ١‏ وغيره إشكال» أي حبر إليعتكف فيه إشكال أقربه عدم الضمان, 
كنا هو شير المحقّق الثاني في «تعليقاته» وفي «حواشي» الشهيد أن 
في الضمان قوة. 

والإشكال ينشا من جواز ذلك له شرعاً مع الفرق يبنه وبين النائم المتلف 
بانقلابه, إذ التلف في ذاك بفعله الذي هو انقلابه وهنا بفعل التالف وهو تعثّره, ومن 
عدم دعاء الضرورة إليه. والمسجد وضع للعبادة كالطريق للسلوك. فالتوم فيه 
كالنوم في الطريق. وإِنّما سرغ له النوم بشرط عدم إضراره بالداخل إليه. وقد يفرّق 
بين الداخل للعبادة ولغيرها. 

والوجه في عدم إشكاله في الطريق واستشكاله هنا وجود النصّ وعدمه. 

قوله: «ولو خوّف الإمام من ارتكب محرّماً فمات فلا ضمان» 
لأنه تخويف بحقّ فكان كما لو مات بحدٌ أو سراية قصاص إلا أن يكون خطأ 


(١)كشف‏ اللثام؛ ج 6ن 1 (1) لم نعثر عليه. 


كتاب الديات / ضمان من خوّف العبثى فاسقطت + لسس9!؟١‏ 


ولو خْوّف حبلى فأسقطت ضمن. 


كأ كان هريش لأ عفدل قله فاته قن بيك المال كما تقد فيا أخطات 
به القضأة. 

قوله: ؤولو خوّف حبلى فأسقطت ضمن» دية الجنين كما في 
«الارشاد' والتحرير ' ومجمع البرهان '» ولو مات ضمن ديتها كما فى الأخيرين: 
لكن فاعل «خوّف» في الجميع ليس راجعاً إلى الإمام. ووجهه أنه سبب ظاهر. 

ويدلٌ عليه حسنة الحلبي: أيّ رجل فزع رجلاً على الجدار أو نفربه عن دابته 
فخ ينا قهو ضامن لديته ؟. والخبر الدال على تضمين أميرالمؤمنين:2ة عمر بن 
الخطّاب لما فزع حاملاً كما تقدّم “. وقد:ترفت فيما سلف أيضاً الحال في الامرأة 
انين ألقت جنينها لما انهزم طلحة إوالثالاق“ يوج الجمل'. ويدفع هذا الاحتمال في 
عبارة الكتابي أنه قد تقدّم لذلك. واحسَمَال الاعادة بعيد, فالظاهر منها أن الضمير 
راجع إلى الاماء. فيكون الضمان للجنين, لَأنّ التخويف ليس بحق بالنسبة إليه. 
فإن أريد بالامام إمام الأصل كان الفرع ساقطاً على أصولناء لأنّه لا يخطئ في 
الحكم ولا فى الفعل: وإن أريد به نائبه فهو وإن كان قد أخطأ هنا في الفعل لا تحمله 
العاقلة لأنّه يرجع بالأخرة إلى الخطأ في الحكم, لألّه كان يجب عليه البحث 
والفحص والاجتهاد هل هي حامل أم لا؟ وعلى الأول هل يجوز له تخويفها أم لا؟ 
فلمًا لم يفعل رجع إلى الخطأ فى الحكم. وكيف كان فلا يصحٌ الاستد لال عليه 


(١)إرشاد‏ الأذهان: ع "ص 558. (1) تحريرالأحكام: ج 0 ص .58١‏ 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١‏ سس ارم 

(غ) وسائل الشيعة: ج 5ص كلها ب ١6‏ من أبواب موجبات الضمان ح ؟. 

(0و1) تقدم في ص 435-18. 


38 مفتاح الكرامة /ج 1؟ 
وبجب حفظ الدابّة الصائلة كالبعير المغتلم. والكلب العقور, 


والهرّة الضارية. فإن أهمل ضمن. 


على هذا التقدير بما تقدّم من قضيّة عمر كما هو ظاهر كشف اللثام؛ لأنّ عُمر ليس 
بحاكم ولا إمام؛ قال في «كشف اللثام»: ولو خوّف حاملاً فأسقطت ضمن دية 
الجنين كما تقدّم من قضيّة عمر لأنّ التخويف ليس بحقّ بالنسبة إلى الجنين .١‏ 
وهذا الأخير ظاهر في أن المخوّف الحاكم. 

قوله قدّس اله تعالى روحه: «ويجب حفظ الدابّة الصائلة 
كالبعير المغتلم. والكلب العقورء والهرّة الضارية4 والفرس العمضوض 
والبغل الرامح. ولابد من تقييد وجوث تخفظ الكلب والهرّة بما إذا اقتاهما. 
وستسمع الكلام في الهرّة. ودليل وجواب حافظ هذه إذا صارت صائلة أنّها مضدّة 
ومملوكة لصاحبها وهو قادر علق حيفظها.وميخاطب به. والظاهر أن مرادهم 
بالوجوب هنا أنه يلزمه الضمان وستسمع دليله. 

وفي «المقنعة '» وغيرها من كتب المتقدّمين الاقتصار على ذكر وجوب حفظ 
البعير المغتلم؛ ولعلّه لوجوده في الخبر كما ستسمع ماعدا «الوسيلة "© فإنّه ذكر قبها 
الفرس العضوض والبغل الرامح والكلب العقور والسّور. 

قوله: إفإن أهمل ضمن» أي إن أهمل الحفظ فأتلف نفساً أو طرفاً 
أو متاعاً ضمن إذا علم حالها. وهو المراد مما في «المقنعة والسرائر ؟» 
من قولهما: فإن لم يحفظه . أي البعير ‏ أو فرّط فيه ضمن. وبمثل العبارة المذكورة 


)١(‏ كشف اللثام: بع ١١‏ ص ا/ا؟. (') المقنعة: ص إلا 
(ا الوسيلة: ص /9؟ 4 : (4) السرائر: سج لاص "0١‏ 


كتاب الديات /ضمان من أهمل فى حفظ الدائة الصائلة ١14‏ 


في الكتاب صرّح في «الوسيلة والشرائع ' والإرشاد؟ والتحرير" واللمعة*» 
وغيرها. ومرادهم أنه علم وأهمل وقصّر في حفظها الواجب عليه. وعليه 

ودليله حينئذٍ أنه سبب, وحسنة الحلبي ناز عشففتة دعن الضادة كه | + 
سئل عن بخْتيٌ اغتلم فقتل رجلاً. فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره؟ 
فقال: صاحب البُختى ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه *. وصحيحة عليٌ بن جعفر - 
على الصحيح في العمركيّ عن أخيه موسى نيه عن بُختيّ اغتلم فقتل رجلاً ما 
على صاحبه؟ قال: عليه الدية'. 

وهما محمولتان على التفر يط م العلم, فآن التكليف بالضمان شا الجهل وعدم 
التفريط مستبعد جد وفي «الغنية»: يطتق بإرسال جَمله الهائج ". وظاهره 
الإجماع عليه. 

وأمَا قولهيية: «العجماء.جبار»* كني «كشف اللثام»: أنّه مخصوص بغير 
الصائلة أو غير المملوكة أو التي لم يفرّط في حفظها أو الي قاط التالف بالتعدءض 
لها. وأمَا قول الصادقنة في مرسل يونس: «بهيمة الأتعام لا يغرم أهلها شيئاً 
ما دامت مرسلة»؟ فيحتمل كون الارسال بمعني أن لاتكون صائلة أو مجهوئة 
الحال. وكون المعنى: مادام من شأنها الارسال بأن لا تكون صائلة, وكون 


)١(‏ شرائع الاسلام: بج 4 ص 781 (؟) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 97؟, 
() تحريرالأحكام: ج 6 ص 045. () اللمعة الدمشقيّة: ص 5٠٠١‏ 


(8) وسائل الشيعة: سج ١19‏ ص ١856‏ ب ١5‏ من أبواب موجبات الضمان ح 1 
(1) وسائل الشيعة: ج 9 عن لاما ب 14 من أبواب موجبات الضمان ح +. 
(/!) غنية التروع: ص .4٠١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ج ١5‏ ص 7١١‏ ب 77 من أبواب موجبات الضمان ح ؟. 
(4) وسائل الشيعة:  ١9‏ ص ١81‏ ب 1 من أبواب موجبات الضمان ج .١‏ 


1 لللسشسشتس سس لل متأم الكرامة اج‎ ١7+ 


ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط فلا ضمان. 
ولو جنى على الصائلة جان لم يضمن إن كان للدفع: 


«لا يغرم» من باب الافعال أو التفعيل؛ أي لا يعدم من جنى عليها للدفع شيئاً. وكذا 
لو جنت عليها دابّة أخرى '. 

قوله: «ولو جهل حالها أو علم ولم يغاط فلا ضمان» كما في 
«السرائر ' والشرائع ' والتحرير ؟ والارشاد* والروضة'» وغيرها. وهو قضية كلاء 
المتقدّمين: لأنّ العجماء جُبار. ولعدم التقصير فلا تسبيب. ويشير إلى التفصيل خبر 
مسمع بن عبدالملك عن أبى عبدالله.48: أنّ أميرالمؤمنين #ة كان إذا صال الفحل 
أول مرّة لم يضمن صاحبه. فإذا نتن تق صاحبه ", لأنّه في الوق لاأبعلية 
المالك غالبا وفي المرّة النانية يعلم يهلقال في |«المسالك»: وفي حكم الثانية ما إذا 
طال زمان الأولى بحيث عليزيية 

قوله: «ولو جنى على الصائلة جان لم يضمن إن كان للدفع 4 كما 
ف «الوسيلة؟ واشيواتن* والفرائع ١١‏ والتضري "" والازشاد؟ والنيفة 
والروضة؟ '» وغيرهاء لأنّ دقعه حيئئزٍ جائز إن لم يكن واجياً بل لو دفع آدمياً 
فقتله لم يكن ضامناً فكيف بالحيوان. ولا فرق بين أن يكون الدفع عن شفسه أو 


تنس ع م2 مال محترم ولم يندفع إلا بالجناية. فيجب الاقتصار على 
(١)كشف‏ اللثاموج دعس 1195 4لا؟, (؟و١٠)السرائراج‏ #*ص 05 
(؟و١١)‏ شرائع الإسلام:ج غ ص 151 (14و؟١)‏ تحريرالأحكام: ج ص 017 


(4و١)‏ إرشاد الأذهان: م اص  .157‏ (5و15)الروضة البهيّة:ج ١٠ص‏ 165١و١1.‏ 
(!) وسائل الشيعة؛ ج ١9‏ ص 147 ب ١4‏ من أبواب موجبات الضمان م ؟. 
)8 مسالك الافهام: ج ام 3/7 (9) الوسيلة: ص /!؟ 4. 


كتاب الديات / ضمان جناية الهرّة المملوكة مع الضرارة ب ١19‏ 


وإلا ضمن. 
ويضمن جناية الهرّة المملوكة مع الضراوة, 


ما يندفع بهء فإن زاد عنه ضمن. لكن في «النهاية '»: قإن كان الذي جني عليه 
البعير ضرب البعير فقتله أو جرحه كان عليه بمقدار ما جنى عليه مما ينقص من 
ثمنه, يطرعم من دية ما كان جنى عليه البعير. وهو مستفاد من حسنة الحلبي بمعنى 
أنّه ضربه بعد جنايته عليه لا للدفع أو مع اندفاعه بدونه, فلا جه حينئذٍ قوله في 
«السرائر»: هذا غير واضم والّذى تقتضيه أصول مذهبنا أن لا ضمان عليه بضرب 
الس لاه قعل مسيم" 

قوله: «وإلا ضمن» أي ولاك الجناية للدفع ضمن كما صرّح به في 
أكثر هذه الكتب المتقدّمة, وهو اللْواف وعد وتدل عليه حسنة الحلبي '. 

قوله: «ويضمن جنايةةالهّة المملوكة,مع الضراوة» كما هو خيرة 
الشيخ ؟ وابن حمزة* وابن إدريس ١‏ والمصنّف في «الإرشاد"» والشهيد الثاني فى 
«الروضة ”2 وكذا المصئّف في «التحرير» فإنّه قال: فى قول الشيخ إشكالء ثم قال: 
الأقوى ما قاله الشيخ *. وتردّد في «الشرائع ' '» من استناد التلف إلى تفريطه 


(١)النياية‏ ص 715 (')السرائر:ج #*ص 0/5" 


(؟) وسائل الشيعة: ج 9 ص 181 ب ١8‏ من أبواب موجبات الضمان ح .١‏ 
(14) المبسوط: جاص 4/. (8)الوسيلة ص 597 1. 


(1) لم نعتر عليه في السرائر ولا على من حكاه عنه. فراجع. 
(/) إرشاد الاذهان: جح "اص 577. 
(8) الروضة البهيّة: ج ٠ص .١104‏ 
(4) تحريرالاحكام: جح ص 011. 
)٠١(‏ شرائع الاسلام:ج ا ص 5081. 


١7 


ويجوز قتلها. 


حيث غلم وأهمل كما هو المفروضء لأنّها مملوكة مضرّة وصاحبها عالم بها قادر 
على دفعهاء وأنّها ليست بأقلُ من الكلب العقور, فلو لم يفعل يكون مقصدأ ومفّطاً؛ 
فكأنّه سبب في إتلافهاء ومن أنّها لم تجر العادة بربطهاء لأنها ليست كسائر 
الدواب المملوكة المحفوظة في المرابط؛ وليست مما يعتدّ بها في البيع والشراءء بل 
لا تسمى ملكا ومالاً. ولهذا ما رأيناها تباع وتحفظ. بل تجيء وتروسم على 
إرادتها. ولا ترجيح في «المسالك' وكشف اللثام '» والظاهر عدم الضمان, لكا 
لم نجد به قائلاً صريحاً وإن قال في «الروضة»: فيه قولان. نعم للعامّة في ضمانها 
أربعة أوجه: الضمان مطلقا. وعدمه ميطلقاء والضمان بالليل دون النهار لان 
اتتشارها بالليل غالبا فيتبغي الاجباظ ستركلها. والعكس لقضاء العادة بحفظ 
ما تقصده الهرّة بالليل '. 

وقال الشهيد ذ: يجوز أرس يكو ليرد والمراد بها الأتنى فتكون الهاء 
فيها للتأنيث» ويجوز أن يكون جمعاً لهرّة وأصله هررة فأسكن الراء الأولى 
وادغمت في الثانية. 

قوله: 9ويجوز قتلها» ظاهرهم والحال هذه الاتفاق عليه كغيرها من 
المؤذيات, كما في «المسالك». وفي «كشف اللثام»: لعلّه لا شبهة في 00 
قتلها كساير المؤذيات. وبه صرّح في «الشرائع» وغيرها. وكلامهم هذا لايخلو 
عن إجمال في القاتل فهل هو المالك أو غيره؟ وفي المؤذي فهل التشبيه بالمملوك 
المؤؤذي أو غيره؟ ْ 


)١(‏ مسالك الأفهام: بع ١8‏ ص 01 (؟) كشف اللثام: ج ١1ص‏ 71؟. 
(؟) مغني المحتاج: ج ص ١7‏ ؟. (4) قاله في هامشى القواعد. 


تان الراك لعفت ذانة علق اطوى بت بس حت ا 


وال فتعفةةذاتة عار اخرق تمن عائفي الداختلة هتاتها 


ع 


قدلة :قذي ال اسالن روي اران عسوت زات على الخرى 
ضمن صاحب الداخلة جنايتها إن فرط » كما هو خيرة «السرائر' 
والشرائع" والتافع"' وكشف الرموزة والتحرير* والإرشاد' واللمعة" 
والتتقيح* والمقتصر؟ والمسالك ٠١‏ والروضة'!١‏ ومجمع البرهان؟' وكشف 
اللثام ٠‏ والرياض ؟ '». وفي «المسالك» نسبته إلى أكثر المتأخّرين*'. وفسي 
«الرياض» إلى سائر المتأشّرين. وفي «المسالك والروضة»: أنه أطلق الشيخ 
وجماعة ضمان صاحب الداخلة ملح وكير دون تقييد بالتفريط. ولعله أراد 
المفيد والد يلمي والقاضي وابن حمزة لفضيّة الميرالمؤمنين 220 في زمن النبي 6ل 
فى جناية الثور على الحمار, قال إن كان“ التور_ دشل على الحمار في مستراحه 
ضمن أصحاب التورء قال: وإن كان الحمار قد دخل على الثور في مستراحه فلا 


ضمان عليهه .١'‏ ونحوه خبر آخر ١!‏ في هذه الواقعة مع اختلاف يسير. وضعف 


.501/- 501 السرائر:ج اصن 451. (") شرائع الاإسلم: ج ا ص‎ )١( 
.1188 1410 الو المختصر النافع: ص 58؟. (4)كشف الرموز: ج ؟ ص‎ 
.5 37 تحريرالااحكام: ج اص 017. (1) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص‎ )8( 
التتقيح الرائع؛ ج ص الاثرة.‎ )( ٠٠٠١ اللمعة الدمفقية: من‎ )/( 
مالك الافهام: ج 6 هى اا‎ )٠١( .457 المقتصر: ص‎ )8( 
.1١١ ص‎ ١4 ص 188. (؟1١) مجمع القائدة والبرهان: ج‎ ٠١ البهية:ج‎ ةضورلا)1١(‎ 
.,159 ص‎ 1١4 ص 076؟. (8١)رياض المسائل: جح‎ ١١ اللثام: ج‎ فشك)١؟(‎ 


(1) مسالك الأقهام:ج ١6‏ ص /7307 
)١ 70‏ وسائل الشيعة: ج ع 137 ب 19 من أيواب موجبات الضمان م .١‏ 


ل سس قتا الكرامة /رج 8 


ولا يضمن صاحب المدخول عليها لو جنت على الداخلة. 
ولو دخل دار قوم باذئهم فعقره كلبهم ضمنوا وإن دخل بغير اذن 
فلا ضمان. 


سئدهما يمئع من العمل بهما على إطلاقهما مع مخالفة الأصل والقاعدة. 

فلو لم يفرّط فى حفظها كآن انفلتت من الاصطيل أو حلها غيره فلا ضمان 
عليه. للأصل وعدم تقصير يوجب الضمان. ولابد من تنزيل الخبرين على ذلك, 
وكذا كلام العامل بهما كما احتمله «كاشف الرموز» وغيره, مع أنّ الشسيخ في 
«النهاية» التي أطلق فيها قال في البعير المغتلم: فإن علم به وفرّط فى حفظه كان 
اها وقد سمعته فيما سلف. وفق مركبلة الحلبي: بعث رسو لاله 26 عليافةة 
إلى اليمن. فأفلت فرس لرجل من أل اليكِن] ومرّ يعدو فمرٌ برجل فنفحه برجله 
فقتله. فجاء أولياء المقنول إل" الرجلءفأخذ وه فرنفجوه إلى على 0ة. فأقام صاحب 
الفرس البيّنة عند عليّاقة أنّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل؛ فأبطل علي 99 دم 
صاحبهم '... الحديث. وفيه دلالة على المشهور. 

قوله: إولا يضمن صاحب المدخول عليها لو جنت على 
الداخلة4» هذا ممًا لم ينقل فيه خلاف أصلاً, والخبران المتقدّمان يدلان عليه 
وهو الموافق للقواعد والاعتبار. 

قوله: «ولو دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا. وإن 
دخل بغير إذن فلا ضمان» هذا الحكم بهذا التفصيل مشهور بين 


(١)النهاية:‏ ص ١31ل‏ 


كتاي الديات / لو دخل دار قوم باذنهم فعقره كلبهم ... اف تسن بي ب كك 10 11 


ولو اختلفا في الإذن قدّم قول منكره. 


الأصحاب كما في «المسالك '». 

قلت: وبه صرح الفيغ ' وابن إوريس" وعائة من تاشّر. آنا الضمان 
فلتفريطهم وللإجماع كما يظهر من «المبسوط». وأمّا عدمه إذا دخل بغير إذن 
فلتعديه, كما لو دخل فوقع فى بثر. 

وقد نصّت على الحكمين أخبار, كخبر السكوني عن أبي عبدالله 8 قال: 
قضى أميرالمؤمنين ظية في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم؟ فقال: 
لاضمان عليهم. وإن دخل بإذنهم ضمنواء. ومثله المرسل وخبر زيد بن علي عن 
آبائه عن علي نك إِنّه كان يضمن صاجِتي:الكلب إذا عقر نهاراً ولا يضمنه إذا عقر 
بالليل, وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقزاك كلبهمٍ فهم ضامنون, وإن دخلت بغير 
إذنهم فلا ضمان عليهم *. والتفصيل اليل والنهار لعلّه مخصوص بما إذا عقر 
خارج الدار, والتفصيل بالإذن يما إذا عقر دَأخلهاء فلا منافاة. 

وإطلاق النصّ والفتوى يقضي بعدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضراً في 
الدار عند الدخول وعدمه ولا بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه. والظاهر عدم 
الضمان عند العدم كما تقدم. 

ولو أذن بعض من في الدار دون بعض. فإن كان ممّن يجوز الدخول مع إذنه 
اختصّ الضمان به وإلا فكما لو لم يأذن. 

قوله: «ولو اختلفا في الإذن قُدّمِ قول منكره» الأصل بمعنيبه. 


1/4 ص ///ا7. (1) المبسوط:ج مص‎ ١١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 


ل السرائر: ج "اص 78 . 
(؛ وة) وسائل الشيعة: ج ١15‏ ص 184 و0٠14‏ ب ١,‏ من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ و" و 


5ظ مفتاح الكرامة /ج ؟ 


وراكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها ورأسها. 


قوله تسن لل قال «رورهه لزوراكي الدقة يشدونهنا سه 
بيديها ورأسها» أمّا ضمان الراكب ما تجتيه داته ببديها: فقد صرّح به في 
«المقنعة أ» وسائر ما تأشر عنها من دون خلاف. وفى «الخلاف؟ والغنية '» 
وظاهر «المبسوط ©» الإجماع عليه. وفى «الرياض» نفى الخلاف عنه وحكماية 
الإجماح عن غاية المرام* والأخبار مستفيضة'. وأمّا ضمائه ما تجنيه برأسها: 
فهو خيرة «المقنعة" والمبسوط* والسرائر ؟ والتحرير "' والارشاد'' واللمعة؟١‏ 
والروضة" والروض ومجمع البرهان*' والرياض؟» وقد نسبه فيه إلى الأكثر. 
وقال في «الشرائع" '»: إنه الأقرب"تتعد أن تردّد فيه. وفي «المبسوط»؛: 
نه مذهبناء لكنّه كالمقنعة نما نض #غدلى/ طبمان ما تجنيه بالفم ولم يذكر 
الرأس. ولعل كله عندهما كيذلكر ولهِنّذَا نسبوا إليه أي «الميسوط» _ذلك 

وحجّتهم على ذلك أنّ مقتضى التعليل لضمان ما تجتيه باليدين ولعدمه في 
الرجلين في الصحيحين ثبوته فيما تجنيه برأسها أيضاً بل مطلق مقاديم بدنها التي 


. المقنعة: ص آلا (؟) الخلاف: ج هص ؟١3 المسألة‎ )١( 
.8١ المبسوط: جع ماص‎ )4( .1١١ غنية النزوع: ص‎ )1( 


(8) رياض المسائل: ج ١1‏ ص .,1١١‏ 
(1) وسائل الشيعة؛ سم 95١ص‏ "الى١ا‏ ب 1١‏ من أبواب موجبات الضمان. 


(/9) ستاتي في تعداد القول بعدم الضمان. (8) المبسوط:اج مص 75 
5 السراتروج امن نس )٠١(‏ تحريرالاحكام: ج ة ص 011 
(١١)إرشاد‏ الاذهان؛ ب ؟ا ص 11 ,١‏ (1١)اللمعة‏ الدمشقيّة: ص 7٠١‏ 
(1) الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص )١4( .11١‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ١4‏ ص 585. 


(9١)رياض‏ المسائل: ج ١1‏ ص 517 )١1(‏ شرائم الاإسلام: ج غ4 ص 5017 


كتاب الديات / مسائل فيما يتعلق بالدابّة من ضمان ما تجنيه ...سس ١77‏ 


هي قدّام الراكب سيّما أعاليها لتبوت الحكم فيها بطريق أولى؛ ففي حسنة الحلبي 
بإبراهيم في «الكافي' والتهذيب'» وهى صحيحة في «الفقيه '» عن 
أبي عبدالله نه أنّه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فستصيب 
دابّته إنساناً برجلها؟ فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه مسا أصابت 
بيديهاء لأنّ رجلها خلفه إن ركبهاء وإن كان قائدها فإنّه يملك بإذن الله يديها 
يضعهما حيث يشاء. ومثله من دون تفاوت أصلاً صحيحة سليمان بن خالد ؛. 

وظاهر «المقنعة* والمراسم' والخلاف” والغنية* والنافع '» عدم ضمانه 
ما تجنه براسها لاقتصارى على اليدين.وقد غرفت أنه في «المقنعة 
“التسوظ» له زذكر الرأنن و تدك قير التاتل عهدا وقد صمت اد 
في «الشرائع» ولا تردّد. واعلهرىاي4 !وم إلى أنّ الأصل براءة الذمّة من 
الضمان فيما لا تفريط فيه مطلقِاء أن هذا الحكم على خلاف الأصل فيقتصر 
فيه على مورد النص مع عموم العجماء جبار. وفى «الخلاف» الاإجماع على 
عدم ضمان ما تجنيه برجلها. 

هذا وظاهر «الوسيلة " '» أو صريحها أنه يضمن ما تجنيه بسيديها ورجلها. 
والخبر الدالٌ على أنّ العجماء جُبار الذي رواه السكوني ١١‏ والمرسل الدالَ على 
(1 واو الكافي س لاص ١0ح‏ وتهذيب الأحكام:ج ٠١‏ ص 0؟1ح 488 ومن 


لايحضره الفقيه: ج اص 60١1ح‏ 0518 
(4) وسائل الشيعة؛ج 5ص درا ب 1١‏ من ابواب موجبات الضمان ح 3 


6 انظر المقنعة: حمى 714٠7‏ ا المرايم: جن 111 
() الخلاف: جه ص 80١‏ المسألة 0. (8) غنية النروع: ص .4١١‏ 
(9) المختصر النافع: ص 48؟. )٠١(‏ الوسيلة: ص 77 5. 


)١١(‏ وسائل الشيعة:ج 19 ص 7١١‏ ب ”من أبواب موجبات الضمان ح ؟. 


١ 4‏ اس ص سس ببسي ب ههتأسح الكرامة أ بض 
أن بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً مادامت مرسلة ' محمولان على ما إذا فلتت 
عن صاحبها من غير تفريط منه في حفظها أو ما اعتيد إرسالها الرعيء فَإنّ 
المشهور عدم الضمان كما حكي عن العلامة المجلسي ؟. ولعل ابن حمزة استند إلى 
خبر إسحاق بن عمّار أنّ عليَاَظةٍ كان يُضمّن الراكب ما وطئت الدابّة بيدها 
ورجلها إلا أن يبعث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها '. وقد حمله 
الشييخ * وغيره * على الواقف. وهو حمل جيّد, لأنّه حمل للمطلق على المقيّد. وهو 
متعيّن عند التعارض. على أن الأخبار الآخر كثيرة معتبرة وفيها الصحيح وهذا 
خبر واحد ضعيفء كما أنه يجب حمل خبرىي أبي مريم وغياتث! على الراكب 
والقائد. إذ في الأوّل: قضى أمير الموامنين لق في مياسن الوا اثلة :سي ينا 
وطئت بيدهاء وما تفحت برجلها فلج عليه إلا أن يضربها إنسان. ونحوه 
الآخر '. والاستثناء منقطع, وهذةٍ صورة الخبرا في ثلاث نسخ, وقد رواه في 
«الرياض» بزيادة «رجلها» بعدتو يتسا» وجمله على ما إذا جنت بهما أجمع. 

ثم إنّ ذلك كله مبنيّ على المعتاد في الركوب, فلو ركب ووجهه خلف الدابة 
احتمل أن يكون كالسائق إن لم يضطبٌ إلى الركوب كذلك فيضمن ما تجنيه بيديها 
ورجليهاء أن الأوّل فللتفريط وعموم النصّ والفتوىء وأمّا الثاني فلأنه حيقئز 
يملكها. ويحتمل أن ينعكس الأمر فيضمن ما تجنيه برجليها دون يديها استناداً 


.١ من أبواب موجبات الضمان ح‎ ١7١ ب‎ ١41“ وسائل الشيعة؛ ج ص‎ )١( 

(؟) حكاء عنه في رياض المسائل: ج 4 ص 591. 

() وسائل الشيعة: ج ١5‏ ص 181 ب 1١‏ من أيواب موجبات الضمان ح .٠١‏ 
(5) تهذيب الأحكام:ج ١٠ص‏ 115 ذيل م ,81١‏ 

(0) كالسيّد الطباطبائي في رياض المسائل: ج 14ص 7 ؟, 

(/9) وسائل الشيعة: ج 15 ص 186 ب ١7‏ من أبواب موجيات الضمان ح /: 


كتاب الديات / مسائل فيما يتعلّق بالدائة من ضمان ما تجنيه لل 8!! 
مباشرة لا تسبيباً كما لو أصاب شيء من موقع السنابك عين إنسان 
وابطل ضوءها أ اتلفت بَشاشس اه خاضته على إشكال. 

ولو بالت الدابة أوراثت فزلق إنسان فلا ضمان إلا مع الوقوف 
على إشكال. 


إلى ما أرشد إليه التعليل؛ فليتأمل فيه وفي المضطرّ. ويبقى الكلام فيما إذا ركب 
على الدايّة وكلا رجليه إلى ناحية واحدة. 

قوله: «مباشرة لا تسبيباً كما لو أصاب شيء من موقع السنابك 
عين إنسان وأبطل ضوءها أو أتلفت برَشاش ماء خاضته على 
إشكال» بنشأ من ورود النصّ والفتؤتتي بضمان ما تجنيه وتصيبه بيديها, 
وهده جناية مسثبة عنهما فبعئها النعق»والفتو. ومن الأصل وتبادر المباشرة 
عند الاطلاق. ولم برجّح,صاحِب 7الايضاح» ولا «كاشف اللثام» وفي 
«حواشي الضهيد» أن الضمان قوي. وعن المحتق الثاني أنّه إن فرّط ضمن 
والفاذ وهر جتدجذا. 

و«السئبك» طرف مقدم الحافر. 

قوله: «ولو بالت الدايّة أورائت فزلق إنسان فلا ضمان إلا مع 
الوقوف على إشكال» قد نقدّم الكلام فيه قريباً” وقلنا: إن كان الإشكال 
زاتما إلى اسل المسألة كان ذلك من المصيّف توما من بعد جزم, لأنّه قال سايقاً؛ 
نه يضمن سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقهاء وإن كان راجعاً إلى الوقوف 
خاصّة _كما فهمه ولده والشهيد فهو رجوع محض. والإشكال ينشأ من أنه ليس 


)١(‏ راجع ص: 6 أ 
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مفتاح الكرامة /ج 7 


ولوتحفلت :ورعة التحقوف بزرع القن لم .يكن اله [خدراجنها إلية 


له الوقوف بالدابّة فيضمن ما أحدئته عند الوقوف وهذا حصل عند الوقوف. ومن 
أن الوقوف ليس بسبب للبول ولا تتعلّق القدرة به بخلاف الجناية بأعضائها فاده 
بمكنه الاحتراز بمراعاتها وهى واجبة؛ ولا تحصل ‏ أي الجناية إل عند ترك 
المراعأة, وهو تفر يط. 

قوله: ولو دخلت زرعه المحفوف بزرع الغير لم يكن له 
إخراجها إليه مع الإتلاف بل يصبر. ويضمن المالك مع التفريط ومع 
عدمه إشكال4 يريد أنه لو دخل#دابته أو دابة غيره على اختلاف 
التفسيرين ‏ زرعه المحفوف بزوع غليره لم يكن له إخراجها إليه مع أدائه 
إلى الإتلاف لزرع الغيرء بل يصبروان أتلفت زرعه أجمع, ويضمن المالك 
ما أتلفته بدخولها وبقائها وخروجها إن لم تكن الدابّة اصاحب الزرع المحفوف. 
وإن كانت له ضمن ما أتلفته من زرع الغير بالإخراج إن لم يصبر أو بالخروج أو 
بالدخول مع التفريط . ولا إشكال في شيءٍ من ذلك. وإِنّما الإاشكال فيما إذا 
لم يفرّط فهل يجب عليه الصبر ويضمن ما تتلفه إن لم يصبر أم لا؟ وقد قال ولد 
المصنّف والشهيد: إِنّ الإشكال ينشأ من أنه نقص دخل على مال الغير بسبب 
حبوان غيره فيضمن المالك, كما لو أدخلت رأسها في إناء غيره و 
إخراجه إلا بكسر القدر ولم يفرّطا. 

وينبغي أن يعرف المراد بالغير في قولهما «نقص دخل على مال الغير» فهل هو 
صاحب الزرع المحفوف أو غيره المجاور له؟ وقال في الوجه الثانى: ومن عدم 


كتاب الديات / مسائل فيما يتعاق بالدابة من ضعان ما تجنيه سللب ١1١!‏ 


تفر بط المالك والأصل براءة ذمّته. ثيٌ قالا: والتحقيق أن نقول: كون الدابة في 
ملكه ضرر غير مستحقٌ لا يجب الصبر عليه؛ وإخراجها يستلزم حصولها في 
ملك غيره وهو إضرار بالغير غير مستحقٌ ولايجوز له ذلك: فإن كان مالك الدابة 
مكلفاً حاضراً واتّفق هو وصاحب الزرع ومجاوروه على نوع من ترك بعوض أو 
إخراج 5 ما ينقص به فذاك, وإلا أعلم الحاكم ليخرجهاء ويضمن صاحب 
الدابّة ما يتلف, لأنّه لاخراج ملكه. كما لو أدخلت دابّة رأسها في قِدْر ولم يفرّط 
المالك؛ قإن تعدّر الحاكم ففيه الاشكال المذكور, كذا في «الإيضاح '» وقال في 
«الحواشي»: فإن تعذّر الحاكم كان حكمها حكم الوداعة يمسكها ولا يضمن 
والأقوى ضمان المالك؛ انتهى. 

وقد فهما من عبارة الكتاب أنّدايّة الغير دخلت زرع رجل محفوف بزرع 
غيره؛ ويشهد له قوله: «ويضمن المالك»: 

وفهم «كاشف اللغام» أن ذائيم 5خلت زرعه المحفوف بزرع غسيره. وجعل 
منشأ الاشكال من استناد التلف إلى دايّته فيضمنء ومن الأصل وعدم التفريط 
والتضرّر بالصبر". وأنت خبير بأنّه إن كان المراد ما فهمه كاشف اللثام لم يستجه 
استشكال المصنّف, لأنّه لم يستشكل فيما إذا أدخلت دابّته رأسها في قِدْر غيره 
واحتييج إلى كسره فقد حكم بأَنّ صاحب الدابّة إن كان فرّط ضمنء وإن كان 
المفدط صاحب القدر حيث جعله فى الطريق فلا ضمان: وإن لم يفطا أو فوّطا 
ضمن صاحب الدايّة. ولعلّه لا فرق بين المسألتين لكونهما من سنيخ واحد, كما أنه 
على مأ قهماه يضعف احتمال الضمان جِدَا لأنّ المخرج حيئئذ غير المالك 


والحاكم: فكان كما لو كسر القدر عن رأس الدايّة رجل آخر غير صاحب الدابة 


)١(‏ إيضاح الفوائد؛ م 4 ص .1١7‏ (؟) كشف اللثام: ج 1س 1؟ ب اا ؟. 


نف منتاح الكرامة /ج 8 


وكذا القائد. 


وصاحب القِدّر. وقد جزم المحقّق الثاني فيما حكي عنه ‏ هنا بعدم الضمان, 
وكان كلامهم في المقام غير محرّر وإلا فالانسان أن يدفع الضرر عن نفسه وإن 
تضرّر به غيره كجاره وغيره؛ ثم إن الأقسام في المسألة ثمانية. 

قوله: وكذا القائد» أى القائد كالراكب يضمن ما تجنيه بيديها ورأسها 
كما هو خيرة «الميسوط ١‏ والوسيلة ' والشرائع" والتحرير؛ والارشاد؛ 
واللمعة' والروضة" والروض والرياض "*» وكذا «مجمع البرهان'» لكن فى 
«الميسوط والوسيلة» ذكر القم فقط كما سمعته عن المبسوط كما في الراكب. وفي 
«الخلاف ١"‏ والغنية ١١‏ والنافع ''» الإقتصار في الضمان على ما تجنيه بيديها. 
وهو مما لاكلام فيه. وفي الأَولإن الإجمَاِعبعليه. وهو المحكيّ عن «غاية 
المرام ''» وفي «الرياض»: أَبّه لاخلآف فيه لكن ظاهر «الخلاف والغنية والنافع» 
عدم ضمان ما تجنيه برأسها كما حَندٌء في الراكب. وفى «الخلاف والغنية» 
التتصيص على عدم ضمائه ما تجئيه برجلها وادّعاء الإجماع عليه. والحجّة على 


.1597 المبسوط:عم مص عار (؟)الوسيئة: ص‎ )١( 
087 (؟) شرائع الاسلام: ج 4 ص 100. (4) تحريرالأحكام: ج هص‎ 
7٠٠ إرشاد الأذهان: بج ؟ ص 51؟5. (1) اللمعة الدمشقيّة: ص‎ )0( 


(/) الروطة البهيّة؛ج ٠ص .11١‏ 

(8) رياض المسائل: ج ١4‏ ص 118١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١5‏ ص ؟55. 
(١٠)الخلاف:ج‏ وص 0١١‏ المسالة ه. 
(١١)غنية‏ التزوع: ص 1١١‏ 

)١١(‏ المختصر النافع: ص 18؟, 

)5 غاية المرام: ج ص 131 


كتاب الديات / مسائل فيما يتعلّق بالدايّة من ضمان ما تجنيه ١#  -‏ 


واد ينها اريريه رجانه كذائه كين سمي خلا نوا 


ذلك بعد الإجماعات صحيحا الحلبي وخلكادوه تخائد تدسسينا انا كنا 
سمعت تقريب الاستد لال بهما على الضمان بما تجنيه برأسها. ورواية السكونى 
عن أبي عبداله 99 أنه ضمّن القائد والسائق واتراكبء فقال: ما أصابت الرجل 
فعلى السائق وما أصابت اليد فعلى الراكب والقائد '. 

قوله: «ولو وقف بها أو ضربها أو ساقها قُدّامه ضمن جنايتها» 
نا ضمان الواقف بدايّته في الطريق راكباً كان أو قائداً جنايئها: فهو صريح 
«الميسوط” والوسيلة" والنافع* واللمعة والروضة”*» وفي «السرائر' 
والشرائع" والتحرير” والإرشاد؟»«أنه بتكن ما تجنيه بيديها ورجليها. 
وقد تعطى هذه أنه لاا يضمن ما تجنيه برأسهاءتوقد تكون موافقه المبسوط لحكمهم 
به في الراكب. ولا فرق في ذلك .بين لزتكزيةالطفلايق ضيقاً أو واسعاء لأنّه 
نما جوّز له الانتفاح بهذء المرافق بشرط السلامة فيضمن مسأ يحدث من ذلك 
أو ثقول: إِنّه فط في الوقوف. فتأمّل. وقال الصادق ك9 في خبر العلا بن فضيل: 
وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلهاء وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت 
بيدها أو رجلها أيضاً” 2 


.6 من أبواب موجيات الضمان ح‎ ١1 ب‎ ١80 ص‎ ١14 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


)3 الميسوط: ج اص 0 (؟) الوسيلة عن /9؟ 4, 
(؟) المختصر النافع: ص 15/8. (8) الروضة اليهيّة: ج ٠١‏ ص .15١‏ 
(1) السرائر؛ ج اص 717 (/) شرائع الإسلام: ج ص 9ن ؟. 
(8) تحريرالأحكام: جه ص 048. (1) إرشاد الأذهان: بج ؟ ص 111. 


)٠١‏ وسائل الشيعة: ج 39ص 8 راب 1 من أبواب موجبات الضمان م ؟. 


## ملب - ال 2  _‏ ر لسسسسهقتاح الكرامة /ج 1م 


ولو ضربها غير ه فالضمان على الضارب. 


ونا ضمان الضارب لدابته جنايتها: فقد صرّح به فى «المقنعة' والمراسم" 
والميسوط والغنية والنافع» وفي «الغنية» اللإجماع عليه. وفي «الوسيلة 
والسرائر والشرائع والتحرير والإرشاد» أنّه يضمن جناية يديها ورجليها 
لاستناد الجناية إلى ضريه. 

وما ضمان السائق ما تجنيه فقد صرّح به في «المبسوط ؟ والوسيلة ! 
والشرائع * والنافع' واللمعة "»وفى «الغنية »الاجمام عليه. وفي«الخلاف 3 
نفي الخلاف - يعني بين المسلمين ‏ في أنه يضمن ما تجنيه بيديها ورجليها. 
وقد سمعث قول مولانا الصادق به فى خبّر,العلا بن فضيلء» وكون جميعها بين 
يدى السائق فيجري فيه التعليل النتابى. في الصحيحين ' ' للحكم بضمان ما تجنيه 
باليدين من كونها قدامه يضغهماتحيتك يشثياة“وشنا في خبر السكوني ١١‏ عن 
أبي عبدانٌ كذ أنه ضمّن القائد والسائق والراكب. فقال: «ما أصابت الرجل فعلى 
السائق, وما أصابت اليد فعلى الراكب والقائد» فمحمول على إرادة بيان 
مجرّد الفرق في الجملة بين السائق والأخيرين. 

قوله: «وولوضربهاغيره فالضمان على الضارب4 كما في «الوسيلة"١‏ 


.11١ المتنعة: ص 1/1417 (؟) المراسم: ص‎ )١( 
.477 (4؟) الوسيلة: ص‎ .6١ المبسوط: ع مص‎ )5( 
.148 شرائع الإسلام:ج 6 ص 00 1. (1) المختصر التافع: ص‎ !0( 
.1١١ غنية التزوع: ص‎ )8( ١ ١ اللمعة الدمشقيّة: ص‎ )/( 


(4) الخلاف: ج هص 8١79‏ المسألة ه. 
(١٠و١١)‏ تقدم في الصفحة السابقة. (؟١)الوسيلة:‏ عن /07؟1. 


كتاب الديات /مسائل فيما يتعلّق بالدائة من ضمان ما تجنيه ب م١‏ 


والغنية' والسرائر" والشرائع' والنافع ؟؛ ومجمع البرهان* وكشف اللثام'» لقول 
الصادقنكة في صحييم الحلبي في «التهذيب"» الحسن في «الكافى والتهذيبق 
أيضاً عن 5 عبداشه قال: سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته 
رجلاً؟ قال: هو ضامن لماكان من شيء. وقولهية في حسنته أيضاً: أي رجل فزع 
رجلاً على الجدار أو تفربه عن دايّته فخرٌ فمات فهو ضامن لديته. فإن أنكسر فهو 
ضامن لدية ما ينكسر منه. وقوله9 في خبر إسحاق بن عّار: أن عليّا كان يضئن 
الراكب ما وطئت بيدها ورجلها إل أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي 
عبث بها ؟. وقال أبو جعفر اه في خبر أبي مريم: إلا أن يضرّبها إنسان .٠'‏ 

وينبغى تقييد الضرب في النص والفتوى بما إذا لم يكن للدفع لها عن نفسه كما 
نه عليه فى خبر إسحاقء وبذلك “صضرّم”في «الوسيلة والغنية والسرائر 
وكشف اللثام والرياض» وزاد في«العْنية»الافع) عمّن يجري مجرىنفسه. فلو 
قصد الدفع لم يكن ضامناً الأصَلَ نأي بصيرمقال: سألت أبا عبدالله لي عن 
رجل كان راكباً على دابّة فغشى رجلاً ماشياً حتّى كاد أن يوطته, فزجر الماشي 
الدابّة عنه فخي عنها فأصابه موت أو جرح؟ قال: ليس الذي زجر بضامن إِنّما 


زجر عن نفسه ''. ومثل خبره الآخر ؟! مع زيادة «وهي الجبار» ومثله خبر معلى 


,8537 (؟) السرائر: ج “اص‎ .8١١ غئية النزوع: ص‎ )١( 
.19/ شرائع الاسلام: ج ؛ ص 7017. (4) المختصر النافع: ص‎ )( 
.51١ ص‎ ١4 مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )8( 

[لاخد اانا اج اص لالا؟. (؟) تهذيب 2 ١٠ص‏ 10س ال 


مفتاح الكرامة اج 5 
ولى اوقيت الراكب ضمن الضارب. ولو ألقته لم يضمن المالك 


كان معها إِلا أن يكون بتنفيره. ولو ركبها إثنان تساويا في 
ضمان ما تجنيه بيديها ورأسها. 


١17 


ابن أبي عثمان 'مع الزيادة. 

قوله: إولو أوقعت الراكب ضمن الضارب4 أي لو أوقعت بضرب 
الغير راكبها فجنت ضمن ضاربها كما نقدّم. 

قوله: «ولو ألقته لم يضمن المالك وإن كان معها إلا أن يكون 
بتنفيره» أي لو ألقت الدايّة الراكب لم يضمن مالكها وإن كان معها إِلّ أن يكون 
الإلقاء بتنفيره فيضمن كما في «السبراثر؟ والشرائع ' والنافع ؟ والارشاد* واللمعة 
والروضة'» وغيرها. وكذا يضمن | أي الماللكً_إذا كان ذلك من عادتهاوكان عالماً 
بذلك ولم يخبره أو يكون الراكت تفلا أو ,مجنوناً أوير بضاً لا يتمكّن من الاستقلال 
عليها فصحبه المالك لحفظه فيضمن كما لو فرّط فى حقظ متاع حمله عليها. 

قوله: إولو ركبها اثنان تساويا في ضمان ما تجنيه بيديها 
ورأسها» أن تساوي الرديفين في ضمان ما تجتيه فقد صرّح به في «الوسيلة" 
والشرائع* والتافع* والتحرير ١١‏ والإرشاد'' واللمعة والروضة؟, وفي 
«كشف اللثام»: أن الأصحاب قاطعون به ؟٠.‏ وفي «الرياض»: أَنّهما يتساويان فى 


)١(‏ راجع وسائل الشي ع 5١9‏ صن أاء ا ب الا سات ا ١‏ وذله 


(114) المختصر التاقع: ص 18؟, اليد ريات 
(1و؟2١)الروضة‏ البهيّة: ج ٠١‏ ص ؟١1.‏ (/) الوسيلة؛ ص ل ؟ !, 


[ 5 تحر يرالأحكام: ج © ص 518. ١7‏ كشف اللثام: ج 4 جى 0 


كتاب الديات / مسائل فيما يتعلق بالدابئة من ضمان ما تجنيه .ل ١١‏ 
ضمان ما تجنيه بيديها ورأسها بلاخلاف '. 

وفي «كشف اللثام»: فيه تردّد. ولا وجه له بعد قطع الأصحاب به وعموم 
النصوص والفتاوى لهما وخصوص ما روي عن قضاء أميرالمئمنين 8# بالغرامة 
بين الرديفين بالسويّة ', واشتراكهما في اليد والسببية؛ إلا أن يكون أحدهما ضعيفاً 
لصغر أو مرض أو جنون أو تكفيف فيختصٌ الضمان بالآخر, لأنّه المتولي أمرها 
كما نبّه عليه الشهيدان في «الحواشي والروضة» ولعل تردّد كاشف اللثام لمكان 
الاطلاق, فتأمّل ولعلّه لا يتأتل فى راكبي المحمل ولكنّه خلاف الفرضء وقد 
يتأمّل في المترادفين على خلاف المعتاد. وسرى صاحب «الوسيلة» الحكم في 
التانتدية والسائفية. 

ولو اجتمع على الدابّة سائق وقاككل أتكرهما وراكب أو الثلاثه اشتركوا في 
ضمان المشترك وهو ما تجنيه بيد بها ورأسهاؤاختصٌ السائق بجناية الرجلين. 

ولو كان المقود أو المسوكَقظَارَفتي الجا اليجميع بالواحد حكماً وجهان: 
من صدق السوق والقود كما هو خيرة «الوسيلة» ومن فقد علّة الضمان وهي 
القدرة على حفظ ما ضمن جنايته. فإِنٌ القائد لا يقدر على حفظ بدي ما تأَخّر عن 
الأوّل. وكذا السائق بالنسبة إلى غير المتأخّرء وهذا أقوى. نعم يقوى ضمان سائق 
المتعدّد غير القطار لا سيّما مع مظنّة الإضرار. ويمكن تصوير ذلك في القائد. 
ويبقى الكلام في تعدّد السائق. ولو ركب واحداً وقاد الباقي أو قطره تعلّق به حكم 
المركوب وأوّل المقطور بخلاف الجمل الثالث, لأنه لا يتمكن من حفظه عن 
الجناية. وكذا لو ساق واحدأأوأكثر مع كوله راكباً قائداً للبعض تعلّق به جناية 


)١(‏ رياضض المسائل: ج ١5‏ ص 4؟؟. 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١14‏ ص ب 8 من أبواب موجبات الضمان ح .١‏ 


ىا مفتاح الكرامة اح 15 


ولا ضمان على الراكب اذا كان صاحب الداية معها. 


مركوية :وما بتوده كنا م لكوي والقوة وها فزاقة كونا ف الساة. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: (ولا ضمان على الراكب إذا كان 
صاحب الدائة معها» بل الضمان على صاحب الدابّة كما في «الشرائع١‏ 
والنافع ؟ والارشاد" واللمعة؟» وغيرها. وقيّده في «السرائر* والروضة١‏ 
ومجمع البرهان" وكشف اللثام*» بما إذا كانت المراعاة موكولة إليه بأن لم يكن 
الراكب من أهلها كالطفل والمجنون والمريض ونحوهم. وهو معنى قوله في 
«الغنية» إِنّه يضمن إذا كان حاملاً عليها من لا يعقل على حال* وقد ادّعى فيها 
الإجماع عليه. وزاد في «كشف اللثاغ» م ذا شرط عليه ذلك. وكذلك الحال 
في القائد إذا كانت المراعاة موك لت إلطللط. ولعل من أطلق استئد إلى خبر 
أبي هريم عن أب جعفر :3 فال قطي يوا لمؤضْيق الا فى صاحب الدايّة أنّه 
يضمن ما وطئت بيدها وما نفحت برجلهاء فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان .٠١‏ 
وهو كما ترى. وحيث ,يضمن المالك انق فيه النفصيل السابق باعتبار كونه قائداً 
أو سائقاً أو رديفاً أو موكولا إليه حفظ الجميع. وقد تقدّم عند شرح قوله «ولو 


القته» ماله نفع فى المقام. 

)١(‏ شرائع الإسلام:ج غاص 5017؟. (؟) المختصر النافع: ص 8ة؟. 
(؟) إرشاد الأذهان: ع ' ص 521. (5) اللمعة الدمشقيّة: ص .٠١‏ 
(8) السرائر: ج اص ذا (1)الروضة البهيّة: ج اص 115 
9 مجمع الفائدة والبرهان: بج اص ١1١١‏ 

ها كشف اللثام: ج 3١١‏ ص 08؟. (1) غنية النزوع: ص .41١‏ 


.4 من أبواب موجبات الضمان ح‎ ١١ ب‎ ١84 ص‎ ١5 وسائل الشيعة: ج‎ )٠١( 


كتاب الديات / مسائل فيما يتعلق بالدائة من ضمان ما تجنيه ‏ للب ١!8‏ 

لك اكت مسلرقة الفشر اجون ستاك نراق كاويالنا 
فالضمان في رقبته إن كانت الجناية على نفس ادميى. ولو كانت 
على مال تبع فيه بعد العتق. 


قوله: ولو أركب مملوكه الصغير دابّة ضمن جنايته» أي الراكب 
وا عتي ان الاكيادي «الشرائع والإرشاد». وفي «السرائر»: ومن أركب 
مملوكاً له غير بالغ دابّنه فجنت الدايّة جناية كان ضمانها على مولاه؛ فعبّر بغير 
البالغ. ولعلّه غير الصغير الموجود في كانت اذ المعادد منج افر عونا 
واعتباراً عدم الاستقلال بالركوب. ويؤيّده الإركاب: وضابطه في الشرع ما كان 
غير بالغ. 

وما في «السرائر» هو معنى قوله في «النهاية» ومن أركب غلاماً له مملوكاً 
داية فجنت الدابّة جناية كان تاه علم .مولا يِذ الغلام لغة وعرفاً حقيقة في 
غير البالغ. وقد نسبت الجناية فيهما أي النهاية والسرائر إلى الدايّة وفي 
«الكتاب والارشاد والشرائع» إلى الراكب. والمحكيّ من عبارة القاضي ما نصّه: لو 
أركب إنسان عبده دابّة فجنت ... الخ. 

وهذا يخالف عبارة «النهاية» حيث عبّر بالعبد فليحظ. هذاء وكيف كان 
فالوجه في الضمان بعد الصحيح الآتي أنّ الصغير لعدم قدرته على ضبط الدابّة وإن 
كان مراهقاً يكون مضطرًاً فيكون المولى مفرطأً. 

قوله: «ولو كان بالغاً فالضمان في رقبته إن كانت الجناية على 
نفس آدمي, ولو كانت على مال تبع به بعد العتق» قد نسب هذا التفصيل 
في «اكشف الرموز» _أعني الفرق بين إركاب الصغير والبالغ _لابن إدريسء وقال: 


إن باقى الاصحاب أطلقوا يمعنى أَنّهِم قالوا كما في «الشرائع والنافع والتحرير» 
وغيرها: لو أركب مملوكه دابّة ضمن المولى جناية الراكب. وقد نسب ذلك في 
«المسالك» إلى الشيخ وأتباعه وفي «التنقيح» إلى الأكثر. 
وقد فهم في «المختلف» الاختلاف بين عبارة النهاية والسرائر. وتبعه جماعة 
كابى العاسن وغزرهوالية أغار السسشى فى كتابته بقولهة ومن الأعضان من 
شرط صغر المملوك. وكذا قال غيره. وليس في النهاية إلا قوله: ومن أركب 
غلاماً له مملوكاً دابّة فجنت الدابّة جناية كان ضمائها على مولاء. ومثلها عبارة 
القاضي من دون تفاوت إلا في إبدال الغلام بالعبد كما عرفت آنفا لكن قوله: 
«أركب» يقضي بأنَّه غلام فكانت العبارات الثلاث بمعنى واحد. فقول التسارح 
وغبره: إن الشيخ والقاضي أطلقا ضطان المَلى لاطلاق صحيح ابن رئاب. لعلّه 
في غير محله؛ لأنّها والصحيح بم نو اح بغار أن الصحيح لا يشمل الجناية 
على المال والعبارات النلايتة يتكتليا )ينا فهمه «كاشف الرموز» 
وصاحب «التنقيح» من عبارة السرائر من اشتراط عدم كون الجناية على مال 
في الصغير غير ظاهر, لأنٌ الظاهر منه انستراط ذلك في البالغ خاضّة, إلا 
3 تقول: إِنْ التعليل يقضي بالتعميم حيث قال: وحمل المال على بني آدم 
قياس فيكون ما فهماه في محله وعلى هذا تكون عبارة «السرائر» موافقة للخبر 
لي زايط وهذه صورة الصحيح؛ فى رجل حمل عبده على دابّته فوطئت 
رجلا: فقال: الغرم على مولا .١‏ وهو لا يشمل الجناية على المال؛ وحمل العيد 
ظاهر في صغره وعدم بلوغه. سلمنا ما قالوه ه من إطلاق الشيخ وتفصيل 
ابن إدريس, لكنا نقول: إن هذا التنفصيل بمعنى الاطلاق. لأنّ المفصّل قال: 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب ١1‏ س اج 135ص ما 


كتاب الديات / مسائل فيما يتعلق بالدائة من ضمان ما تجنيه لل ١495‏ 
إن كان بالغأ عاقلاً فالضمان في رقبته إن كانت الجناية على نفس آدمي, 
ومن المعلوم أن تعلق الجئاية برقبته تضمين للمولى وتغريم له وقد يكون 
هذا الاطلاق للشيخ في «المبسوط والخلاف» لكنّىي ا العو اتنا او كيل 
في «المختلف» إلا عن النهاية. 

وكيف كأن, ققد استحسن هذا التفصيل المحقق فى «الشرائع» والمصئّف في 
«التحرير والمختلف» والمقداد والشهيد الثانى, وحكم به في «الإرشاد والمقتصر 
والكتاب». واختير فى «النافع» وغيره الاإطلاق. 

وقد يظهر من «السرائر» كما فهم منها «كاشف الرموزه» وغيره أن لو كانت 
الجناية من البالغ على مال تسقط بالكلية. وإليه أشار المحقّق بقوله: والأقرب 
أنه يتبع به إذا اعتق, ولعله فيل «السراآئيرم لا يريد ذلك, وإِنّما أراد بقوله: 
دلا يباع ولا يستسعى ولا يلزع .مو لاه 31/5 أنه تسقط مادام رقا وذلك لا يمنع من 
أنه يتبع بها بعد العتق. 

والادمى في كلامهم لعلّه مخصوص بالحرٌكما فهمه «كاشف الرموز» واحتمله 
المولى الأردبيلي, أن المملوك مال فيدخل تحت قولهم: مال. وقد يكونون أرادوا 
به غير الإتسان. وهو صريح «السرائر» اذى هو الأصل في هذه الكلمة حيث قال: 
فإن كانت الجئاية على بني آدم ... الخ. 

ولا يفرق في الجناية على الآدمىبين نفسه وطرفه. ويجوز تعميم النفس في 
قولهم: «نفس آدمي» بحيث تشمل الطرف. 

وكيف كان فكأنٌ المسأئة غير محرّرة في كلامهم وتحريرها 
اك ثاء: 


ا مب ب بيه بصت ل[ انام الكراية رع ؟ 


الفصل الرابع: فى الترجيح بين الأسباب 
والممسك مع الذابح وواضع الحجر في الكفّة مع جاذب المنجنيق. 


«الفصل الرابع: فى الترجيح بين الأسباب» 

لعله أراد بالأسباب معنى أعمٌ بحيث يشمل المباشر فيريد بها الموجبات. وقد 
عنون لهذا في «الشرائع» وغيرها بتزاحم الموجبات. لأنّه قد ذكر فيه الترجيح بين 
السبب والمباشرء أو بقال: المراد الترجيح بين الأسباب وبينها وبين غيرها. 

قوله قدّس الله تعالى روحه:.ل9إإذا اجتمع المباشر والسبب ضمن 
المباشر» كما طفحت به عباراتهم في اليا وباب القصاص والغصب. وفى 
«كشف اللثام»: الإجماع عليه. ولك إذا“تستاويا في القوّة أو رجّح المباشر '., كما 
نبهوا عليه بقولهم: ضمن المبأرٌوَالحوَالة تَلَىَالشباشر إلا مع ضعفه. 

قوله: 9كالدافع مع الحافر والممسك مع الذابح وواضع الحجر في 
الكمّة مع جاذب المنجنيق» أي فإنٌّ الضمان على الدافع في البثر مثلاً 
والذابج والجاذب, فإن الحافر للبئر لا يضمن شيئا مع الدافع وإن قصده بالحفر 
وأمر الدافع. وما الممسك فإنّه لا يُقتل ولكن يُخلّد في الحبس. ويُقتل الذابح كما 
دل عليه حسن الحلبي ' وخبر أبي المقدام ' وإجماع «الخلاف *» كما تقدّم في 
القصاص. كلّ ذلك مع علم المباشر بالسبب. 


50 كشف اللثام: ج ١‏ ص 75؟, 
(؟و'؟) وسائل الشيعة: ج 5ص 11956ب ١7‏ و18 من أبواب قصاصي النفس مح ١‏ 
)20 الخلاف: ج فعس ١95‏ السسالة 57 


كتاب الديات /فى الترجيح بين الأسياب ‏ ب بدت طاك! 


ولوجهل المباشرحال السبب ضمن السبب كمن غطى بثراً حغرها 
في ملك غيره فدفع غيره ثالثا ولم يعلم بوجود البثر ضمن الحافر. 
كل رطس عرف زوق لق يني 


لما 


قوله: ولو جهل المباشر حال السبب ضمن السب كمن غطى 
بئراً حفرها في ملك غيره فدفع غيره ثالثاً ولم يعلم ضمن الحافر» 
كما عليه الأصحاب كما في «كشف الزفوة؟ والنتتفر '» بلاخلاف ظاهر إلا من 
المحيّق في «النافع » فقد تردّد مع أنه في «الشرائع » وافق الأصحاب لضعف 
المباشر هنا بالغرورء وقد (اشترطوا خ د) اشترطنا في تقديمه على السبب مساواته 
أو قرّته عليه, وكلاهما مفقودان هنا. داكي «التقيح *» وجه تردّده من عموم 
إذا اقمع الساشر والبين فالعا ع ليان وعدا له تجن فيه نضا حي 
يكون عمومه معتبراً وإِنّما المسككل فيه #جرّهالوفاق المعتضد بالاعتبار. وهما 
مفقودان في المقام. 

وقوله: «ضمن السبب» يحتمل أن يكون المراد صاحب السببء أو 
من التضمين. والحافر في الموات كالحافر في ملكه. فالمراد في غير 
ملكه وغير الموات. ' 

قوله: إوكذا لو فر من مخوف فوقع في يئر لا يعلمها» فإنَ الضمان 
على الحافر, لتعدّيه وإن لم يلجنه إلى سلوك هذا الطريق. 


(؟) المختصر النافع: ص 598؟. (4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 00 ؟, 
(8) التنقيح الرائع: ج عل رارغ 


ا ب ‏ بب ببب ب ب نازتا ع العامة رع 71 
ولو حفر في ملك نفسه وسترها ودعا غيره فالآقرب الضمان. 
لا العاف ة مقط أثرها مع الغرور. 


قوله: ولو حفر في ملك نفسه وسترها ودعا غيره فالأقرب 
الضمان. لأنٌ المباشرة يسقط أثرها مع الغرور» ولأنّه سبب في إتلاثه 
حيث أمره بالدخول ولم يخبره بالبئر عمدا أو نسيانا؛ ولأنّه لا يبطل دم امرئٌ 
مسلم وهو خيرة «التحرير' والإيضاح '» والمحقق الثاني '. ويحتمل عدم الضمان 
مطلقاً لعدم النعدّي كما في «الإيضاح ؟» وعدمه إذا لم يغْرّه عمداًكما في 
«كشف اللثام » للأصل مع عدم التعدّي. وعموم نحو قول الصادق 446 في خبر 
زرارة: :الو أن رجلاً حفر بثرأ في «اره.: تم دتمل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شيء 
ولا ضمان ولكن ليغطها ' وما فى-متضمرّسماعة من قوله؛ أَمّا ما حفر في ملكه 
فليس عليه ضمان " وهو قوىّ 3 


.118 تحريرالأحكام:ج 0 ص 087 (؟) إيضاح الفوائد: ج ؛ ص‎ )١( 

لم عش على هذا الحكم من المح الثاني في كته لاما أفاد في شرح قول المصف ف في 
الإرشاد من قوله؛ ولو حفر في ملكه براً فسقط جدار جاره فلا ضهان. فقال بعد ذلك إلا مع 
التفر يط تحت حائط غيره فيضمن انتهى حاشية الإرشساد للمحقق الكركي: ص 858, 
وحاصل بيانه أنّه لو فرّط وأهمل في حفظ جدار الجار مثل أن يحفر البثر على طرف الجدار 
أو لم يمدّه بخشب ونحوه أو لم ينبّه الجار على ما عمله ليكون على حذر عن السقوط فهو 
ضامن وهذا نظير الفرع الذي نحن فيه فإنّه من حفر بثراً في ملكد ودعا غيره إلى الجلوس أو 
المائدة أوغيرهما وف ط وأحمل في حفظه عن السقوط في البثر بأن ل يتئهه ليه أو نم يعمل 
ما يحجزه عن المرور عليه أو لم يضع حجرأ أو خشباً عليه فسقط الغير فيه فهو غارٌ له فيكون 
ضام فتأئل جيدا 

(؟) إيضاح الفوائد: ج 4 ص 118. (8) كشف اللثام: ج ١١‏ ص 5!؟. 

1 7و وسائل الشيعة. ءج 15ص 18٠‏ ب من ابواب موجبات الضمان ح ؤ و5 


كان اتناك ار الضوييان مقلاتال مس جح ب يعسي ١48‏ 


ولو اجتمع سببان مختلفان قدّم الأوّل منهما في الضمان. 


قوله: «ولو اجتمع سيبان مشتلقان قدّم الأوّل منهما فى 
الضمان» يريد أنه إذا اجتمع سببان متساويان في العدوان مختلفان في التقديم 
والتأخير بالنسبة إلى الجناية. إن يقدّم الأول منهما في الضمان وإن تأر 
حدوثه عن الآخر. ويذلك صرح فى «الشرائع '» 50 «المسالك»: أنه 
أشهر ؟. وهو كذلك, وقد تقدّم بيأئه عند قوله: «ولو حقر إنسان بثراً إلى جانب هذا 
الحجر» لكنّه قال في غصب «التذكرة '» لو تعدّد السبب فالضمان على المتقدم 
منهما إن تريّبا كما لو حفر شخص بثراً في محل عدواناً ووضع آخر حجراً فيه 
فعثر إنسان بالحجر فوقع في البثر فالضبان على واضع العككى ل نه السيتن 
المؤدى إلى سبب اللإتلاف فكبان أولى بالضمان, لأنّ المسبّب يجب مع 
حصول سببه؛ فوضع الحجر يوجب التردي: نكأ لو انتفى الدرئيب كما لو حفر 
ووضع الحجر معاًفان الضمان 2م17 تافل فى العقدّم في كلام 
فإِنّ تعليله يعطي التقدّم في الجناية لكنّه صريح في إرادة التقدّم في 
الحدوثء فليلحظ جيداً. ٠‏ ونحوه 5 في «المسالك». واحتمل فى «الشرائع» 
تساوي السببين في الضمانء لأنّ التلف حصل منهما وكلاهما متعدٌ فلا يرجّح 
الأوّل بالسبق. وربّما احتمل ترجيح السبب الأقوى كما لو نصب سكيّنافي 
بترحفرها غيره في غير ملكه. فالضمان على ناصب السكين إذا كان قاطعاً موجباً. 
وقال في «كشف اللثام “»: لا أفهمه فإنٌ السكّين وإن كان قاطعاً لكن لا يضمن 
إلا من يوقعه عليه ولم يقع عليه إلا للتردّيء انتهى. 


181-581١ ص‎ ١6 شرائع الاسلام: ج ؛ ص 108-1617 (؟) مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
ا تدثرة الفتهاء: ج 5س اس 1 (1) كشف اللثام: ج 1أاحصن را‎ 


0 م سح سمس م سس فصع |الككرامة /جج "7 


فلو حفر بثراً في طريق مسلوك ونصب آخر حجراً فتعّر به إنسان 

فوقع في البئر فمات ضمن واضع الحجر. ولو نصب سكيناً في بثر 

محفورة فتردّى أنسان فمات بالسكين فالضمان على الحافر. 
هذاكله إذا تساويا فى المدوان: ولو اشحفك أعادهنا بد 


قلت؛ لو فرض فيما إذا كان الوقوع في البثر لا يقتل؛ والقتل إِنّما استند إلى السكّين 
فلعله يتّجه. ويكون الحال في العثار بالحجر بالنسبة إلى البثر كذلك عنده. فليتأمل. 
وقد احتمل فى «كشف اللثام» فيما سلف القول بضمان المتأخّر منهما ونفى عنه 
البعد ىلر ظ 

قوله: (فلو حفر بثراً في ريق سللوك ونصب آخر حجراً فتعثّر 
به إنسان فوقع في البئن قات :ضمن_واضع الحجر »4 هذا تفريع على 
تقديم الأول في الجناية. وبه صرّم في «الشرائع ' والتحرير ' واللمعة " والروضة *» 
لأنّ العثار بالحجر هو الذي ألجأه إلى الوقوع في البئر. فكان هو المهلك بواسطة 
الوقوع: وقد تحققت نسبة الضمان إليه قبل الآخر فيُستصحب. 

قوله: «ولو نصب سكيناً في بئر محفورة فتردّى إنسان فمات 
بالسكين فالضمان على الحافر» فإنّه بمنزلة الموقع له على السكين. 

قوله: هذا كله إذا تساويا في العدوان. ولو اختصٌ أحدهما 
اختصٌ بالضمان» كما لو وضع حجراً في ملكه وجاء آخر وحقر فيه بثراً 


)١(‏ شرائع الإسلام:ج ؛ ص 88؟. (1) تحر برالأحكام: ج و ص ؟007. 
(؟) اللمعة الدمشقيّة: ص ١١‏ (5) الروضة البهيّة: ج ال ولك 


كتان الذناك لو تر | كرين الشمق تعكقها غينة+» حتسسس مسحب الاذا 


أمًا لو سقط الحجر بالسيل على طرف البئر ففى ضمان الحافر 
إشكال. ولو حفر بثراً قريب العمق فعمّقها غيره فالضمان على الأوّل 
أو يشتركان إشكال. 


عدوائاً فعثر ثالث غير متعدٌ بالدخول بالحجر فالضمان حينئذٍ على الحافر وإن 
كان أشر السبيين. 

قوله: «أَمّا لو سقط الحجر بالسيل على طرف البئر ففى ضمان 
الحافر إشكال؟ يريد البثر المحفورة عدواناً. والأقرب ضمان الحافر 
لاختصاصه بالعدوان فكان كالمثال السابق. وهو خيرة «الحواشى» والمحقق 
الثاني ١‏ وكأنّه مال إليه في «الايضاح؟#ؤوجه العدم أن التردّي إِنّما استند 
إلى الحجر فيكون التعثّر بالحجر هو'التلزاشر/ فيسقط الضمان على الحافر. وهو 
خيرة ااغاية المراد '». 

قوله: (ولو حفر بثراً َرَيْبَ العمق فعمّقها غيره فالضمان على 
الأول أو يشتركان إشكال4 وجه كون الضمان على الحاقر الأوّل أنه أسبق 
السببين فيحال عليه. وهو خيرة «التحرير؛ والارشاد*» مع احتمال الاشتراك 
فيهما. ووحه الاشتراك أن التلف استند إلى سبب واحدء فانُ المتلف إِنْما هو التردذى 
في البثر بمالها من العمق؛ وهو خيرة «الإيضاح» والمحّق الداني؛ وفي 
«الحواشى»: أنه المنقول وفي «الروض» أنه جيّد عند شيخنا. ولم يرجح في 
شان لد إد» ولا «كشف اللثام». واحتمل مولانا المقدّس الأردبيلي' أن الضمان 


.١ا86 لم نعثر على موضع كلامه. (1) إيضاح الفوائد: جع 4 ص‎ )١( 
غاية المراد: ع غ ص لالا4. (4) تحريرالأحكام: ج ه ص ؟00.‎ )*( 
.58١ ص‎ ١5 إرشاد الأذهان: ج ' ص 128. () مجمع القائدة واليرهان: بم‎ )0( 


بم 4؟ مفتاح الكرامة اج 


بقاعد ا 


على الثاني إذا فرض بحيث لو لا العمق لما حصل التلف, ثدّ أمر بالتأمّل. 
وعلى تقدير الاش الام لاو 
على القدر الذي أحدته كل منهما. تم إن احتمال الاشتراك لله إِنّما يجري 
إذا كان ما أحدثه التانى مما يستند إليه التلف عادة بأن لا يكون قليلاً جد 
وأ الأول اقلاية من سار تن ملع نا تق وك أعاثة انترشن فنا جتانه 
«كاشف اللثام» وفيه نظر واضمم. . 

قوله: «ولو تعثر بحجر فى الطرّيق فالضمان على واضعه؟ هذاقد 
تقدّم الكلام فيه عند قوله: «ول وَصلحْ لجرا في ملكه ... الخ» ولعله نما 
أعاده ليرب عليه ما بعده وَأَنّهِ يناسب المقام, لأنّه اجتمع فيه المباشر والسبب, ” 
د المتعثّر هنا ضعيفء لأنّه جاهل فكان كالمتردّي في بثر لا يعلمها. 
ولو تعثّر بهذا الجر رجل فدحرجه إلى مكان فتعثّر به آخر فالضمان على 
المدحرج. لأنّهِ هو الذي وضعه فى موضعه هذا. نعم لو لم يشعربذلك فالدية على 
العاقلة, لأنه خطأ محض. | 

قوله: «ولو تعثّر بقاعد فالضماء دعل اعد وريد اناده و 
الطريق. وبه حكم شي «التحرير '» لأنه بجلوسه مفرّط, وضع الطريق للمشي 
والوقوف للحامة, نعم لو تلف القاعد أو شيع منه كان الضمان على العاثر كما في 
«المبسوط '» ويحتمل الإهدار كما حكاه فيه عن قوم من العامّة كما ستسمع. 


136-1717 تحريرالأحكام: ب هص 001. (؟) الميسوط: بع لاص‎ )١( 


كناب الديات / لو تعد يوأقف قي الطريق تببس 1 


ولو تعثّر بواقف فضمان الواقف على الماشي. لأنّ الوقوف من 
مرافق المشي, والماشي شدر » ويحتمل مسأواة القعود. 


قوله: «ولو تعثر بواقف فضمان الواقف على الماشي. لأنُ 
الوقوف من مرافق المشي والماشي هدر. ويحتمل مساواة القعود» 
جزم بالأوّل فى «التحرير» ولم يذكر احتمال المساوأة, وكذلك المحّق الثاني بل 
نفى المساواة, لأنّ الماشي قد يحتاج إلى الوقوف لكلام أو انتظار رفيق فهو من 
موضوعات الطريق وليس من التفريط. وأمّا هدر دم الماشي فلأنّه باشر تلف نفسه 
بلا تفريط من الواقف. 

وقد قوّى في «الايضاح والحواشؤق#:الاحتمال المذكور, لتساوي القيام 
والقعود في الكون الثابت المنافي للخرّكة الْنَيّ واضع لها الطريق» فيكون قد استعمل 
الطريق في غير ما وضعت لهوكل من فعل ما لين له فعله ضمن, لأنّ الواقف 
يكون حينئد مفرّطأً فعليه ضمان الماشى وهو هدر أوبتشفوق أيضا. 

ولعلّ المراد بالقعود والوقوف ما إذا كانا في موضع لا يضرٌ بالمارٌة؛ إذ لو أضرٌ 
لم يكن إشكال فى الضمان؛ ومع عدم الضرر فيه الوجهان,؛ والأرجيم العدم كما 
حعيث عن «المبسوط». ويختلف ذلك باختلاف الطرق في السعة والضيق وقلة 
المارّة وكثرتها كما نبّه عليه الشهيد ' وقال: التفصيل حسنء وهو إن كان الوقوف 
لظدرورة عتسن وال فلا. 

ولا بأس ينقل بعض كلام «المبسوط» قال؛ إِذا كان الرجل واقفاً فجاء رجل 
فصدمه فماتا معأ فعندنا أنّ دية المصدوم على الصادم في ماله خاضّة: وأمّا دية 


1+ 


مقتاح الكرامة /ج +؟ 
الصادم فهل هدرت أم لا؟ لم يخل المصدوع من أحد الأمرين: إمّا أن يكون واقفاً 
في ملكه أو غير ملكه. فإن كان واقفاً في ملكه فدية الصادم هدرء سواه كأن 
المصدوم واقفاً في ملكه أو جالساً أو مضطجعاً الياب واحد, وإن كان المصدوم 
واقفاً في غير ملكه, تُظرت فإن كان في موضع واسع كالصحراء أو الطريق الواسع 
فالحكم فيهما كما لو كان واقفاً في ملكه. لأنّ له أن يقف في الموضع الواسع كما 
يقف في ملكه. فأمًا إذا انحرف المصدوم هنا واستقرٌ ثم صدمه الآخر وهو كالواقف 
فدية الصادم هدرء وإن انحرف المصدوم فوافقت الصدمة انحرافه فوقع الصدء 
والانحراف معأ وماتا معاً فعلى كلّ واحد منهما نصف دية صاحبه. لِأنّه مات من 
جنايته على نفسه وجناية الآخر عليه. فأمًا إذا كان واقفاً في موضع ضيّق وهو أن 
وقف في طريق ضيّق للمسلمين فصبه# اهنا ومأتا معاً فدية الصادم مضمونة, 
لأنّه تلف بسبب فرّط فيه الواقف! ولالِك أن وُقف فى موضع ليس له أن يقف فيه 
كما إذا جلس في طريق ضبق فعثر به آخر فماتاء فعلى عاقلة الجالس كمال دية 
العاثر, لأنّه مات بسبب كان منه وهو جلوسه. ولا فصل بين أن يكون جالساً وبين 
أن يكون واقفاً فصدمه. فإنّ أحدهما مات بسبب والآخر بالمباشرة. ويفارق هذا 
إذا اصطدماء حيث قلنا؛ على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخرء لأ كل 
وأحد متهما مات بفعله وفعل صاحبه. وهنا مات كل واحد منهما بفعل الفرد به 
ضااهيه ووناري أضا إذا كان واقفاً في موضع وأسع. نه غير مفرّط فهدر دم 
الصادم, وهنا فوّط. 

فإذا تقرّر هذا فني مسألة الجالس قال قوم: إِنّها مضمونة, وقال آخرون: إِنّها 
غير مضمونة والأوّل أقوى ' انتهى. وقد ذكر فيه أيضاً نحو هذا في مقام آخر سابق 


.111 الميسوط: م لاص‎ )١( 


كناب الديات /لو ترذى فى بثر فسقط عليه آخر ... .لل ١8!‏ 

ولو تردّى في بئر فسقط عليه اخر فضمانهما على الحافر. وهل 
لورثة الأول الرجوع على عاقلة الثاني بنصف الدية حتّى يرجعوا به 
على الحافر؟ إشكال. 


على هذا. وسيأتي في كلام المصيّف مثله. 

قوله: ولو تردّى في بئر فسقط عليه آخر فضمانهما على 
الحافر وهل لورثة الأوّل الرجوع على عاقلة الثاني بنصف الدية 
حتّى يرجعوا به على الحافر؟ إشكال4 أقواه عدم الرجوع كما هو خيرة 
«الايضاح '» والمحمّق الثانى '. وفي «الحواشى»: أنّه المنقول. وهو قضيّة كلام 
«التحرير "» لأنّه جزم بأنّ ضمانهما علئح:التمافر ولم يتعرّض للإشكال. 

ووجهه أنّ الأوّل وإِن كان قد#4014 فيب )/التردي ووقوع الثاني إلا أن 
مباشرته ضعفت بسقوطه يغيرابنتبايه فكان السبب أقوى. ووجه الرجوع: أن 
موت الأول استند إلى سبيين:؛ التردّى وسقوط الآخر عليه, فله الدية على الفاعلين 
بالسويّة. ولتا كان السقوط خطأ محضاًكان النصف على عاقلته. لكن هذا السقوط 
بغير اختيار ولا حركة فكيف لا يكون مثل ما لو ألقاه الهواء. وتماع الكلام يأتى 
عند قوله: ولو وقع الأوّل في اليئر ... النخ. 

وأمّا رجوعهم به على الحافر: فلأنّه السبب للسقوط. هذا ومحل الفرض ما اذا 
كائت البثر محفورة عدواناً واستئد موت الأول إلى التردّى وسقوط الآخر عليه. 
ووجه كون ضمانهما على الحافر واأضح. نه السبب في ترديهما وموتهما. 


(١)إيضاح‏ الفوائد: ج غ ص 115. (؟) لم نقف على موضع كلامه. 
إل تحر ير الأحكام: ج معي ؟68687. 


“اق 1 مفتاح الكرامة اج إن 


ولو تزلق على طرف البئر فتعلّق بآخر وجذبه. وتعلق الآخر 
بثالث ووقع بعضهم على بعض وماتواء فالأوّل مات من ثلاثة 
اسباب: بصدمة البئر وتقل الثاني والثالث. فسقط ما قايل فعله وهو 
جذبه الثاني وهو ثلث الدية؛ ويبقى على الحافر ثلث وعلى الثاني 
ثلث فإنّه جاذب الثالث. والثائي هلك بسببين هو متسيّب إلى 
أعندهيا فهدر نصفه ونصف ديته على الأول 1 لسري وَأ الثالث 


فكل ديته على الثاني. 


قوله: «ولو تزلق على طرف البئر فتعلّق بآخر و جذبه وتعلّق 
الآخر بثالث ووقع بعضهم علئ“'نْقِضٍ وماتواء فالأوّل مات من ثلاثة 
اعسات بصدمة البئر وثقل الثائق والنالث. فيسقط ما قابل فعله وهو 
ثلث الدية. ويبقى على:الحافر ثلث و على الثاني ثلث فإنّه جذب 
الثالت. والثاني هلك بسببين هو متسيّب إلى أحدهما. فهدر نصفه 
ونصف ديته على الأوّل لأنّه جذبه. وآمًا الثالث فكلٌ ديته على 
الثاني » ما أَنْه يسقط بفعل الأوّل وهو جذبه الثانى ما قابل فعله وهو ثلث الدية 
فواضح. لأنّه جنى على نفسه. وأمّا كون الثلث على الحافر والثلث الآخر على 
الثاني لجذب الثالث عليه وإن كان بحيث لو لم يكن لمات, فلاتهم في شركة القتل 
والجرح يجعلون القويّ من الأسباب والضعيف والمتعدّد مثل الواحد فينظرون إلى 
الواقع ويحكمون به. ولذلك ورّعوا دية الأول أثلاثاً على ثلاثئة أسباب وإن تفاوت 
قوّة وضعفاً وورّعوا دية الثانى على سببين: جذبه الثالث وجذب الأوّل له. فهدروا 
بالسبب الأُوّل نصف ديته لاستناده إلى فعل تفسه. وجعلوا بالسبب الثاننى تصف 


١ وق‎ 


كتاب الديات / لو جذب بعضهم بعضاً فوقعوا في البثر ... 
ولو جذب إنسان آخر إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب 
بإتلافه. ولو ماتا فالأوّل هدر وعليه دية الثاني في ماله. 


ديته على الْأُوّل لأنّه جذبه: ولم يجعلوا شيئاً على الحافر اضعف السسبب بقوّة 
المباشر فكان الجاذب كالدافع. وجعلوا دية الثالث كلها على الثاني, لأنّه إِنْما 
هلك بفعله خاصّة. 

ولعلّه يجري فيه ما يأني من الخلاف في المسألة الآتية في التشريك بين 
السبب والمباشر وعدمه. 

وكيف كان فالدية حيث يجب عل كلها أو بعضها تكون في ماله لأنّ جنايته 
عمد أو شبيهة به. ويشترط أن يكو الجاذفٍ إغلب المسجذوب على الجذب 
واعتقله. فلو تمكّن أحدهم من ندر الجاذب ومتعه ولم يفعل فليس له على 
الجاذب شىء. لأيّه يكون هو الذى ألقى نفسه. 

قوله: «ولو جذب إنسانٌ آخَرَ إلى بئر فوقع المجذوب فمات 
الجاذب بوقوعه عليه. فالجاذب هدرء ويضمن المجذوب لو مات 
لاستقلاله بإتلافه. ولو ماتا فالأوّل هدر وعليه دية الثاني في ماله» 
كما صرح بذلك كله في «المبسوط ' والشرائع؟ والتحرير" والمسالك ؟» أننا كون 
الجاذب هدراً فلاستناد موته إلى فعل نفسه. وليس للحافر هنا فعلء لأنّ المفروض 
نه تعمد الوقوع, وبه يفارق مسألة التزلق. ويأتي له أنّ حفر الحافر سبب والسيب 


مفتاح الكرامة /ج ؟ 

ولو جذب الثاني ثالثاً فماتوا بوقوع كلّ منهم على صاحبه. 
فالأوّل مات بفعله وفعل الثاني فيسقط نصف ديته ويضمن الثاني 
النتصف. والثاني مات بجذبه الثالث عليه وجذب الأوّل. فيضمن 
الأوّل النصف ولا ضمان على الثالث. 


1١65 


لا يعتبر مع المباشرة. وكلامه أيضاً يعطي فيما يأتي أنّ المسألة غير مفروضة 
في صورة تعمّد الوقوع. 

وتحرير البحث فيها أن يقال: إِنّ المجذوب هلك بجذب الأُوّل فكأنّه أخذه 
فألقاء في البئرء إلا أنه لتا قصد الاستمساك والتحرّز عن الوقوع كأن شبيه عمد. 
وأما الجاذب فإن كان الحفر عدواناً. فيجتمل أن يكون هدراً لا يضمته حافر البثر, 
2 نّ الحفر سبب وجذبه الثاني علي متاتيرة/إصاركما اذا طرح نفسه في سثر 
محفورة عدوانًء ويحتمل أله يجب على التخافر نصف ديته ويهدر النصف الآخر 
لجل به. وإن لم يكن الحفر عدوائاً الأول قدر”بغين إشكال. 

والحاصل: أن الجماعة نسجوا في هذه المسألة وسا بعدها على متوال 
المبسوط فذكروا مثل ما ذكر, ٠‏ وفي مواضع من ذلك مواضع للنظر كما ستعرف. 

قوله: «ولو جذب الثاني ثالثاً فماتوا بوقوح كل منهم 
على صاحبه. فالأوّل مات بفعله وفعل الثاني. فيسقط نصف ديته 
ويضمن الثاني النصف. والثاني مات بجذب الثالث عليه وجذب 
الأوّلء فيضمن الأول النصف ولا ضمان على الثالث» كما 
في «المبسوط ' والشرائع ' والتحرير ' والإرشاد» ووجه عدم ضمان الثالث 


,55٠0 الميسوط: اج لاص قل (؟) شرائع الاإسلام: جح 4ص‎ )١( 
.228 ف تحرير الأحكام: ب ص 081. (1) إرشاد الأذهان: بج 1 ص‎ 


كتاب الديات / لو جذب بعضهم بعضاً فوقعوا فى البئر:.. ب ١88‏ 
وللثالث الدية. فإن رجّحنا المباشرة فديته على الثاني. وإن شرّكنا 
بين القابض والجاذب فالدية على الأوّل والثاني نصفين. 


أنّ الثاني هو الذى جذبه وهو لم يجذب أحداً؛ فنصف الثاني هدر والنصف الآخر 
يقاصّ به الأُوّل, ولا يأخذ أحدهما من الآخر شيئاً. وهذا مبنيٌ على أن الحفر لا 
أثر له مع الجذبء ولهذا لم يعتيروا صدمة البئر كما اعتبرت فيما إذا تزأق. 

قوله: «وللثالث الدية فان رجّحنا المباشرة فديته على الثاني 
وإن شكنا بين القابض والجاذب فالدية على الأول والثاني نصفين» 
كما عبر يذلك كله في «المبسوط والشرائع والنحرير والإرشاد». ولاريب أن 
للثالث الدية كاملة لأنّه هلك بفعل غيره لكين الكلام في تعيين من تكون عليه. هل 
هي على الثاني أو عليه وعلى الأول نظفين؟ امختار الأول ولده' والمحدّق الثاني" 
والبقديل الأردبيلى" وكاشف اللثاة وهو ختيرة «المقنعة*» والمحكي عن 
القاضي في حديث الزبية كما يَأنَق» أ الماعت “الا إمساكه الثالث لما أثّر فيه 
فعل الأول وجذبه شيا لأنّ الثاني مستقل بفعله مختار غير مضطرّء فإِنّ الأول ما 
اضطبّه إلى ذلكء إذ لم يلزم من فعله ذلك, فكان الثاني هو السبب القريب وفعله 
ابتدائى والأوّل بعيد فعله توليدي. نعم لو قرضنا أن جذب الثاني للثالث كان قليلاً 
جدًاً بحيث لو لم ينضم إليه جذب الأوّل لم يقع الثالت أمكنت الشركة فتامّل. 

وقال في «السرائر»: قال قوم: دية الأخير على من جذبه. لأنّهِ هو الذى باشر 
جذبه. وقال آخرون: على الأوّل والثاني لأنّهما جذباه, وعلى هذا أبداً وإن كثروا. 


)١(‏ إيضاح الفوائد: ج ؛ ص .1٠٠١‏ (؟) لم نعثر عليه. 
ا مجمع الفائدة والبرهان: ج ١‏ ص نذانة 
(4) كثف اللثام: ج لاص انر ا. 5 المقنعة: ص لا 
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ولق عدب القاتة رابا فياك كن عاد يعظى» للا كل تنا 
الدية نه مات بجدبه الثاني عليه ويجدب الثاني الغالت عليه 
وبجذب الثالث الرابع. فيسقط ما قابل فعله ويبقى الثلثان علبى الثاني 
والثالث. ولا ضمان على الرابع: 


وهذا الذي يطابق مارواه أصحابنا '؛ يعني خبر الزبية. ومعنى قوله: «لأنهما 
جذباه» حيث نسب الجذب إلى المباشر والجاذب أنّ قوّة القبض على المباشر 
وإلجائه إليه تنزّله منزلة مباشرة الجذب. 

والمصنّف في «التحرير والإرشاد والكتاب» بنى المسألة على التشر يك بين 
السبب والمباشر وعدمه ولم يرجّح. وراد يذلك بيان الوجه في كل من القولين, 
ومعناء: أن إذا قوي السب بأن كوا لجا إل المباشرة فهل يشترك مع المباشرة 
في الضمان أو الرجحان للمباشرة القويّة؟ وإليه أشار بقوله: «فإن رجّحنا المباشرة 
فديته على الثاني» أي لأنّه المباشر للجذب, وإن شرّكنا بين القابض الجاذب 
الملجئ له إلى الجذب والجاذب المباشر فالدية على الأوّل والثاني نصفين كما مر 
بيانه في تفسير عبارة «السرائر» وهذا يجري في المسألة الأولى, أي ما إذا تزلق 
كما أشر نا اليه هناك. 

قوله: إولو جذب الثالث رابعاً فمات بعض على يعض. فللدُوّل 
ثلئا الدية. لأنه مأت يجيه الثاني عليه وبجذب الثاني الثالث عليه 
وبجذب الثالت الرابع؛ فيسقط ما قايل , فعله ويبقى الثلثان على الثاني 
والثالت. ولا ضمان على الرأبع» هذا مبني على أمرين: الأوّل أن لا يعد 


508 السرائراج اصن‎ )١( 


كتاب الديات / لو جذب بعضهم بعضاً فوقعوا فى البئر :-. ب ١6#‏ 


وحفر الحافر سبب والسيبب لا يعتبر مع المباشرة. 


صدمة البئر ووقوع الأول ديه الذي هو الحفر عدوانا من اينات تلفه كما 
ستعرف. والثاني: أن لا يعتبر ذلك في تلف المباشر نفسه مع قوّة مباشرة الغير وإن 
احتمل اعتبار التسبيب مع المباشرة بالنسبة إلى تلف الغير كما ستعرف ذلك فله. 
وبذلك كلّه صرّح في «الميسوط ١‏ والشرائع ' والتحرير '». 

قا للمصنئف احتمالان آخران: اختهها |د تكون دنة ]ادل أرباعا 
توزيعاً لها على الأفعال دون الفاعلين وأن تكون دية الثاني أثلاثاً ودية الشالث 
أنصافاً. والحاصل: أنه اعتبر في هذا الاحتمال الأخير صدمة البثر فيجب دفع دية 


الأوّل على الحافر ! ن كان عدواناًء وإلافهدر».ويأتي تت تفصيله. والاحتمال الثاني أن 
دية الأول كله هدر ودية الثاني وها على الأول" الت كذلك 
ودية الرابع على العالث. 


قوله: «وحفر الحافر سيب والسبب لا يعتبر مع المباشرة» أي إذا 
كانت المباشرة قويّة كما أشرنا إليه أنفاً. . 

ويبقى الفرق بين هذه المسألة وما قبلهاء وقد فرّق الشهيد ؛ بأنه هنا عالم تعمد 
الوقوع ولا كذلك الحال فى المسألة الأولى فاته جاهل آلر النجوررة عدواناء 
لكن يأتي في كلامه أنه في المسألتين جاهل: فليتأمّل في كلامه. 


.56٠١ (؟)شرائعالاسلام:ج 4ص‎ ٠ .19١ المبسوط:ج لاص‎ )١( 

تحرير الأسكام: ج 6ص 001 : 

(؛) لم نعثر على هذا الكلام من الشهيد الظاهر كونه الشهيد الأول ولكن يحتمل أن ن يكونٍ 
المراد منه هو الشهيد الثاني؛ فانّه يا فصل بهذا التفصيل في يبال مالو جدذب انسان إنساناً 
في ضمن كلام طويل فراجع المسالك: ج ١6‏ ص 155 518 


##اعطللل ‏ لدعلل ل همف تأح الكرامة /ج 71 

وكذلك جذب الأول سبب في جذب الثالث والرابع وجذب 
الثاني الثالث وجذب الثالث الرابع مباشرة. فلا يعتبر معها السيبء. 
فصار التلف حاصلاً يفعل الأول والثاني والثالث, وللثاني ثلث ' الدية 
أيضاً نات كدية الأول 


قوله: «وكذا جذب الأول سبب في جذب الثالث والرايع» أي 
جذب الأول سبب في جذب الثاني للثالث وفي جذب التثالث للرابع. 

قوله: «وجذب الثاني الثالث وجذب الثالث الرابع مباشرة فلا 
يعتبر معها السبب؟ ويريد أنّ الثاني باشر جذب الثالث والثالث باشر جذب 
الرابع: والمباشرة القويّة لا يعتبر معها السَبَيب بالنسبة إلى تلف الجاذب الأَوّل حتّى 
تفول: إِنّه يسقط لكونه سبباً في [المبام نير أن ديته شيء زائد على الثلث الذي 
سقط لمكان مباشرته جذ بّالثانى#فيسقطحينث من ثلث الثانى نصفه ومن ثلث 
الثالت ثلثه. ولم يظهر لنا الوجه في عدم اعتبار المصنّف السبب هنا مع أنه يستعيره 
في الثالث وسيحتمله في الرابع. 

قوله: «فصار التلف حاصلاً بفعل الأوّل والثاني والثالث» أي 
فصار تلف الأُوّل حاصلاً بفعله بنقسه وهو مباشرته جذب الثاني وبقعل الثاني 
والثالث. فيسقط ما قابل فعله ويثبت له التلثان. 

قولد: «وللثاني ثلتا الدية أيضاًء لأنه مات بجذبه الأوّل» 
أي يجذب الأوّل له, فهو بالرفع فاعل كقولك: أعجبني رق القوب القصّار, 


وهو نادر. 


)١(‏ في بعض النسخ القواعد: ثلثاء كما في الشرح. 


كتاب الديات / لو جذب بعضهم بعضاً فوقعوا فى البئر ...لل ١0884‏ 
بجذب الثالث وبجذب الثالث الرابع عليه. فيسقط ما قابل فعله 
ويجب الثلثان على الأُوّل والثالث. وللثالت ثلثا الدية أيضاً لأنه 
مات بجذبه الرابع ويجذب الثاني والأوّل له. أمّا الرابع فليس عليه 
شىء. وله الدية كاملة, فإن رجّحنا المباشرة فديته عليه. وإن شرٌكنا 
في الضمان فالدية أثلاثاً بين الأُوّل والثاني والثالث. 


قوله: 9 وبجذب الثالث» أي بجذبه الثالث. 

قوله: «وبجذب الثالث الرابع عليه فيسقط ما قابل فعله ويجب 
الثلئان على الأُوّل والثالث» أي نصفين. 

قوله: «وللثالت ثلثا الدية يالا نّه مات بجذبه الرابع وبجذب 
الثانى والْأَوّل له» لأنّ تلف الذَالثالحصل ببُلاثة أشياء: بجذبه الرابع وهو فعل 
5-5200 ما قابله, وبجدذي الانئ» ويجذب الأول وهو مبنىٌ على تشريك 
السبب مع المباشرة, وإلا فليس له إلا نصف الدية على الثاني. وقد حكاه قولاً في 
«المبسوط '» ونبّه عليه في «الارشاد'» والمصنّف ما ذكر غيره فيما يأتي, لأنّه 
مات بفعل نفسه وهو جذب الرابع وجذب الثاني المباشر له فيتقاصّان بإسقاط 
الثلث من النصف فيبقى له سدس. وقد جزم هنا بالتشريك واحتمله في الرابع كما 
ستسمع» ولم يظهر لنا الفرق بينهما. 

قوله: ؤِأمًا الرابع فليس عليه شيء وله الدية كاملة؛ فإن رجّحنا 
المباشرة فديته عليه وإن شكنا فى الضمان فالدية أثلاثاً بين الأوّل 
والثاني والثالث » قال «كاشف اللشام»: كما لم يظهر لى الفرق بين الثالث والرابع 


)١(‏ المبسوط: ع لاص .194١‏ (؟) إرثاد الأذهان:ج ؟ ص 8؟؟. 
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في أن ضمان الأوّل مبنيٌ على تشريك المسيّب والمباشر لم يظهر لي الفرق بين 
نسبة السبب إلى تلف نفس المسيّب ونسبته إلى الثالث والرابع حتّى احتمل هنا 
الشركة مع المباشر في الضمان ولم يحتمل هناك ', وأراد بنسبة السبب إلى تلف 
المسّب ما تقدّم من أنه لا يعتبر السبب بالنسبة إلى تلف الأول انتهى. ونعم ما قال, 
وهو ما أشرنا إليه آنفاً 

واحتمل في «المختلف ؟ والإرشاد"» في مسألة الأسد أن يكون الأَوّل هدراً 
وعليه دية الثاني. وعلى الثاني دية الثالث, وعلى الشالث دية الرأبع. وهذاأ 
الاحتمال في مسألة الأسد خال عن القصور موافق للأصول كما في «مجمع 
البرهان *» ولم يذكره في «الإرشاد» فى نحو ما نحن فيه. ولعملّه لمكان الفرق 
الواضح بينهماء لأنٌّ الموت هنا من“ فوح بعص على بعض وهناك من الأسد. ثم إن 
في موافقته للأصول وخلوّه عن القضور في طسألة الأسد نظراً واضحاً. و«كاشف 
اللثام» كآنه لم يفرّق بين ال ش لي ةس المختلق» الاحتمال المذكور 
قيما نحن فيه وقال: إِنْهِ مبني على عدم اعتبار السبب والالحاء. 

وبيانه: أن الأوّل إنْما تلف بفعل نفسه الذي هو جذبه الثاني وأمنا جذب الثاني 
الثالث فقد ألجئ إليه فيكون الأوّل سبياً فى ذلك لا مباشراً وكذا الثالت فى جذبه 
الرابع. فيكون عليه .أي الأوّل _دية الثاني جميعها لأنّه الذي باشر جذبه مع أنه 
من غير إلجاء وأمًا جذب الثاني والثالث فإنّه صدر عنهما عن إلجاء من الأُوّل 
للثاني وإلجاء من الثاني للثالث. وعلى الثاني دية الثالث. لأنّه المباشر لجذبه, وأا 
الأول تهونين: وانا جذب الثالث الرابع فعن إلجاء من الثاني: فعليه أي الثالث ‏ 


)١(‏ كشف اللثام: سي ١5‏ قن ا (؟) المختلف: ج ص كرادة 
(؟) إرشاد الأذهان: ج عن رأ ؟, (4) مجمع الفائدة والبرهان: ج 1١4‏ ص 5لا؟. 


كان لبانق لو رقم الى التعوامرن اعبس انب بس م يتب 


ولو وقع الأوّل في البئر نم وقع الشاني فوقه فمات الأول 
فالضمان على الثاني. 


لوي تايا والتحرير " والايضاس ؟؛ 
والمسالك*» وهو المحكيّ عن «جامع الشرائع'» والمحّق الثاني؟. قال في 
نظرت فإن مات الأَّدّل فالثانى قاتل كما لو رماه بحجرء إذ لا فرق بين أن يرميه 
بحجر فيقتله وبين أن يرمي نفسه عليه قيْقييله. فاذا ثبت أنّ الثاني قاتل فإن كان 
عمداً محضاً مثل أن وقع عمداً فقتل وكااك' ميا يقتل غالباً لتقل الثاني وعمق البثر 
فعلى الثاني القود. وإن كان لايقتل غالبا فالقتل عمد الخطأ تجب به الدية مغلّظة 
موامّلة عندنا عليه وإن كان وقع الثاني خطأ أو اضطر إلى الوقوع فيها فالقتل خطأ 
وتجب الدية مخلّفة على العاقلة. وأما إن مات الثاتى دون الأول فدمه هدر. وقد 
فصّل هذا التفصيل في «السرائر والتحرير والمسالك» وبه فشر الشهيد عبارة 
الكتاب. وقد تقدم له وللشيخين وابن إدريس وغيرهم أنه لو ألقاه الهواء أو زلق 
فلا ضمان حبّى على العاقلة وأَنّه مثل فعل البهائم والجمادات التي لا يترتّب عليها 


"01 (؟) السرائر: ج لاص‎ .11١ المبسوط:ج لاص‎ )١1( 
11/١ تحرير الأحكام؛ ج ة ص 088. (؟) إيضاح الفوائد: ج 5 ص‎ )( 
13575 مسالك الافهام: ج 84ص‎ )8( 

(1) حكاه عنه الفاضل الهندى فى كشف اللثام: ج ١١‏ ص 584. 

(/) لم نعئر على هذه الحكاية. 


؟35, مفتاح الكرامة /ج ١”‏ 


ويحتمل النصف. لأنّ الوقوع في البئر سبب الهلاك فالتلف حصل 
من الفعلين: فإن كان الحافر متعدّياً ضمن النصف وال سقط. 


شيء: واحتمل كونه على العاقلة احتمالاً. وفي «السرائر' والتحرير"” أنّ الدية 
على ببت المال. وفي الخبرين ' الصحيحين: في الرجل بسقط على الرجل فيقثله 
قال: لا شىء عليه كما تقدم, لكن ابن إدريس والمصئّف في التحرير لم يذكرا هنا 
ما إذا اضطرٌ إلى الوقوع؛ ولعل المصنّف يريد هنا ما إذا لم يضطرٌ, لكنّ الشيخ كما 
سمعت مصرّح به وبه فشر الشهيد العبارة فليلحظ. وقد تقدم له عند قوله: ولو 
تردى في بر فسقط عليه آخر ما يوافق ما في المبسوط. 

قوله: (ويحتمل النصف, .لأ الوقوع في البثر سيب الهلاك 
فالتلف حصل من الفعلين. إفإ ن كان اللجافر متعدّياً ضمن النصف وإلٌ 
سقط » أي يحتمل أن لا بكوة :علي .العانى إل التصيف. فإن كان الحافر متعدّياً ولم 
يتعمد الأوّل الوقوع ولا دفعه دافع ضمن الحافر, وإن لم يكن متعدّياً سقط لأنّه من 
فعل نفسه. وهذا الاحتمال مبنيٌ على ما إذا كان الوقوع له أثر في الهلاك, أمّا لو 
وصل إلى البئر ولم ينعدم منه شيء ثم وقع عليه الثاني فإنّه يتعلّق بوقوعه كمال 
الدية. والاحتمال الأوّل مفروض في كون الوقوع في البثر لا يقتل عادة, إذ 
المفروض أنه لم يمت بالوقوع بل ولا عدم منه شيء: ولذلك نسبوا فيه جميع 
الضمان إلى الثاني فليتأئل جيّداً فكأنٌ الاحتمالين لم يتواردا على محل واحد: 
لكن يأتي له فيما إذا وقع عليهما ثالث أنّ وقوعه كان مهلكاً كما ستسمع. 


)1 السرائر: ج 1 5 تحرير الاحكام؛ ج 4 عى 258 
(؟) وسائل ١‏ يم لشيعة: ج 5ص ش1واةةب ل 


كتاب الديات / لو وقعوا فى البثر من غير جذب ... .بل ١0#‏ 

ولو وقع فوقهما ثالث فماتوا كلهم, فإن كان الأوّل قد نزل إليها 
فديته على الثاني والثالث نصفين, لأنّه مات بوقوعهما عليه وان 
كان قد وقع فيها فعلى الأوّل الضمان عليهما وعلى الثاني عليهما 
ثلئا الضمان والثلث الآخر على الحافر إن كان متعدّياً وهدر إن لم 
يكن ودية الثانى على الثالث على الاحتمال الأول والنصف على 
الثاني. والثالث حكمه حكم من وقع في البثر ابتداء. 


قوله: #ولو وقع فوقهما ثالث فماتوا كلهم. فإن كان الأوّل قد 
نزل إليهافديته على الثاني والتالث نصفين, لأنّدمات بوقوعهما عليه. 
وإن كان قدوقع فيهافعلى الأول الشَتْعبان عليهما. وعلى الثاني عليهما 
نلنا الضمان والعلث الآخر لاي لخافرا إن كان متعذياً وهدر إن 
لم يكن » يريد أنّه لو وقع فوىتهذين .الاثنين ثالث فماتوا كلهم. فإن كان الأوّل 
قدنزل إليهالحاجة ولميقع فيهاحنّى يكون فعل نفسهمهلكاقديته على الثاني والثالث 
نصفين تعد الحافر بالحفر أو لا, لأنّهِ إِنّما مات بوقوعهما عليه, ووجهه ظاهر. وبه 
صرّح في «المبسوط ' والسرائر '» وإن كان قد وقع فيها فكان فعل نفسه مهلكا 
فعلى القول الأول الضمان عليهماء وعلى الاحتمال الثاني على الثاني والثالث ثلثا 
الضمان والثلث الآخر على الحافر إن كان متعدياً بالحفر ولم يتعمّد الأوّل الوقوع 
ولا دفعه غيره. وهدر إن لم يكن متعدّياً ولم يدفعه دافع, لأنّه مقابل فعل نفسه. 

قوله: ؤودية الثانى على الثالث على الاحتمال الأوّل والنصف 
على الثاني. والثالث حكمه حكم من وقع ابتداء» الوجه في ذلك كله 


(١)المبسوط:ج‏ لاص .11١‏ (؟)السرائر:ج اص 503. 


١‏ مفتاح الكرامة /ج 5؟ 


ولو وقع الأيل فجحدب آخر ثم الثاني ثالثاً والنالت رايع والبثر 
تسيفة ووقع كل وأاحد فى زاوية قل يك اذمل على الحافر مع 
العدوان وهدر لا معه. ودية الثاني على الأوّل ودية الثالث على 


الثاني ودية الرابع على الثالث. 


ظاهر لا يحتاج إلى بيان: لأنّه لاريب أن دية الثاني على الثالث على الاحتمال 
الأول ونصفها خاصّة عليه على الاحتمال الثاني؛ والنصف الآخر إِمَا على الحافر 
إن كان متعديأكما مر أو هدر. وأمّا اثالث فحاله حال من وقع في البثر ابتداء ولم 
بقع عليه غيره؛ فهو إِمّا هدر أو ضمانه على الحافر. 

وفي «التحرير ' وكشف اللثام '»:.لو وقعوا من غير جذب أحد منهم أحداً 
وقوعاً مهلكا بدون وقوع بعضهم لئ بع لبعد القعر جداً. أو وجودهاء مغرق أو 
أسد مفترس فلا ضمان, لعدم تأثير فعل بتضتهم في بعض. وإن شككنا في ذلك لم 
نوجب ضمانا عملا بأصالة اله واف التَجَريرة؛ لو قاد البصير أعمى فوقعا فى 
بثر زلق البصير أوّلاً ووقع الأعمى فوقه فقتله. احتمل أن لا يكون على الأعمى 
ضمان البصير, لأنّه هو الذي قاده إلى ذلك المكان وكان هو السبب في وقوعه 
عليه: والنسخة ليست نقيّة عن الغلط. وبه جزم الشهيد في «حواشيه» وقال: إن 
الأولى أن ضمان الأعمى إن مات على اليصير" 

قوله: ولو وقع الأوّل فجذب آخر ثمّ الثاني الثأ والثالت رابعاً 
والبئر ممّسعة وقع كل واحد في زاوية. فدية الأوّل على الحافر مع 
العدوان وهدر لا معه. ودية الثاني على الأول ودية الثالثك على 


.280 ص‎ ٠١ تحرير الأحكام: ج ه ص 0017. (؟) كشف اللقام: بج‎ )١( 
لم نعثر على هذا الكلام من الشهيد.‎ )( 


كتاب الديات /لو وقع بعضهم على بعض قماتوا... للبت ١18‏ 

ولو وقع بعضهم على بعض فماتوا احتمل ما تقدّم: وأن تكون 
ديه الول ارباعا: ريعه على الحافر م العدوآان وهدر لا معه. وربعه 
هدر بحذيه الثانى على نفسه. وربعه على الثائى بجذبه الثالث, وربعه 
على الثالت بجذبه الرابع. وأمًا الثاني فديته أثلاث: ثلثه هدر يجذبه 
الثالث على نفسه. وثلثه على الأوّل. وثلثه على الثالث بجذبه الرابع. 
الثاني لأنّه جرّه إلى البئر. وأمًا الرابع فكل ديته على الغالث لأنه 
جره إلى الشن. 


الثاني» ودية الرابع على الثالث4 هذانبّه عليه في «المبسوط ' والتحرير '» 
والوجه فيه واضح. أمّا إذا قلنا بأنّ الحبِيث شارك المباشرة كانت دية الثالث على 
الأوّلين ودية الرابع على الثانيين أو الغلؤتفكنا ويأتي. 

قوله: «ولو وقع بعضهم على بتتطن:فماتوا احتمل ما تقدّم» بريد 
أنه لو وقع بعض الأربعة على بعض في المتال الذي تقدّم من دون فاصلة يجذب 
الأول الثانى وهكذا فماتوا. وهذه هي المسالة التي تقدّمت في قوله فيما مرّ: ولو 
5 العالث رابعاً فمات بعض على بعض فللأوّل ثلثا الدية ... اللغ. وهذا هو 
الاحتمال الذي تقدّم وقد بيّنا الحال فيه والقائل به وأعادها ليذكر احتمالين 
آخرين نهنا عليهما هناك. 

قوله: (وأن تكون دية الأُوّل أرباعاً: ربعه على الحافر مع 
العدوان وهدر لا معه. وربعه هدر يجدبه الثانى على نفسه. وربعه 
على الثانى وميه النالت. وريم علي الناله ده الرابع وأمًا الثاني 


.006 (؟) تحر يرالأحكام: س فص‎ .11١ المبسوط:ج لاص‎ )١( 


1ل _ ل ب للملبهفتاح الكرامة /رج ١5‏ 
فديته أثلاث ثلثه هدر بجذبه الثالث على نفسه وثلثه على الأول 
وثلثه على الثالث يجذبه الرابع. وأمًا الثالث فنصف ديته هدر بجذبه 
الرابع على نفسه. ونصفه على الثاني لأنّه جرّه إلى البئر. وأا الرابع 
فكل ديته على الثالث لأنّه جره إلى البئر» هذا هو الاحتمال الثائي؛ وقد 
خالف الأوّل في المبنى والحكم, أمّا الحكم فإنّه يخالفه فيه بالنسبة إلى الواقع 
الأوّلء ففي الاحتمال الأول قشمت ديته أثلاثا وهثا أرياعا, وأمًا ماعدا الأول فلا 
بخالفة بنهما قن نه اقتصر هناك في الثالث على التشر يك بين السيب والمباشر 
وهنا ما احتمله فيه وأنه تعرّض في الرابع هناك لاحتمال التشريك المذكور 
واقش نا عن سدمدر وما المبنى فقد عرفت أن الأوّل مبنيّ على عدم عد وقوع 
الأوّل وسببه الذي هو الحفر عد وإنؤعي يباب تلفه, ولا كذلك الثاني فإنّه اعتبر 
فيه في الواقع الأوّل السبب أعني الحفر عداواناً بضعف المباشرة, لوقوعها لا عن 
عمد؛ ولم تعتبر فيه الأسبا بي التافي و الغاليث_«الؤابع لمكان المباشرات القوية. 
وحاصله: أنّ دية الأوّل في هذا الاحتمال تورّع أرباعاً بسطأ لها على الأقعال 
دون الفاعلين: فإن كان الحفر عدواناً فالأفعال أربعة كما أنّ القاعلين لتلف الْأوّل 
اريس الحا عمسي ونفس الأول والثاني والتالت. والثلاثة الأخيرة مياشرة. فأن 
اعتيرنا السبب مع المباشيرة ورَّعنا الدية أرياعاً. وإنّما اعتبر السبب هنا لأنّه سبب 
لغير المباشرة, وإنّما يسقط السبب مع قوّة المباشرة إذا كان سبباً لها فليتأمّل -وإن 
لم تقفو المع 3ت الببانترة ورغناها أفلكا وإ ناركن العف عددوانا 
فالأفعال في تلف الأول أربعة, والفاعلون ثلاثة: هو نفسه والثاني والثالت. وأمّا 
كون الأفعال أربعة فلأنٌ الأوّل قد وقع منه فعلان الوقوع وجذبه الثاني, فإمًا أن 
نعتبر وقوعه ونورّع الدية على الأفعال الأربعة لأصالة براءة ذمّة الثاني والثالث 


كتاب الديات / لو وقع بعضهم على بعض نماتوا... سل ١1#‏ 

واحتمل أنّ دية الأول كلّها هدر, لأنّه جذب الثاني وهو مباشرة, 
وهو السبب في جذب الثالث والرابع. وحفر الحافر سببء والسبب 
لا يتعلّق به الضمان مع المباشرة, فكأ نه أتلف نفسه بجذبه الثاني وما 
توأد منه. ودية الثانى نصفها هدر ونصفها على الأذل لا ها هدات 
يسبب جذبه الثالث عل تبه وحذاني الاذل لود الثالت عدلك: 
لأنّه مات بجذيه الرابع وجذب الثاني له. ودية الرابع على الثالت. 
أنه هلك بسبب فعله. 


من الزائد عن الربع, أو نعتبر وقوعه ومع ذلك نورّعها أثلاثاً عليه و على الثاني 
والثالث؛ فيكون فد صدرت منه فعلان يتان على نفسه وصدر من كل من 
الثاني والثالث فعل واحد, لكنّه قدا تقزر غندهم أنه اوجنى على نفس رجلان 
فجرحه أحدهما جرحأ والآخري قد كارن الضمان علعهما نصفين, أو لا نعتير وقوعه 
بالكلّية لوقوعه منه اتّفاقاً لا عن عمد ولجهلنا بدخوله في أسباب التلف, والأصل 
عدم إيطال دم المسلم كلا أو بعضاً فتورّع أيضاً أثلاثاً, هذا في الواقع الأوّل. وأمّا 
الثاني فالوجه في كون ديته أثلاثاً ثلث هدر والثلثان على الْأُرّل والثالث فلأنّه 
لاعيرة بالأسباب حتى بالحفر عدواناً مع قرّة المباشرة, وكما لاعبرة بالسبب مع 
دفع الغير فكذا مع جذبه. وأمَا كون نصف دية اثالث هدراً فلجذبه الرابع على 
نفسه. وكون النصف الآخر على الثاني فلأنّه جره إلى البئر كما ذكره المصئف. 
ولاشىء على الأَوّل فلأنّه لا فعل له إلا التسبيب ولا عبرة به كما لا عبرة بتسبيب 
الحافر. والوجه في الرابع ظاهر أيضاً ولا عبرة بتسبيب الأوّلين. 

قوله: «واحتمل أن دية الأوّل كلّها هدر لأنّه جذب الثاني وهو 


ها متاح الكرامة اننا 


مباشرة وهو السبب في جذب الثالث والرابع. وحفر الحافر سبب, 
والنبب ل" مل به ألضمان مع المباشرة, فكأ نه أتلف نفسه بجذبه 
الثاني وما تولّد منه. ودية التانى نصفها هدر ونصفها على الأول 
لأنه مات بسبب جذبه الثالك على نفسه وجذب الأول له. ودية 
الثالث كذلك. لأنه مات بجذبه الرابع وجذب الثاني له. ودية الرابع 
على الثالث. لأنّه هلك بسبب فعله» هذا هو الاحتمال الثشالث. وفي 
«الإيضاح»: أنه الأقوى, وفي «الحواشي»: أنه المنقول. وهو يخالف ما تقدّم في 
الاحتمالين الأوّلين. لأنّه مبنيّ على أن العبرة بالضمان بالمباشرة وما يتولّد منها 
وإن كان المتولّد سببا؛ لأنّه يكون فى حكمها لتولّده منهاء فيكون الأول قد أتلف 
نفسه بجذبه الثاني الذي هو مباشرة"(بما تومن وهو جذب الثاني الثالث والثالث 
الرابع: لأنّ هذين الجذبين تولدا امن هباشيثُمفُكانا في حكمها أي حكم مباشرته 
في إتلاف نفسه فلا ضمان سياه [4 هجوا :كذ نك السبب المتقدّم على المباشرة 
من غير المباشرة كحفر الحافر, فإِنّه سبب لم بتولد من المباشرة فلا يتعلّق به ضمان 
مع المباشرة القويّة. فعلى هذا دية الأول كلها هدر لا ضمان على الحافر لان حفره 
سبب لم يتولّد من المباشرة فلا يكون في حكمها ولا على الثاني والثالث؛ لأنّ 
جذييهما تولدا من مباشرته فهما في حكمها لا ضمان إلا على المباشر وهو هو. 
وأمّا الثاني فنصف ديته هدر, لأنّه مات بسبب جذبه الثالث على نفسه. وبا جذب 
الثالت الراع فَإّما تولّد من مباشرته أي التاني فهو في حكمها. ويسبب جذب 
الأول له وهو سبب متقدّم لم يتولّد من مباشرة الثاني. وأمًا الثالت فكذلك, لأنّه 
مات بجذبه. ولا عيرة بتسبيب الْأَوّل, لأنّه سبب متقدّم كما مرّ. والوجه في الرابع 
واضممء لأنّه إِنّما هلك بسبب فعل الثالثء لأنّه من قبله سبب. 


كتاب الديات /رمشيورة معد بن قيس سس ساس يسة]؟؛1 
وروى محئد بن قيس عن الباقركة قال قضى أميرالمومنين 
عليه الصلاة والسلام في أربعة وقع واحد منهم في زبية الأسد فتعلّق 
عن وتعاى الثاني ولك وآنالت سو ريا 0 
الثالث ثلثى الدية وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة وهي مشهورة 


قوله قدّس الله تعالى روحه: 9وروى محمد بن قيس عن 
الباقر:ة قال قضى أمبرالمؤمنين عليه الصلاة والسلام في أربعة وقع 
وأحد منهم في زيبة الأسد فتعلق يثان وتعلق الثاني بثالث والتثالث 
تعلّق برابع فافترسهم الأسد أنّ الأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث 
الدية للثاني وغرم الثاني لأه ل:آلنآلءت تلئي الدية وغرم الثالث لأهل 
الرابع الدية كاملة وهي مشهورة#كما فى «الشرائع' وكشف الزضوة ! 
والتحرير" والايضاح ؛ والمقتصر”'» ومشهورة فى كتب الخاصّة والعامّة كما في 
«المسالك' ومجمع البرهان'» وعليها فتوى الأصحاب كما في «التاقع قن 
ولم يتأوّلها المتأخّرون لشهرتها بين الأصحاب وعملهم عليها كما في «المهدب 
البارع؟ والتنقيح ' '» مع زيادة في الأخير وهى قوله: وهي مجبورة يذلك: وأظهر 
بين الأصحاب وعملهم عليها كما في «نكت النهاية' '» على ما حكي؛ وعمل بها 
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(١١)النكت‏ بهامثى النهاية.ح “اص .15١‏ 


لالد بلس سس فقتاح الكرامة /رج 11 
أكثر الأصحاب كما في «الروضة '» وجماعة كما في «المسالك '»: وقال المحقق 
الثاني ': شهرتها لا يكاد تدفع إن كان فى توجيه الحكم إشكال, ورواها أصحابنا 
كما فى «السرائر ©». 

قلت: وقد رواها المحتّدون الثلاثة. وهى صحيحة كما نصّ على ذلك 
جماعة '. وهو كذلك, لأنّ محمّد بن قيس هذا هو الثقة بقرينة عاصم وروايته عن 
مولانا الباقر؛#ة. لكنّ العامل بها صريحاً من القدماء إِنّما هو المفيد في «المقنعة”» 
وسلار" والقاضي* وكذا ابن إدريس * وقد عرفت من ادٌعى عمل الأصحاب عليها 
وفتواهم بهاء فيكون عاملا بها. 

وتوجيهها على الأصول مشكل. وقد وجِّهها في «المسالك والروضة» 
بتوجيهين: أحدهما نسبه في حائيثةمنه علي «الروضة» إلى المحقق في «نكت 
النهاية» والثاني إلى الراوندي. 

فالائل؛ أ" الأول لم يقنله لقا وَالثَاتقَ"قتله الأول وقتل هو الثالث والرابع 
فقّسّطت الدية على الثلاثة قاستحق منها بحسب ما جني عليه وسقط بحسب 
ماجناه, والثالث قتله اثنان وقتل هو واحداً فاستحة” تلثين كذلك, والرابسع قتله 
الثلاثة فاستحقٌّ تمام الدية. ورده فى «المسالك والروضة» بأنّه لا يلزم من قتله 


لغيره سقوط شىء من ديه عن قاتله, انتهى. وأنث تعلم أَنّ هذا لا يتوهّمه أحد من 
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كناب الديات / توجيه مشهورة محمد بن قيس _للل--- سس 117/1 
العلماء فضلاً عن المحنّق, وستعرف الحال. 

والثاني: إن دية الرابع على اثثلاثة بالسوية. لاشتراكهم جميعاً في سببية قتلهم, 
وإنّما نسبها إلى الثالث لأنّ الثاني استحق قّ على الأوّل ثلث الدية فيضيف إليه ثلثاً 
آخر ويدفعه إلى الثالث, فيضيف إلى ذلك ثلثاً آخر ويدفعها إلى الرابع, والحال في 
الأوّل ظاهر. وردّه أيضاً الشهيد الثاني في الكتابين بأنّه مخالف اظاهر الرواية. 
على أنه لا يتم في الأخيرين لاستلزامه كون دية الثالث على الأوّلين ودية التأنى 
على الأوّل, إذ لا مدخل لقتله من بعده في إسقاط حقّه. إلا أن يفرض كون الواقع 
عليه سبباً في افتراس الأسد له فيقرب, إلا أنّه خلاف الظاهر. 

قلت: هذا الوجه ما رأيت أحداً وجّه الرواية به بعد فضل التتيّم. والشهيد 
الثاني فهمه ممّا حكاه الشهيد في غاية,الغراتبعن المحقق في نكت النهاية كما ذكره 
هو في «احاشية شية الروضة» والموجوة فَيِيْلالَفَلا ف أذلك كما ستعرف, وكأنّه لم يلحظ 
كلامة إلى آخره. نعم حكى هَدذائإلوجه فى «كشف_اللثام 0١‏ ولم ينسبه إلى أحد 
واعلّه أراد الشهيد الثاني. وكيف كان الموحرد إتنااظر الاتتعسال الأخين الذى 
قال فيه: إل أن يفرض ... النخ. 

قال في «غاية المراد»: قال ابن أبي عفيل: كأنّ الثلاثة قتلوا الأخير بجرّهم 
إيَاهء فعلى كل واحد ثلث الدية. ولم يكن على الرابع شيء لأنّه لم يج أحداً. وكذا 
قال ابن إدريس. ثم قال المحمّق: الثاني والثالث لادية لهماء والرابع قتله الشلاثة 
فعلى كلّ واحد ثلث الدية. لا يقال: هذا قتل عمد فنقول: ليس كذلك. لأنّه لم يقصد 
أحدهم قثل صاحيه ولا فعل ما قضت العادة يالموت معه اطليه التخلص 
باستمساكه المبقوض, وإِنّما قسّطت الدية للوجه الذي ذكرناه من النقل والتعليل 


(تاكشف اللثام:ج اا ص ثخ؟. 


5-5 مفتاح الكرامة /ج 1 
النظريء وَإِنّما لم يلزم الأوّل زيادة عن ثلث الدية, لأنّ المجذوب كما قُتل فقتل 
فسقطت الجنايتان, ومن عداه لم يمسكه الأَوّل وإِنّما أمسكه من بعده. وكما قتِل 
قتَل عدا الرابع. وقد أَيّد هذا الاعتيار الرواية عن أهل البيت ئيةا انتهى كلامه في 
النكت ' قال في «غاية المراد»: ما ذكره المحقّق وابن إدريس ظاهره أن الذي 
يغرمه الأوّل ليس لأهل الثاني, والذي يغرمه الثاني ليس لأهل الثالث, والروأية 
مصرّحة بهء فيكون معناها أنّ أولياء الأوّل يدفعون إلى أولياء الثاني ثلث الدية, 
فيضيف أولياء الثاني إليه تلثاً آخر ويدفعونه إلى أولياء النالثك, فيضيف أولياء 
الثالث إليه ثلثاً آخرعويدفعونه إلى أولياء الرابع. وعلى ما ذكراه ينبغى أن أولياء 
الرابع يطالبون كلا بتلث دية بلاتوسشط آخر كما ذكرهالراوندىء وهو حسن " انتهى. 

وأنت خببر بأنّ قوله في «الميذالك والروضة»: «لا يتم في الأخيرين» غير 
تام لأن المحقق قد حقق ذلك بقوله: لأنّ المجذوب كما قل قت أي الثاني كما 
قتله الأول فقد قتل هو الأول قكات قبل ,الأول قي استند إلى نفسه وإلى وقوح 
الثاني فوقه.فلكل منهمانصف في القتل. وأمّاقتل الثاني فقد استند إلى إمساك الأَوّل 
ووقوعالثالث عليه فسقطت الجنايةبين الأول والثاني وكذابين الثاني والثالث. وهو 
داق الثالث _المراد بقوله:«ومن عداه» أي الثاني _لم يمسكه الأول وإِنّما أمسكه 
من بعده؛ ومعناه:أنٌ الثالث إِنّما قتل بإمساك الثاني وإهمال نفسه فى الزبية لابوقوع 
الرابع عليه. وهذا يطابق الأصو ل كمافي التصادم والتقاصٌّء وقد استحسنه الشهيد 
في دشايةالم لد والذى ذكره المحقق هوالذى فسّر به عبارة «المراسم» شارحها؟ 


(١]غاية‏ العراد: 57 0 والنكت بهامش النهابة: اج اص 15١‏ 2, 
ا ج ‏ ص 11089 


المصتف, ناقص الأوّل وهو من أوّل الزكاة إلى آخر الحدود والآمر بالمعروف والنهي عن > 


كتاب الديات / توجيه مشهور: محمد بن قيس ...لب "1 


حرفاً فحرفاً وقد حكى ذلك في «التنقيح '» والغرض أنّ ما فهمه الشهيد القاني 
وما اعترض به ليس في محله. 

وقال «كاشف اللثام»: فى بيان مخالفتها للأصول: إِنّه لا يخلو إِما أن لا يسند 
الضمان إلا إلى المباشرة أو بشرك معها السبب؛ وعلى الأَوّل إِمّا أن يكون ما يتولد 
من المباشرة بحكمها أو لا. وعلى كل فإمًا أن يكون وقع بضعهم على بعض وكان 
ذلك سبباً لافتراسهم الأسد. أو لم يقعوا كذلك. أو لميكن لذلكمدخل في الافتراس 
فإن وقع بعضهم على بعض وكان ذلك سبي للافتراس كان الحكم ما تقدّم من أحد 
الوجوه؛ وإلا فكلّ سابق يضمن جميع دية اللاحق؛ أو يشركه سابقه. أو يضمن 
الأوّل الجميع. ثم كر الوجهين المذكورين فى المسالك والروضة وقال: أنت خبير 
بما فيهما من التناهى في الضعف: ثم تنا والصو اب أنّ الساني والقالث كانا 
مملوكين وكانت قيمة الثاني بقدر بلنااناقة الجرإوقيمة الثالث بقدر ثلثيها ' اننهى. 

ا 1 ريو ور 
للضوابط إذ أصحاب العبد لا يعْرَمونَ وأراه ترك الرأبع. لأنّه لا يكاد يتمّ هذا 
فيه. ثم إنّا نقول: إِنّ الحكم في الأوّل والقاني والشالث هو ما تقدّم فى 
الاحجمال لذي ذكره المصئّف أوّلا كما بِينّاه عند شرحه من التقاصٌ. وما ذكره 
من ضعف التوجيهين فقد عرفت أنّهما قطعا ليسا باثنين وإِنّما هو توجيه واحد 
تأباه القواعد في الجملة وقد ذكره الماهرون واستحسنه المتأخّرونء ولا أقل 
من قربها للقواعد. م إن الخبر يس كما أورده المصئف وجماعة؛ وصورته كما فى 
الأصول المصمّحة المقروءة المعرّبة المحشّاة: قضى أميرالممنين 42 في أربعة 
نفر أطلعوأ في زبية الأسد فر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالك 


َ المنكر الذي ينتهي به المراسم. الذريعة: ج 1١اا‏ ص 1١‏ حرف ذاش 6. 
)١(‏ التنقيح الرائع: جم 4 حى 157. (؟) كشف اللثامدج ١ص‏ 88؟. 
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وروى مسمع عن الصادق# أن عليّاً ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فضى أنّ للأوّل ربع الدية وللثائي ثلث الدية وللثالك نصف الدية 
وللرابع الدية كاملة. وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا وكان 
ذلك فى حياة النبيت#ة وأمضاه'. ووجهه: أن يسفرض حفر الزبية 
تعدّياً واستناد الافتراس إلى الإزدحام المانع من التخلّص. فحيئئزٍ 
الأول مات يسبب الوقوع فى البثر ووقوع الياقي فوقه إلا أَنّه نتيجة 
فعله فلم يتعلق به ضمان وهي ثلاثة ارباع السبب فيبقى الربع على 
الحافر. وموت الثاني بسبب جذب الأول وهو ثلث السبب ووقوع 
الاثنين فوقه وهو ثلثاه. ووقوعهما فوقه من فعله فوجب ثلث الدية. 
وموت ألثالث من جذب الثانق وهو نصف السبب ووقوع الرابع 
عليه. وهو فعله فوجب نصلنثالثابة/ والرابع له كمال الدية؛ لان سبب 
هلاكه جذب الثالث. ويحمل قوله «وجعل ذلك» على جعل الثلث 
على عاقلة الأوّل والنصف على عاقلة الثاني والجميع على عاقلة 
الثالت. وأمًا الرابع فعلى الحافر. 


واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأأسد. فقضى بالاول 
أنه فريسة الأسد, وغرّم أهله ثلث الدية لأهل الثانى. وغبّم أهل الشانى لأهل 
الثالث ثلثي الدية, وغرّم أهل الثالث لأهل الرابع الدية كاملة. : 

والخبر بهذا النحو قد يوافق التوجيه الذي ذكره الجماعة الذي قد عرفتهم, 
فليتامل. 

قوله: (وروى مسمع عن الصادق#ة أن عياض قضى أن للأوّل 


)١(‏ الكافي:اج لاص 585 / ؟, 


كتاب الديات /رواية مسمع بن عبدالملك سسسب بها 
ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللئالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة, 
وجعل ذلك على عاقلة الذين أزدحموا وكان ذلك في حياة النبئ للا 
وامقاء ووحيه ان كو فل اليه تعد سداد الانعراس 
إلى الإزدحام المانع من التخلّص, فحينئزٍ الأول مات بسبب الوقوع 
في البئر ووقوع الباقي فوقه. إلا أنه نتيجة فعله فلم يتعلق به 
ضمان وهي ثلائة أرباع السبب. فيبقى الربع على الحافر. وموت 
الثاني بسيب جذب الاوّل وهو ثلث السبب ووقوع الاثنين فوقه 
وهو ثلثاه. ووقوعهما فوقه من فعله فوجب ثلث الدية. وموت 
الثالث من جذب التانى وهو نصفت السبب ووقوع الرايع عليه 
وهو فعله فوجب نصف الدية< والرَابغ فد كمفال اليه ل تين 
هلاكه جذب الثالث له..ويجملكوله «وجعل ذلك» على جعل 
الثالث على عاقلة الأوّل والنصف عَلَى عاقلة الثاني والجميع على 
عاقلة الثالث. وأمًا الرابع فعلى الحاقر» هذه الرواية ضعيفة جداً بسهل 
بن زياد ومحمّد بن الحسن بن شمّون الغالي الملعون وبعبدالله بن عبدالرحمن 
الأصمّ الضعيف الغالي الذي هو من كذّابة أهل البصرة. وقد وجّهها المصتّف 
بما سمعت فنرّل ما يتولّد من المباشرة منزثة المباشرة بماتبه إليه من أن وقوح 
الباقى نتيجة فعله, وبنى الضمان فيها على عدد الجنايات دون الجناة: لأن الجاني 
على الأول إتنان الحافر ونفسه وعلى اعتبار السبب وإدخاله في الضمان مع 
المباشرة القويّة لكن لغير ما هو سبب له. 

وقد اعترضه الشهيد بأنّ الجناية إمّا عمد أو شبيهة به وكلاهما لا تعلق للعاقلة 


ههه مفتاح الكرامة /ج 5" 


ويمكن أن يقال على الأوّل الدية للثائى لاستقلاله بإتلافه وعلى 


الثانى دية الثالث وعلى الثالث دية الرأبع, 


به وبأنّ ذلك إشارة إلى جميع ما تقلّم فلا يختصٌ بالبعض '. 

وفيه: أن ما صدر عنهم من الجذب خطأ لأنّه إنْما صدر عنهم من حيث إِنّْهِم 
لم يشعروا به لما اعتراهم من الدهشة؛ فهو كإنقلاب النائم على من قتله. 

وأجاب عن الثاني في «المهذّب البارع» بأنّه تجوز الإشارة بالحكم إلى 
بعض الجمل ولا تجب مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في كل حكم '. 

وفي «المبسوط؟ والسرائر : أنه روى المخالف عن سمّاك بن حرب عن 
حنش الصنعاني عن عليّ غ98 أنه قال«للأوّل ربع الدية, لأنّه هلك فوقه ثلاثة 
وللثاني ثلثا الدية: لأنّه هلك فوفه اثيان: لالت نصف الدية, لأنّه هلك فوقه 
واحد, وللرابع كمال الدية؛ وهو_يوافق خبر مسمع. 

وروى في «كشف اللثام» عن أحمد بْنَ حنبل في مسنده عن سمّاك بن حرب 
عن حنش الصنعاني أَنْهية قال: أجمعوا من قبائل الذين حفروا البثر ربع الدية 
وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة ”. 

قوله: «ويمكن أن يقال: على الأول الدية للثانى لاستقلاله 
بإتلافه وعلى الثاني دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع» هذا احتمله 
المصنّف في «الإرشاد'» والمحقق في «الشرائع "» واستوجهه في «التحريرة 


(1)غاية المراد: ج ؛ ص 4775 -19/97. (1) المهدّب البارع: ج ه ص 151. 
(؟) المبسوط؛ ج لاص ؟15. (5) السرائر: ج ص 1/0" 
(0) كشف اللثام: ج ١٠3ص .,15١‏ (1) إرشاه الأذهان: ج ؟ ص 158 


() شرائع الإسلام: جم 1 ص 01؟. (8) تحرير الأحكام: ج ةا ص 006 


كتاب الديات / لوشت كنا بين مباشر الإمساك و لسسس سب اللا 
الأوّل دية ونصف وثلث وعلى الثاني نصف وثلث وعلى الثالث ثلث 
دية لا" غير. 


والمسالك' والروضة '». وفي «مجمع البرهان»؛ أنه الموافق للأصول ". 

تلك العت ا به كانت ستاي عمدا ار عنببية نلا خطا. 
وقدعرفت فيما سلف: أن الظاهر أنها خطأً لمكان الدهشة 
وعدم الشعور؛ وبذلك صرح جماعة ؛ فمقتضى الأصول حيئئذٍ أخذ 
الدية مى العاقلة. 

قوله: «ولو شرّكنا بين مباشيز الإمساك والمشارك في الجذب 
فعلى الأوّل دية ونصف وثلك لاقل الثاني نصف وثلث وعلى 
الثالث ثلث دية لا غير »هذا اتمله المحقّق؛ والمصنّف في «الارشاد'» 
ومعناه: أنّا لو شّكنا بين مباشر الامساك والمشارك فى الجذبء فعلى 
الأول دية الثاني لاستقلاله بإتلافه مباشرة ونصف دية للثالث لأنّه تلف 
بجذبه وجذي الأول وثلث دية للرايع, وعلى القاني تصف للثالث 
بالمباشرة وثلث للرابع بالتسبيب. وعلى القالث تلت دية دية الرابع لأنمه 
تلف بجذب الثلاثة إيَاه. 


.116 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: ج‎ )1( 74١ ص‎ ١٠6 مسالك الأفهام:ج‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: م ١1‏ حي 7 1, 

(4) منهم أبو العباس في المهذب البارع: ج ة ص 57, والفاضل في كشف اللثام؛ ج ١١‏ 
ص 584,. والسيّد الطباطبائي في الرياض: ج ١4‏ ص 5"8. 

(0) شرائع الاسلام: ج 2 ص 584. (1) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 5798,. 


١‏ مفتاح الكرامة بج أن 


الفصل الخامس: فيما يوجب التشريك 
إذا اصطدم حرّان فماتا فلورثة كل مثهما نصف ديته ويسقط 
النتصفء لِأنّ تلف كلّ واحد مستند إلى فعله وفعل صاحبه سواء كانا 
فارسين وراجلين أو أحدهما فارساً والآخر راجلا وعلى كل منهما 
نصف قيمة فرس الاخر إن تلفت بالتصادم ويتقاصّان في الدية 
والقيمة فيرجع صاحب الفضل. 


(الفصل الخامس: فى ما يوجب التشريك» 

أي بين الجاني والمجننّ عليه. 

قوله قدّس الله تعالى روحهينهاذا اصطدم حرّان فماتاء فلورثة 
كلّ منهما نصف ديته ويسقط الصف لأنّ تلف كل واحد مستند إلى 
فعله وفعل صاحبه. سواء كاناتقرسين أو راجلين. أو أحدهما 
فارساً والآخر راجلةٌ وكين رهما نصف قيمة فرس 
الآخر إن تلفت بالتصادم, ويتقاضّان بالدية والقيمة فيرجع صاحب 
الفضل 4 كما في «المبسوط ' والخلاف" والشرائع ' والتحرير؛ والارشاد” 
واللمعة' والروضة” والمسالك* والروض؛ وكشف اللثام ' '» لكن لم يذكر فى 
الخلاف والشرائع والإرشاد التقاصٌ في القيمة, واعلّه لظهور. والفرض أنه تصادم 
الحرّان البالغان العاقلان فماتا معاً وماتت فرساهماء وقد استند الصدم إلى 


.٠١ (؟) الخلاف:ج وص 377 المسألة‎ ,1179-15١ الميسوط: ع لاص‎ )١( 
.681-67١ تحرير الأحكام: س وص‎ )5( .10١ شرائع الإسلام:ج 4 ص‎ )( 
إرشاد الأذهان: سج ؟ ص 27؟. (1) اللمعة الدمشفيّة: ص 8 9؟,‎ )8( 
7 ص‎ ١6 (ه) مسالك الأفهام: بج‎ .1١1١7 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: ج‎ )/( 


(9) لا يوجد لديئا كتابه. )٠١(‏ كشف اللثام: بج ١ص .55١‏ 


اختيارهماء سواء تعمّد القتل به أو لا. وسواء كان ممّا يقتل غالباً أو لا. وبالجملة 
لم يكن الصدع خطأ ولا بغلب الدايّتين, فعلى كل واحد نصف دية الآخر وقيمة 
نصف فرسه, فلورثة كلّ وأحد نصف ديته ونصف قيمة فرسه على ورثة الآخرء 
ولكن يقع النقاصٌ في الدية لمكان التساوي. وقد يقع التفاوت كما إذا كان أحدهما 
مقطوع اليد وقد أخذ ديتها أو قطعت في قصاص. ويبقى لورثة كل واحد نصف 
قيمة فرسه على الآخر فيأخذ من التركة كسائر الديون. وينبغي التقاصٌ في ذلك 
أيضاً ويرجع من له الزيادة على الآخر. 

ولا فرق بين أن يِتّفْق جنس المركوب أو يختلف الجنس والقوّة كأن يكونا 
على فرسين أو بثلين أو حمارين أو فيلين أو جملين أو غيرهاء أو أحدهما على 
فرس والآخر على بغل أو حمار أو غير للب رلاشتراكهما فى كل من الجنايتين. 
ولافرق في ذلك بين أن يكونا مقبلين أو مداب رين أو مختلفين؛ ولا بين أن يقعا 
مستلقيين أو منكتين أو محْتلَيَيْتَة لان الأصطداء والحركة المؤثرة إذا وجدت 
منهما جميعاً اكتفي به, ولم ننظر إلى مقادير المؤثّر وتقاوت الأثر كالجراحة 
الواحدة والجراحات. نعم لو كانت إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنّه لا أثر 
لحركتها مع قرّة الدابّة الأخرى فلا يناط بحركتها حكم كغرزة الابرة في جلدة 
العقب مع الجراحات المعطبة. ومنه يظهر حكم الساشيين والراكب والماشي. 
ولافرق في الماشيين بين أن يتفْق سير هما قوّة وضعقاً أو يختلف: بأنكان أحدهما 
يعدو والآخر يمشيء ولا بين أن يكونا مقبلين أو مدبرين. ويتصوّر تصادم الراكب 
والماشي فيما إذا كان الماشي طويلاً والراكب راكباً على حمار صغيره وإن 
لم يتعمّدا الاصطلام بأن كان الطريق مظلماً: أو كانا أعميين: أو غافلين» أو مدبرين 
فاصطدما من خلف. فهو خطأ محض يجب على عاقلة كل منهما نصف ديته. 


دارا مفتاح الكرامة 2 كن 


ولايجيء التقاصٌ إِلَآ أن تكون عاقلة كلّ منهما ترئه. وإن تعتّده أحدهما دون 
الآخر فلكل حكمه. ويأتي الكلام فيما إذا لم يتعمّدا الاصطدام وكانا مغلوبين. 

وعُد إلى عبارة الكتاب, فقوله بعد هذا: «ولو قصدا القتل فعمد» يقضي يأك 
قوله: «إذا اصطدم حرّان فلور ثة كل منهما نصف ديته ... الخ» مقيّد بما إذا لم يقصدا 
القتلء وتحته أقسام: منها ما إذا تعدا الاصطدام ولم يقصدا قتلا فإن كان 
الاصطدام ممًا لا يقتل غالبا فيكون شبيه عمد. وإن كان ممّا يقتل كذلك كان عمداً 
ومنها ما إذا لم يتعمّدا اصطداماً ولا قتلاً, وهو الخطأ المحض. ومنها ما إذا تعمد 
أحدهما دون الآخر. وقوله: «ولورثة كلّ منهما نصف ديته ويسقط النصف» ينطيق 
على الأقسام. لأنّه لم يقل على ورثة الآخر حبّى يختصٌ بالعمد. وأنا قيمة 
المركوب فلا يتفاوت الحال فيه, ل0> الترلا تحمله. 

و ينبي التنبيه على أمور: 

الأوّل: أنه يسأل عن القمي تيع ماران( جطد عالقا رسان مثلاً حيث هدر نصف 
الدية وحملت الورثة أو العاقلة النصف وما إذا عثر إنسان بجالس عثرة يقتل مثلها 
الجالس فماتا معأ حيث يحكمون بأنّ الورثة أو العاقلة تحمل كل الدية؟ والفرق 
4 الجالس والعائر قدمات كل واحد منهما بسبب اتفرد به صاحبه. لأنَ الجالس 
قتله العاثر مباشرة: والعائر مات بسبب كان من الجالسء فلهذا وجبت كل الدية, 
فهو كما لو حفر بثراً في غير ملكه ثم جاء رجل فجرح الحافر وسقط الجارح في 
البئرء فإنَ الجارح قتل الحافر مباشرة والحافر قتل الجارح بسبب, ولاكذلك 
ما نحن فيه من الاصطدام, لأنّ كلا منهما مات بفعل اشتركا فيه. 

الثاني: إذا قلنا: إن فوات محل القصاص مسقط فلا رجوع بالفضلء وكذا 
لو كان أحد المتصادمين امرأة والآخر رجلاً أو أحدهما تامّاً والآخر ناقصاً فكيف 


كتاب الديات / لو غلتينا الدائئان ٠‏ 7ُْسسصصب_ بي يست اا 
ولو غلبتهما الدائتان احتمل إهدار الهالك إحالة على الدوابٌ 
وإنديل الخفالة على كوس 


يطلق القول بالرجوع بالفضل؟ ولعلّ المراد إن كان فضل كما مكّلنا آنفا أو 
بالنسية إلى الفرس. 

الثالث: إِنّ تعرّض الأصحاب لعدم الفرق في المتصادمين بين المكبوبين 
والمختلفين لمكان خلاف انين حنيفة حيث قال: إن وقع أعدذهها نكانيا والأخر 
متكي فالمكبوت هو القاتل فهو هدرء فإن وقعا منكبّين هدراء لأنّ الاتكباب إِنْما 
يحصل بفعل المنكبٌ لا بفعل الآخر '. 

قوله: «ولو قصدا القتل فهو عمد قد عرف حاله فيما تقدم. 

قوله: (ولو غلبتهما لدابتن احتمل إهدار الهالك إحالة 
على الدوابٌ؛ واحتمل الإحالة على ركوبهما» قد ذكر الاحتمالين 
من دون نرجيمح: كما ذكر كذلك فى «التحرير' والايضاح' والمسالك؟ 
والروضة*» ورجّح المحقّق الثاني الأُوّل' لما ذكره المصنّف من إحالة الإتلاف 
على الدواب, لأنّ المفروض انتفاء الاختيار عنهما فالجنايتان كجناية الدوابٌ 
غير الصائلة إذا أرسلت فى زمان يجوز فيه الإرسال. ولابد من تقبيده بما إذا 
لم يكن من عادتهما ذلك أو لم يعلم به الراكبان. ورجّم الثاني في «المبسوط" 
(1) راجع المبسوط للسرخسي:ح 94 ص 117 وبدائع الصتائع:ج لاع 01. 
(؟) تحرير الأحكام: ج ص ؟01. (؟) إيضاح الفوائد: ج + ص 19/7. 


(5) مسالك الأفهام: ج ١٠6‏ ص /الال. (6) الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص .1١7‏ 


ا سبي ح لح ب حب 7ت فلا و الكزلية يي 


فإن كانا صبيّين أركبهما أجنبئّ متعدٌ فحوالة الجميع عليه. وإن 
أركبهما الول فلا حوالة عليه وديتهما على عاقلتهما. ولو ركبا 
بانقسهما فصق :دية كل واعد من الضيكين .عن غافلة الآخشر. 


والشرائع ' والتحرير" والإرشاد"» وفي «الحواشي» أنه المنقول, لأنّ ذلك مستند 
إلى ركويهما اذى هو من قعلهما. وإِنّما نسبنا ذلك إلى المبسوط وما يعده مسن 
الكتب الأربعة, لأنّه يفهم من إطلاقهم التصادم من دون تقيبد ومن حكمهم في 
الصييّين إذا ركبا بأنفسهما بأنّ نصف دية كلّ واحدمنهما على عاقلتهما. ولم يفصّلوا 
بين ما إذا غلبتهما الدايّتان كما هو الغالب وبين ما إذا لم تغلبهما. فلا يصع من 
الشهيد: ريّما قيل: إن كان ركو بها لضن صتميح فهدر, وإلا فعلى كلّ واحد نصف 
دية الآخرء قال: وهو حسن *. 

قوله: 9فإن كانا صِبِيِيْنَ أركبهمًا أَجَنْبِيَ متعدٌ فحوالة الجميع 
عليه وإن أركبهما الول فلا حوالة عليه وديتهما على عاقلتهما. ولو 
ركبا بأنفسهما فنصف دية كلّ واحد من الصبئّين على عاقلة الآخر» 
كما صرّح بذلك كله في «الشرائع” والتحرير' والإرشاد" والمسالك” 
والروضة؟ ومجمع البرهان ' '» وكذا «المبسوط '' وكشف اللثام ''» لكن في 


(١وة)‏ شرائع الإسلام: ج ص 0 
(؟ و١)‏ تحرير الأحكام: بع هص 01١‏ و١‏ 01. 


(؟و/) إرشاد الأذهان: ج 7ص 17؟5. (5) قاله فى حاشية القواعد. 
(8) مسالك الأفهام: ع ١6‏ ص 779 (1) الروضة البهيّة:ج ٠١‏ ص .١١8‏ 
)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان؛ ج ١5‏ ص ؟11. (١)الميسوط:‏ جح لاص 1117,. 


)١5(‏ كشف اللثام: بج ١5‏ سن لاحك 


كتاب الديات / وجه عدم ضمان الوليٌ إذا أركبهما لمصلحتهما -_ “ام 
ولو كانا عبدين بالغين سقطت جنايتهما, لأن نصيب كل وأحد 
منهما هدرء والّذي على صاحبه فات بفوات محلّه. 


الأخيرين: أنه لو أركبهما أجنبيّ فدية الصبيّين على عاقلته. وفي الأخير منهما: أن 
دية المركوبين على نفسه. 

قلت: أمّا كون دية المركوبين على نفسه فلا ريب فيه وما كون دية الراكبين 
على عاقلته فغير مسلّم. لأنّ تكليف العاقلة على خلاف الأصلء فيقتصر فيه على 
موضع أليقين: والأجنيئٌ هنا سبب مع عدم اعتبار فعل الصبيّ فتكون عليه. وكذلك 
الشأن لو أركبهما أجنييّان فعلى كل واحد منهما نصف دية من أركبه وتصف دية 
الآخرء لا على عاقلتهماء كما في «الننس و روكشف اللثام». ولا يتفاوتان في 
الضمان بائفاق الد يتين والقيمتين [ ال ثيما: أن يكون أحدهما مسلا والآخر 
ذيا فانّ هذا يضمن نصف ذَيّةتكاملة.ونصف دي ة#ناقصة وهذا يضمن نصف دية 
كاملة ونصف دية ناقصة, فلا يشمى أحدهما أكثر من الآخر. 

والوجه في أنه لا حوالة على الوليٌ إذا أركبهما لمصلحتهما: أنه له ذَلِك لأنه 
مؤمّب ومعلّم فكان كركويهما بأننسهما. وأا كون الدية على عاقلتهما: فَلَان 
التصادم فعلهما المترئّب عليه القتل فكان خطأء والسبب الصادر من الوليٌ كان 
جائزا فلا ضمان إلا للفعل وهو على العاقلة. ومنه يعلم حال ما إِذا ركبا بأنفسهما. 
وي الصورتين لا ضمان للمركوبين. 

ثم عد إلى العبارة فالمناسب فى التفريع أن يبدأ أوَّلا بما إذا كانا كاملين وغلبا 
بالدابئّين ويقول: إِنّ دية كل منهما على عاقلة الآخر ولا ضمان للمركوبين. 

قوله قدس الله روحه: «ولو كانا عبدين بالغين سقطت جنا يتهما, 


غ4 .ببسب ب ههفتأح الككرأمة /ج 7 


ولو كان أحدهما عبداً فلا شيء لمولاه. 


لأنّ نصيب كل واحد منهما هدر والذي على صاحبه فات بفوات 
محلّه 4 كما في «الميسوط والشرائع والتحرير والمسالك والروضصة ومجمع 
البرهان» وكذا «الإرشاد واللمعة والروض» لكن قد ترك ذكر البالغين في المبسوط 
والارشاد والتحرير والمسالك؛ وهو الصواب, لأنّ غير البالغين كذلك إذا 
لوواتبهنا الرلقات. 

وإيضاح الوجه فى المسألة أنّ جناية العبد تتعلّق برقبته: فإذا فاتث الرقبة 
فات محل التعلّق. ولا فرق بين أن تختلف القيمتان وتمّفقا. هذا بالنسبة إلى 
صاحبه, وأمًا بالنسبة إلى نصيب كل( ينها من الجناية عليه وهو نصفها فهدر, 
لأنّه جناية على نفسه؛ فإن ماثْ أحدهما /خاصّة تعلقت قيمته برقبة الحيّ يباع 
فيهاء فإن هلك فاتت كما في «السيتتوط ,و التح رين والروضة». 

قوله: إولو كان أحدهما عبداً فلا شيء لمولاه» كما في «التحرير 
والروضة وكشف اللثام» وإليه يرجع كلام «المبسوط» على طوله؛ لأنّه كما جني 
عليه جنى هو على الحرّ فيتقاصّان بناء على أنّ نقد البلد الذي تجب فيه القيمة 
أحد أفراد الدية وإن زادت نصف قيمته على نصف دية الحرٌ, لأنّه لا عبرة بالزيادة 
عندنا إلا أن يكون قيمة العبد أكثر من دية الح كما لو كان العبد مسلماً والح 
المعدوم دمي فإنه يمكن أن يفضل لسيّده فضل يرجع به إلى تركة الحرّ الذمي. 
ولا شمىء أيضاً على مولاه لتعلّق جنايته برقبته وقد فانت كما هو قضيّة 
بعض الكتب المتقدمة وصريح البعض الآخر, والأمر واضم. وإن مات العبد 
فاصّة فنصفه هدر ويجب النصف الآخر على الحي كقيمة الفرس. وإن مات 


كتاب الديات / لو مات أحد المتصادمين ... 
ولو مات أحد المتصادمين فعلى الثاني (الباقي خ) نصف ديته. 
ولو تصادم حاملان فعلى كلّ واحدة نصف دية الأخرى ونصف 


ديه دنا ونصت 3ن عقن التشرف. 


قثا 


الحرّ وجب نصف ديته يتعلّق برقبة العيد. 

قوله: ولو مات أحد المتصادمين فعلى الباقى نصف ديته» كما 
في «الإرشاد'» وهو يرشد إلى أنّ المصطدمين حرّان حيث قال فيهما: «نصف 
ديته» وفي «الشرائع " والتحرير”» إذا اصطدم الحان فمات أحدهما فعلى الباقى 
نصف د به 

وفي خبر موسى بن إبراهيم الس »همعن أببي الحسن الأوّل8ة: قضى 
أميرالمومنين 32 في فارسين اصطدها فققات/أد هما فضئّن الباقى دية الميّت ؟. 

وهو على ضعفه يحتمل ضف صدمة الميّث يحيث علم أنه لا مدخل لها في 
موته فلا تخالف الأصولء وفي «الشرائع والتحرير» أَنّْها شاذة. ولا يخفى الحال 
في الصبّين إذا مات أحدهما. 

قوله قدس الله تعالى روحه: «ولو تصادم حامادن فعلن كل 
وأحدة نصف دية الأخرى ونصف دية حنيئهما ولصف دية حنين 
الأخرى» كما في «المبسوط؛ والشرائع والشحرير والمسالك'» وكذا 
«الارشاد» على الظاهر, لاكما فهمه مئه المقدّس من أنّ الحاملين لم تموتا 


.577 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: بج‎ )١( 

(؟و") الشرائع:ج ص 10١‏ والتحرير: ج ة ص .015١‏ 

(4) وسائل الشيعة: ج 8 سى ١148‏ ب 70 من آبواب موجيات الضمان ح .١‏ 

(8) الميسوط:ج لاص 1117 (3) سالك الاقهام: سج ١16‏ ص 5117 


كارا مفتام الكرامة اج كن 
ولو صدم إنساناً فمات فديته في مال الصادم. ولو مات الصادم 


فهدر إن كان المصدوم في ملكه أو مباح أو طريق واسع 


وإِنّما مات جنيناهما '. وحاصله: أنّ الحاملين إذا تصادمتا وألقتا جنينيهما وجب 
على كل واحدة نصف غُرّة لجنينها ونصف غرّة لجنين الأخرىء أو نصف دية 
الجنين مع القصد إلى الاصطدام: وإلا فعلى العاقلة. هذا بالنسبة إلى جسناية كل 
واحدة منهما على الأخرى لا بالنسبة إلى أبوي الجنين. وأمّا ديتهما فيجب تصفها 
كما ذكر المصئف ويهدر نصفها. ويجب في تركة كل واحدة أربع كقارات: كقّارة 
لنفسها؛ وكفارة لجنينها, وثالثة لصاحبتهاء ورابعة لجنينها. لأنْهما اشتركتا فى إهلاك 
الأربعة. ويأتى -إن شاء الله تعالى أن الكّارة تجب مع الاشتراك على كل واحد 
من الشر يكين كملاً كما تجب على الَتفرّإوكذلك تجب على قاتل نفسه. 

وإن لم تُعلم ذكورة الجئين.وانوثته فربع دية الذكر وربع دية الأنثى. 

قوله: «ولو صدم إنساناً فمات فديته في مال الصادم. ولو مات 
الصادم فهدر إن كان المصدوم في ملكه أو مباح أو طريق وأسع» 
كما في «المبسوط ' والشرائع ' والتحرير ‏ والروضة *» وكذا «اللمعة'». والوجه 
في الجميع واضح, إذ المفروض أن الصادم صدم ولم يصدم والمصدوم غير متعد 
في وقوفه ولا جلوسه ولا مشيه إن كان يمشي في الطريق وإن كان ضيّقاً. 
فكان كما لو جرحه فقتله. فدية المصدوم حيئئز فى مال الصادم إن تعمّد الصده 


.117 مجمع الفائدة والبرهان: ج 4اص‎ )١( 

(؟)المبسوط: ع لاص 155 لأكن 

شرائع الإسلام: ج + ص 0 (5) تحرير الأحكام: ج 6 ص .07١‏ 
(0) الروطة البهيّة:ج ٠١‏ ص .1١١5‏ (1) اللمعة الدمشقيّة: ص 4/8؟. 


كتاب الدييات / لو مات لدم ٠.‏ ص18 


ولم يقصد القتل وكان الصدم ما لا يقتل غالبا وإن كان ممّا يقتل كذلك أو تعمّد 
القتل به فعليه القصاص, وإن لم يقصد الصدم ولا القتل فعلى عاقلته. ودم الصادم 
هدر سواء تعمد الصدم أم لاء فكان كما لو حفر بثراً في ملكه أو مباح فدخل 
الحافر فوقع فيها فمات. 

وقال فى «الأرشاد»: والصادم هدر ويضمن دية المصدوم في ماله إذا لم يفرط 
بأن يقف في العضيق على إشكال '. وظاهره أن الإشكال راجع إلى قوله: «يضمن» 
فيصير الحاصل أن الإاشكال في ضمان الصادم دية المصدوم إذا لم يفرّط المصدوم 
بالوقوف في المضيق: فيكون مخالفاً لما سمعته من كلام الأصحاب. وقال 
الشهيد ؟: إن الأصحاب لم يجعلوا في هذا إشكالاً ولا المصنّف في كتبه. 

وقد يكون الاشكال عائداً إلى كبفثة الصّكمان لا إلى أصله, كأن يكون الاشكال 
في كونه في ماله. كأن يقال: إنّه لم إيعلم أنه قدا الفعل أو القتل كما إذا اشستبه الحال 
فهو خطأ محض فتجب الدية خلتة الطفلة فلمتأنًا * 

وقد يكون الاشكال عائداً إلى ضمان الصادم دية المصدوم إذا فرّط التفريط 
المذكور بأن وقف في المضيق. ومنشرزه حيلئذ أنه متلف لنفسه بوقوفه في موضع 
يحرم عليه الوقوف فيه إذ قد عرضها للإتلاف. فجرى مجرى مالو رمى نفسه من 
كافق دمت أنه أزهئ قبا تهونة ول" بطراكه امع سمل راثه امد 
إتلاف نفسه, وعدم قصد الضامن لا يزيل الضمان المطلق وإن أزال القصاص عنه 
بل يجب على العاقلة. وهو ظاهر اختيار «الميسوطظ». 

وقد يكون الاشكال عائداً إلى ضمان المصدوم دية الصادم والحال هذه أي 
حال كون المصدوم مفرط أ بالوقوف المذكور. ومنشرّه حيئئ أنّ وقوف المصدوم 


(١)إرشاد‏ الأذهان: ج ' ص 1؟2. (؟)غاية المراد:ج 4 ص 107. 


مما مفتاح الكرامة /ج 7١‏ 


ولو كان في طريق ضيقٌ والمصدوم واقف قيل: يضمن المصدوم. 


سبب في إتلافه والمباشر ضعيف لغروره. وهو خيرة «المبسوط وغاية المراد 
واللمعة والمسألك والروضة» فكان كما لو جلس في الطريق الضيّق فتعثّر به آخر, 
ومن عدم إتلافه الصادم مباشرة ولا تسبيبا وإنّما حصل التلف يفعل الصادم. 
والوقوف من مرافق المشي قلا يستعقب ضماناً. وفيه: أن فعل الصادم غير معتبر, 
فالمتلف في الحقيقة هو الواقف. والوقوف إِنّما يكون من المرافق إذا ساغ, 
كالوقوف في الطريق الوسيع؛ فهو كوضع حجر في الطريق فتعثّر به فتلف. 

وهذا الإشكال هو الذى أشار إليهالمصنّف هنا وفي «التحرير» والمحمّق 
في «الشرائع» بقولهما: ولو كان فئ طنز يقَ/طيّق والمصدوم واقف قيل: يضمن 
المصدوم كما يأتي. وظاهرهما ايوق كما هو ظاهر ولده في «الإيضاح». 
والشهيد في «حواشيه» والمحدق التثاني فُضّلا بأنه إن كان وقوفه لضرورة 
فلا ضمان وإلا فالضمان قويّ كما قاله الشهيد وبه جزم المحقّق الثاني وهو 
الظاهر من «كاشف اللثام '». 

قوله: «ولو كان في طريق ضيّق والمصدوم واقف قيل: يضمن 
المصدوم. لأنّه قط بوقوفه» هذا قد سمعت الكلام فيه آنفاً 

قوله: «ولو قصد» الصادم #إالصدم فدمه هدر وعليه دية 
المصدوم» كما في «الشرايع ' والتحرير "© وعليه القصاص إن تعسّد الفتل؛ أو 
كان الصدم قاتلا غالبا كما في «كشف اللثام» والوجه في الجميع ظاهر. 


,؟16١ كشف اللثام: ج ١ص 198. (؟) شرائع الإسلام؛ج ص‎ )١( 
؟0.‎ ١ ل تحرير الأحكام: ج صن‎ 


كتاب الديات /مسائل في أصطدام سفيئئين سس 188 
مالكين وقصدا التصادم وعلما التلف معه غالباً فعلى كل القصاص 
لورثة كل قتيل وعلى كل واحد منها نصف قيمة سفيئة صاحبه 
ونصف ما فيها من المالء وإن لم يقصدا لكن فرطا أو قصدا ولم يعلما 
أنه يؤُدّي إلى التلف أو تعذّر عليهما الضبط لخلل فى الآلات وقلة 
الرجال فالحكم ماتقدّم إلا فى القصاصء ويجب عليهما الدية 
عوضه لكل واحد دية كاملة عليهما. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو اصطدمت سفينتان فهلك 
ما فيهما من المال والنفس. فإن كيانا مالكين وقصدا التصادم وعلما 
التلف معه غالباً فعلى كل منفمظ ]قاض لورثة كل قتيل» كما 
فى «المبسوط '» وكذا «المسالك ' ومَجََعَ البرهان '» وكذلك الحال لو لم يعلما 
التلف وكان التصادء ميا يتاف كايا ولا فرق في التصاص بين أن يكونا مالكين 
أم لاء نعم يشترط أن يكونا كاملين. وحينئد فيقرع بين ورثة المقتولين» فمن 
أخرجته القرعة قثل بصاحبهم, وتكون دية الباقين في تركته أو يسقط حقّ الباقين 
لفوات محلّه على اختلاف الرأيين: والثاني أقوى. 

قوله: 9 وعلىكلٌ واحدمنهمانصف قيمةسفينة صاحبه ونصف مافيها 
من المال» وعلى كلّ واحد منهما أيضاً نصف دية صاحبه إن تلفا. والوجه في 
الجميع ظاهر كماتقدّم في الفارسينلأنٌّ السفينتي نكالفرسين والمالاحينكالفارسين. 

قوله: «وإن لم يقصدا لكن فرّطا أو قصدا ولم يعلما أنّه يؤدّي 


"5 ص‎ ١١ المبسوط: ج لاص 138. (؟) مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.191 0 50/5” مجمع الفائدة والبرهان: ج أ عى‎ )10( 


151 ب مس سس طمقتأسج الكرامة /رج 8 


ولو لم يكونا مالكين ضمن كل منهما نصف السفينتين وما فيهما. 


إلى التلف أو تعذّر عليهما الضبط لخلل في الآلات وقلة الرجال 
فالحكم ما تقدّم إلا في القصاص, وتجب عليهما الدية عوضه 
لكل واحد دية كاملة عليهما» أنا ضمان كل واحمد منهما إذا كانا 
مالكين نصف قيمة سفينة صاحبه وما فيها في ماله وأنّه يجب عليهما لكل 
تالضف هك لكشي التالفة دية كاملة مورّعة عليهما مع تفريطهما وقصدهما 
التصادم. والحال أَنّهِما لم يعلما أنه يوْدّي إلى التلف ولم يكن كذلك غالبا أو 
اهنا لما اكه يؤكي إلى اكلك ممه الارستال وقلسج التمنائ السب التقد. 
فهو صريح «المبسوط ' والمترائع'والتحرير " والإرشاد؛ والمسالك" 
ومجمع البرهان'» في بعض ذلك وقضيتهافي بعض آخر والوجه في الجميع 
واضح. والتفريط يكون بأن كان بَمكتَهُسا:السبشٌ والامساك بطرح الانجرار 
بالرجال والحبال أو يمكنهما الصرف عن سمت الاصطدام فلم يفعلا أو أجرياهما 
مع هبوب الريعم أو طغيان الماء. 

قوله: «ولو لم يكونا مالكين ضمن كل منهما نصف السفينتين 
وما فيهما» كأن يكونا أجيرين أو أمينين أو غاصبين كما صرّح بذلك في 
الكتب المتقدّمة. ويتخيّر كل واحد من المالكين بين أن يأخذ قيمة سفينته من 


ع 3 


أمينه أو أجيره ثدٌ هو يرجع بنصفها على أمين الآخر أو أجتيره: وبين أن يأخذ 


١ 8 المبسوط: ج لاع ث1 1. (؟) شرائع الإسلام:ج ؛ ص‎ )١( 
تحرير الاأحكام: ج 0 ص 0175 (4)إرشاد الاذهان: ج اص 29؟.‎ )1( 


(0) مسالك الأفهام: ج 6ك م (5) مجمع الفائدة والبرهان: ج 14 ص 904. 


كيتاب الديات / مسائل فى اصطداء سقيلين 7ب سسس 1413 


ولو لم يفطا بأن غلبتهما الرياح فلا ضمان. 


نيا مده الك الكدرس: اميق الأشن. 

قوله: «ولو لم يفرّطا بأن غلبتهما الريح فلا ضمان» كما في 
«المبسوط والشرايع والتحرير والارشاد والمسالك ومجمع البرهان» لأنهما 
مغلوبان فكانا كما لو ضلبتهما دايتاهما, على أن ضبط الدائة أسهل من 
إمساك السفينة في البحر إذا هاج. وقد احتمل في راكبي الدايتين الغالبتين 
ضمان العاقلة تلف النفس, وتركه هنا مع أنّ غلبة الريح كغلية الدائة والسفيئة 
كالدابّة والملاح كالراكب. 

وبقي شسيء آخر وهو أنه خسم في أوّل الباب فيمن ألقاه 
الهواء على آخر أو زاق أَنْلمط ضِجمالُ وحكم جماعة فيمن وقع 
في البثر أو نزل إليها قم وقليع» اتبر فكلوقه بزلق أن على الزالق 
الشمان أو غل قأافله وقد اكتتك هما كله علي اله لمان عايه 
ولا على العاقلة. وفي الجميع لا قدرة له ولا اختيار. وفرّق الشهيد 
بأ المباشرة في الزالئق حاصلة بخلاف ماهناء إذ التقدير استناده 
إلى الربم, قال: وقضيّعه آنه لو أسقطت الربح شخصاً أمكن مساواته 
للزائق في الضمان '. 

قلت: لكن قد اتفقت كلمتهم ودلت أخبارهم على أن الواقع بغير اختياره من 
هواء أو زاق لا ضمان عليه فليلحظ ذلك وليتأمّل فيه. 


)١(‏ قاله الشهيد لله فى حاثية القواعد. 


تكح ا ا البح وص بح و صب 1ت فذقا ع | لكراية ر 2 
ولو اختلف حالهما بأن كان أحدهما عامداً أو مقطأ بخلاف الآخر 
لم يتغير حيكم كل منهما باختلاف حال صاحبه. ولو وقعت سفينة 
على أخرى واققة أو سائرة لم يضمن صاحب الأخرى وضمن 
صاحب الواقعة مع التفريط. 


قوله: «ولو اختلف حالهما بأن كان أحدهما عامداً أو مفرّطاً 
بخلاف الآخر لم يتغيّر حكم كل منهما باختلاف حال صاحيه» كما 
نصٌ عليه في «المبسوط» وغيره. فَأمًا إذا كان أحدهما مفرّطأ والآخر غير مفدط 
فحكم المفرّط بمتزلة أن لو كانا مفّطين حرفا بحرف, وحكم غير المفراط بمنزلة ما 
لو كانا غير مفرٌ طين. 

قوله: إولو وقعت سفينة ككل أخرى واقفة أو سائرة لم يضمن 
صاحب الأخرى وضمن:صجاحب الواقييبة مع التفريط» والتعدّي 
كما نبّه عليه فى «المبسوط» وصرّح به كله في «الشرائع والتحرير 
والإرشاد والمسالك ومجمع البرهان». ومع عدم تفريط صاحب الواقعة 
فمذهينا أن لاضمان كما في «المبسوط» وإذا فاط صاحب الواقعة ضمن 
وإن فاط صاحب الأخرى أيضاً. وأتا إذا فيّط صاحب الأأشخرى خاصّة 
بأن اثفق هيجان البحر فلم يمكن صاحب الواقعة ضبطها وعلم صاحب 
الأخرى ذلك وأمكنه دفعها عن جهيتها فلم يسفعل فإنَّه يضمن 
ولا يضمن صاحب الواقعة. 

وممنا ذكر يعلم حال تصادم العبدين والصبئين, واعلّه اظهور الحكم فيهما 

يتعرّض لهما المصئّف. 


كتاب الديات /ضمان من أصلح سفينة وهي سائرة... .سس ١99‏ 
ولو اصطدم الحمّالان فأتلفا أو أتلف أحدهما فعلى كلّ منهما 
ولو أصلح سفينة وهي سائرة أو أبدل لوحأ فغرقت بفعله مثل أن 

سمّر مسماراً فقلع لوحا أو أراد سدّ فرجة فانهتكت فهو ضامن في 

وألدها كلف عن مال ار نقمي لا نه قبي عسك: 


قوله: 9ولو اصطدم الحمّالان فأتلفا ما حملاه أو أتلف أحدهما 
فعلى كلّ منهما نصف قيمة ما تلف من صاحبه» كما في «الشرائع' 
والتحرير؟» وكذا «السيسوط؟ والارشادء والمسالك؟ ومجمع البرهان'» 
والحاصل أن حكم الحتالين حكم الملاْكين. فلو صدم أحدهما الآخر فتلف 
ما حملاه ضمن الجميع. 

قوله: «ولو أصلح سفيية هي سائرة أو أبدل لوحاً فغرقت بفعله 
مثل أن سمّر مسماراً فقلع لوحا أو أراد سد فرجة فانهتكت فهو 
ضامن فى ماله ما يتلف من مال أو نفس, لأنّه شبيه عمد» كما في 
«الميسوط” والشرائع * والتحرير والارشاد ١"‏ والمسالك'١‏ ومجمع اليرهان''» 
وحاصله إذا علم أنْها غرقت بفعله ضمن في ماله لأنْه سببء وقد أراد الفعل 
لاالغرق والهلاك فهو شبيه عمد موجب للضمان في ماله نفساً ومالاً. أمنا ضمان 
النفس فظاهر لأن كان شبيه عمد. وأا المال فالظاهر أنه موجب وسبب فيضمن 


(١1و8)‏ شرائع الإسلام: ج 4 حص 100. (؟ و1) تحرير الأحكام: ج ناص 617 و017. 
(ل'اول/) الميسوط: م لاص 1159118 (4و١٠)إرشاد‏ الأذهان:ج ؟ ص 717 و528. 


1 مجمع القائدة والبرهان: ج 15 مى‎ )١155( 


54 بسبيبيل ل همفتاسج الكرامة /رج 8 
ولو تجاذبا حبلاً وتساويا في اليد بأن كان ملكهما أو غصباه 
فانقطع فوقعا وماتا فعلى كل واحد نصفى دية صاحية. 


كبا يصن ننائر الأسباب الجافات: ولس ءاقل من تأحيه النار وطريح القمامة, 
ولحو ذلك مما هو موجب للضمان. 

وقال الشهيدان هو مع عدم التفريط مبنيٌ على أن الصائع ضامن وإن بسدل 
جهده. فليتأمئل فيه. ولعلّ التفصيل أجود بأن يقال: إن كان قد وجب عليه أو 
لمصلحتهم خاصّة فلا ضمان وإلً ضمن كان لمصلحة أو بأجرة ونحوها. والظاهر 
أنه لا قرق بين الواقفة والسائرة وإن كان الحكم في الثانية أظهر ولذلك قيّدوها بها 
لأنّ الواقفة تكون قريبة من الشاطئ: 

وإن خرقها عمداً في لجّة اللْحرّفقرقتٌ تعليه القصاص لما غرق من الأنفس, 
لأنه تعتد لإتلاقها وإن يخيرقها خطأ محضاًكأن كان في يده فأس أو 
حجر فسقط فيها فانخرقت فغرق من فيها كانت ديته على عاقلته كما في 
«المبسوط» وغيره '. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو تجاذبا حبلاً وتساويا في اليد 
بأن كان سلكيننا أو غصباه فانقطع فوقعا وماتا فعلى كلّ واحد نصف 
دية صاحبه» الحال في المتجاذبين كالحال في المتصادمين حيث إِنّ كلا منهما 
قد تلف بجنا يتين جناية نفسه وجناية الآخر. فعلى كل واحد أو على عاقلته حيث 
07 خطأً نصف دية صاحيف سواء وقعا متكتين: أو مستقليين. أو أحد الجانبين 
أو بالتفريق. وقد سمعت " أن أبا حنيفة قال في التصادمين: إن وقعا منكبّين فدمهما 


.181١ ص 118 (؟) تقدم في عى‎ ١١ كشف اللثام: ج‎ ,١0775 المبسوط: ج لاص‎ )١[ 


كتاب الديات / لو تجاذبا حبلاً فاتقطع فوقعا وماتا... دس ١18‏ 
ولو كان أحدهنا مالكاً والآخر اما فالغاصب هدر وعليه 
فنمان النالك..ولى قطيه ثالك هما مطلنا. 


هدرء وإن وقعا مستلقيين ضمن كل واحد منهما نصف دية صاحبه؛ وعكس هنا 
فقال: إن وقعا منكثئين فعلى عاقلة كل منهما تمام دية الآخر؛ وإن وقعا مستلقيين 
فهما هدر لأّنٌّ اتكباب كلّ واحد منهما هنا يكون بفعل الآخر والاستلقاء يكون 
بفعله. ولا يخفى أنّ ظاهر الحال أنّ الأمر غير منضبط. ولو تلف أحدهما كان على 
الف أوعاتلته شتنان فق دنه وار حديه أحدهما كلف الآخن كان :غليه أو 
على عاقلته جميع دية التالف: ومع تعد القثل أو أداء الجذب إليه عادة فعلى 
المتلف القصاص. وكذا لو تجاذباه فأرشلة:أجدهما من يده في حال جذب الآخر 
فوقع فمات إلا أن يكون المرسل إِلمَالَل لَتخْلِيض ماله من القاصب ولا يمكنه 
بدونه. ولا فرق بين تساويهمافى السرقف وملسي له بين ورين خط 
وعدمه كما مرٌ فى المتصادمين. 

قوله: «ولو كان أحدهما مالكاً والآخر غاصباً فالغاصب هدر» 
كما في «المسالك '» حيث تعرّض له في فروع المتصادفين: لأن القاضصب متعد 
والمالك إِنّما أراد استنقاذ ماله من الغاصب فلم يجن على نفسهء فكان ضمانه 
بتمامه على الغخاصب. 

ولف ولو قليف قالت هيدا امشللق هامر اوكنانا عالكين 
أو غاصيين أو مختافين وسقط تعدّى القاصب بالامساك والجهذب. 
لأ المباشر هو القاطع. ولعل المراد بالثالك غير المالك إذا قصد 


!)سالك الأفهام: 2 6 ص انون 


1 لما ب ب وي بت سفنتا غر الخرامة 'ر2 ١‏ 
ولو رمى جماعة بالمنجنيق فقتل الحجر اجنبيًا فان قصدوا فهو 


استنقاذه ولم يمكنه يدوته. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: #ولو رمى جماعة بالمنجنيق فقتل 
الحجر أجنبياً فإن قصدوا» قتله إفهو عمد يجب به القصاص وإلا 
فهو شطأ» هذا قد نص عليه الشيخ في «المبسوط '» والجماعة. وحكى في 
«الميسوط» عن العامّة: أنّ الجماعة الراكيين بالمنجنيق إن كانوا عامدين بقتل 
أجنبي وقصدوه بعيله يكون عم لظا ولا يأكون قتل المنجنيق عمدأ بوجه. لأنَّه 
لا يمكن قصد رجل بعينه بلقت اباو نما ,يتفقبوقوعه على رجل فلا يكون عمداً 
محضاً. وحكى في «الخلاف» عن الشافعي أَنّه لا يكون إلا عمد الخطأ وعن 
أبي حنيفة لا يكون إلا الخطأ'. ونحن قول كما قال المقدّس الأردبيلي: إنّ أحكام 
المنجنيق إِنّما يعرفها من يعرفه وأنا ما أعرفه ". ومثل ما إذا قصدوا قتله ما إذا 
تدوأ رزميه لقتل غانا. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والضمان يتعلق بجاذب الحيال 
لابصاحب المنجنيق ولا بواضع الحجر في المقلاع ولا بممسك 
الخشب ولا بمن يساعد بغير المدّ» كمانبه على ذلك في «المبسوط ؟ 


.5٠ المبسوط: ج لاص 118. (") الخلاف:ج 0 ص 4؟ المسألة‎ )١( 
.155 (؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج اص 504. دك المبسوط: ج لاص‎ 


كتاب الديات /لو رمى جماعة المتجنيق ... سس يي 14# 
فإن كائوا ثلاثة فعلى [عاقلة] كل واحد ثلث الدية ويسقط ما قابل 
فعله. ولو هلكوا أجمع فعلى عاقلة كلّ واحد نصف دية الباقين. 


والشرائع ١‏ والتحرير' والإرشاد؟ والمسالك » وغيرها". أما تعلق الضسمان 
بالجاذب فقد قالوا: لأنّه المباشر وقالوا: إن واضع الحجر في المقلاع كمن وضع 
السهم في القوس فنزعه آخر. 

قوله: «ولو عاد الحجر عليهم فقتل واحداً منهم فهو شريك في 
قتل نفسه. فإن كانوا ثلاثة فعلى عاقلة كلّ واحد ثلث الدية ويسقط 
ما قابل فعله. ولو هلكوا أجمع فعلى عاقلة كلّ واحد نصف دية 
الباقين» أمّا إذا كانوا ثلاثة وقتل موحد نهم فالوجه في أنّ على عاقلة كل 
واحد منهما ثلث الدية ظاهر. وأمًا إِذَآكَانَوَاكْدَكَ _أي ثلاثة ‏ وقتلوا أجمع فقضيّة 
كلام المبسوط أن يكون على عاقلة ذل مهم ثلت الذية. 

ويمكن تنزيل العبارة على ما فى المبسوطء قال في «المبسوط»: إذا كانوا 
قر ةل مرا سيمرا الاعفدة فقل و الهدا بدي الود الت مدنا عط خاي نمه 
وجناية التسعة عليه فما قابل جنايته على نفسه هدرء وما قابل جناية التسعة 
مضمون على عاقلة كلّ واحد من النسعة عشر ديته. فيكون لوارثه تسعة أعشار 
الدية. وإن قتل الحجر اثنين منهم فعلى عاقلة كل واحد من الباقين عشر دية 
كل من الميّتين, فيكون على عاقلة كلّ واحد من الميّتين عشر دية صاحبه. لأنه 


.00١ تحرير الأحكام: ج 0 ص‎ )1١( .501 شرائع الاسلام: ج 4 ص‎ )١( 
710 ص‎ ١6 (؟) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 1؟5. (؛) مسالك الأقهام: ج‎ 


(8) ككشف اللثام: سج 5 هى 1151 


الكت م 0 ل 
مات من حتايته على نفسه وجناية التسعة عليه والمت أحد التبعة: وعلى غاقلة 
كل واحد من الباقين عشر دية كل واحد من الميّتين. فتكون عاقلة كل واحد 
من الثمانية يعقل خمس الدية؛ العشر لوارث هذا الميّت والعشر لوارث المسيت 
الور فيفضل لورنة كل والعد عن الاين قبعة أعقاز الدية وكا مك 
هذا الحساب إن قتل الحجر قلاثة أو أربعة أو تسعة, فأنا إن رجع الجر 
إلى العشرة فقتلهم أجمعين فعلى عاقلة كل واحد منهم تسعة أعشار الدية لورثة 
كل ميّت العشر؛ لأنّ كل واحد منهم مات من جنايته على نفسه وجئاية التسعة 
عليه. فما يقابل جنايته هدر وما قابل جناية التسعة عليه مضمون؛ فيكون 
على عاقلة كل وأحد من الباقين عش ديته. فيكون لووقة كلل واخيق عه 
أعشار الدية على تسع عواقل '. 

قلت: فيكون في مثال الكتاب لؤواثة كل واحد من الثلاثة ثلثا ديته على 
عاقلتين: فعلى عاقلة كل واحد تلن ذانة الثاقيْن, وذّلك لأنه يسقط ثلث من دية كل 
واحد؛ وحيتئذٍ فيبقى لكل اثلين دية وثلث عبارة عن أربعة أثلاث؛ فعاقلة الثالك 
تحمل النصف أي نصف الدية والئلث وهو ثلثان فتتمٌ معنى عبارة الكتاب؛ وهو 
الذي أشار إليه في «كشف اللثام» بقوله: وعلى فرض الثلاثة. فالمراد أنّ على 
عاقلة كل منهم نصف المضمون للباقين من الدية تنزيلاً للهدر منزلة العدم. واحتمل 
حمل العبارة على ما إذا كان الجميع اثنين؛ وحيتئز على عاقلة كلّ منهما نصف دية 
الباقي والنصف هدر ". وعلى كلّ حال فلابدٌ قيما إذا هلكوا جميعاً من التجوّز فى 
لفظ الباقين. وعلى احتمال كاشف اللثام يكون هناك مجازان. 


.199 ص‎ ١١ المبسوط:ح لاص 111. (؟) كشف اللثام: ج‎ )١( 


كان الديات / لو ترك غلاثة فى هوم عائيط ا سي سمي تب 144 


وقيل: لو ا*: شترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات 
ضمن الباقيان ديته. لأنْ كل واحدمئهم ضامن لصاحبه. 


قوله: ؤولو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم 
فمات ضمن الباقيان ديته. لأنّ كلّ واحد ضامن لصاحبه» لم نجد 
القائل بذلك على سبيل البثَ صريحاًء لأ الشبيخ ذكر ذلك في «النهاية '» رواية. 
والصدوق روأها في «الفقيه " والمقنع '» وقال في «المقنع» عقيبها: وليس في ذلك 
إل التسليم, مع أنّه قال قبلها: والهدم جُبار, وقد يثنا في محله أنه في «الفقيه» عدل 
عمًا قرّره فى أوّله من أنه يروى فيه ما يعتقده. وصورة متن الرواية: قضى 
أميرالمؤمنين نه فى حائط أ: شترك فى هده ثلاثة نفر فوقع على أحدهم فمات 
فضئّن الباقين ديته, لأنْ كل واحد منهم ضامن أصاحبه. 

وأينّا سندها فقد رواها فيّالفقيةبف الصجيح إلى ابن أبي عمير عن علي بن 
أبي حمزة البطائني عن أبي بصير عن أبي عبدالله 2 فالحديث موئق معتبر, 
لمكان إجماع «العدّة» على العمل برواية علي بن أبي حمزة. وقد اعتراها في 
رواية الكليني “إرسال: ودخل في طريقها في رواية «التهذيب'» عبدالله بن طلحة 
ولم يوّق. لكنّهم عرفوا أخاه محمّداً به فليكن قويّاً لكنها شادّة لاعامل بها صريحاً 
مخالفة لأصول المذهب كما أشار إليه في «السرائر» وهو كذلك كما ستسمع. 


0151١ ح١05 التهاية: ص 9/18 (؟) من لايحضره الفقيه: جح اص‎ )١( 

(1) لم نعشر عليه في المقنع الذى بايديناء نعم نقله عنه العلامة في مشتلف الشيعة: ج 3 
ص 4 فراجع. 

(؛4) عذة الاصول: ح ١٠ص .١0١‏ (0) الكافي: ج لاص 48؟ ح 8. 


اببس ب بح م يك يتاع الكرامة برخ؟ 


والأقرب أن عليهما ثلثى ديته. 
ولو اشرفتٍ سفينة على الغرق فقال الخائف على نفسه أو غيره: 
الى متاعك فى البحر وعليّ ضمانه ضمن دفعاً للخوف. 


قوله: «والأقرب أن عليهما ثلثي ديته» كما هو خيرة «السرائر' 
والشرائع ' والنافع ' والتحرير؛ والإرشاد* والمختلف' والإيضاح" والحواشي 
وحاشية النافع والمسالك* ومجمع البرهان؟ وكشف اللثام"' والرياض'', 
وهو الذي استنبطه فى «السرائر» من «المبسوط» من مسألة المنجنيق فنسبه 
إليه ونعم ما استنبط. وحكاه في «المختلف» عن أبي عليء لأنه شريك في الجناية 
فيسقط ما قابل فعله, وإلآ لزم أن يضمن الشريك في الجناية ججناية شريكه 
وهو باطل. ويمكن حمل الرواية عل ذلك لقدم التصريح فيها بأنّ عليهما الدية 
كلها فتحمل على إرادة ثلثيها. 

قوله قدّس الله تعالى وَوَحَلة لول" أشرفت سفينة على الغرق 
فقال الخائف على نفسه أو غيره: ألق متاعك فى البحر وعلي ضمائه 
ضمن دفعاً لالخوف» هذه المسألة قد تُذكر في كتاب الضمان وباب الكفالة وقد 
تذكر في ألباب لمكان ذكر أحكام تصادم السفيتتين استطراداً وكيف كان, 
فالمستفاد من كلامهم في المسألة: أَنّ السفيئة إذا أشرفت على الغرق جاز إلقاء 


.580 السرائر:ج “اص نا (؟) شرائع الاسلام:ج أ ص‎ )١( 
.581 لالش الب عر 1 (غا تخرير الأحكام: ج ص‎ 
.51- ص 551,. (1) مختلف الشيعة: سم و ص‎ ١ إرشاد الاذهان: بج‎ )8( 
.55060 إيضاح الفوائد: بم 4 ص 1186. (خما مالك الافهام: ج 86ا ص‎ )/( 
.537 سصد١ كشف اللعام: بج‎ )٠١( .5104 ص‎ ١4 مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )1( 


(١١)رياض‏ المسائل: ج ١4‏ ص ؟١5.‏ 


كتاب الديات /مسائل فيما لو قال: ألق متاعك فى البحر ... ب - مم 


بعض أمتعتها في البحر؛ وقد يجب رجاء نجاة الراكبين إذا خيف عليهم. ويجب 
لحرن وا ار عر اثقاء الحيوان إذا حصل الغرض 
بغيره. وإذا مسّت الحاجة إلى القاء الحيوان قُدِّمت الدوابٌ لابقاء بني آدم ولا فرق 
بين العبيد والأحرار على الظاهر, فلا يقدّم العبد على الحرٌ. 

وقال المحقّق الثاني: إذا قطع بغرق السفينة وهلاك بعض أهلها وسلامتها لو 
ألقى المال في البحر: قفي وجوب الالقاء لانقاذ الغير من الهلاك إشكال ' انتهى. 

وإذا قصّر من لزمه الالقاء فعليه الإثم دون الضمان كما لو لم يطعم 
صاحب الطعام المضطبٌ حبَّى هلك إذا لم يطلب المضطرٌ منه. وكذا كلّ مسن رأى 
إنساناً في مهلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يلزمه ضمانه. نعم لو اضطرٌ 
إلى طعام غيره أو شرا به فطلبه منه فمئفة إِبَاممع غناه في تلك الحال فمات ضمن 
المطلوب منه لأنّه باضطراره إليه[صَآْ العمل المالك وله أخذه قهرا فمنعه 
إيَاه عند طلبه سبب هلاكه كمّ3 تقض بيليه فى «التجرير "2 فإذا ألقى متاع نفسه أو 
متاع غيره بإذنه ر- ء السلامة فلا ضمان على أحد. ولو ألقى متاح غيره بغير إِذنة 
وجب الضمان, لأَنّه أتلفه بغير إذنه من دون أن يلجئه إلى الإتلاف؛ فكان كما 
اذا أكل المضطَ طعام الغير. وليس كما إذا صال عليه البعير المغتلم فقتله دفعاً 
عن نفسه, لأنّه هنا ألجأه إلى الاتلاف. وقد حبّرنا هذه المسائل في باب الكفالة' 
بما لا مزيد عليه فلابد من مراجعتها. 

ويبقى سؤال الفرق بين ما إذا ألقى متاع نفسه لتخليص غيره من الغرق فَإِنه 
حينئز لا ضمان له على أحدء وبين إطعام المضطرٌ وإيجار الطعام في حلقه حيث 


اح ده 6 () تحرير الأحيكام: م 0 ص .08١‏ 


يرجع عليه بقيمة الطعام؟ وجوابه أن الملقي لمتاع نفسه إِمّا أن يشمله الخوف أو 
لا يشمله, فإن كان الأوّل كأن كان بين ركبأن السفينة المشرفة على الغرق فهو ساع 
فى تأدية واجب وهو تخليص نفسه وإن حصل بذلك تخليص غيره فلا يرجع على 
غيره. ولا كذلك صاحب الطعام مع المضطر للإذن من الشارع حيث أوجبه وهو 
مقتض للرجوع. وإن لم يشلمه الخوف كأن كان على الشط أو سفينة لا خوف 
عليها فالقرق أن المطعم مخلّص لا محالة ودافع التلف الذي يفضي إلى الجوع 
وملقي المتاع غير دافع لخطر الغرق لأنّه يحتمل أن يغرق حينئذٍ أو لا يغرق. وأمًا 
حيث يقطع بعدم الغرق إذا ألقى فقد يفرق بالمباشرة في المضطرٌ وعدمها في 
أصحاب السفينة, أو يقال إِنّهم يلتزمون.ذلك في ذلك, فليتأمّل جِيّداً. 

إذا تقرّر هذا فعّد إلى الكتاب” فل قال"الإخائف: ألق متاعك في البحر وعليّ 
ضمانه, فقد حكم المصنّف والمحقّقتوغيرقما بالضمان: بل في «الخلاف» أَنْ 
عليه إجماع الآمّة وخلاف 2 تور تناد ل بعد به'. وهو معنى قوله في 
«الميسوط»: أن لاخلاف فيه إلا من أبي قو "فكاو كنا لل قال اطالو هذا 
الأسير ولك عليّ كذا وأعتق عبدك عنّي علي كذاء وعن «الخلاف»: أَنّ عليه إجماع 
الأمّة ولم أظفر به فيه. وقد يلوح من ضمان «التحرير ة» التأمّل في المسألة, 
نه خارج عن القاعدة, لأنه ضمان ما لم يجب. وفي ضمان «التذكرة*» وكفالة 
«جامع المقاصد'» لو قلنا إن جعالة خلّصنا من الالزام. 

وليعلم: أنّ قيمة الملقى إِنّما تعتبر حين الالقاء, لأنّه وقت الضمان. ويحتمل 


.16 مسألة‎ ١/0 شرائع الإسلام: ج ؛ ص 08؟. (؟) الخلاف: سج ه ص‎ )١( 
تحرير الأحكام: ج ؟ ص ؟00.‎ )4( .11/١ (؟) المبسوط: جح لاص‎ 
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كتاب الديات /مسائل فيما لو قال: ألق متاعك قي البحر ... للبب ٠#‏ ؟ 
اعتبارها قبل هيجان الأمواج, إذ المال حينئذٍ لا قيمة له في تلك الحال. 

تم الضمان إِنّما يجب على الملتمس بشرطين: أحدهما: أن يكون الالتماس 
عند خوف الغرق كما ستعرف. الثاني أن لا تختصٌ فائدة الإلقاء بصاحب المتاع 
كما سنئه المصبّف عليه أيضاً فلو اختصّت به بطل ولم يحل له أخذه. لأنّه فعل ما 
هو واجب لمصلحته فلا يستحقٌ عليه عوضاً كما لو قال للمضطرٌ: كل طعامك وأنا 
ضامن فأكلء فإنّه لا يرجع على الملتمس. 

ومن هنا يعلم أن فائدة التخلّص بإلقاء المتاع تفرض على وجوه: 

أحدها: أن تختصٌّ بصاحب المتاع وهو الثاني الذي كدّا فيه. كأن يقول من 
على الشط لصاحب المتاع الخائف الغرق الذي هو ومتاعه في السفيئة: ألتي متاعك 
وعل ضماته. 

الثانى: أن تختصٌ بالملتمس | كان كوي طاحب المتاع خارجاً عن السفينة, 
أو قادرأً على السباحة والملتمسفىي التفنة غير عنارف بالسباحة: فيقول لصاحب 
المتاع: ألقه قى البحر أو مُرني بأن ألقيه وعليّ غات قيعي تنانه إذا الكن. 

الثالث: أن تختصٌ بغيرهما كأن يكون الملتمس وصاحب المتاع خارجسين 
عن السفينة وفيها جماعة مشرفون على الغرق؛ فيقول الملتمس لصاحب المتاع: 
مرهم أن يلقوا متاعك وعلي ضمانه, فيجب الضمان, لأنه غرض صحيح في 
محل الحاجة. 

والرابع: أن يعم الفائدة بصاحب المتاع وغيره والملتمس خارج عن السفيئة. 
فيقول لصاحب المتاع: ألقه وعليّ ضمانه. ولعلّ الظاهر أَنّه يجب ضمان الجميع: 
أنه فيه تخليص غير المالك وهو غرض صحيح عقلاً وشرعاً فيكفي في الالتزام. 
ويحتمل أن يقسّط المال على مالكه وعلى سائر من فيها فيسقط قسط المالك 


1 مفتاح الكرامة /ج "؟ 


ولو لم يقل: وعلىٌّ ضمانه. بل قال: لق متاعك لتسلم السفيئة, 
فألقاه فلا ضمان. 
ولو لميكن خوف فقال:ألقهوعل ضمانه,فالأقرب عدم الضمان. 


يجب الباقي. فلو كان معه واحد وجب نصف الضمان. و اثنان فالتلث. 
الغامس ءا أن يكون في الإلقاء تخليص الملتمس وغيره؛ فيجيء الاحتمال فى 
سقوط حصّة المالك. 
قوله: «ولو لم يقل: وعلىّ ضمانه. بل قال: ألق متاعك لتسلم 
السفينة, فألقاه فلا ضمان» كما في «الميسوط' والشرائع؟ والتحرير؟ 
والمسالك ؟ وكشف اللثام *» وكفالة «التتتكرة' والكتاب" وجامع المقاصد"» 
وبالجملة حيث لم يقل: علي ضماله للأضّل) وهو كما لو قال: أعتق عبدك فأعتقه. 
أوطلق زوجتك فطلقها. والفرق بينه وبين قوله:أد دينى فأذاه. أواضمن عنى فضمن 
عنهء حيث يرجع عليه إن أَدَى أو ضمن أنه لمَا أدَى أو ضمن فقد وصل إليه النفع. 
ولاكذلك إلقاء المتاع فإنّقد يفضي إلى النجاةوقد لايفضي فلا يضمن إِلامع التصريم 
به. ولعل الأصل فيه أن الضمان من حيث هو على خلاف الأصل وهذا النوع منه 
على خلاف الأصل في الضمان لأنّه ضمان ما لم يجبء فيقتصر على المتيدّن. وقوله: 
دعتي واضمن عنّي, قد تضمّن وكالة فى الاستقراض والأداء. ولاكذلك مائحن فيه. 
قوله: ولو لم يكن خوف فقال: ألقه وعليٌ ضمائه. فالأقرب 


)١(‏ الميسوط: ل 4 لج لاص او ااشراك وعدم تج ص 8/8 ؟, 
(؟) تحرير الأحكام: بج ة ص 01 (4) مسالك الأفهام:ج ٠6‏ ص 784 
0 (1) تذكرة الفقهاء دنسم 5ص .15١‏ 


كتاب الديات / مسائل فيما لو قال: ألق متاعك فى البحر ... ب 8+] 
عدم الضمان» كما عبّر بذلك في «الشرائع والتحرير» وكفالة «التذكرة والكتاب 
والايضاح وجامع المقاصد» وبه جزم فى «المبسوط والايضاح» وهو المحكيّ 
عن «المهذّب». 

وفي «المبسوط» لاخلاف في عدم الضمان. قال في «المبسوط»: فأمًا إذا 
لم يخافوا الغرق وقال لغيره: ‏ ألق متاعك في البحر ففعل؛ لا يلزم بلاخلاف. 
ومراده «وعليٌ ضمانه» بقريئة ما تقدّم. ولعلّ في بعض النسخ أثبت «قيل» 
مكان «فعل» كما حكاه في «كشف اللثام» قال: وفي المبسوط قيل: لاخلاف 
في عدم الضمان. وفي «السالك»: أره الشيخ في المبسوط ادّعى الإجماع, 
وهو بوافق مأ وجدناه. 

ووجهه: أنّ هذا الضمان على ا َلاق الأتل والأصل براءة الذمّة ولا فائدة 
فيه, تركنا العمل بالأصلين مع الخو ف للقائدة والمصلحة فبقي الباقي؛ فكان هو 
المفردط في إتلاف ماله, لأنْ المفروض كماآلة بالبلوخ والعقل. 

لكنّه قال في «الايضاح» إن المراد أَنّه خلا عن الخوف ولم يخل عن الفائدة, 
بل ذكر فيه فائدة وهي أن تخف السفيئة أو غير ذلك من الفوائد. لأنّه لو خلا عن 
الفائدة بالكلية لم يصمٌ قطعا. ونحوه ما فى «جامع المقاصد». 

قلت: ويؤيّده مع موافقته للاعتبار في الجملة أنه في «المبسوط» نفى الخلاف 
عن عدم الضمان فيما إذا قال له: مرّق ثوبك وعلىيّ ضمانه, وما ذاك إلا لخلوّه عن 
الفائدة بالكلَيّة. لكن ذكر هذا المثال بعده في «المبسوط والشرائع والتحرير 
والكتاب» قد يرشد إلى أنّه مئله في الخلوّ عن الفائدة بالكليّة. وبه صرح في 
«المسالك» وليس ذلك كله بشيء. 


ات حت شت ع وه شي تعب سبج نياخ الكرامة يي 
وكذا لا ضمان لو قال: مرّق توبك وعلئٌ ضمانه. 

ولو قال حالة الخوف: الق متاعك وعليٌّ ضمانه مع ركبان 
السفينة فامتنعوا فإن قال: أردت التساوي قبل ولزمه بحصّته وأمًا 
الركبان فإن رضوا ضمنوا وإلا فلا. 


ووجه احتمال الضمان عصموم الأضر بالوفاء بالعقود' والمؤمئون عند 
شروطهم ' ولا مخصّص هناء على أنه قد غرّه بذلك, ولأنّه يحصل الانتفاع بخلّة 
السفينة كما في «جامع المقاصد» ثم قال: وليس بشيء '. 

قوله: #وكذا لا ضمان لو قال: مرّق توبك وعلى ضمانه » قد 
سمعت ما حكيناه عن «المبسوط يؤؤقثل أنقّك م دارك وعلي ضمانها أو اجرح نفسك. 

قوله: «ولو قال حالة الخوف:ألقّ متاعك وعليّ ضمانه مع 
ركبان السفينة فامتنعوا» كان قال رمد التساوي قبل ولزمه 
بحصّته. وأمًا الركبان فإن رضوا ضمنئوا وإلا فلا4. 

الضمان على ضريين: ضمان اشتراك وضمان الفراد واشتراك معاً. فضمان 
الاشتراك كأن يكون على رجل ألف. فقال عشرة أشخاص: ضمئّالك الألف التي 
لك على فلان؛ ويكون جميعهم ضمتاء وكل واحد مئهم ضامن عُشر الألف. فله أن 
يطالبهم جميعاً بالألف وأن يطالب كل واحد بعشر الألف, كما لو وكلّهم في بيع 
1 أوصى إليهم في تركته. وضمان الاشتراك والانفراد مثل أن يقولوا: ضمنًا 
لك وكلّ واحد منّا الأثف التي لك على فلان؛ فيكون الجميع ضامئين لكلّه وكل 


شر جامع المقاصد: ج من دخ 


كتاب الديات /مسائل فيما لو قال: ألق متاعك فى البحر... لس سلاء؟ 
واحد منهم ضامن لكله. فإن مزاع نه الب ضبنت لكان وأصحابي مالك 
على فلان وسكت»؛ ولم يكونوا قد وكلوه بذلك, ضمن هو عشر الألف. لأنْه 
لم يضمن الكل وَإِنّما ضمن بالصحّة. 

هذاء فإن كان ضمان الإلقاءفي البحرضمان اشتراك ضمن كل واحد ما بخصه, 
وإن كان ضمان اشتراك وانفراد ضمن كلّ واحد منهم كل المتاع. 

وإن كان قد قال: ألقه على أَنْى وركيان السفينة ضامنون فسكتوا ضمن 
بالحصّة. وإن قال؛ على أَنّي وكلّ واحد منهم ضامن ضمن الكل, نض على ذلك 
كلّه في «المبسوط '» وهو يتأتى على مذهب ابن حمزة في باب الضمان حسيث 
قسّمه إلى ضمان انفراد وضمان اشتراك ؟. والمتأخرون على خلافه كما حرّر 
في بابه '. ولعلّنا نجيزه في المقامراخالشرفيه القواعد لمكان الضرورة, 
كما خالفناها فى أصل المسألة. 

م عد إلى عبارة الكتاب» قله #دفامتنعوا» بريد به أَنّهِم امتنعوا من الضمان 
قبل الإلقاء أو بعفه أن ردوا صر يحا. وقوله: «أردت التساوي» يريد به ضمان 
الاشتراك على أن يكون هو كأحدهم فيما يصيبه من المال بعد الوزيع. وقوله 
«قبل منه» أي لأنّه أعرف بنيّته. وقد يقال: إِنّ هذا اللفظ ظاهر في الاشتراك كما 
صرّح به في «المبسوط» كما عرفتء فلو مات ولم يقل: أردت التساوي حملناه 
عليه, إل أن تقول:هذا اللفظ مطلق عرف اًكما هو ظاهر المحقّق والمصئّف وغيرهما, 
أو صر بحهم أعني قوله: ««وعليٌ ضمائه مع ركيان السفيئة» أو «أنا وركيان السفينة 
ضامئون» والصر بيع في التقسيط أن يردفه بقوله: «وكل واحد بالحصّة» كأن يقول: 


.1,8١ (؟)الوسيلة: ص‎ ,.111١ المبسوط:جج لاعن‎ )١( 
/ا8.‎ ٠533 تقدم في ج 17 ص‎ )( 


#نعغكخغف ب _ ل سس هفتا الكرامة /ج ١"‏ 


فإن قال:قد أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء حلفوا وضمن هوالجميع. 


عليٌ ضمانه مع ركبان السفينة كل واحد بالحصّة. فليتأئل جيّداً. كما أن 
صريح الاشتراك والانفراد أن يقول: إِنّي وكلاً من الركبان ضامئون: وأمّا قوله: 
«إذا رضوا ضمنوا» فمعناه: أنّهِم إذا أجازوا ذلك العقد الفضولي بالقول كان لازم 
وأمّا قوله «والا فلا» فللأصل بمعنييه وأنّه لا يلزم بالفضولي شيء إذا تعقّبه 
الردٌ الصريح. وفي «جامع المقاصد» وكذا «التذكرة: أَنّه يكفى في الردٌ السكوت, 
فإنّ السكوت أعمٌ من الرضاء فليتأمّل فيه. وكيف كان. فما في الكتاب قد صرّح 
به في «الشرائع والمسالك» وكذا «التحرير والمبسوط» لكن من المعلوم أنه 
خيرة الكتابين الأخيرين وإن لم يكن”تجميع ما في الكتاب صريحهما ولا تغفل 
عمسا في عبارة الكتاب. 

قوله: #فان قال: قد أذْنُوًا 3 فأتكروا بعد الالقاء حلفوا وضمن 
هو الجميع » كما في «الشرائع ' والتحريّر'» وهو يتمٌ بغير إشكال مع إرادة 
ضمان كل واحد الجميع: وعلى تقدير ضمان الاشتراك وهو التحاصٌ يكون الوجه 
فيه أنه غر المالك بكدبه. 

وفيه: إِنا تمنع الغرور هتاء فإِنّه قد يكون صادقاً فيما أخبر عنهم والخيانة 
من قِبلهم في الإتكار. وترك الإشهاد أو السوال منهم مستند إلى تقصير 
الماتك. عضافاً إلى أصل البراءة فلا يضمن إل حسّته كما هو خيرة كفالة 
«الإيضاح " وجامع المقاصد » وكذلك «المسالك* وكشف اللثام'». 
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كتاب الديات / مسائل فيما لو قال: لني متاعك في البحر ... 
وَل قال حالة الخوف: ألقه وعلي ضمانه وكان المالك أيضاً 
خائفاً فالأقرب أن على الضامن الجميع. 


وقد استشكل فى كفالة «الكتاب والتذكرة '» ممّا ذكر من أنّه مغرور فيرجع 
على من غرّه. ومن استناد التفريط إلى المالك حيث ألقى متاعه قبل الاستيثاق. 
وفى «المبسوط»: أنه يضمن دونهم '. وهو يحتمل الأمرين ضمان الجميع 
والقسنان بالخفة: 

ولو كان الانكار قبل الالقاء فلا يضمن سوى حصّته لأنّ التفريط والتضبيع 
حينئدٍ من المالك حيث لم يستوثق 

هذاء ولوثبت أَنّهِم لم يأذنوا له بالييئنةٍوإن عسر ذلك لأنْها شمهادة على النفي - 
أو بإقراره؛ فالظاهر أنه يضمن لكو نهاقط عر المبالك حينئذ. 

بقى شيء وهو أنّ المتاع الملقي لآ يَخْرج عن ملك مالكه. فلو لفظه البحر على 
الساحل واتفق الظفر به فهو لمآلكه, وَيسَتَرَدٌ الضامن المبذول إن لم تنقص قسيمة 
المتاع. ولو نقصت لزمه من المبذول بنسبة النقص. وهل للمالك أن يمسك ما أخذ 
ويردٌ بدله؟ فيه وجهان تقدّم مثلها فى المغصوب " إذا رد الغاصب بدله لتعذّر العين 
م وت بواد ان بلزوع المعاوضة هنا. 

قوله: «ولو قال حالة الخوف: ألقه وعلىّ ضمانه. وكان المالك 
أيضاً خائفاً فالأقرب أنّ على الضامن الجميع» كما في «التحرير ' 
والايضام * وكشف اللثام '» لان المقتضي موجود وهو الخوف وقضاء الضرورة 


باعي ويه 0 1 اميت ج لاس 1 


نا مفتاح الكرامة /ج ١1‏ 
ولو كان المحتاج إلى الالقاء هو المالك فألقاه بضمان غيره 


الاتريي انه لايد للد 


بذلكء وكلاهما موجودان في الضامن, فكان عقداً صحيحاً لغرض صحيح فيجب 
عليه الوفاء به. ثم نه احتمل في «التحرير» سقوط حصّة المالك. فلو كان 
عشرة سقط العشرء لأنّه ساع بالالقاء في تخليص نفسه وإن تضمئّن تخليص 
الغير. وهو غير الأقرب الذى أشار إليه المصتّف بقوله «الأقرب» وقد رمى هذا 
الاحتمال بالضعف في «الإيضاح وكشف اللثام» ولم يرجّح في «المسالك» وقد 
تقدّمت الاشارة إليه. 

قوله: «ولو كان المحتاجءإلى#الإلقاء هو المالك فألقاه غيره 
فالائري الدالا بجر له الأخبذا»اكما في «الإيضاح' والمسالك؟ 
وكشف اللثام '» فإنّه فعل موتح عليه لمصلجة نفسه. فهو كمن اضطر إلى 
أكل طعامه فقال له غيره كله وعليٌ ضمانه كما تقدّم آنفاً بيانه. وقد ضيف 
في «الاإيضاح» احتمال الحل وفي «التحرير» بنى احتمال الحلّ وعدمه عليهما 
قيما إذا اشترك الخوف بينه وبين غيره فقال: فعلى الأَوّل جاز له الأخذ دون 
الثاني. ومعناء: يحل له الأخذ إن لم نسقط حصّة المالك هناك بالنسبة: ولا يحل 
له إن أسقطناها. وقال «اكاشف اللثام»: وقد يمكن الفرق والقول بالسقوط هنا 
وإن لم نسقط هناك لشركة الغير فى الخوف, فتكون الشركة مصمّحة لعقد الضمان 
وإذا صم لزم مقتضاه. 


886 إيضاح الفوائد:ج 4 ص 75 (؟) مسالك الأقهام: بج 16ص‎ )١( 
.559 ص١ (؟) كشف اللقام: ي‎ 


كتاب الديات لو جيم شكس مرترا لأساو تح مي ع 111 

ولو جرح شخص مرتدًا فأسلم فعاد الجارح مع ثلاثة فجرحوه 
فالجناة أربعة وعلى كلّ واحد ربع الدية والجائي في الحالتين يلزمه 
الربع بجراحتين إحداهما هدر فتعود حضّته إلى الثمن. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو جرح مرتداً فأسلم قعاد 
الجارح مع ثلاثة فجرحوه فالجناة أربعة وعلى كلّ واحد ربع الدية. 
والجاني عليه في الحالتين يلزمه الربع بجراحتين إحداهما هدر 
فتعود حصّته إلى الثمن» يريد أنه لو جرح مسلم مرنداً أو حربيّاً فأسلم 
المجر وس فعاد لذي جرحه أوّلاً فجرحه ثانياً مع ثلاثة. فالجناة أربعة والجراحات 
خمس مختلفة: لأنّ بعضها غير مضمِؤاقٌ وهو ما كان حال الارتداد والحربيّة فهذه 
الجراحة هدر لكن السراية جاءءك #6 الجا طات الخمس. ولا ريب أنه يسقط 
بإزاء الجراحة التي في حال الرندة أو الحربية جزء من الدية قطعاًء وليست جراحة 
الجارح الأوّل كجراحتين مضمونتين من جانٍ واحد حتّى لا تورّع الدية عليهماء 
بلى لاد من التوزيع. وقد احتمل المصّف في المسألة احتمالين: أُوّلهما التوزيع 
على عدد الجانيين فعلى كل واحد متهم الربع ثمٌ يورّع هذا الربع على الجراحتين 
فنصفه هدر فيبقى عليه من الربع ثمن. 

ولعلّ دليله: أن الأصل هو التوزيع على الجنايتين فلو جرحه رجل جرحاً 
وآخر مائة وسرى الجميع كانت الدية بالسويّة فليكن هنا كذلك. لكنه عاد بالآخرة 
إلى التوزيع على الجتايتين لكون إحداهما هدراً وقد حكي عن المحقّق الثاني ' 


ترجيحه. وهذا كلّه إن لم يقتص. 


55 لس اسششسي سل مفتاسح الكرامة /رج ١‏ 


ويحتمل التوزيع على الجراحات, فيقال إِنّها خمس فيسقط الخمس 
ويبقى على كل واحد من الأربعة خمس الدية. 

ولو قطع يد العبد الجاني فجنى بعده ثمّ مات فأرش اليد يختصٌ 
به المجنيّ عليه أوّلاً والباقي يشاركه فيه المجنيّ عليه ثانياً. لأنّه 
مات بعد الجنايتين وقطع ع إحدى الجنايتين. 1 


قوله: «ويحتمل التوزيع على الجراحات فيقال: إنها خمس 
فيسقط الخمس وييقى على كل واحد من الأربعة خمس الدية» هذا 
هو الاحتمال الثاني. وهو الذي اختاره في «الايضاح '». وإيضاحه أَنّه مات من 
خمس جراحات واحدة منهث هدر #ؤيسقط ما قابلها وهو جزء من خمسة أجزاء 
من دية مسلم وهو الخمس. ولم يلكا «كاشف اللثام "» والفرق في الحكم بين 
الاحتمالين واضح. 

قوله: (ولو قطع يد العبد الجاني فجنى بعده ثمّ مات فأرش اليد 
يختص به المجنيّ عليه أوّلاً والباقى يشاركه فيه المجنيئٌ عليه ثانياً 
لأنّه مات بعد الجنايتين وقطع عل اعدف الجنايتين» يريد أن العبد قد 
جنى على حر جناية مستوعبة لرقبته ثمٌ إن جنى على العبد جان فقطع يده ثم إنّ 
العبد بعد قطع يده جنى على رجل آخر جناية مستوعبة لرقبته. ثم إِنّ العبد مات 
من سراية القطع. فقد لزم قاطع يده تمام قيمته بعد الجنايتين: لكن أرش اليد قبل 
السراية وهو نصف القيمة يختصٌ به المجنئ عليه أَوّلاً فلا يشاركه فيه المجنيٌ عليه 
ثانياًء لأنّه قطع بعد الجناية الُولى, وذلك إذا لم يختر المجنيٌ عليه وله استرقاقه 


ق١ إيضاح النوائد: ج ؛ ص 177. (؟) كشف اللثام: ج أأاصى‎ )١( 


كتاب الدياث / قضاء أميرالمؤمنينلة فى جارية ركبت أخرى ... -لل9#؟ 


وقضى اجو الستفة علي عليه الصلاة والسلام - في 
جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوية فصرعت 
الراكبة أنّ دية الراكبة نصفان بين الناخسة والمنخوسة وفي 
الرواية ضعف السند. ْ 


ولم نقل بقول الشبخ في «النهاية» بانتقال ملك الرقبة إلى المجنيٌ عليه أَوّلاً بمجرّد 
الجناية من دون اختيار, وإِلَا اختصّ المجني عليه ثانياً بجميع القيمة. وفي النفس 
منه شيء: أن دية الطرف تدخل في دية النفس فلا أرش بعد السرابة فليتأمئل 
جيّدا وأا النصف الباقى فيتشارك فيه المجنيئ عليه ثانيأ لأنّه مات بالسراية بعد 
الجنايتين فلا يختصٌ به المجنئ عليه أَوَلاً:/وأمًا إذا قطعت يداه قبل الجناية الثانية 
فالشركة في الجميع كشركتهما في ارقَبَئةا إن لم ُجن عليه إذ لا تفاوت حينئةٍ في 
ضمان تمام القيمة بالموت وغدهه. 

قوله: ؤوقضى أميرالمزمنين# في جارية ركبث ألخرى 
فنخستها ثالثة فقمصت المركوية فصرعت الراكبة أنّ دية الراكبة 
تصفان بين الناخسة والمنخوسة. وفى الرواية ضعف السند» لان 
الشيخ رواها عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبدالله. عن محمّد بن عبدالله 
ابن مهران. عن عمرو بن عثمان؛ عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف, عن الأصبغ 
أبن ثباتة, قال: قضى أصيرالمؤمنين 4# فى جارية ركبت جارية فنخستها 
جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكية فماتت فقضى بديتها نصفين 
بين الناخسة والمنخوسة '. 


.110 ح118١ ص‎ 3٠١ تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 


والطريق إلى محمّد بن محمّد الأشعري صحيم, والظاهر أنّ أبا عبدالله محمّد 
ابن خالد البرقي وقد قال فيه النجاشي: إِنّه ضعيف في الحديث. وله معان أظهرها 
أنه يروي عن الضعفاء والمراسيل: وقد وثقه الشييخ ووافقه العلامة. وأما محمّد 
ابن عبدالله بن مهران ففي «النجاشي والخلاصة»: أنّه من أبناء الأعاجم غسال 
كذاب فاسذ المذهب والعديث مشهور يذلك. .وأا عمرو بن عثمان فهو الشقفى 
الخرّاز التقة. والظاهر اتّحاده مع الجهني (الجهيني خ) والجابري. وأمًا أبو جميلة 
فأمره في الضعف أشهر من أن يُذكر. وأما سعد الإسكاف فهو سعد بن طريف 
الإسكاف. قال الشيخ ': إنه صحيح الحديث. وقال النجاشي: إِنْه يُعرف وينكر 
وكان قاضياً. وقد روى هو أنه قال له أبو جعفر/كة: وددت أنّ على كل ثلاثين 
ذراعا قاضياً مثلك ؟. وأنا الأصبغ.بثن تيّاتة فهو أجل من أن يوثق. ومن 
لحظ كلامهم في المقام حيث اقتضر -جماعة منهم المحقّق " وفخرالإسلام ؟ في 
تضعيفها على ضعف أبي جميّلرَوأربحضهم يعرف بعض رجال السند عرف 
الوجه في تعرّضنا للسند. وقد رواها «الفقيه » أيضاً 

وكيف كان. فالضعف منجبر بالشهرة المحكيّة في «الشرائع' والتحرير" 
وحواشي» الشهيد. حيث قيل فيها: إن ما تضمّنه من الحكم هو المشهور بين 
الأصحاب. وفي «كشف الرموز): أن من قضاء على #6ة, وفي «المسالك '» أنّ 


الرواية مشهورة. وفى «السرائر»: أنْها أظهر فى الرواية ''؛ وقد نسب ما تضئنته 


67 رقم 39//111137. (؟) جامم الرواة: ج اص‎ ١١8 رجال الطوسي: ص‎ )١( 
و6 شرائع الإسلام: ج ص معنم 0 إيضاح الفوائد: ع ص ريات‎ 
,018/ ح‎ ١74 من لايحضره الفقيه؛ ج 1 ص‎ )0( 


(5) مسالك الأفهام:  ١١‏ ص 551 )٠١(‏ السرائر: بج #ص 9/4 


كتاب الديات / الكلام فى سند الرواية 


وقيل: يسقط الثلث لركوبها عبثأء ويجب الثلثان على الناخسة 


5516 


إلى الشيخ والأتباع في «غاية المراد' والتنقيح " والمسالك» ويوهن ذلك إِنا 
لم نجد عاملاً بها غير الشيخ" والقاضي ؛ (حتّى خ) بعد فضل التتيّع. نعم ظاهر 
الشهيد فى «اللمعة ”» العمل بهاء وهو من المتأخّرين. فشهرة المحقق والمصئف 
والشهيد قد تنرّل على الرواة, لأنّها هي الموجودة في الجوامع العظام كالفقيه 
والتهذ يب وتناقلتها حمل الأخيار. 

ولا كذلك الرواية الأخرى؟ وأنّها مرسلة وليست موجودة في الكتب الأربعة 
(كما ستعرف خ) ولكن النسبة إلى أتباغ التي لم يشهد بها التنبّع. فليتأمئل. وفي 
«(مجمع البرهان» قد ترك المتأخّر ول العظلَ بها) لممكان ضعفها ومخالفتها الأصول". 

قلت: الضعف منجبر بالشهرَ :التي قد جكوهاء وقِدٍ تكون موافقة الأصول. لأنّ 
القتل وقع بواسطة فعل الناخسة والمنخوسة من النخس والقمص وفعل الراكبة وهو 
الصرع بغير اختيارهاء فهى مضطرّة في فعلها دون الناخسة والقامصة فيكون 
الضمان عليهماء فما أدرى لماذا تركوها مع اعترافهم باشتهارها رواية وفتوىٌ 


وإمكان تطبيقها على الأصول. 

قوله: «وقيل: يسقط الثلث لركوبها عبثا ويجب الثلثان على 
(1)غاية المراد: ج 4 ص 4017. () التنقيم الرائع: ج ؟ ص /41. 
(©) النهاية؛ من 7/79 (؟) المهدّب:ج "ص 541. 


(5) اللمعة الدمشقيّة: ص 515. 
(3) وسائل الشيعة:ج 8ص ١/84‏ ب لامن أبواب موجبات الضمان ح ؟. 
(/9) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١‏ مس ةق 


للف مفتاح الكرامة أ كن 


الناخسة والقامصة» هو خيرة «المقنعة' والغنية'» حيث قالا فيهما: قضى 
أميرالمؤمنين 9 ... إلخ وهو المحكي عن «الإصياح والكافي "2 لكن في «الكافي ؛ 
والغنية»: أن الراكبة كانت لاعبة, ولو كانت راكبة باجرة كان كمال ديتها على 
الناخسة والمنخوسة. وقد نسب «كاشف الرموز» قول المفيد إلى المحمّق في كتبه. 
والموجود في «الشرائع والنافع والنكت» استحسائه «كالمختلف» وفى «مجمع 
اليرهان» أنه جِيّد على الظاهر. 

ومستندهم مارواه المفيد في «إرشاده» مرسلاً: أن عليّاً أميرالمومنين :39 رفع 
إلبه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً واعباً فجاءت جارية 
الجر تترسية العابلة تقصف تميقا كمف داكن انوي مسحي ات 
فقضى نة على القارصة بثلث الد يت وغل _القامصة بتلتها وأسقط الدلث الباقي 
لركوب الواقصة. فبلغ النبيّ يك فأمطلاة؟. وأروى في «المقنعة» مثله كذلك أي 
عاد جو تعره كذلك روى"الخلبيان والقاضي. وقد ادع أنه موافق للأصول', 
لان الفعل إذا انعد إلى ناهد كان اده مورعا علديع والراكية من العطة :رادت 
شبير راك د انقب التضول وطلقا موف نا هر ف 

هذاء وكان القياس أن يقال: الموقوصة؛ لكن حوفظ على مشاكلة الللفظ . 
ويمكن أن يراد في الخبر الأوّل بدية الراكبة ما يضمن من ديتها سواء كان ثلنيها أو 
كلّهاء فيوافق هذا الخبر. 
ويمكن حمل الخبر الأول على كون الحمل بأجرة فيوافق ما في الكافي 


(١)المقنعة:‏ صن ٠6ل‏ ("اعنية التروع؛ ص 411. 
(؟) حكاه عنهما عنه الناضل الهندي في كشف اللثام: ج ١١‏ ص 50١١‏ 
(4) الكافي فى الفقه: ص 1 ةا الإرشاد: ج أحس كقلن 


(1) اذعاه ثاني الشهيدين في مسالك الأفهام: ب ١6‏ ص 743 


كتاب الديات / قضاء أميرالمؤمنين فل فى القارصة والقامصة..._لل_ لا(؟ 
وقيل: إن الجأت الناخسة القامصة فالدية على الناخسة إلا 


والغنية, ويوافق خبر المفيد أيضاً المصرّح فيه لكون الركوب عبثاً. وفيه إثسارة 
وشاهد على الجمع بين الخبرين, فتعمل بخبر المقنعة حيث يكون الركوب عبثا. 
وبرواية النهاية حيث يكون بأجرة) وهى وإن كانت مطلقة بتنصيف الدية إلا أنها 
محمولة على ما إذا كان بأجرة كما نيّه عليه في خبر «المقنعة» حملاً للمطلق على 
المقئد. لكن هذا إن تمّ فإنّما بتي فيما إذا علمنا بحال الناخسة والمنخوسة ولا يتم 
في صورة الجهلء فلا يكون الحكم كلَياً في شقوق المسألة. وكذلك الحال في غيره 
من الوجوه الآآنية في المسألة. 

وقد روى أيضاً عن أمير الم مقاللية أَنمْ فضى فى القارصة والقامصة 
والواقصة بالدية أثلاثاً'. يقال ده ثلآث جوار كن يلعبن فتراكين فقرصت 
الشفلى الوُسطى فقمصت فسقطت العليا فوقصت عنقها واندقت. فجعل ثلثى دية 
العُليا على السفلى والوسطى وأسقط ثلثهاء لأنْها أعانت على نفسها. 

قوله: «وقيل: إن ألجأت الناخسة القامصة فالدية على الناخسة 
إلا فالقامصة» هذا خيرة «السرائر " والإرشاد؛ والإيضاح” والروضة'» 


واستحسئه فى «التحرير" وكشف الرموز» وقال فى الأخير: إِنّه أوئق في الحكم 


.1151 يعلى: المفيد له فى الإرشاد: ج ذأمهى‎ )١( 
قالد الفيُومي فى المصباح المثير: من 118 وقص..‎ )1( 


(©) السرائر: بج 7ص 17/4 (4) إرشاد الأذهان: ج سس 171, 
(0) إيضام الفوائد: ج 4 ص //11. (5) الروضة البهيّة: ج 5٠١‏ ص 779 170. 


(7) بحر ير الأحكام: ج صن 025 


لل دلب ههفتاح الكرامة / بج 7 
ولا بأس به '. وفي «السرائر»: أنه الأليق بمذهبنا وأنّه اأْذي تقضي به الأدلة. 
ووجّهوا الحكم في الأوّل بأنّ فعل المكره مستند إلى مكرهه فيكون توسّط المكره 
كالآلة فيتعلق الحكم بالمكره, وفي الثاني باستناد القتل إلى القامصة وحدها حيث 
فعلت ذلك مختارة. 
قال في «غاية المراد»: ويشكل بِأنٌّ الاكراه على القتل لا سقط الضمان. ثد 
في الحكم بوجوب الدية إشكال من حيث إِنّ القموص ريّما كان يقتل غالبا فيجب 
القصاص " . وأجاب عنه أبو العبّاس في «المهدّب البارع "» والشهيد الثاني: أن 
الإكراه الذي لا يتحمّق في القتل ولا يسقط الضمان ما كان معه قصد المكره إلى 
الفعل ومع الإلجاء يكون كالآلة, ومن ثمّ وجب القصاص على الدافع دون الواقع 
حيث يبلغ الإلجاء. وعن الثاني بأنّْالمَمصءلا يستلزم الوقوع بحسب ذاته فضلاً 
عن كونه ممّا يقتل غالبا فيكون دن بأ الأبياب لا الجنايات, نعم لو فرض 
استلزامه له قطماً وقصد له وج للقصاصن الا أيه خلاف الظاهر ؛. 
قلت: لكنّه يرد عليه أنه مخالف للروايات المشهورة بين الأصحاب؛ وهي 
وإن اختلفت في نفسها لكنّها قد انفقت على رد هذا الوجه وغيره من الوجوه الأخر 
كقول الرأوندي: إن كانت الراكبة بالغة مختارة فالدية أثلاث. وإن كانت صغيرة 
مكرهة فهى نصفان ”, وكاحتمال الفاضل' حيث احتمل تفصيلاً آخر. وهو أنه إن 
كان الركوب عبئاً فكما قال المفيد, وإن كان لغرض صحيح فإن كانت القامصة 
ملجئة فالدية على الناخسة؛ وإن كانت غير ملجئة فالدية عليهما. 


.83١ (")1غاية المراد: ج 4 ص‎ .14١ كشف الرموز: بج ؟ ص‎ )١( 
0 المهذب البارع: : بج فحن ضف () الروضة البهية: ج لل ا‎ )5( 
ان‎ ١ ص‎ ١١ حكاه عن الفاضل الهندي في كشف الثلثام: ج‎ 10( 

(1) نسبه المحمّق ف إلى متاشر + نم قال: اوشوروسة أرشاء ٠راجع‏ شرائع الإسلام: ج ] ص .10١‏ 


كتاب الديات / قضاء أميرالمؤمنين 380 فى أربعة شربوا المسكر... 1١9!‏ 
وروى محمّد بن قيس عن الباقر)ة أردٌ عليًا ‏ عليه الصلاة 
والسلام - قضى في أربعة شربوا المسكر فجُرح اثنان وقتل اثنان: 


الدة: 


ويرد على هذه الوجوه الثلاثة ما أشرنا إليه آنفا: من أنّها لا تفيد قاعدة كلية 
في صور المسألة من علم وجهل بحال الثلاثة وإِنْما تفيد في بعض صورها وهي 
صورة العلم, ويرد على الأخيرين: أنه لا باعث عليهما ظاهراً إلا محاولة الجمع 
بين الأقوال والروايات ولا شاهد عليه. 

وقد يقال: إِنّ الأخبار قضيّة فى عين فِتّجمل على صورة الجهل والترجيح فيها 
لقول المفيد لمكان أصل البراءة وغيزْم من الأْصّول, وأمنا فى صورة العلم فمختار 
ابن إدريس لا يخلو عن قرّةء لأنّه مواق للقواعد. وأخبار الباب لو بقيت على 
ظاهرها لا يقوى على معارضة الها ل كن 

قوله: #وروى محمّد بن قيس عن الباقرنة أن علياث فضى في 
أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان أن دية المقتولين على 
المجروحين بعد أن تدفع جراحة المجروحين من الدية4 هذه الرواية 
صحيحة بقرينة عاصم بن حميد وكون المروي عله الباقرنية وقال:4ة في آخرها: 
وإن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء. 

وقد رواها ثقة الاسلام' والصدوق في «الفقيه "» والشيخان في «المقئعة" 


(١)الكافي‏ ج لاص 7584 ح 0. 
(؟) من لايحضره الفقيه: سج 5 ص ١١8‏ سم 013: فيه وفي المقنعة: عن أبي عبد الله .4ه . 
("] المقئعة: ص ٠0ل.‏ 


ا لسشس يطغ يبدب همفتأسج الكرامة 1 مانا 


والتهذيب١‏ والنهاية '» والقاضي ' وابن حمزة ؟ وابن زهرة* ولم يقدحوا فيها 
بشىء. لكن ذلك ليس بتلك المكانة من الظهور في الفتوى. وفي «التنقيح)»: أن أكثر 
الأصحاب عملوا بها حتى أن أبا على قال: لو تجارح اثنان فقتل أحدهما قضى 
بالدية على الثاني ووضع منها أرش الجناية عليه' انتهى. وفي «المسالك» عمل 
بمضمونها كثير من الأصحاب". ويوهن ذلك أنّا لم نجد عاملاً بها صريحاً إلا 
أبا على والقاضي فيما حكى عنهماء إلا أن تقول: إِنّ ذلك ظاهر من تقدّم ذكره. نعم 
هي مشهورة بين الأصحاب كما في «كشف اللثام ©. 

وجملة ما أورد عليها من مخالفتها للأصول: أنّ الاجتماع المذكور والاقتتال 
لا يستلزمان كون القاتل هو المجروم ولا كون المقتول هو الجارح كما فى 
«المسالك والروضة'*» ومعئاه: أن الاقنوليى ربّما قتل أحدهم الآخر أو قتلهما 
أحد المجروحين وأنُ المجر وحين رَيَعا جرح أحدهما الآخر أو جرحهما أحد 
المقتولين. وأنّه إذا حكم بأَن الته عيصر_قاتلان فلم لا يستقيد منهما؟ وأنٌّ إطلاق 
الحكم بأخدذ دية الجرح وإهدار الدية او ماتا لا يتم وكذا الحكم بوجوب الدية في 
جراحتهماء لأنّ موجب العمد القصاص. وهذه الثلاثة أوردها الشهيد .٠"‏ 

وأجاب «كاشف اللثام» عن الأول بِأنٌّ الواقع كان قتل المجروحين 
للمقتولين ١١‏ أو تقول: إنَّه لمّا كان هناك لوث .كما قاله الشهيد في «الحواشي» 


165775١ ص٠١ تهذيب الأحكام:ج‎ )١( 


(؟) النهاية: ص 37/357 (؟) المهذب: ب لاص 155 
(4)الوسيلة؛ ص 54 4, (8) غنية التزوع: ص .4١0‏ 
(1) التنقيح الرائع: بع ؛ ص 87 4. () مسالك الأفهام: ج ١6‏ ص 88017 
لما كشف اللثام: ج ١أأآخص‏ 5١ل‏ 

(9) الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص 147. (١٠)غاية‏ المراد: ج ؛ ص 457. 


)١١(‏ في كشف اللثام: أن الواقع كان قتل الجارحين المقتولين. 


أبوالعباس في «المقتصر' والمهدّب"» والمحقّق الثاني" وحلف إ#! 
المجروحين فلم يحلفا كانا هما القاتلين: فيقال حسينئذ: لِمَ لم يقدهما على 
التقديرين؟ وهو أوّل ايرادات الشهيد. وقد أجاب عنه الفاضل المقداد والشهيد 
الثاني أنه لوقوعه عند السكر فيكون خطأء وزاد «كاشف اللثام» احتمال أنّهما 
تصالحوا على الدية. 

وأجاب الشهيد الثاني عن الإإيراد الثاني للشهيد: يُفرض أنّ الجرح غير قاتل 
كما هو ظاهر الرواية. وأجاب «كاشف اللثام» أيضاً بِأنّ لفظ «المقتولين» في 
قولدائة: «إن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء» 
يحتمل صيغة التثنية والجمع: فإن كان الأوّل جاز أن يراد بهما المجروح الذي 
مات مع من قتله من المقتولين الأولين؛ وتركان الثاني جاز أن يراد ليس على 
أحد من أوليائهم شيء للباقين وإن كان عليهم دية جراحة الباقيء انتهى. فتأمل. 

وأجاب الشهيد وغيره ع التالك:بأتهظطاهر:]لاندفاع لفوات محل القصاص 
أو لوقوعه أيضاً من السكران كالقتل. 

هذاء وعلى القول بأنّ عمد السكران يوجب القود فقد قيل: إن الوجه 
في الدية أن القود مبنيٌ على تعيين السبب وهو منتف هناء لعدم العلم بالقاتل 
يقيناً حتّى يقاد منه. ١‏ 

وقال الشهيد الثاني: الحقّ الاقتصار على اللوث وإثبات ما يوجبه فيها. 

قلت؛ قد ذكر جماعة كما عرفت أنّها صورة لوث فلأولياء المقتولين القسامة 
على المجروحين, لأنّ كل واحد من المقتولين والمجروحين يجوز أن يكون 


)١(‏ المقتصر: ص 415. (1) المهذّب البارع: ج ه ص 817؟. 
() لم نعثر على موضع ما أفاده. (4) لم نعثر على قائله. 


نشيقن ا(ت“+ت “<“ <ت 2‏ 1 115 101 103 اا011 ري الكرامة له كن 


قبائل الأربعة وأخد:دية جراحة الباقين عن .دية المقنولين 


الجناية عليه مضموئة ويجوز أن تكون مباحة بتقدير أن يكون غرضه قصد 
دفعه فيكون هدراً. وهو جيّد لكنّه منحصر فيما إذا كان هناك أولياء يدّعون 
ويشكل مع عدمهم. ولعل الأخذ بالخبر الصحيح المشهور كما عرفت في صورة 
عدم الأولياء جد جدًاً؛ لعدم أصل ظاهر يرجع إليه فيها ويمكن تنزيله عليها. 
بل لعلّها ظاهرة:؛ فليتأئل جدا. 

وقال المحقّق فى «النكت» بعد ذكر الخبر المذكور وخبر السكوني الاتي: 
الأصل أنّ ذلك حكم في واقعة, فلشله #ذراطلع على ما يقتضي الحكم بذلك فلا 
يلزم تعديتها لأنّ الفعل لا عموم له '. ونحواه ما فى «الشرائع والنافع والتحرير». 

وقال في «السرائر»: التي“ تقتضيه أصولٍ مذهبنا: أنّ القاتلين يقتلان 
بالمقتولين, فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية أخذت كملاً من غير نقصان, 
لأنّ في إيطال القَوّد إبطال القرآن. وأمّا نقصان الدية فذلك على مذهب من 
يخيّر بين القصاص وأخذ الدية, وذلك مخالف لمذهب أهل البيت:88 لَأنّ عندهم 
ليس يستحقّ غير القصاص فحسبٌ '. وهو مبنيّ على العلم بأنّ الباقيين قتلا 
الهالكين عمداً فعليهما القصاص إن لم يسقطه السكر, ولا يسقطه إل الصلح. 
ويجوز الصلح على الدية وأكثر منها فلا يتعيّن نقص دية جراحة المجروحين 
من الدية؛ فقد اتضح معنى كلامه. 


قوله: (وروى السكوني عن الصادق:# أنّه جعل دية المقتولين 


(١)النكت‏ بهامش النهاية: ج اص 00 (")السرائر: ج ا ص 571 


غات انناف ,ها رواه النكوي ين القياوة نه حي آي 710 


على قبائل الأربعة وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين» 
قلت: هذا رواه الشيخ ' معلّقاً مرسلاً عن النوفلي عن السكوني ورواه «الفقيه» عن 
السكوني عن أبي عبدالله نكة, قال: كان قوم يشريون فيسكرون فيتباعجون 
بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أميرالمؤمنين49. فسجنهم فمات منهم رجلان 
وبقي رجلان. فقال أهل المقتولين: يا أميرالمؤمئين أقدهما بصاحبينا. فقال 
علي 19 للقوم: ما ترون؟ قالوا: نرى أن تقيدهما. قال علي لكة: فلمل ذينك اللذين 
ماتا قتل كلٍّ واحد منهما صاحبه. قالوا؛ لا ندري. فقال #ة: بل أجعل دية المقتولين 
على قبائل الأربعة وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين '. وذكر إسماعيل 
ابن الحجّاج بن أرطاة عن سماك بن حرب عن عبدالله بن أبي الجعد قال: كنت أنا 
رابعهم فقضى على به هذه القضية فيذا.. 

وقال «كاشف الرموز» أرى أن هذا الخبر أقرب إلى الصواب, لأنْ القاتل غير 
معيّن واشتراكهم فى القتل أيضَمَجهولة,لجواز أني#يكون حصل القتل من أحدهم 
فرجع إلى الدية لثلا يبطل دم امرئ مسلم. وجعل على قبائل الأربعة لأنّ لكل منهم 
تأثيراً في القتل “. 

وفيه: أن تغريم العاقلة على خلاف الأصل فيجب فيه الاقتصار على موضع 
اليقين. وهذا الخبر لا يخرج به عن القاعدة, ونه إن علم أنّ لكلّ متهم تأثيراً في 
القتل كان لأولياء المقتولين الباقيء وإن لم يعلم فلم جُعلت الدية على قبائلهم, 
ولاقائل بِأنّ عمد السكران خطأ كالصبيٌ والمجنون. إذ قد استقر الخلاف على أنه 
عمد أو شبيه عمد إذأ شيزاات مقنارا تكد كنا عو المقروط.: 


١(‏ و") تهذيب الأحكام: ج ٠١‏ ص ١٠+1ح‏ 160 وذيله. 
(؟) من لايحضره الفقيه: ج ؟ ص 8١1ح01511.‏ (14)كشف الرمور:س ؟ ص 1516. 


الا يي يي يي يي مج يه قاع الكرافة 27 


وروى محمّد بن قيس عن الباقر#ة والسكوني عن الصادق# 
عن علئّة أنه قضى فى سئّة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد. 
فشهد اثنان على الثلاثة أَنّهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين 
فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وحُمسين على الثلاثة. 


وقال «كاشف اللثام»: يمكن تنزيل الخبر على أنّ وليّ كل ققتيل ادُعى على 
الباقين اشتراكهم في القتل, وقد حصل اللوث ولم يحلف هو ولا الباقيان ولا أولياء 
القتيلين '. 

قلت: قد تقدّم أنه إذا امتنع المنكر من القسامة ولم يكن له من يقسم 
ألزم الدعوى بمجرّد التكول كما عذله الأكثر. وقال في «الميسوط"'»: إِنّ له 
رد اليميرن على المدعي فلا يجري 5 المسال القسامة. نِم ما الذي دعى إلى 
تغريم العاقلة؟ فتأمّل. 

قوله: «وروى محمّد بن قيس عن الباقر»ة والسكونىي عن 
الصادقللة عن علئ ف في سئة غلمان كاثئوا في الفرات فغرق واحد, 
فشهد اثنان على الثلاثة أَنّْهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين. 
قضى بالدية ثلاثة أخماس على الاتنين وخمسين على :القلاثة» 
الأولى رواها الشيخ في الصحيح و«الققيه» مرسلة " قال: قضى أميرالمؤمنين لة. 
والثانية رواها ثقة اللإسلام والشيخ ؛. وروى ذلك في «المقنعة* والنهايةا 
)١(‏ كشف اللقام:ج ١١‏ ص 7٠5‏ (؟) الميسوط: بم لاص 8؟؟. 
(1) تهذديب الاحكام: ج ٠ص‏ اك ؟: والفقيه: ج ص ١1ح‏ 075175 


(4) الكافي: ج لاص 7584 م 1, والتهذ يب؛ س ٠ص‏ 14س 3 
(0) المقنعة: ص ,,/6٠١‏ (1) النهاية: ص 30/75 


كتاب الديات / قضاء أميرالمؤمتين 18 فى سنّة غلمان  ..‏ --_بي يسبب 098 


والغنية '» وغيرها مما تأخّر عنهاء ؤحكيت روايتها عن الثقىّ والصهرشتي ؟. 
وعمل بها القاضي '. والحاصل أنها كرواية محمّد بن قيس السابقة في الاشتهار, 
على أن هذه لم تختلف فيها الرواية بخلاف تلك فلا يبعد العمل بها حيث لا قسامة 
ولا قبول شهادة. غير أن المحدّق في كتابيه قال في هذه: إِنْها مستروكة بسين 
الأصحاب. فإن صم نقلها كان حكمها في واقعة فلا تعدّى لاعتيال ها نوس 
الاختصاص ؟. وقال في «النكت»: والوجه اختصاص هذا الحكم يهذه الواقعة 
لاحتمال علمه باختصاصها بما يوجب ذلك الحكم ثمّ لا يطرد حكمها لواتقق *. 
وكنا حلمدء الآبي ' والمصنّف في «التحرير"» وغيرهما. وقال في «السرائر»: 
الغلمان إن كانوا ضبيانا وهو الظاهر .قل تقبل شهاد نهم هنا*. 

وقال الشهيد الثاني - تبعاً لأبي'العباسَب#الموافق للرواية من الحكم: أن 
شهادة السابقين إن كانت مع استدغاء الول وحدالتهم قبلت, ثم لا تُقبل شهادة 
الآخرين للتهمة. وإن كانت الد عَوي عَلق عدم أو خصلت التهمة عليهم لم تقبل 
نهاةة عزوت مطلقاً وكوي للك لوكا يكن اانه بالقساعة '. 

قلت قفن ذلك أ" الفلمان عي كان وغو خلاف الظاهر كما سمعته 
عن السرائر. 
)١(‏ غنية التزوع؛ ص .4١6‏ 
(1) حكى عنهما الشهيد في غاية المراد: ج 4 ص ؟15. 


(5) المهذب: م اع 534. 
ع شرائع الارسلام: بج ص 01 ؟ ومختصر الناقع: ص 51/8. 


(0) النكت بهامش: ج "ص 150. (1) كشف الرموز: ج ؟ ص .١14 ١‏ 
() تحرير الأحكام: ج ة ص 004. (8) السرائر: ج “اص 7/6 


(8) مسائك الأفهام: ج ١0‏ ص 05 


الباب الثاني فى الواجب 


وفيا مقأ صد: 
الأوّل: دية النفس 
وفيه فصادن: 


الأول :ؤية النَكدِالمسلم 


وقد استدأوا' بهذا الخبريفي باب الشهادات على قبول شهادة الصبيان في 
الجراح والقتل. وقد أورد الشارح في ذلك خبر السكوني ورصاه يااضعف؟ 
ولم يتعرّض لصحيح محمّد بن قيس. هذا وقال في «الروضة» إِنّ الدية أخماس 
على كل واحد منهم خمس بنسية الشهادة ؟. 

واقيذة أن الزواية دست بان قلائة سنا عن الاتتين وكسيو هلان 
الثلائة. وكلامه لا ينطبق على ذلك على الظاهر وعبارة «اللمعة» متطبقة عليه. 


«الباب الثانى فى الواجب»# 
(وفيه مقاصد: الأوّل في دية النفس. وفيه فصلان: الأُوّل في 


(١اكمافى‏ الانتصار: ص 3١5‏ والغنية: ص .11١‏ 
(؟) كشف اللثام يج ص 507١‏ (5) الروضة البهيّة: ج ٠‏ من 148 


كتاب الديات / أصناف الدية في قتل الت قدا عيدج ب اما" 
وتجب الدية فى قتل المسلم خطأ وشبيه عمد. ولا تجب في 
العمد إلا القصاص. نعم يثبت المال صلحاً إذا تراضيا. 
وونة العسدانة فدهي الذا 


دية الح المسلم». 


قوله: «وتجب الدية في قتل النفس خط وشبيه عمدء, ولا يجب 
في العمد إِلّا القصاصء نعم يثبت المال صلحاً إذا تراضيا» يريد أن 
النصوص والاجماع المستفيض نقله كما مرٌ ويأتي. وخر نا بالأضالة عتافيت 
صلحا فإنّها تقع حيتئذٍ عن العمد. ولا يجت اقيم العمد أصالة إلا القصاص, ولا يثبت 
المال إلا صلحاً إذا تراضيا عليه سوا( *#التراضي] على قدر الدية أو أقل أو أكثر. 

ويثبث المال في العمد أيضا فيماإذا. فت المحل ‏ وتحته أمران أحدهما 
مختلف فيه _أو كان القاتل أباً أو قثل العاقل مجنوناًء وفي عمد الأطفال والمجانين 
وقد تقدّم ذلك كله '. وقد انقدم أن كل موضع يوجب القود يجوز العفو فيه على مال 
إلا موضعاً واحداً عند الشيخ في «المبسوط '» وهو ما إذا قطع يديه ورجليه ثم 
اقتصّ منه ثم مات المجنيٌ عليه فلوليّه القصاص دون الدية. 

قوله: «ودية العمد مائة من مسانٌ الايل» إجماعاً في «الغنية"» 
وظاهر «المبسوط؟ والسرائر* والمفاتيح' وكشف اللغام'» وفي «التهذيب»: 
)١(‏ العبارة قي هذه الفقرة مبهمة. ولم نتحمّق أين تقدّم ذلك كلّه؟ 
(؟) المبسوط: ع لاص 15 (*) غلية النزوع؛ ص .1١7‏ 


() المبسوط:ج لاص .١١0‏ (5) السرائر: بج “اص 7 58. 
(1) مفاتيح الشرائع؛ ج ؟ ص 111. (/؟) كشف اللقام: ج 1١‏ صن 2ه آل 


”لس بيبط همقتاسم الكرامة /جم 7؟ 


الذي نعتمده '. وبالحكم المذكور صرّح في «المقنعة' والمراسم" والنهاية؟ 
والخلاف* والمبسوط' والوسيلة”» وما تأخَّر عنها ما عدا «المقنع والجامع 
والتحرير» حيث قال في الأخير: مائة بعير ”» والبعير من الإبل بمنزلة الإنسان يقال 
للجمل والناقة. ونحوه ما في «المقنئع» حيث قال: مائة إبل *. وفى «الجامع»: مائة 
من فحولة مسانٌ الابل .'١‏ ولعلّه أحوطء للأخبار المصرحة بذلك كصحيحة معاوية 
ابن وهب '' وموثّقة أبى بصير ١"‏ وخبر الشحّام ١"‏ حيث تضئّن الحكم على الجمل 
الخاصٌ بالذكر. وخبر الحكم بن عتيبة حيث قال فيه: «ذ كران كلها» لكنّه قال له: 
«فما أسئان المائة بعير؟ قال: فقال: ما حال عليه الحول»؟' فلا يصلح دليلاً 
لصاحب «الجامع». وأمّا صحيحة معاوية فهي هذه: سألت أيا عبدالمه 4ة عن دية 
العمد؟ فقال: مائة من فحولة الاإبل“المسانٌ»يفإن لم يكن إبل فمكان كل جَمّل 
عشرون من فحولة الغنم. ومثله بر أبي:بصير. وقد حمله أي الصحيح في 
«الاستبصار» على ما إذا كان الْقَاتلعَهداكبا أفطلح به خبر الشحّام. قال #ة: في 
العبد يقتل حرًاً عمداً؟ قال: مائة من الإيل المسانّ؛ فإن لم يكسن إيل فمكان 
كل جمل عشرون من فحولة الغنم ؟٠.‏ وقد اشتملت كلّها على مالا يقول به أحد مما 


)١(‏ تهذيب الأحكام:ج ٠‏ ص ١5١‏ ذيل ح 117 (؟) المقنعة: ص نلا 
ا المرام عن 914 (؟) النهاية؛ ص الا 
(0) الخلاف: ج ه ص ١١5‏ المسألة * (1) المبسوط:ج لاص 117., 
(/) الوسيلة: ص +41. (4) تحرير الأحكام: ج فص ١1م‏ 
(5) المقئع: مى 614. ( االجامع للشرائع: ص 695 


.» من أبواب ديات النفس م‎ ١ ب‎ ١17 ص‎ ١5 وسائل الشيعة: ج‎ )١١( 
ب ؟ من أبواب ديات النفس م "وه.‎ ١147 وسائل الشيعة: ج 9ص‎ )١١911( 
.8 وسائل الشيعة؛ ج ص 148 ب 1 من أبواب ديات النفس ح‎ )١4( 
ج أخص 11س ثلا‎ :راصبتسالا)١0(‎ 


كتاب الديات / أصناف الدية فى قتل الننس عيداً .سس 798 


د ماتنا بفرة [مستة] أ 


فلا تصلح لتقييد النصوص المطلقة الواردة فى مقام الحاجة المعمول بها عند 
الأصحاب. ولذلك حملت على التّقيةء كما ستسمع تمام الكلام فيها. 

هذاء وعن زكاة البقر فى «المبسوط» عن السبيّ#6؛ المسئّة هي القنيّة 
فصاعداً'. ويه صرس جماعة ', وفى «حواشى» الشهيد: المسنّة من الثنيّة إلى بازل 
عامها. وفى «المهذّب البارع » وغيره: المسانّ جمع مسنّة وهي من الابل مادخل 
في السادسة وتسمى الثنيّة أيضاً فإن دخلت في السابعة فهي الرباع والرباعيّة 
أيضاً فإن دخلت في الثامنة فهى السديسء فإن دخلت في التاسعة فهي بازل أي 
طلع ابه. فإن دخلت فى العاشرة فهى”ازل”عام ثم بازل عامين ... وهكذا. وعن 
الأزهري والزمخشري: أنه إذا أتدك فق أسنّك.إفالا: أل الأسئان الاثناء وهو أن 
تنبت ثنيتاها وأقصاه في الابل البزوك.وفي «المغزب»: أنّ الث من الزبل الذي 
أثنى أي التى نبتت ثنيّته وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة., 
وفي «القاموس» المسان من الاإبل: الكبار. 

وليعلم أن هذا إذا تعيّنت الدية أو تراضيا عليها أو أطلقا وعلى القول بِأنّ 
لاحت اعد الكمرية: 

قوله: «أو مائتا بقرة» كما في «المقنع“ والمقنعة" والمراسم" 


)١(‏ ورد في ط الحجرية. 

(؟)الميسوط: بج ١ص‏ 198. 

("؟) منهم المحمّق في شرائع الإسلام: ج ١‏ ص ١17‏ وابن زهرة في غنية النزوع: ص 1؟1,. 
(4) المهذّب البارع: ج 0 ص ٠14؟-١24.‏ (8) المقلع: ص 014. 
(1) المقنعة: ص 6 ال (/ا) المراسم: ص 1 8؟. 


رفن 


أو مائتا خُلَّة: 


والمبسوط ' والخلاف '» وساير ما تأخر عنها. وفي «الغنية '» وظاهر «المبسوط ؟ 
والسرائر* والتحرير' والمفاتيح"» الإجماع عليه. وفي «التهذيب»: أنّه الذي 
نعتمده 4 وفي «النهاية' والمهذب والجامع» فيما حكى ' عنهما: مائتأ مسئّة. 
وهو مع شذوذه لا نجد عليه دليلا. 

والبقر اسم جنس يقع على الذكر والأنثى وهومايطلق عليه اسمها 
والتاء للو حدة. 

قوله؛ «أو مائتا خُلّة» كا قى:«القعة والفراسم واقنيارة و الببسوط 
والخلاف والوسيلة والغنية والسرات» وكتب الفاضلين والشهيدين. وفي «الغنية» 
وظاهر «المبسوط والسرائر والتحرير والمفاتيح» الأجماع عليه. وفى «المقنع» 
اند جل وفي «المختلفه» بعد أن حَكى عن القاضى أن قيمة كلّ حلّة خمسة 
دنانير قال: فإذا كان الضابط اعتبار القيمة فلا شامحة في العدد مع حفظ قدر القيمة 
وهي عشرة آلاف درهم أو ألف ديثار؟١.‏ 

قلت: الوارد في الباب خيران: 

أحدهما صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سمعت ابن أبى ليلى يقول: 


(١)المبسوط:ج‏ لاص .١18-1١١7‏ (؟) الخلاف: ج هص 5١؟‏ المسألة .٠١‏ 
() غنية النزوع: ص ؟١غ.‏ (4) المبسوط:ج لاص 119. 
(6) السرائريس اص 751 (1) استظهار الإجماع منه مشكل. انظر التحرير:س ص 6811١‏ 
(/9) مفاتيح الشرائع: بج ؟ ص 147. 

(ه) تهذيب الأحكام: ج ٠ص 1١١‏ ذيل م 59 (4) النهاية؛ ص 9/75 
)٠١(‏ حكاه عنهما الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج ١١‏ ص 8.00 

)1١(‏ مختلف الشيعة: ج 4 ص ؟4. 


كتاب الديات / أصناف الدية فى قتل النفس عنداً ل #9؟ 


كانت الدية في الجاهليّة مائة من الإبل فأقرّها رسول الله ثم إِنْه فرض على 
أهل البقر مائتى بقرة, وفرض على أهل الشاة ألف شاة. وعلى أهل اليمن الحلل 
مائتى حلّة. قال عبدالرحمن: فسألت أبا عبدالله ىة عمّا روى ابن أبي ليلى؟ فقال: 
كان علي نه يقول: الدية ألف ديئار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى أهل 
الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار. ولأهل 
البوادي الدية مائة من الابل, ولأهل السواد مائتا بقرة أو آلاف شاة. 

هذا هو الموجود في «التهذيب '» وبعض نسخ «الاستبصار». والموجود في 
«الكافى '» وبعض نسخ «الاستبصار "© مائة حلّة. وبذلك أفتى في «المقنع» 
كما عرفت. ويشكل الاعتماد على هذا الخبر, لأنّه مرسل أرسله عامي متحرف 
عن آل الله جل شأنه. و يلوح منه مخ نسَين إلى أميرالمؤمنين التقيّة, وإعادته ية 
سائر الخلال وترك الحلل إن لم [د لفيا ليست تقريراً لهسا ولا سيّما مع 
اختلاف النسخ. وصاحب الكاقى خالا أضيط. وظاهر الخبر أن الأصل في الدية 
الدنائير. ويمكن الجمع بحمله على أنه كانت قيمتها في زمان نزول الحكم 
كذلك فهكذا قرت فتأمل. 

والثاني مارواه الشيخ ؟ وثقة الإسلام * في الصحيح عن جميل قال: الدية ألف 
دينار أو عشرة آلاف ذرهم. ويودخذ من أصعاب الخلل الحلل ومن أصحاب 
الابل الابل ومن أصحاب الغنم الغنم. ومن أصحاب البقر البقر. وهو مع عدم 
إسناده إلى المعصوم ليس فيه سوى الدلالة على ثبوت الحلل دون عددها 
)١(‏ تهذيب الأحكامء ع ١٠ص‏ ١١ح 11٠‏ (؟) الكافي: بج لاص 58ح .١‏ 
(؟) الاستبصار: س غ ص 15035 ح 106. 


1 تهذيب الاحكام: ج اص اس 111 
(0) الكافي:ج لاص ١178ح‏ 4. 
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كل كله ثوبانه 


مفتاح الكرامة اج كن 


وأَنّها مائة أو مائتان. مع 9 في بعض نس التهديب «الخيل» بدل «الحلل» كما 
ل أجد ذلك فيما حضرني من نسخة, فالمدار على الاجماع نقلاً وتحصيلاًٌ 

قوله: «كلّ خُلّة ثوبان4 كما نصّ عليه أكثر الأصحاب وأهل اللغة كما 
في «اكشف اللثام '» وأكثر أهل اللغة والأصعاب من غير نخلاف بيهم أجد: 
كما في «الرياض '». 

قلت: وبذلك صرّح فى «الوسيلة ث» وأكثر ما تأر عنها مع التتصريح في 
الوسيلة أيضا: بأنّها إزار ورداء. وعن أبى عيبدة أَنّه قال: الحلل برود اليسمن 
ولا تسبي حلة الا أن تكون توبين مخ حَبُتى واحد. وقال الأزهري: هو الصحيح, 
لان أحاديث السلف تدل على ما قال. وعن «العين» الحلّة إزار ورداء بُرداً أو 
غيره. لايقال: لها حلة حتّى تكوّنثوبين, قال كاشيف اللنام: وفى الحديث تصديقه. 
قلت: لعلّه أراد ماورد في الحديث ‏ كما في مجمع البحرين: أن السب للة رأى 
رجلاً عليه حُلّتان قد اتزر بإحداهما وارتدى بالأخرى. وقال الفيّومى وأبن 
الأثير: الحُلة بالضّم لا تكون إلا توبين من جنس واحد. وقال الجوهرى: الحُلَّة 
إزار ورداء لا تسمّى حل حتى تكون ثوبين. وفي «القاموس»: لا تكون حلة إلا 
من ثوبين أو ثوب له بطائة. 

ويستفاد منهم أنّ التعدّد له مدخليّة في صدق الخُلية. وعليه فيكون قول 
الأصحاب: «كل حلّة توبان» توضيحاًكما في «الروضة والرياض». قلت: أو 


500 (؟)كشف اللثام: ج ؤاص‎ ,.١9/4 ص‎ ١4 قاله في رياض المسائل: ج‎ )١( 
.41١٠ رياض المسائل: ج 5اص الاذ. (غ)الوسيلة: ص‎ )5( 


كتاب الديات / أضتاف الدية فى قثل النفس عدا ست سي لإا 


من برود اليمن هي ,أربعمائة ثوب. أو ألف قينان: أو عئسرة آلاف 
درهمء 5 القفاء: | 
نينا لأخزاع الأزيد أى الأنفض كندا نحن معكار عض آهل اللغقه قلق الا هتررق 
في «التهذيبه أن قال: قال شمر: قال خالد بن جَّبَة: الحلّة رداء وقميص " 
تذامها المانة :وانكر أن كر العلةإنازووةاء قال قال امو سسل» الحلة 
القميص والازار والرداء لا أقلّ من هذه الثلاثة وقال شمر؛ الحلّة عند الأعراب 
ثلاثة أثواب؛ قال: وقال إين الأعرابي: يقال للإزار والرداء حلّة ولكلّ واحد 
منهما على إنقراده حلّة. قال أي في «التهذيب»: روى شمر عن الْقَعنَبِيَ عن 
هشام بن سعد عن حاتم بن 5 نضؤ عن عبادة قال: قال رسو لاله 7/: خير 
الكقن الحلة وخير الضحية الكبفر [اة قال أبو عبيدة: الحلل بروه اليمن 
من مواضع مختلفة منها. .- 

هذاء والمعتبر في التياب ما يصدق عليه اسم الثوب عرقاً لا مجرّد ما يستر 
العورة كما ربّما يتوهم كما نبّه عليه جماعة '. | 

قوله: من برود اليمن» كما في «السرائر والشرائع والتافع 
والتسحرير والإرشساد واللمعة والمهدّب البارع والروضة» وغيرهاء وزاد 
في «السرائر» أو نجران. ولا يوافقه ما في «العين» ولا الحديث النبويٌ, لأنّه 
لم يقصر فيهما على نجران. 

قوله: (أو ألف دينار أو عشرة ألاف درهم أو ألف شاة» كما في 
)١(‏ ملهم السيّد الطباطبائي فى رياض المسائل: جح ١4‏ ص ,.١77‏ وانظر إلى الروضة البهية: 

ج ١٠ص‏ لال 


ب دلبب هفتح الكرامة /بج 61 


«المقنع» وجميع ما تأخْر عنه. وفي «الغنية» وظاهر «المبسوط والسرائر والتحرير 
والمفاتيح» الإجماع على الثلاثة. 

والمراد بالدينار المثقال من الذهب الخالص كما في مونّقة أبي بصير, 
قالنظة: دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من 
الشاة على أسنانها '. 

ويأتي الكلام في قوله: «على أستانها». وفي بقيّة النصوص المعتبرة ألف 
دبنار" وقد طفحت أخبار الباب بعشرة آلاف درهم' وفيها الصحاح وغيرها. 

وما قي صحيحة عبدالله بن سئان وخبر عبيد بن زرارة: من أنّها اثنا عشر ألف 
درهم فمحمول على التّقِية, لأنّ ذلك مذهب العامّة كما في «الاستبصار ؛» واحتمل 
أيضاً حملهما على ما ذكره الحشين بن تعيد وأحمد بن محمّد بن عيسى معاً أنه 
روى أصحابنا أن ذلك من وزوشتة..قال:وإذا كان كذلك فهو يرجع إلى عشرة 
آلاف درهم. وكذلك الحال في صَلديم ناوي :ناوهب “ ومولقة أبي بصيرا و عخبر 
الشحّام ” الدالة على أن مكان كلّ جمل عشرين من فحولة الغنم فيكون العد 
ألفين» فإنّها تحمل على التقيّة, لأنّ العامّة جلهم بل كلهم مطبقون على العشرين 
وروواذلك عن عمرء حكى ذلك عتهم العلامة المجلسي ”. وقال في «الاستبصار»: 
ها تحتمل أحد شيئين: أحدهما: إِنّما يلزم أهل البوادي دية الإيل فمن امتنع منهم 
من اعطاء الابل جاز أن رخذ منهم مكان كلّ جَمَل عشرون شاة بالقيمة *. ومعناه 
(١1-؟)‏ راجع وسائل الشيعة: ج ١9‏ ص ١45 ١5١‏ ب ١‏ من أبواب ديات النفس. 
(8) الاستبصار: ب ١6١اج‏ اص ١51ح‏ ثرو 
1 - 7) وسائل الشيعة؛ ج ١1‏ ص ١41/ ١47‏ ب 7 من أبواب ديات النفس ح او وة. 


(8) ملاذ الأخيار؛ دج اص 557 ذيل م ؟5؟, 
(ة) الاستيصار: ب ١6اج‏ 4ص 51١‏ ذيل م لالاة. 


كتاب الديات / أصناف الدية فى قتل النفس عنداً سس هلا؟ 


أنه قد كانت قيمة كل جَمَل عشرين من فحولة الغنم, كما قال الصادقنىة في 
صحيح اين سنان: ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة ' والوجه الآخر: 
على عبد قتل حرا فإنّه يلزمه ذلك إذا أراد أوثياوٌه أن يعطوا عنه الدية. واستند 
في ذلك إلى خبر الشحّام. وقد سمعته آنفاً. والظاهر أنّ ذلك ليس قولاً له وإِنّما 
هو جمع بين الأخبار. 

وليعلم أن المولى المقدّس الأردبيلي قال: إِنّ أخبار الباب غير صريحة في 
التعبال الث وا مشنياؤا ل على :فض الخضال :راثيااعى الذدية ولببيت:دالة 
على تمام الخصال ... إلى أن قال: ما نعرف دليل هذه الأحكاء, كأنّه إجماع أو نصّ 
ما اطلعنا عليه واللّه المستعان ؟. 

قلت: الإجماع على الخصال إِلضِت مُحلوم, لتصريح جميع الأصحاب بها من 
دون خلاف أصلاً كما عرفت فيما لفيا _|ومحكي في «الغنية '» وظاهر 
«الميسوط ؟ والسرائر » حي :قبل فن,الأخير يرن ,عندناء وقد حكاه في الأول 
صريحاً على التخييرء ونفى عنه الخلاف في «المفاتيح'». 
ثم إن الستّة موجودة فى صحيحة جميل وإن قصرت عن بيان أفادة العدد في 
بعضها. ولا يضبٌ كونه موقوفا لأنّ مثل جميل لا يحكي إِلآ عن معصوم., ولذلك 
اعتنى به ثقة الاسلام والشيخ وروياه وقد سمعته آنفاً. وقد اشتملت صحيحة 
عبدالرحمن وموقة أبي بصير على خمسة منهاء وتحمل «الواو» في بعض أعداد 
الموثّقة على «أو» بقرينة الإجماح والروايات الأآخره فاذا ضممئا أشبار اليا 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ ج 3ص ١85‏ ب ١‏ من أبواب ديات النفس حم ؟. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١5‏ ص 7١١9١١‏ 


() غنية النزوع: ص ؟١4.‏ (1) المبسوط: ج لاص 1١6‏ 
(8) السرائر: ج اص 131١‏ (1) مفاتيح الشرائع: ج "حي 117. 


ما الل لل )مه هفتاح الكرامة /ج "7 
بعضها مع بعض أستفيد ذلك منهاء وأخبارهم يكشف بعضها عن بعض كما هو الشأن 
في أخبار الحبوة وغيرهاء فلا مجال للتأمّل والإشكال. 

وإِنْما الإشكال في أَنّها على التخيير كما في «الغنية '» وجميع ما تأخُّر عنها, 
وفيها أي «الغنية» وفي ظاهر «السرائر والمفاتيح» الإجماع على ذلك 
بل هو معلوم من المتأخّرين ‏ ولهم الأصل وجملة من الأخبار أو على 
التنويع كما هوظاهر«المقنع ' والمقنعة " والنهاية؟ والخلاف* والمبسوط١‏ 
والمراسم" والوسيلة ) والقاضي فيما نقل؟ من عبارته؛ لما فى عدّة من الأخبار 
معتدٌ بها من أن اليل على أهلها "' والبقر على أهلها وهكذاء وهى مترّلة 
على التسهيل على القاتل لئلا يكلف يتحصيل غير ماله فتوافق الأخبار, كسما 
في «المهذب البارع''» وغيره ١3‏ وَيحَمَلٌ«أو» فيها على التنويع لنوافق هذه 
وإن أمكن:؛ لكنّه بعيد من جهة أنه غير المتبادر وأنٌ الإجماعات المحكيّة وإطباق 
المتأخّرين تشهد بخلافه. على أن من مض عن هؤلاء الأجلاء السسئّة لم يظهر 
له منهم الخلاف وإلا فكيف يدّعي الإجماع في «الغنية» وظاهر «السراثر» مع 
أن جميع من تقدم عليهما على خلافه وكيف يسكت عن ذلك ابن إدريس؟ وكيف 
لا يشير إليه المحقّق ولا يحكيه في المختلف؟ فليس فى هذه أيضاً إشكال. 


.615 غنية النروع: ص 1 (؟) المقنع: ص‎ )١( 
9771 (؟) المقنعة: ص 85 /. (؟) النهاية: ص‎ 
.١1١8 المبسوط: جح لاص‎ )1( ٠١ الخلاف: ج هص 117 المسألة‎ )8( 
41١ الخرالس ع لام )م الوسيلة: :ص‎ 01 


النائل بر السيّد اناما في الرياض: اا 
)يتب الا ا اق الس 5 ج 01ص لا 


كتاب الديات / الدية تستادف فى سلة واحدة ب ب يبيب سس 8 


وُستأدى في سنة واحدة, من مال الجاني مع التراضي بالدية. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: 9وتُّستأدى في سنة واحدة» إجماعاً 
كما في «الغنية '» وبلا خلاف كما في «المفاتيح' والرياض '» وعندنا كما 
في «المبسوط ؟ وكشف اللثام *» وبه صرح المفيد' ومن تأخّر عنه. فلا يجوز 
تأعر ها عنها بغر رضأ المحدق: ول بس عليه النبادرة إلى آدائتها نبل 
ا اليف شع ذا نيد شساها خر ايا ناذا جيل باجالك تجار عليب 
ما يتراضيان عليه ثلاثا أو أكثر. 

والمخالف الشيخ في «الخلاف» فقال: إِنّها حالة. واستدلٌ بإجماع الفرقة 
وأخبارهم ". وهوموهون بماعرفت. وقدالاإيكون مخالفاً. فيكو نالمراد لافي سنتين 
ولا في ثلاث. وفى صحيح أبي وأآ5 أل البكسات/ وتستأدى دية العمد في سنة*. 

وأجّلها أبو حنيفة ثلاث سؤاسن م 

وامندأ النسئة مخ حين التراضي وعلى مدهب أبي على ' أمن حين الجناية. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «من مال الجاني مع التراضي» 


(١)غنية‏ النزوع: ص 1 (؟) مفائيح الشرائع: ج اس 1117. 


() رياض المسائل: بع ١4‏ ص .18٠١‏ (4) الميسوط:ج لاص .1١8‏ 
(8) كشف اللثام: ج 1 ص لكر )0 ا :ص ا 


() الخلاف: ج 6ص 77١‏ المسألة 4. 

(8) وسائل الشيعة: ج ١9‏ ص ١0١‏ ب 4 من أبواب ديات النفس م .١‏ 

(4) راجع المغني لابن قداهة: دج اص كم 

)٠ :(‏ مراده طية ما تقدّم عن أبي علي من تخيير الوليٌّ في قتل العمد بين القصاص وأخذ الدية من 
القاتل. خلافاً للمشهور حيث حكموا بتعيّن القصاص على القاتل من الأوّل واما الديّة 
ل ار د وي ونيو عن 


ب كلل .ددس سس مقتاح الكرامة /ج ؟ 


ولو كان له إبل تخيّر في بذل إبله وشراء غيرها من البلد أو غيره 
أدون أو أعلى مع السلامة والاتّصاف بالمشترط. 


بلاخلاف كما في «الخلاف١‏ والغئية '» وظاهرهما نفيه بين المسلمين, وعندئا كما 
في «المبسوط '» وبه طفحت عباراتهم: فلا توخذ من العاقلة ولا من بيت المال. 
وفى الخبرين: لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً؛. وفي المضمر: 
فإن لم يكن له مال يودي دبته؟ قال: يسأل المسلمين حنّى بوُدٌوا ديته إلى 
أهله * على أن تعلق الدية بالعاقلة على خلاف الأصل فيقتصر على مورد الثم 
والقتوى وهو الخطا. وخصٌ التراضي لأنّه الغالب, وإل فالحكم جار في 
الصور التي عرفتها آنفا. 
قوله: ( ولو كان له إيل تلحهحفجلط) إبله وشراء غيرها من البلد 
وغيوه أذون أى اغلي مع الْسدَلاضة الاتصناك بالمشترط» كما في 
«الشرائع' والتتحرير "» وغيرهماء الأصل وعموم النصّ والفتوى. وفى 
«المبسوط» عدم إجزاء ما يشتريه إن كانت دون إبله. قال: وهكذا لو طلب الوليٌ 
غير إبله وهي أعلئ من إيله لم يكن له ذلك. والمراد بالسلامة سلامتها من الجرب 
والهزال والمرض مع اتصافها بالشرائط المشترطة فى دية العمد كما ستسمع. 
)١(‏ الخلاف: بج ناص 71٠١‏ المسألة 4. (1) غنية التزوع: ص ؟1غ4. 
(1) المبسوط: س لاص .1١10‏ 
(4) وسائل الشيعة:ج ١5‏ ص ؟ + ب "من أبواب العاقلة ح ارك" 
(6) وسائل الشيعة؛ ج 9 لاص 17 ب ٠‏ من أبواب القصاص في النفس سم م 


(3) شرائع الإسلام: بج 4 ص 210. () تحرير الأحكام: ج 0 ص 514. 


كتاب الديات /ركلّ واد من الأصتاف أصل فى تيه 7س سا7 


والأقرب أنه لايجب قبول القيمة السوقيّة مع وجود الإبل. وكل 
واحد من هذه الأصناف اع حك اعتمم واس مدا فين سيره 
ولامشروطاً بعدم غيره. والخيار إلى الجاني في بذل أَيّها شاء. 


قوله: «والأقرب أنه لا يجب قبول القيمة السوقيّة مع وجود 
الإبل > كما في «الشرائع والتحرير والإرشاد' والإيضاح" والمهدّب البارع” 
والمسالك؟ ومجمع البرهان *» لأنّ الواجب بالأصل الابل؛ فلا يعدل عنه إلى 
القيمة بغير دليل؛ فلا يلزمه قبول غيرها. وقال في «المبسوط»: إِنْ الذي يقتضيه 
مذهبنا أنه إذا كان من أهل الابل وبذل القيمة قيمة مثله كان له ذلك ون قلتا لبس 
له ذلك كان أحوط . فَأمًا إن كان من أهلهنا مُظِلِِ الوليّ القيمة لم يكن له ذلك. 

قوله: «وكلٌ واحد من هذاه #اناف) أصل فى نفسه ليس بدلا 
عن غيره ولا مشر وطأ بده تغيره. والخيار إلى الجاني في بذل أَبّها 
شاء» كما هو صريح جماعة! وظاهر آخرين"؛ فلا خلاف فيه بينهم وظاهر 
«المبسوط» الاجماع على ذلك, قال: إِنّ الدية عندنا سنّة أصول كل واحد أصل 
في نفسه وليس بعضها بدلاً عن بعضء بل كل واحد منها بدل عن النفس*. وهو 


.173 إرشاد الأذهان: ج 1 ص 577, (؟) إيضاح الفوائد: بج 4 ص‎ )١( 
5١7 ص١6 المهذّب البارع: ج وص 784 ., (4) مسالك الأفهام:ج‎ )5( 


(6) مجمع الفائدة والبرهان: مم #اص 1١7١‏ 

(1) منهم المحقّق في شرائع الإسلام: ج 4 ص 5416 -253, والعجلي في السرائر: ج ٠‏ ص ؟؟2. 
وابن حمزة في الوسيلة: ص ا ١‏ ' 

(/ا) منهم الشهيد الثاني في مسالك الافهام: ج 8ص 11١1١‏ والعلامة في إرشاد الأذهان: ج ؟ 
ص "73 -5937, والسيّد الطباطبائي في الرياض؛ ج ا ص ثارلا١.‏ 

(8) المبسوط: ج لاص 1115. 


السب سسب سس سور و ونا | لقاكة اا 
-أي الإجماع _ظاهر «كشف اللثام» حيث قال: كل واحد من هذه الأصناف السئّة 
أصل في نفسه عندنا'. ومعاقد الاجماعات السالفة تقتضيه لمكان التخيير فيها. 

وحيث ثبت ذلك فللجاني يذل أيّها شاء من أهل أَيّها كان ولا يعتبر التساوي 
في القيمة ولا التراضي عملاً بالأصل وإطلاق النص. وظاهر المحكيّ من كلام 
القاضي ؟ اعتبار التساوي في القيم وقد يحمل كلامه على التنبيه على الحكمة في 
شرعها ابتداءً فلا خللاف. 

وبقي شيء وهو أَنّ الدية إِنّما تتبت صلحاً برضا وليّ الدم. فلو طلب الأقلٌ أو 
رضي بالأكثر وجب الدفع مع القدرة فلا يتحمّق التخيير حينئل. ولعلّهم يفرضون 
ذلك فيما إذا تعلّقت (تعيّنت خ) الدية عليه مطلقة, كما إذا صالحه على الدية وأطلق 
أو عفا عليها أو هرب القاتل فلم يقدريحليه أو قتل الأب ولده أو قتل العاقل 
مجنوناً أو قتل في الشهر الحرام أل مابفق كيه فإنّه قد صرّح في «الروضة» بأنّه 
يلزمه ثلث ديته زيادة على القصاص ': 

وفيه تأمل وقد عرفت الْكَالَ قينا في غدة من الأخبار وعبارات كثير من 
الأصحاب من أن الابل على أهلها والبتر على أهلها ... وهكذا. 

وأمًا قول مولانا الصادق ليه فى صحيح معاوية بن وهب وموثقة أبن سصير 
وخبر الشحّام: «فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغتم» فهو 
محمول على التقية أو على الغالب. على أنه ليس نصّأ في البدليّة, لاحتمال أن يراد 
فإن لم يود الابل فكذا. وما قوله أيضأللة فى صحيح أبن سئان: «قيمة كل بعير 
مأئة وعشرون درهمآ أو عشرة دنانير» ومن الغلم قيمة كل ناب من الابل عشرون 
)١(‏ كشف اللقام: ج ١٠١ص‏ 7.08 


(؟) الحاكي هو الفاضل في كشف اللثام: ج ١١‏ ص 507. 
() الروضة البهيّة ب ٠١‏ ص 1817. 


كتاب الديات /دية شبيه العمد وذية الخطأً لبس -س80؟ 
وهل له التلفيق من جنسين فما زاد؟ إشكال. 
ودية شبيه العمد ما تقدّم من الأصناف وكذا دية الخطأ إلا في 
شيء واحد وهو أن دية العمد مغلظة وهاتان مختّفتان. 


شاة» وقوله أيضأئية فى صحيح عبدالرحمن بن الحجّاج: «كان على 2ةٍ يقول: 
الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة آلاف درهم» فهو بيان للواقع في تلك 
الأزمان كما أشرنا إليه فيما سلف, وقد يُحمل في البعير على الغالب. ولعلّه إشارة 
إلى الحكمة في شرع التقادير أوّل مّة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: وهل لدالتلفيق من جنسين فمازاد؟ 
إشكال» والظاهر أنه ليس له ذلك كا #تعطيه كلام «كاشف العام '» وهو خيرة 
«الحواشي» والمحكيّ عن المحُمّن/الثناني, لأنّ الشارع ردّد بين الأجناس 
فالواجب أحدهاء والمركب مو يحتسي ليس أحدهما لمغايرة المركب البسائط, 
فإِنّ خمسين من الإيل ومائة من البقر ليست مائة من الابل ولا مائتين من البقر 
كان شارس عن الاممات: 

ووجه الجواز أن الشارع أقام كل وأحد منها مقام الآخر وجعله 
مساوياً له قاذا ساز العدول من الف شاة إلى ماثئة من الابل وبالعكس 
وكان الخيار إليه في ذلك جاز العدول من بعض أحد الواجبين إلى الببعض 
الأخير. وفى «كشف اللثام»: اله ممنوع بل الظام ان التشيير بن 
الجمعات كشهال الكقارة: 

قوله قرّس الله تعالى روحه: «ودية شبيه العمد ما تقدّم من 


7٠١ ص‎ ١1١ كشف اللثام:ج‎ )١( 


1 لط طبس هفتا الكرامة /ج 8 
الأصناف ساد دية ا إلا فى شيء واحد. وهو أنّ دية العمد 
مغاظلة وهأتان مخففتان4 هذا الأخير معلوم من أشبار الباب' وعيارات 
الأصحاب. وأمًا المشاركة في سائر الأصناف فقد صرّح به المحقّق ' والشهيدان؟ 
وأبوالعاس ؛ وغيرهم من دون تأمّل ولا نقل خلاف. وقد يظهر من «السرائرث» 
اللأجماع عليه. وقد ورد فى جملة من النصوص التخيير بين جملة من الستّة 
ولاقائل بالفرق. والنصوص الواردة في ذلك أي التخيير في الخطأ في جملة 
من السمّة _ثلاثة أخبار (أصناف م) ففي الخبر؛ دية الخطأ إن لم يرد الرجل القتل 
مائة من الابل اأوغسرة الاقف من الورق اوال اك وقال: دية المغاظة التي تشيه 
العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل'. إذ معناه: لا فرق في ديتهما 
الا بزيادة أسنان الابل. والصحيخ ضَريْم”في ثبوت الدراهم في قتل المرأة 
خطأ " ولا قائل بالفرق؛ مضافاًإلقَ إطلا قكثير من النصوص الواردة في السمّة. 
ب ”0 ةا كات في القمد مخيّراً فى ذلك فبالأولى 

ن يكون مخيّراً في الخطأ وشبهه, فإنّ التعيين تضبيق. وأمَا قول أحدهمائة 
0 وغيرهما: «هي مائة من الابل وليس فيها دنائير 
ولا دراهم ولاغير ذلك»* فيحتمل أنه لا يجب زيادة على مائة من الابل دتائير 


ودراهم فيهما كدية العمد. 
(") شرائع الإسلام: ج غ ص 151-5140. (5) الروضة البهيّة: ج ١٠3ص ١٠/5‏ /الا١.‏ 
0 م 7114 مس0 


رسالل الشيمة 3 5ص ١‏ من أواب يات اضرع * 


كتاب الديات / التخفيف الأوّل فى دية شبيه العمد ردق 


وفيت يترون أحدهنا نين فى الل اضف لني خبية 
العمد مائة ثلاث وثلاثون منها حقّة وثلاث وثلاثون بنت لبون 
واربع وثلاثون ثنيّة طروقة الفحل. 


قوله: «والتخفيف بشيئين: أحدهما السنّ في الإبل خاصّة, فدية 
شبيه العمد مائة ثلاث وثلاثون منها حقة وثلاث وثلاثون بنت لبون 
وأربع وثلاثون ثنيّة طروقة الفحل4 قد عرفت أنّ دية العمد من مسانٌ 
الإبل. وما ذكره المصئف هنا فى دية شبه العمد هو خيرة «الشرائع ' والارشاد' 
والتبصرة" واللمعة ؟» وكذا «النافع “ والروضة'»: وفي «الحواشي»: أنّه المنقول. 

وقد نسبه جماعة إلى «النهاية”» ككاشف الرموز والمقداد وكاشف اللثام, 
والموجود فيها وفي «الخلاف” والوشيلةوالمهذب» على ما حكي عنه: أن 
الأربع والثلاثين خلفة, إلا أن تقَوَكَة اراد بالطروقة ما طرفها الفحل فحملت 
فصارت خلفة بقرينة أنّ الحمّ ةكين التق /بلعتت- أن ابضربها النحل؛ فتوافق ما في 
الكتاب ويتطبق عليه إجماع «الخلاف» وأخبار الفرقة التى حكاها فيه. 
وما يحكيه كما يرويه؛ فليلحظ «الخلاف» فإنّ النسخة التي عندنا غير نقيّة 
عن الغلط, لكن هذا ما وجدنا. 

وفى «النافع»: أنَّ ما في الكتاب أشهر الروايتين وقضيته أن به رواية. وفي 
«المفاتيح»: أنه المشهور وبه روايتان ''. وقد تبع بذلك «الروضة والمسالك» 


0 


.115 شرائع الاسلام: ج 5 ص 1515. (؟)إرشاد الأذهان: سم ”اص‎ )١( 
.,5١؟ (؟) اللمعة الدمشقيّة: ص‎ ,؟١‎ ١9 تيصرة المتعلمين: ص‎ )5( 
.١ا المختصر الناقع: ص 13 )3 الروضة البهية: ج لصب‎ )8( 
.6 المسالة‎ 15١ (/إ) النهاية: ص 8؟/. (8) الخلاف: ب ه هى‎ 


* مفتاح الكرامة //رج ١‏ 


حيث قال فيهما: إن به رواية أبي بصير والعلا بن فضيل. وهذا منه عجيب! إذ 
الموجود في عخبر أبي بصير ثلاث وثلاثون حثّة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع 
وثلاثون ثيّة كلها طروقة الفحل» وكذا فى خبر العلا بن فضيلء إلا أنّ في آخره: 
الوأربع وثااثون تبئة كلها خلفة طروقة الفحل» كذا في «الكافي ' والاستيصار'» 
وفي «التهذيب '»: «وأربع وثلاثون خلفة كلها طروقة الفحل». ومافي الروايتين 
من قوله#ة: «خلفة كلها طروقة الفحل» وقوله: «كلّها خافة طروقة الفحل» يحتمل 
أن يراد به كل من الأربع والثلاثين وأن يراد به كلّ منها وممًا قبلها, ولعلّه المتعيّن 
فيما في «التهذيب» إذ «الخلفة» هي الحامل وظاهر «طروقة» فيه المعنى المعروف 
من بلوغها ذلك لا الحمل. إل أن يراد بالخلفة فيه الثبية في خبر أبي بصير وهي ما 
سنّها خمس سنين فصاعداًكما تقتهبؤكون المراد بطروقة الفحل فيه الحوامل إن 
أريد بها التبيئة فقط فليتأمّل. 

و«الخلفة» ‏ بكسر اللام ‏ الْحَامَلَمن آلابل كما يأتي. وجمعها مخاض من 
غير لفظها كجمع المرأة على النسّاء. وقال في 7المبسوط» قيل: إنْها التى يتبعها 
ولدها؟. وكيف كان فقد قال «كاشف الرموز»: لا أعرف به - أي يما قي النافع - 
رواية مشهورة: نعم ذكره الشيخ في «النهاية *» واعترف أيضاً أبو العبئاس في 
«المقتصر'». والمقداد؟ والمقدّس الأر دبيلى * و«كاشف اللقام *» وشيخنا صاحب 
«الرياض " '» بعدم الوقوف على رواية فى ذلك. 


3 الكافي: ج /اص 181-581 ع ١‏ و3 (1) الاستبصار: ج ؛ ص 0" اث رغ /ا9. 
(؟) تهديب الاحكام: ج ١ص‏ اس و1 

(4) المبسوط:ع لاص .1١١١‏ (8) كشف الرهوز: ج ؟ ص ؟11. 
(1) المقتصر: ص 8 3غ. () التنقيح الرائع: ج ص 4317. 
(8) مجمع الفائدة والبرهان: ج 4اص 5١0‏ (5) كشف اللثام: ج 5 عب 56٠٠١‏ 


كتاب الديات /التخفيف الأول فى دية شبيه العمد ل - يس 8ظ! 


وروي:ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة واربعون خالفة وهي الحامل. 


و«الجذعة»: غير بنت اللبون, لأنّ الجذع فى الونة العاسدة :قاذ كن أن كرا 
دليلاً لمافيالكتاب. فالمدارعلى إجماعالفرقة وأخبارهم المحكيّين في «الخلاف» 
وقد عمل بخبر أبى بصير المفيد في «المقنعة 3 وسلار في «المراسم '» وأبو المكارم 
في «الغنية '» وهو المحكي * عن «الإصباح» إن أريد به الثنايا فقط فيوافق. 
قوله: #وروي: تلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون خلفة 
وهي الحامل» هذه الرواية رواها المحمّدون الثلاثة *وهي صحيحة في بعض 
الطرق عن عبدالله بن سئان. وبها عمل الصدوق في «الفقيه» في ظاهره 
و«المقنع' والجامع» على ما حكي عنمن المختلف” والمتتصر* والمسالكة 
والمفاتيح ' '» وقد حكى عن أبي ظُلييوهوٌالظاهر من «التحرير ' '» ونسبه في 
«الغنية» إلى الرواية ''. وقد عمل بها فيّ #الصرط '': غير أله اتبث مكان 
«ثلاثين بنث لبون» «ثلاثين جدعة» وف جف , ابخلاف ١”‏ والغنية» أيضأ: 
أله روي تلائون بنت مخاض وثلاثون بنت ليون واربعون خلفة: قال في 
«النهاية»: كلها طروقة الفحل. ولم نجد هذه الرواية في «الوافي» لكنّه نقل في 


ب اسابل _ بسي سس سس الااءدم 


)١(‏ المقتعة: حى 1م (1؟) المراسم ص مرق 

(5) غنية التروع: ص ؟١1.‏ (4) كما في كشف اللثام: ج ١١‏ ص 17١‏ 

(4) الكافي: ج لاص اماج "أ ومن لايحضره الفقيه: ج اص ٠١86‏ ح 075 وتهديب 
الأحكام:ج ٠ص‏ 1828م 0 ١1‏ 


(1) المقنع: ص .6١1‏ (/) مختلف الشيعة: ج /ا/؟, 
(ا المقتصر: ص 189 (1) مسالك الأفهام: ج ١6‏ ص 718 
)٠١(‏ مفاتيم الشرائع: ج ؟ ص 147. )١1١1(‏ تحرير الأحكام: سم 6ص 077 
(؟١)‏ غنية النزوع: ص ؟١4.‏ (17) المبسوط: سج لاض .١١0‏ 


.6 المسألة‎ 71١ الخلاف: ج وص‎ )١8( 7/88 التهاية: ص‎ )١4( 


17 لاس ص سي يي همفقأسح الكرامة اج إن 


«الخلاف» إجماع الفرقة وأخبارهم على الطريقين المذكورين فيه؛ هذا أحدهما 
والتشوي] كنا اها تلا «الخلاف» فإنّ النسخة التي عندنا غير نقيّة من 
الغلط؛ وقد وقع في المقام لجماعة غفلة في نقل الأخبار والأقوال. وهذه الرواية قد 
عمل بها المصنّف وغيره في الهاشمة كما يأتي, وقد بيّنّا الوجه فى ذلك هناك. 

قوله: «وهي في مال الجاني كالعمد» إجماعاكما في «الخلاف' 
والتحرير "» وظاهر «الميسوط ؟ والسرائر » أو هو صريهم الأخير. وينطبق عليه 
إجماع «الغنية» كما ستسمعه بل اللاجماع معلوم من تتبّع الفتاوى. 

5 الحلبي فيما حكي عنه دية:شبيه العمد على العاقلة, وهو نادر كما 
في «كشف اللثام *» وغيره. وحجّة الأضحاب“يعد الإجماع الأصل والأخبار 
المحكيّة في «الخلاف». وفي «النهاية وَالمهدّب» على ما حكي عنه و«الغنية»: 
أن هذه الدية تجب في مال القائل» فَإنَ لم يكن له مال استٌّسعي فيها أو أمهل 
إلى أن يوسرء فإن مات أو هرب أخذ بها أولى الناس به فإن لم يكن له أخذت من 
بيت المال. وفي الأخير د أعتي الغنية ‏ الإجماع على ذلك كله. وقد مب مثل 
داقن الغاين اذا مات أواهرى: 

وأنكر ابن إدريس أخذها من الول أو بيت المال وقال: إِنّه خلاف الإجماع 
نه لا ضمان عليهما إلا فى الخطأ المحض١.‏ 

قلت سكي 15ل ميل 


.0515 المسألة . (1) تحرير الأحكام: ج ص‎ 1١ الخلاف: ج ة ص‎ )١( 
786 السرائر ابم #اص‎ )594( ,١١8 الميسوط: ج لاص‎ )5( 


(0) كشف اللثام: بج ١5‏ حى 5117 


كتاب الديات / التخنيف الأول فى دية الخطأ المحض 129 


وديه الخطأ المحض عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون 
ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة. 
قوله قَدّين الله عال روحة:ودية الخطا السخض. عهرون بت 
مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة» 
هذه أشهر الروايتين كما فى «النافع '» وأشهر رواية وفتوىّ كما في «الروضة "» 
والأظهر في ارات ا فى «الغنية'» والأصممٌ كما في «التحرير » 
ومذهب الأكثر كما فى «كشف الثشاء ” وملاذ الأخيار'» والمشهور كما في 
«المفاتيح "» وفى «الخلاف» إجماع الفرقة وأخبارهم على الروايتين* وعليها 
العمل كما في «كشف الرموز"» وعليها الفيتوى كما في «التتقيخ ' '» وعليها 
عامّة المتأخَرين كما فى «الرياض 0١‏ وهو يمكيرة أبي على ١١‏ والصدوق؟ 
والمفيد ١6‏ والشيخ في «النهاية*'» أت علق "فى «المراسم١»‏ والقاضي"١‏ 
والتقي *! والمحقّق في كتابيد "عافن الور قم والمصئف في كتبه حتثّى 


.18١ ص‎ ٠١ المختصر التافع: ص 551. (1) الروضة البهيّة: ج‎ )١( 


(5) غنية النزوع: ص 417. (4) تحرير الأحكام: ج هص 0717-015. 
(8) كشف اللثام: بج ١١ص‏ 711 (1) ملاذ الأخيار: م ١١‏ ص +75 
() مفاتيح الشرائع: ج ؟ ص .١417‏ (8) الخلاف: ع ه ص 118 المسالة 4 
(9) كشف الرموز؛ج ؟ ص 179. )٠١(‏ التنقيح الرائع: ج 4 ص 1108. 


(١1)رياض‏ المسائل: ج ١1‏ ص 184. 
(؟١)‏ نقله عنه الفخر في إيضاح الفوائد: ج 4 ص .18٠‏ 


.010 ص‎ :ةعنقملا)١4(‎ .01١4 المقنع: ص‎ )١5( 
559 النهاية: ص 7/8 (13) المراسم: ص‎ )١86( 
547 المهذب: ج ؟ص 408. (18) الكافي في الفقه: ص‎ )10( 


"ددس البدلبلددطدسس قتا الكرامة /ج ؟ 


وروي: خمس وعشرون بنلت مخاض وخمس وعشرون بنت 


«التبصرة'» وولده في «الإيضاح"» والشهيدين ' وأبي العبّاس * والمقداد* 
والمحقق الثاني ' والمقدس الأردبيلي" وغيرهم. وهده هي صحيحة عبدالله 
اننا دروي بة للق في به الغدده وقد أعرض عتها الأكثر هناك وعمل 

وفي «المبسوط * والسرائر ١"‏ عشرون بنت مخاض وعششسرون ابن لبون 
وعشرون بدت لبون وعشرون حقة وعشرون جدعة, ولم نجد به رواية. وقد روي 
فى الصحيح عن محمّد وزرارة وغيرهتثائعن أحدهماللة في الدية: قال: هي مائة 
من الابل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا /غير ذلك. قال ابن 5 عمير: قلت 
لجميل: هل للابل أسنان معروفة؟ فقال: نعم ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون 
جذعة وأربع وثلاثون ثنيّة إلى بأزل عامهاً كلّها خلفة. قال: وروى ذلك بعض 
أصحابنا عنهما 82 . وزاد على بن حديد في حديئه: إن ذلك في الخطأ .. 
الحديث ''. ولم نجد أحداً عمل به ولعلّه لمكان على بن حديد. 

قوله: «وروىي:خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون 


18٠١ ؟, (؟) إيضاح الفوائد: بج + ص‎ ١8 نبصرة المتعلمين: ص‎ )١[ 
.,18١-18١ ص‎ ٠١ والروضة اليهيّة: ج‎ ٠" (؟) اللمعة الدمشقيّة: ص‎ 
.118 التنقييم الرائع: ج 4 ص‎ )( .115١ 1479 المقتصر: ص‎ )4( 
6١8 ص‎ ١1 لم تعثر عليه. (/1) مجمع الفائدة والبرهان: ع‎ ]1( 
.١ (ثما وساثل الشيعة سح 14 ص 115 ب ؟ من أ بواب ديات النفس سس‎ 
الس ع لاعس 115 2 الو ل زفي‎ 01 


كتاب الديات / دية الخطاء المحض على العاقلة 


وهى على العاقلة لا يضمن القاتل منها شييئاً. 


5 


بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة '4 هذه 
رواية العلا بن فضيل السابقة وفىي طريتها العبيدي عن يونس عن محمد 
ابن سنان. وفيهما كلام وإن كان الأصمٌ عندنا توثيقهما. وقد سمعت مافي 
«الخلاف» من دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم على العمل بها في المقام 
وبرواية عبدالله بن سنان. 

قولهي: (وهى على العاقلة لا يضمن القاتل منها شيئاً» إجماعاً 
جلما لقان سات ؛ وبإجماع الأمّة. وخلاف الأصم لا يُعتدٌ به كما في 
«الخلاف '» وبلا خلاف إلا من الأصمكتقايفى «الغنية » ومراده نفي الخلاف بين 
المسلمين. وقال ابن الجنيد: لا نعلء| فيإتقلاةا ‏ “)يعني أيضا بين المسلمين, وكأنّهم 
لم يحتفلوا بخلاف الخوارج فإنهم قالواً: على القاتل كالأصمّ حكاه عنهم ابن 
المنذر ”. ولا ترجع بها العاقلة على القاتل بإجماع الأمة كما في «السرائر'» خلاقاً 
النفيد" وسار كنا سيأ تى. وفي «المبسوط؟ والخلاف*'» الدية في قتل الخطأ 
تجب ابتداء على العاقلة. وفي أصحابنا من قال: ترجع العاقلة على القاتل, 
ولاأعرف به نضا وقد أشار إلى المفيد وسلار. وقد أطال المصنّف في «المختلف» 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 15 ص ١40‏ ب ١‏ من أبواب ديات النفس م .١7‏ 
العام شعن المسالة 45. (') غنية التزوع: ص 417. 
() نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج 13ص 1078. 
(0) كمافي الخلاف:ج نص ١١‏ وراجع حليةالعلماء: ج /اص ,01١‏ والمجموغ:ج ١١ص‏ 117. 


(1) السرائر: جم ا ص 55١‏ (ل) المقنعة: ص 097لا 


لا المراسم: ص 114 (9) المبسوط: ج لاص .١714‏ 
(١٠)الخلاف:ح‏ اص 5886 المسالة .١١8‏ 


5 مفتاح الكرامة /ج ١"‏ 


الثاني: الزمان فدية الشبيه تستأدى فى سنتين 


في التشنيع على ابن إدريس حيث قال: إِنّ قول المفيد خلاف إجماع الأمّة. قال: 
هذا جهل من ابن إدريس وتخطئة لشيخنا الأعظم, مع أنّه الأصل فى إنشاء 
المذهب وتقريره » '. وأطال شي الاإطراء على المفيد. وهو فى محلّه. ويأني ا 
العاقلة إذا فقدت أو كانوا فقراء كانت في مال القاتل. 

قوله: «الثاني: الزمان. فدية الشبية4 بالعمد إتستأدى فى 
سنئين » كما في «المقنعة ؟ والميسوط؟ والمراسيه* والقنية" والسنات " 
والإرشاد* والتيصرة* والمختلف ١‏ واللمعة'١‏ والمهذّب البارع؟' والمقتصر ؟١‏ 
والرياض * '» وهو المشهور كما في «المَتعُتلفٍ والمهذّب البارع والمقتصر وتعليق 
النافع» وهو المحكي عن التقى. ولا خللاف فيهاكما في «الغنية» وعندنا كما فى 
«المبسوط والسرائر» قاله المفيد. والجماعة كما في «الروضة». ونسبه فى 
«النهاية*' والمهذب» فيما حكي عنه إلى بعض الأصحاب. وفي «الشرائ» ١١‏ 
والنافع ١"‏ وكشف الرموز*' والتحرير"'» إلى المفيد. وظاهرهم جميعاً التردّد. 


717 مختلف الشيعة: ج 4 ص 8/؟. (1) سيأتي في القواعد: ع اصن‎ ]١ 
.1١١6 المقنعة: ص مالل (4) الميسوط:ج لاص‎ )5( 
.1١7؟ المراسم: ص 9؟؟. (1) غتية التزوع. ص‎ )6( 
78# إرشاد الأذهان: ج اص‎ ١ 721 السرائر: ج لاص‎ )( 
.؟18١ مختلف الشيعة: ج وص‎ )٠١( .؟١35 تيصرة المتعلمين: ص‎ )4( 
.118 البارع:ج هص‎ بدهملا)١1(‎ ١7 اللمعة الدمشقيّة: ص‎ )١1١1( 
,185 ص1١5 المقتصر: عى 159. (4١]رياض المسائل: مج‎ 117 ( 
.551 النهاية ع ولا (1) شرائع الإسلام: ج 4 ص‎ )١8( 
كشف الرموز؛ ج كمه اا,‎ )١18( .154 المختصر النافع: ص‎ )١1/( 


015 تحرير الأحكام: ج قص 01. 


كتاي الديات / التخفيف الثاني في دية شبيه العمد آت م ب 11 218 
ولا ترجيح أيضاً في «التتقي ' والمسالك؟ والروضة" والمفاتيح » وكذا 
((مجمع الببرهان”» لعدم الوقوف على النصٌّ. وحكى عن الخلاف جماعة' أنّها 
تستأدى في سنة, والنسخة التي عندنا تتحتمل الأمرين, لأنها غير نقيّة من 
الغلط. و«كاشف اللثام» سكت عن الخلاف. 

وفي «الوسيلة»: تُستأدى في سنة إن كان القاتل في غنى ويسار. وفي سنتين 
إن لم يكن ”. 

وقداحتيٌ للمشهور في «المختئف» وغيره بالاعتبار, لأنه كما 
ظهر التفاوت بين العمد والخطأ فى الأجل لتفاوت الجناية فسيهما وجب 
أن يظهر بالنسبة إليهما وإلى شبيه العسمد في الزمان لوجود المقتضي 
عملاً بالمناسبة. 

قلت: لأنه أخنّمن العمد وأنت اهالحا نأجله يكون بين أجايهما. 
ولاريب أنّه لا يكون أقلّ من سسة وَكَالْه مكل وَقاق وإن لم يصرّحوا بهء للزومها 
فى العمد الذي هو ظلم محض: فهذا لا يكون أقلّ من ذلك بالأولوية. ولأنّه يمكن 
إطلاق العمد عليه في الجملة, فإنّه يقال: عمد شبيه بخطأ. وقد قال جماعة: إن 
صدق المقيّد يستلزم صدق المطلق والزيادة منفيّة بالأصلء فتأمّل. وكيف كان 


515 ص١6 التنقيح الرائع: ج 4 ص 1514. (؟) مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
.1173 الروصة البهئة: ج شاد (4) مفاتيح الشرائم: ج ؟ ص‎ )9( 


(85) مجمع الفائدة والبرهان؛ ج ١5‏ ص .]١١‏ ' 

(1) مئهم صاحب رياض المسائل: ج 4 ع 184 وأبو العبّاس في المقتصر: ص 4516. 
والعلامة في مختلف الشيعة: ج 1ص ,18١‏ 

(/ا الوسيلة: من .1445١‏ (8) مختلف الشيعة؛ ج وص ١8؟‏ -85؟. 


١م#للسشسششسشسشسشس‏ سطس برب يي هحف قاسم الككرامة /رج 8 


ودية الخطأ في ثلاث سنين, سواء كانت الذي ايد أو ناقصة 3 


دية طرف. 


قوله: «إودية الخطأ في ثلاث سنين» كلّ سنة ثلثها بإجماع الفرقة 
بل بإجماع الأمّة. وخلاف ربيعة لا يعتدٌّ به كما في «الخلاف '» وبلا خلاف 
إلا من ربيعة كما في «الغنية» فإنّه قال: في خمس ؟. وفي «المهذّب البارع"» 
وغيره: الإجماع عليه. 

وقال الصادقنية فى صحيح أبي ولاد على الصحيح: كان على 48 يقول: 
تُستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة ؛. 

قوله: إسواء كانت تاأئة قد أو دية طرف» تُستادى الدية في 
سنة أو سنتين أو ثلاث على اختا زف شاع القطل. سواء كانت الدية تائّة كدية الى” 
المسلم أو ناقصة كدية المرأة وَلعيةوالزمى:والجئين أو دية الطرف عملاً بإطلاق 
النصٌ والفتوى. وبه صرّح في «المهذب البارع* وكشف اللثام'» وعليه نيه فى 
«المبسوط "» وأوضع ماورد في ذلك صحبح أبي ولآد الّذي سمعته قريباً 

فالطرف إن كانت ديته قدر الثلث أخذ في سنة واحدة في الخطأء وإن كان 
أزيد حل الثلث بانسلاخ الحول وحل الزائد عند إنسلاح الثاني إن كانت ثلثاً آخر 
فمادونء وإن كا ن أكثر حل الثلث عند إنسلاخ الثاني والزائد عند إنسلاخ الثالث. 


(١)الخلاف:‏ جح قاص 501 لال؟ المسالة /ا3. 


(") غنية التروع: ص .4١١‏ (؟) المهذب البارع: نج قص 511 
(؟) وسائل الشيعة:ج 14 ص ب 4 من أبواب ديات النفس م .١‏ 
)6 المهذّب البارع: نج شا ص 11/8. (5اكشف اللثام: بج ١١‏ مس 517 


(/0 المبسوط: ج لاص .١١6‏ 


كتاب الديات /لو اختلف فى الحوامل ٠...‏ تس 7 


ولو اختلف في الحوامل فالمرجع إلى أهل الخبرة, فإن ظهر 
الغلط استدرك, 


وإن تعدّد الجاني أو المجنيٌ عليه حل كل حول ثلث. وإن قلع عينيه وقطع رجليه 
ويدابه حل له ثلث لكل جناية. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو اختلف في الحوامل فالمرجع 
إلى أهل الخبرة» كما في «المبسوط' والشرائع' والشحرير؟ والإرشاد؛ 
ومجمع البرهان”» وغيرها. وظاهرهم أنه يكفي الواحد مطلقاً وأنّه لا يشسترط 
التعدّد ولا العدالة. واشتراطهما قوى. وذلك حيث تجب الحوامل عند القائل بذلك 
أويراد بالطروقة في كلامه آنفاً ما طرقها التبحل فحملت. 

والاختلاف إِنْما هو بين الوليٌّ ومن وجيت عليه الدية كما صرّح في 
«الميسوط'» وغيره. 

قوله: «فإن ظهر الغلط استدرك» كما في «الشرائع» وقال 
في «التحرير»: فإن قبض الولى ثم قال: لم تكن حوامل وقد ضمرت 
أجوافهاء فقال الغريم: بل ولدت عندك, فإن قبضها بقول أهل الخبرة فالقول 
قول الغريم عملاً بظاهر إصابتهم, وإن قبضها بغير قولهم فالقول قول الوليّ 
عبلا امل عدم لعجل 0 
(1) المبسوط:ج لاص .1١7‏ , (؟) شرائع الإسلام: ج 4 ص 157. 
(5) تحرير الأحكام: ج 0 ص 037. 
(4) إرشاد الأذهان: ج 1ن 91 


(8) مجمع الفائدة والبرهان: ج #*ص ١0‏ 1. 


:ةدلبب يي هفتأ سج الككرامة /رج 8 


فإن أزلقت قبل التسليم أبدل ولو كان بعد الإحضار, ولا يلزم بعد 
القبض ولا تغليظ فى الأسنان غير الابل. 

ولو كل في الشهر الحرام أو في حرم مكّة الزم دية وثلثاً - من 
أي الأجناس كان تغليظا. 
قوله: «فإن أزلقت قبل التسليم أبدل ولو كان بعد الإحضار, 
ولا.بلزم بعد القبض» كما في «المبسوط والشرائع والتحرير والإرشاد ومجمع 
البرهان» والوجه فى الحكمين ظاهر, لأنّه فى الأوّل لم يقبضه حوامل وإن 
أحضرها: 550 عليه في الثاني إقياض الاين وقد حصل لا الولادة. 

قوله: «ولا تغليظ فى أسناق_ غير الابل» بلاخلاف. وأا ما في خبر 
أبي بصير المرويّ في «الكافي | ذالتقلِييُ”والاستبصار "© عن مولانا الصادق 890 
«قال: وسألته عن الدية؟ .فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة أو ألف مثقال 
من الذهن أو الت.من القياء على امنانها اتلدمار فق الذيل عانة عن اسنتانياء 
فلعلّ المراد على أيّ سن كانت فلا يدل على أن اختلاف الأسنان يعتبر في الشاة. 
وقد احثمل أن يكون ضمير «أسئانها» راجعاً إلى الابل أى الألف من الشاة يوافق 
أستان الإبل أثلاثاً في القيمة غالبا فتأمّل. 

قوله: «ولو قتل في الشهر الحرام أو في حرم مكّة ‏ زادها 
الله شرفاً ‏ ألزم دية وثلثاً من أي الأجناس اكان] تغليظاً» 
الحكم في الأُوّل موضع وفاق كما في «الخسلاف؛ والمقتصر* والمسالك١‏ 


)١(‏ الكافي؛ ج لأصى اماس ١‏ 5 تهذيب الاأحكام:ج ٠ص‏ هاج ينا 
(5) الاستبصار: ج 1 ص ١0/8‏ م 19/9. (؟) الخلاف: سج هص 355-7517 المسالة 1, 


(0) المقتصر: ص .14١‏ (1) مسالك الأفهام: ج ١6‏ ص 77١‏ 


كتاب الديات / تغليظ الدية في الشهر الحرام وحرم مكّة لل -88؟ 
والروضة' والمفاتيح '» وظاهر «المبسوط'» من موضعين منه و«السرائر ؟ 
ونكنت النهاية *» وكذا«غايةالمراد'» (المرام م) و«مجمع البرهان" والغنية8». 

وفي «المسالك والروضة» أنّ به نصوص ا كثيرة؛ وليس هناك إلا خبر 
كليب الأسدي المرويٌّ في «الكافي؟ والفقيه ' '» قال: سألت أبا عبدالل كا 
عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ماديته؟ قال: دية وثلث. وخبر كُليب بن معاوية 
الأسدي أيضاً المرويّ في «الفقيه ١١‏ والتهذيب"''» قال: سمعت أبا عبداش الا 
بقول: من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث. نعم أرسل في «الخلاف""» أخباراً 
بذلك لكنّه لم يطلع عليه صاحب «المسالك» بل ولا يعتدٌ هو بها. وروى في 
«الكافي» عن زرارة عن أبي جعفراكة «قال: سألته عن رجل قتل رجلاً في 
الشهر الحرام؟ قال: تغلظ عليه الديةكثم 

وقد حكى في «مجمع البرهان عن الفقيه ما لم نجده فيه ولا نقله عنه في 
الوافي» قال: قال في «الفقيه» بعد تقل صبكيخة “زرارة في لزوم صوم العيد 
وأيّام التشريق في كقارة القتل في الأشهر الحرم: وفي رواية أبان عن زرارة 
عن أبي عبداللهظة قال: عليه دية وثلث *'. وهو يحتمل أن يكون المراد في 


.١154 ص‎ ١ ص ؟1817-18. (؟) مفاتيح الشرائع: ج‎ ٠١ الروضة البهيّة:ج‎ )١( 


(7) المبسوط: مج لاص ,١١7‏ (؛) السرائر:ج اص 557 
(0) الكت بهامش النهاية: ج اص 208. (1) غاية المراد: ج 4 ص 4417. 
(لاو0١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج غاص 515-718. 

(8) غنية التزوع: ص .410-1١14‏ (1) الكافي: ج لاص الفلا 3 


(١٠)من‏ لأيحضره الثتيه: جح اص لاح 6115. 

1177 لايحضره اليمج ص ١1ح .05١7‏ 

(؟١)‏ تهذيب الاحكام: ب ١١ج‏ ١٠ص‏ 6٠أح‏ 1 

./ ح1١ الخلاف: ج ناص 2929 المسالة 1. (4١)الكافي: ج 4 ص‎ )١( 


آذ | | | سس سسسسسسسسسسست ممع الككرامة /رج 85 


الأشهر الحرم بقرينة ما سبقه, وأن يكون المراد صحيحة ابن أبي عمير عن أبان 
ابن عثمان عن زرارة. ولعله موجود في بعض نسخه أو فى مقام آخرء ولكنّه لو 
كان لذكره في الوافي. 

وأمًا الحكم في الثاني وهو تغليظها في حرم مكّة زيدت شرفاً فقد صرم به 
فى «المقنعة ' والنهاية ' والمبسوط؟ والخلاف؟ والوسيلة* والغنية' والسرائر" 
والارشاد* واللمعة'». وقال المحمّق الثاني: نكتفي بالشيخين متبعاً'. وفى 
«الخلاف» عليه إجماع الفرقة وأخبارهم في موضعين منه. وظاهر «المبسوط» في 
موضعين منه و«السرائر وغاية المراده وكذا «الغنية» الإجماع عليه. وفى 
«مجمع اليرهان» أنه المشهور, وفي «كشف اللثام»: نسبته إلى الأكثر. 

ويدل عليه ما رواه في «الكافي» برق فيه إبراهيم بن هاشم عن أبن 
أبي عمير عن أبان بن تغلب عيطت نفلت 5 جعفر.4#: رجل قتل رجلاً 
فى الحرم؟ قال: عليه دية وثلت!"اؤهو تحن كالصحيم. ورواه في «الفقيه"'» 
عن أبان بن تغلب عن زرارة عن أبي جعفر 86ة. وروى الشيخ في «التهزيب» معلقا 
عن ابن أبي عمير عن أبان عن زرارة, قال: قلت لأبي عبدالله 9ة: رجل قتل رجلاً 
فى الحرم؟ قال: عليه دية وثلث .٠‏ 


085 المتنعة: ص 1717 (؟) النهاية: ص‎ )١( 
(4؟) الخلاف: ج ة ص ؟152.‎ ١11 المبسوط؛ ج لاص‎ )5( 
.4١14 (0)الوسيلة؛ ص ٠١1غ. (1) غنية النزوع: ص‎ 
ص “107؟,‎ ٠ السرائر: ج اص 57 (ه) إرشاد الأذهان: ب‎ )0( 
لم نعثر على موضع كلامه.‎ )٠١( .5؟1١ اللمعة الدمشقية: ص‎ )1( 


(١١)الكافيج‏ أ ص ١1١ح‏ 1. 
(؟١)‏ من لايحضره الفقيه: جح 4 ص ١١٠١م‏ 01517. 


كتاب الديات / تغليظ الدية فى الشهر الحرام وحرم مكّة .ع - /ا0” 


وقال المحمّق في «نكت النهاية» على ما حكي: عندي في قتل الحرم توقّف 
ونحن نطالب الشيخين بدليل ذلك '. ونحوه ما في «النافع» حيث قال لا أعرف 
الوجه '. واقتصر في «الشرائع ' والتحرير ؟» على نسبة ذلك إلى الشيخين؛ وتبعهما 
على ذلك أبو العئاس * والمقداد' والشهيد الثاني في كتابيه" والكاشاني* وكذا 
الشهيد في «غاية المراد*» مع تصريح أكثرهم بعدم النصٌّء وَإِنّ ذلك لعجيب مع 
وجود النصّ المعتبر السند الواضح الدلالة المعتضد بالاإجماعات المذكورة ويما 
علّله به المتأخّرون من اشتراكهما في الحرمة وتغليظ قتل الصيد فيه المناسب 
لتغليظ غيره مضافاً إلى الأخبار المرسلة فى «الخلاف ' '» فى موضعين منه. 

وما أن التغليظ جار في جميع الأجناس فقد طفحت به عباراتهم وتناولته 
بإطلاقها إجماعاتهم. وفي «الخلافء !أله علي إجماع الفرقة وأخبارهم, وحكى 
عن الشافعي أنّها لا تغلظ إلا في أسنان الوبل: 

وقال «كاشف اللثام الظتائة اسيتصاض ذلك بالعمد كما تشعريه 
عبارة «النهاية» وتعليل الأصحاب بالانتهاك. ويدل عليه الأصل فيقتصر في 
خلافه على اليقين ' '. 
)١(‏ النكت بهامش النهاية:ج ”ص .1١8‏ (؟) المختصر النافع: ص 151, 
(5) شرائع الاسلام: ج غ ص 581. 
(4) تحرير الأحكام: ج 0 ص 017 نسبه إلى الشيخ فقط. 


(8) المهدّب البارع: ج 0 ص 151 نسبه إلى الشييخ فقط. 

(5) التنقيس الرائع: ج ؛ ص 110. 

(/) مسالك الافهام: ج ١8‏ ص 77١‏ والروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص 187. 

(ا مفاتيح الشرائع: ج ١‏ ص .١154‏ (6) غاية المرادهج 1 ص 411-5498. 
)٠١(‏ الشلاف:س ةفص ١؟‏ المسالة 5 وص 7١9‏ المسالة ا 

(١1)كشف‏ اللقام: ج ١١ص 5١6‏ 


خرة 7 مفتاح الكرامة مج 5" 


قلت: وهو صرريح «الوسيلة '» لكن صريح «الميسوط ؟ والسرائر '» العموم. 
وهو ظاهر إطلاق «المقنعة والغنية '» وما تأَخّْر عنهماء بل ظاهر «السرائر» وكذا 
«المبسوط والغنية» اللإجماع عليه مع وجود العموم اللغوي في الأخبار كقوله]9ة: 
«من قتل في شهر حرام» فالأصل ينقطع بذلك. والتعليل يدفعه التصريم والاطلاق 
الذي هو كالتصرييع بمعوئة السياق, فليلحظ نمام عبارة المقئعة. والقاتل خطأ يقال 
له: انتهك. ولهذا وجبت عليه الكقارة. وأقصى ما فى عبارة النهاية الإشعار. ولعلّه 
من قوله: وإن طلب منه القود قتل» أو قوله: «لانتهاك» لكن شيئاً منهما لا يخصّص 
قوله قبله: ومن قتل غيره فى الحرم' ... إلخ فإنّه عموم لغويٌ يشتمل أقسام القتل. 
ضئة لزأ رقو إن طب نه ترد كل ونيا از با الا اا 
فد يتوهّم أنه لا يجوز القود في الخزّ< ولاه الحرم كما لا يجوز ضي الكعبة 
والمسجد الحرام بلاخلاف حكاه في #الميسوط '2. 

والظاهر عدم اختصاصه بلتاية لقو تس اخناظاهر النصوص والفتاوى, 
ويحتمل الاختصاص تنزيلاً لهما على الفرد الأكمل؛ فتأمّل. 

هذاء وقال في «غاية المراد» حكم التغليظ نابت في مشاهد الأنمة هخ 
على ما يلوح من كلام الشيخ في النهاية؛ فَانّه قال فيها بهذه العبارة: ومن قتل 
غيره في الحرم أو أحد الأشهر الْحُرْم -رجب وذي القعدة وذي الحجّة والمحرام - 
وأخذت منه الدية كان عليه دية وثلث؛ دية للقثل وثلث دية لانتهاك حرمة الحرم 
أو الأشهر الحرم: وإن طلب مئه القوَد قيد بالمقتول, فإن كان قتل فى غير الحرم 


(١)الوسيلة:‏ ص .44١-415٠‏ (؟ وم" المبسوط:ج لاص 127. 
(5) السرائر؛ بج لاص 7371 (؛) المتنعة؛ ص 45 71415 


(8) غنية النزوع: ص .4١5‏ (1) النهاية؛ حى 7/851 


كتاب الديات / لا تفليظ فى الطرف + ل ل ل ل ه98 


ولا تغليظ في الطرف. 


ثم التجأ إليه ضيّق عليه في المطعم والمشرب ومنع من مخالطته ومبايعته إلى 
أن يخرج فيقام عليه الحقّ. وكذلك الحكم في مشاهد الأثمةلتة. فهذه العبارة 
تعطى عموم الحكم مع احتمال عوده إلى التضيّق وعدمه. وقد صرح شيخنا المفيذ 
أنه في الالتجاء. والظاهر أنه مراد الشسيخ. وكذا صرّم به ابن البراج في 
الكامل والموجزء وهو تلميذه ومختصّه. فلعلّه سمع مته أَنّ ذلك هو المراد. وكذلك 
ابن إدريس ذكر أن المراد ذلك .١‏ 

قلت: قأل في «السرائر»: يريد بعطفه على الحرم فى حكم وأحد لا فى جميع 
أحكام الحرم من أنه إذا جنى في غير حرم :الإمام وهو المشهد ثمٌ التجأ إلى المشهد 
ضيّق عليه فى المطعم والمشرب وأهرد أن ”باع ليخرج فيقام عليه الحدٌ, لا أنه 
إذا قتل فيه وأخذت منه الدية و جب 2< وثلئ, لأنّه لا دليل على ذلك من 
كتاب ولا سئّة ولا إجماع ' انتهى: 

قلت: ظاهر عبارة «النهاية» العموم. وهو الذي فهمه المصنّف في «التحرير "» 
والمقدّس الأردبيلي ؟. لكن لابدٌ من دليل قاطع للأصل. ولعل ما حكي عن الفاضل 
القذاء # غن دعن النبذاة وهر أ إوكان هلد قور الاقة علق انضل 
سلام وتحية ‏ خُلّظ وإِلا فلا عملاً بتنقيح المناط والمنقّح له العقل أو الأواويّة 
العرفيّة. لأنّ مراقدهم أفضل من مكّة فتكون أفضل من الحرم, فتأمّل. 

قوله: (ولا تغليظ في الطرف4 لألّه لم يذكر أصحابنا إلا التغليظ في 
(١)غاية‏ المراد: ج + ص 115-1438 (؟) السرائر: ج ؟ ص 514. 


(؟) تجرير الأحكام: ج 0 ص ؟077. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١4‏ ص 5515-557١‏ (0) التنقيح الرائع: ج 4 ص .115١‏ 


1 


والزائد للمقتول. 


مفتاح الكرامة /ج ؟ 


النفس كما في «المبسوط ١‏ والسرائر'» وزاد في لأسن دون قطع الأطراف عندنا. 
وفي «الشرائع '» لا نعرفه؛ وفي «المسالك 6» لا قائل به من أصحابنا. 

ولا في قتل الأقارب للأصل وعدم الدليل. وبه صرّح في «المختلف* 
والمهذب البارع'» قال في الأوّل: الأولى الاقتصار في التغليظ على المتفّق عليد. 
لكنّه نسب إلى «المبسوط " والخلاف التغليظ في ذلك. والذي ظهر لى منهما أن 
لا تغليظ؛ وإنّما حكي ذلك فبهما عن العامّة. ولكن للمدّعي أن يدّعي أن ذلك ظاهر 
المببوط قل امعان الكل بقل لحظ ذللق: 

قوله: «والزائد للمقتول» كانهو الظاهر من إطلاق النصّ والفتوى. 
ومعناه: أن الثلث الزائد عن الديةإلمكاق التقليظ يدفع إلى أولياء المقتول وإن كان 
التغليظ لانتهاك حرمة الزمان .والمكان. 

ولو اجتمع سبيان للتغليظ, فالوجه عدم الإلزام إلا بالثلث؛ للأصل وإن كان 
الأصل عدم تداخل الأسباب, لأنا إنّا خرجئا عن الأصل بالاأخبار حالة الانفراد, 
ومع الاجتماع نشك في الزائد على الثلث فليس إلا أصل عدم التداخلء؛ وهو 
لا يقاوم أصل البراءة» وأنّ الثلث حالة الاجتماع فكأنّه ممّا لاريب فيه. 

وهل تجب هذه الزيادة حيث يقتص أبضاً أو نما تجب حيث يأخذ 
الدية؟ ظاهر الأخبار الشانسى: وصريح «الروضة"؟ والمسالك''» الأوّل, 


(1 ولا الميسوط:ج لاص ,1١397‏ (؟) السرائر: بع اصن 551, 
(5) شرائع الاسلام: ج 4 ص 115. (4) مسالك الأفهام:ج 6١ص 79١‏ 
(0) مختلف الشيعة: سج 9 ص 131 410. (1) المهذب البارع: جه ص 117. 


(8) الخلاف: ج ه ص ؟* المسألة >. (4و١٠)‏ لم نعثر عليه فيهما. 


كتاب الديات / لو رمى في الحلّ فذهب إلى الحرم فقتل ... .ل "8١‏ 
ولو رمى في الحلّ وذهب إلى الحرم فقتل فيه غلّظ وفي 
العكس إشكال. 


وهو الذي يقضي به التغليظ لكن لا أجد قائلاً به سوى السهيد الشاني؛ وقد 
نبْهنا عليه فيما سلف. 

قوله: ولو رمى في الحلّ وذهب إلى الحرم فقتل فيه غلّظ؛ وفي 
العكس إشكال» وبذلك عر في «الشرائع ' والتحرير " والارشاد ». 

وجه الأوّل أنه يصدق أنّه قتل في الحرم وإن خرج السبب فيغاظ. 
ويحتمل العدم. لأنُّ القاتل ليس في الحرم. والظرفيّة يمكن عودها إليهما 
فلا يتعدى صورة النص. 

والإشكال في الثاني بنشأأم الْميلك.في عود الظرفيّة إلى القاتل أو 
المقتول أو البهما. وت علي يعَعَة/السرّم_ككالصيد بل هو أولى لزيادة 
شرف الآدمي على سائر الحيوانات, بل جعل المشارك في الجتاية 
كالمنفرد. وأنّه لو رمى صيداً من الحرم فأصابه في الحلّ فإِنّ الكقّارة 
تلزمه تأديباً لحرمة الحرم فيكون هنا أولى, لأنّه إذا كان فى الصيد 
المباح الرمي فيه كالجناية فيه ففي الإنسان المسلم أولى بالتأكيد. 
ونين «الايضاح ؟» أنه أقوى؛ ومن أصالة البراءة والشكٌ في السبب 
المستلزم للشكٌ في المسيّب. 
)١(‏ شرائع الاسلام: ج 4 ص 111, (؟) تحرير الأحكام: ع 0 ص ؟011. 


(؟) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص *7". 
(؟) إيضاح الفوائد: ج 5 ص .18١‏ 


77 حتب ع ا ا ل سس تا بر الكرافة إن +" 

ولو قتل والتجأ إلى الحرم ضيّق عليه فيه إلى أن يخرج فيقاد منه 
ولايقتصٌ منه فيه. فإن جنى في الحرم اقْتصٌّ منه فيه لانتهاكه 
حرمة الحرم. قيل: وكذا فى مشاهد الأئمّة يي. 


قوله: إولو قتل والتجأ إلى الحرم ضّيّق عليه إلى أن يخرج فيقاد 
منه ولا يقتصل منه فيه. فإن جنى في الحرم اقتصّ منه لإنتهاكه 
حرمة الحرم. وكذا في مشاهد الأئمة ‏ صلوات اللهوسلامهعليهم - »4. 

أمّا أن الملتجئ إلى الحرم يُضيّق عليه إلى أن يخرج ولا يُقتصّ منه فقد حكى 
عليه الإجماع في «الخلاف ١‏ والتنقيح '» وظاهر «الميسوط "» حيث قال: عندنا 
ونفى الاختلاف فيه في «المسالك». 

ويدل عليه عموم آيات الأمين” وقول الصادق#6ة في صحيح هشام: 
في الرجل يجني في غير لشت طم :يباج إئ الحرم؟ قال: لا يقام عليه 
الحدٌ ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع. فإذا فعل به ذلك يوشك أن 
يخرج فيقام عليه الحد, وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم 
فإنه لم ير للحرم حرمة'. 

وفي «الخلاف "© ادّعى عليه أخبار الفرقة؛ وفي النبوي أعتى الناس على ان 
القاتل غير قاتله وقاتل فسي الحرم”. وقد تقدٌم الكلام في ذلك كلّه في 


43١ و/) الخلاف: بج هص 7157 5؟1؟ المسألة 8. (؟) التنقييم الرائع؛ج 5 ص‎ ١( 
577 ص‎ ١١ مسالك الافهام: ج‎ )4( .١١09/ المبسوط: جح لاص‎ )5( 


8 آل غمران لا والعنكيوث: 1 والقصص.: 0 
(5) وسائل الشيعة: ج ١8‏ ص 747 ب 54 من أبواب مقدّمات الحدود س .١‏ 
(8) السئن الكبرى: جح اص ./١‏ 


كتاب الديات /دية الحوٌ المسلم فى جميع أشخاصه سواء .ل #”؟ 
وله فرق بين أن يكون المقتول كبيراً أو صغيراً عاقلاً امهنا 
سليم الأعضاء أو مفقودها. 


باب القصاص في المطلب الرأبع في ضمان الاستيقاء. 

وأمًا أنه إن جنى في الحرم اقتصّ منه فيه. فلأنّه لم ير للحرم حرمة 
كما في الصحيح. 

وأمّا إلحاق مشاهد الأئمّة صلوات الله عليهم به فهو خيرة «المقنعة ' والنهاية" 
والمهدّب ' والسرائر ؟ والتحرير*» في باب الحدود. واستحسنه المحقق فى 
«النكت"'» واستقربه المقداد" بما ورد عنهم صلوات الله عليهم _من أن بيوتنا 
مساجد* ولما تواتر من رفع العذاب الأثقروي عمّن يدفن بها فالعذاب الدنيوى 
أولى وأنْه المناسب لوجوب تعظلمها/واستتجباب المجاورة بها والقصد إليها كما 
تقدم ذلك أيضاً. ولعل المراد بالمشهد للد كما هو ظاهر «التحرير» وكما يرشد إليه 
تعبيرهم بحرم المعصوم أو الصحن الشريف أو الحضرة الشريفة. 

وظاهر «الشرائع والارشاد والمسالك» التردّد فى المقام. 

قوله: «ولا فرق بين أن يكون المقثول كبيراً أو صغيراً عاقلا أو 
--5000 الأعضاء أ مفقودها» يريد أنه إذا كان المقتول ذا مسلنا 
فلا فرق في جميع ما ذكر له مسن الأحكام بين أن يكون كبيراً أو صغيراً عاقلاً 


(١)المقنعة:‏ ص 15 (؟) النهاية: ص "0 


() المهذّب: ع ؟ ص 613. (5) السرائر: ع #ص 534 
(0) تحرير الأحكام: ج وص 711 (1) النكت بهامش النهاية: ج ص .4١50‏ 
() التنقيح الرائع: ج 4 ص .1٠١‏ (8) لم نجد التصر يحم به في رواية. 


(5) ادّعاء التواتر مشكل جِدَأ نعم يُقهم ذلك من بعض الروايات. راجع مستدرك وسائل 
الشيعة: ب امن أيزاب الدفن وما يناسيد م / 


أ صصص صصص حسم ص م سه سس سس سس تسج الككرامة /رج 1 
وولد الزئا إذا أظهر الاسلام مسلم على رأي. 


أو مجنوناً سليم الأعضاء أو مفقودها عملاً بإطلاق السصّ (النصوص خ) 
والفتاوى ولم يفرّق مولانا الصادقة فى مرسل ابن فضّال سين الصغير 
والكبير في القود فيكون كذلك في الدية وغيرهاء قال#8ة: كل مسن قستل تسيئاً 
كبيراً أو صغيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود '. 

ولا فرق بين العاقل والمجنون إلا في القصاص كما تقدم ' فإنّه لايقتل به 
العاقل. وأما سليم الأعضاء ومفقودها فلا فرق بينهما إلا بالتفصيل الذي نطق به 
خبر سورة بن كليب عن الصادقكة قال: سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً وكان 
المقتول أقطع اليد؟ فقال: إن كانت قطعيتٍ يده في جناية جناها على نفسه أو كان 
قطع وأخذ دية يده من الذي قطيؤاءفإن أرأكرأولياوه أن يقتلوا قاتله أَدّوا دية يده 
الني قيد منها أو كان أخذ دية بده وَيَقتَلوَةوَإِنْ شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا 
الباقى ؟... الحديث. وقد تقد كيت اقولتي ةنحا فى الممائلة ؟. 

قوله اقدسن آش كنال روحه تؤوولة الزنا اذا أظير الاساام سيك 
على رأي» أرّل من ذهب إليه المحقّق فى كتابيه ' وتلميذه «كاشف الرموز'» 
والمصنّف فى «التحرير" والإرشاد* والمختلف*» وولده ' ' والشهيد في «حواشيه» 


عاصفة الضياع فلم يصل إلين. 
(؟) وسائل الشيعة: ج ١4‏ ص 8١‏ ب 2٠‏ من أبواب القصاص في النفس سم .١‏ 
8 شرائع الاإسلام: بج م 17؟, والمختصر الناقع: حص 38 


(1) كشف الرموز: ج ؟ا ص 0 11 () تحرير الأحكام:ج فى 6195,. 
(8) إرشاد الاذهان: ج ؟ ص 167 () مختلف الشيعة؛ بع من 250. 


(١٠1إيضاح‏ الفوائد: ج ص "ثرا 


كتاب الديات / دية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام اف 


وأبوالعبّاس ' والمقداد؟ والشهيد الثقاتي قى «المسالك'» وكذا المقدّس 
الأردبيلي ؟. حيث ذهبوا إلى أن ديته كدية الحر وهو المشهور كما في «الإيضاح 
ومجمع البرهان» وعليه جمهور الأصحاب كما في «المقتصر» وهو مذهب الأكثر 
كما في «المفاتيح”» وهم القائلون بإسلامه كما في «المسالك» وكذا «غاية المراد' 
والروض». وليس فى «النافع والارشاد وكشف الرموز وغاية المراد والمقتصر 
والتتقيح» التقيبد بما إذا أظهر الإسلام. فلا فرق عندهم فيه بين البالغ وغيره وقد 
بكون المقّدون لا يفيّقون أيضاً لأنّه وإن لم يتبع أحداً إلا أنّْكلّ مولود يولد على 
الفطرة, لكن في حواشي الشهيد: أن المنقول أَنّه إن أظهر الاسلام فديته دية مسلم 
إلا فدية ذتيء قال: وهو جمع بين القولين وأشار إليه المصنّف بقوله: إن أظهر 
اللإسلام؛ انتهى. 

قلت: وأدلتهم تقضي بذلك كما ستسمع. 

وفي «مجمع البرهان»: أ45 “ليمي بمسلم حقيقةٍ ولا ملحق به شرعاً نعم ذلك 
غير بعيد إذا بلغ وقال بالإسلام '. 

وكيف كان فهذا القول لم يُعرف لأحد قبل المحقّق وهذه الشهرات حدثت 
بعده. ودليله عموم الأدلّة على إسلام من أظهره وجريان أحكامه عليه إلا 
مااستثنى _كالشهادة والامامة* _-وإطلاق أخبار الديات؟ وتصريح بعضها 


.4717 (؟) التنقيح الرائع: ج 4 ص‎ .41١ المقتصر: ص‎ )١( 
777 مسالك الافهام: ج 1س‎ )( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١5‏ ص 652 

(0) مفاتيم الشرائع: ج ؟ ص .١11‏ (1) غاية المراد: ع غ ص .5٠-‏ 
(/) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١4‏ ص 57" 

(4) حيث لا تُقبل شهادته ولا يعس إسامته في صلاة الجماعة. 

(9) وسائل الشيعة:ج ١9‏ عن ١50-١1١‏ ب ١‏ من دية الرجل المسلم. 


لسن 


بالمسلم أو المؤمن الصادقين عليه بمجرّد إظهاره. 

والمخالف الصدوق فى موضعين من «المقنع» فقال: إن ديته ثمانمائة درهم ', 
وروى في «الفقيه» عن جعفر بن بشير: عن بعض رجاله قال: سألت أبا عبدالل إكة 
عن ولد الزنا؟ قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنسصراني والمجوسي" 
ووافقه علم الهدى في «الانتصار» مدّعياً عليه الاجماع ؟ 


مفتاح الكرامية اج ان 


قلت: والأخيار به صريحة كمرسل جعفر بن بشير الذي قد سمعته. وإرساله 
لايضره لقول النجاشي في مدحه: «روى عن الثقات ورووا عنه» ولا يكون 
ذلك إلا بتقدير عدم روايته عن الضعفاء. وإل فالرواية عن الثقة وغير الثقة 
ليس بمدح. ومثله مرسل عبدالرحمن بن ععبدالحميد, ومثله خبر إبراهيه 
ابن عبدالحميد ", ولم يذكره الشهيدان وخميرهما وإِنّما اقتصروا على المرسلين 
مع أنه مذكور في «التهذيب'» إعدهها بلأإفااصلة, والظاهر عدم وقف إبراهيم 
أو أنه رجع لمكان روايئه سن “مولانا الرضياقة. ولم يبق في طريقه إلا 
عبدالرحمن بن حمّاد وهو ممدوح بأنّ له كتاياً والنجاشي كتاه بأبي القاسم. 
فالحدبيث اما حسن اد هوق 5 قوى. 

هذا كله مضافاً إلى الأصل مع عدم معلوميّة دخول ولد الزنا في إطلاق أخبار 
الديات حتّى ما ذكر فيها لفظ المومن والمسلم. لأنّ إطلاقهما لا يتناوله. لأنّه غير 
متبادر منه, على أنّها مسوقة لبيان حكم آخر وهو مقدار الديات, وغير ذلك ميا 
لاتعلّق له بما نحن فيه فيصير بالنسبة إليه كالمجمل. وليس بمعلوم شمول مادلٌ 


تع 


ن١ المقئع: ص 5 قوم‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: ج 1 ص ”6١س‏ +655, () الاتتصار: ص 841. 
(4 وة) وسائل الشيعة: ج ١9‏ ص ١74‏ ب 0 من أبواب ديات النفس ح و 

(1) تهذيب الاحكام: بي ٠٠لا‏ ص اب ولذك 5 


كتاب الديات /ردية ولد الزئا إذا أظهر الاسلام ااا 8# 


على جريان أحكام الإسلام على مظهره له فلا نخرج عن مقتضى الأصول بمثل 
ذلك؛ وَإِنْما صم الخروج بالنسبة إلى دية الذمّي بفحوى مادل على ثبوتها فيه ' مع 
شرفه بإسلامه الظاهر وليس وجوده كعدمه على سبيل الث حمّى يلحق يالحربيّ 
مضافاً إلى الأخبار الواردة في غسالة الحمّام المائعة عنها ' معذّلة بأنّهِ يغتسل فيه 
اليهوديٌ والنصرانيّ وولد الزنا حيث خرطه في سلك أهل الكتاب؛ فهي مشعرة 
باتّحادهم في الحكم. مضافاً إلى أنّا لم نجد أحداً قال بأنّه يقتصٌ له من أبن الرشدة 
إل المصتّف فى «الكتاب والمختلف"» فتامل. 

وفي صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله نية قال: سألته جعلت فداك كم 
دية ولد الزنا؟ فقال: يعطى الذى أنقق عليه ما أنفق ؟ فعدولهة عن دية الحرّ 
المسلم إلى ما سمعت يرشد إلى عدء'لزومه#بل هو ظاهر أو صريح في ذلك؛ «وما 
أنفق» يشمل ما قصر عن دية الذمي_ومازاد عليها حال كونه دون دية الحرٌ؛ 
والاحتمالان منفيّان بالإجماح فو التعانيائة, ختَلْيّل جيّداً. فكان هذا القول قويّاً 
جدَاً لما عرفت والمتأَخّرون غير مطبقين على خلافه إذ الشهيد في «غاية المراد» 
لم يرجّح وجماعة لم يتعرّضوا له وكأنّ المولى الأردبيلي متوقف, ومن تقدّم على 
المحمّق لم يظهر منه الخلاف عدا ابن إدريسء فَإنه قال بعد نقل كلام السيّد: ولم 
أجد لباقى أصحابنا قولاً قأحكيه والّذي تقتضيه الأدلة التوقف في ذلك وإلا فلا 
دلي امل براء: الذمّة. 

قلت: من المعلوم أن إن إدريس يقول: يأنّه كافره فكيف يتوقّف في كون ديته 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 15 ص و1712 ب 1 من أبواب ديات النفس ح 7 و4. 
(؟) وسائل الشيعة: ج ١‏ ص ١08‏ ب ١١‏ من أبواب الماء المضاف. 


(؟) مشتلف الشم عة: سم 3س 750-7571 
(4) وسائل الشيعة: م ١5‏ ص ١14‏ ب ١6‏ من أبواب ديات النفس ح ؛. 


ان مفتاح الكرامة /ج 1 


الثنبوت من دين النبي يَلية. 


دية الذمّي؟ إلا أن تقول هو كافر غير ذمي. 

قلت؛ فلادية له حينئ. فكأنٌ توقفدليس مقتضى الأدلةمن وجهين بل مقتضاها 
الجزم بعدم الدية كما صرّح به بقوله: «وإلا فلا دية له» وعلى هذين القولين لا فرق 
بين البالغ مندوغيره, أن الطفل منه لايتبع والده إلا أن يسبيه مسلم وقلنابتيعيئه لد. 

ولا بأس بنقل كلام «الانتصار» قال: وممّا اتفردت به الاماميّة القول بأد دية 
ولد الزنا ثمانمائة درهمء وخالف باقي الفقهاء في ذلك. والحجّة بعد الاجماع 
المتردد أَنّا قد بيّئا أنّ مذهب هذه الطائفة أن ولد الزنا لا بكون قط طاهراً ولا مرثمناً 
بإيثاره واختياره وإن أظهر الإيفان لهم بُعللى ذلك قاطعون وبه عاملون, وإذا 
كانت هذه صورته عندهم فيج أن نكون ديته دية الكقّار من أهل الذمّة للحوقه 
في الباطن بهم. فإن قيل: كيف يجوز أن يقطع على مكلف أنه من أهل النار وفى 
ذلك منافاة للتكليف؟ وولد الزنا إذا علم أَنّه مخلوق من نطفة الزنا فقد قطع على أنه 
من أهل النار فكيف يصمٌ تكليفه؟ قلنا: لا سبيل لأحد إلى القطع على أنه مخلوق 
من نطفة الزناء لأنه يجوز أن يكون هناك عقد أو شبهة عقد أو أمر يخرج به أن 
يكون زان فلا يقطع أحد على أنه على الحقيقة ولد زناء فأمما غيره فإذا علم أن أئه 
وقع عليها هذا الواطئ من غير عقد ولا ملك يمين ولا شبهة فالظاهر أنه ولد الزناء 
والدية معمول فيها على ظاهر الأمور دون باطنها. انتهى '. 

قوله: فإ وجميع فرق الإسلام متساوية مالم يجحدوا ما هو 


#امنالنات ارهرة ]الم 6١‏ لسامة سسسب ب ب 11 ! 
الفصل الثائى فى دية من عداه* 


أنّا دية المرأة المسلمة الحرّة فنصف دية الحبٌ المسلم: 


معلوم الثبوت من دين النبئ ين > أما تساويهم في الدية المحمّة منهم 
والمبطلة فقد حكى عليه الأجماع في «كشف اللثام '», وقد طفحت عباراتهم بن 
دية الحر المسلم ودية الحثكة المسلمة كذاء ونحن وإن قلنا: إِنّهِم كقار فى الحقيقة إلا 
انا تسري اريم أحكاء الستلمين اسعدزاها لهم ولمكان مصلحة الترافتين: كما 
أجرى النبئ 15 أحكام الاسلام على المنافقين. والحاصل أَنْهم مسلمون يجري 
عليهم أحكام المسلمين إن احتجناهم أو اتقيتاهم ولو بعد حين وكافرون عند ققد 
الأمرين, كما هو الشأن في أهل صفي' وهل الجمل وكربلاء وغيرهم. ولذلك فعل 
علماونا لما تمكّنوا ما فعلوا كالمحقق-التاني وغيره. أو فقد التقيّة فقط. ولذلك 
أجرى علماونا عليهم أحكام اكفاك مواضع لاتكاد تعد فى أبواب الفقه حيث 
لا تقيّئة كالعول والتعصيب والطلقات الثلاث المرسلة وغير ذلك: وما ذاك إلا لانهم 


«الفصل الثاني: في دية من عداه» 
«أمَا دية المرأة المسلمة الحردة فنصف دية الح المسلم» إجماعاً 
كما في «المبسوط» إلا من اين عليّة والأصمّ فإِنّهما قالا: هما سواء '. وبلاخلاف 
إلا منهما كما في «الغنية '» ومراده نفي الخلاف بين المسلمين. وحكى في 


() يعنى من عدا الحرٌ المسلم. )١(‏ كشف اللثام:ج 1م 5107 
(؟) الميسوط:ج لاص .١1/‏ (؟) غنية التزوع: ص .4١4‏ 


ييا لل سس سس ييح يح الكرامة ب 11 
سواء كانت مغيرة أو كين غائلة أوامجترنة سلب الأعضاء اد 
الجراحات والأطراف على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية. فإن 
قصرت الحناية جراحة أو طرقاً عن التلت تساويا قضاصاً ودية. 


«الخلاف '» إجماعنا تارة وإجماع الأمّة أخرى. وإجماعنا محصلٌ ومحكيّ في 
كلام جماعة. وفى «الرياض"»: إنّ حكايته مستفيضة حدّ الاستفاضة مضافاً إلى 
الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التى كادت تكون متواترة. 

تراد مواد كائيق عفر اواكيو لاقل إن مسون سدلنن: 
الأعضاء أو غير سليمتها من جمنيع أجتاس الدية في الأحوال 
الثلاث. وكذا الجراحات والااوليوات “على النصف» عملا بإطلاق 
النصوص والفتاوى والاجماعات. والّاة با لآ حوال الثلاث العمد وقسيماه. 

وفي «اللمعة» وكذا «الروضة © إن دي ة الخنتى المشكل ثلاثة أرباع 
دبة الرجل. 

قوله: ما لم يقصر عن ثلث دية الرجل؛ فإن قصرت الجناية 
جراحة أو طرفاً عن الثلث تساويا قصاصاً ودية4 وقد تقدّم بيان ذلك 
كلّه في المقصد الثاني في شرائط القصاص ؛ حيث قال: ولكن يتساويان ديةٌ 
زقضاصاء فاذا بلعث كلك :دنة البنة ستلت الرأة وصارت قن التسك برخ الرجل: 
وشىي إلحاق الخنثى بذلك وجهان, ولعل المتّجه العدم. 
)١(‏ الخلاف:ج ه ص ١04‏ المسألة ؟1, (1) رياض المسائل: ع ١6‏ ص 187. 


(') الروضة البهيّة: ج لاعن خثم ا 


كتاب الديات /دية الرجل الذ فى ل سس سس سس إل 


وأمًا المي الحرَ فديته ثمانمائة درهم: 


قوله: «وأمًا الذمّى الحبٌ فديته ثمانمائة درهم» إجماعاًكما في 
«الانتصار ' والخلاف ؟ والغنية ' وكنزالعرفان » وهو المشهور رواية وفتوى كما 
في «كشف اللثام ”» وأشهر فيهما كما في «الروضة'» والمشهور فى عمل 
الأصحاب كما فى «المقتصر "» والمشهور كما في «النافع* وكشف الرموزا 
والمهدّب البارع *' والتنقيع ١١‏ وملاذ الأخيار"'» وعليه عامّة أصحابنا إلا النادر 
كما في «الرياض ''». 

والأخبار بذلك متظافرة ؟'. وهى سبعة أخبار أو أكثر وفيها الصحيح والمعتبر 
معتضدة بالأصل والشهرات والاجماعات ومتغالفة العامّة, لأنهم أطبقو اأفودية 
0 
ثلث دية المسلم. وقائل: بأنْها تَصَبْتَهاك#قائابائهاذية المسلم: وقائل: إن 
عمد افد بته وإن كان خطأ فنصف ديته. نعم وافقنافي المجوسي مالك يو 


)١١‏ الانتصار: ص 846. (؟) الخلاف:ج وص ١14-777‏ المسألة الا 
() غنية النزوع: ص ١ .4١5‏ (4) كنزائعرفان: ج ؟ ص 519 
(0) كشف اللثام: ع ١3ص )١( 15١8‏ الروضة البهية:ج ٠١‏ ص .15١‏ 
(/ا) المقتصر: ص .44١‏ (8) المختصر التاقع: ص 110. 
(ة) كشف || لرموز: ج ؟ ص ؟11. )٠١(‏ المهذب البارع: ج 0 ص 101. 
110) ) التتقيح الرائع: بج اص .111١‏ (؟١]ملاذ‏ الاخيار: جع ١١1‏ ص ١158س‏ 51. 


ٍ رياض المسائل: ج ذأ مس بارا‎ )١7( 

)١4(‏ وسائل الشيعة: جم ١5‏ ص ١١١‏ ب 1١‏ من أبواب ديات النفس. 

517 رلقل الأقرال الشيخ في الخلاف: ج 6 ص‎ 6# - 2١ راجع المجموع: ج 9ه‎ )١5( 
المسألة لالز‎ 

111-77١ وج رص‎ ٠١6 ص 617, والام: سي 0ص‎ ١9 راجع المجموع: ج‎ )١5( 


مااي اس ببس ههقتأم الكرامة اج نا 


وقال في «الخلاف»: إن الصحابة مجمعون على أنّ دبة المجوسي 
لمانمانة درهم '. 

فصحيح أبان بن تغلب الناطق بأن دية اليهودي والمجوسي دية المسلم" 
والموئق عن زرارة؟ محمولان على الثقيّة كما حملها على ذلك العللامة 
العلدي . وكذا الضعيف الذي رواه أبو بصير الستضئن أنّ دية اليهودي 
والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم “, لأنّه قد ذهب 
جباعة كي كنا عرفت إلى أن دية كل من اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم 
أربعة آلاف درهم بناءٌ على ما مب باعتبار الوزن, على أَنّها قاصرة من وجوه شتيّ 
عن مكافئة أخبار المشهور. 

وقد حمل هذه الأخبار الثلاث التسج فى «التهذيب' والاستبصار"» على من 
يتعوّد قتل أهل الذمّة؛ قال: فإنّه إذا كآن كذلك أفللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة 
تان: واريعة ا لافدرى ارق مكب مايرا أضلح وأردم؛ فأمًا من كان ذلك 
مد تادر ل يكن عليه أكثر من ثمانمائة درهم. واستدل عليه بموتّقة سماعة قال: 
سألت أيا عبداللهلة عن مسلم قتل ذميّاً؟ قال: فقال؛ هذا شىء شديد لا يحتمله 
الى حي ان د الجا عي كاي دل امر لادوم دل لحني 2 
قال: لو أنّ مسلماً غضب على ذ ذْمَي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه و يودي إلى أهله 
ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذمّيين. 500008 أبي بصير خاصّة فقد 
)١(‏ الخلاف:ج هص 518 المسألة .78 
(؟ وثوه) وسائل الشيعة: ج ١9‏ ص ١71‏ ب ١5‏ من أبواب ديات النفس ح ؟ و7و]. 
(؛) ملاذ الأخيار: دج ٠١‏ ص 85 ذيل سح 51 


(1) تهذيب الأحكام: ج ٠ع‏ لاما ذيل س لالا/ا 


كتاب الديات /دية الرجل الذمّي ام 


روى أن ديتهم ثمانمائة درهم مثل سائر الأخبار وما تضمّنه خبره من الفرق بين 
اليهودي والنصرائي والمجوسي فقد روى هو أيضا أنه لا فرق وأَنهِم سواء في 
الدية ' انتهى. 

وقولهلية: «شيء ديد لا يحتمله الناس» لعل معناء أنّه لا يمكن بيان الحكم 
الواقعى فيه وهو ثمائماثة درهم. والمراد يأهل السواد أهل العراق فَإِن أكثرهم 
كانوا في ذلك الزمان مجوساً أو أهل القرى إذا كانوا من آهل الذمّة. 

وقد نفى في «المختلف '» البأس عمًا في التهذيبين. وفيه نظر, لأنّ الجمع فرع 
التكافرُ المفقود في المقام. لكثرة أخبار المشهور وصمّتها وموافتتها الأصل 
واشتهارها باطلاقها وإعتضادها بما عرفت, فكيف تقوى هي والموئّقة التي هي 
شاهد الجمع؟ مع أَنّها غير ظاهرة فيدوإِنّما كو إشعار على مكافئة تلك. 

وقال في «الفقيه»: متئ كان اليهودي.والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا 
عليه من ترك إظهار شرب الخَمونَوَإتيَانهالوّنا وأكل الربا والميتة ولحم الخنزير 
ونكاح الأخوات وإظهار الأكل والشرب بالنهار في شهر رمضان واجتتناب صعود 
مسجد المسلمين واستعملوا الخروج بالليل عن ظهراني المسلمين والدخول 
بالتهار للتسوّق وقضاء الحوائج فعلى من قتل واحداً منهم أربعة آلاف درهم, ومرٌ 
المخائفون على ظاهر الحديث فأخذوا به ولم يعتيروا الحال» ومتى آمنهم الاإمام 
وجعلهم في عهده وعقده وجعل لهم ذمّة ولم ينقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط 
الي تكوناها وافةوا لدي اذوه على هن كل واعدا نهم 0 الحشات 
ثم إِنّه قال بعد أن نقل ما يصدّق ذلك: ومتى لم تكن اليهود والتصارى 


18 تهذيب الأحكام: ب 5١ج ١٠ص خااح‎ )١( 
.4907 (؟) مختلف الشيعة: ج 4 ص‎ 


خا مفتاح الكرامة / سم 5 


سواء كان يهوديّاً 5 نصرائياً أو يخوسةا. 
ولا ديه لغير هو ل'ء الأصناف. مخو اع كانوا ذوي مهف 3 ل 
وسواء بلغتهم الدعوة أو لا. 


والمجوس على ما عوهدوا عليه من الشرائط الني ذكرناها فعلى من قتل واحداً 
منهم ثمانمائة درهم '. 

ومعنى قوله: «استعملوا الخروج بالليل» أنّهم يخرجون بالليل من بين 
المسلمين ويدخلون بالنهار لثلا تقع منهم حيلة. ويقال: بين ظهريهم وظهرانيهم 
دولاكس الوخد راطيرهي أ وسطهم وفى معظمهم. وهذا التفصيل لا يستفاد 
من الأخبار ولا يوافق الاعتبار. 

وقال أبو علي: فأمًا أهل الكتتاتهة اذى كانت لهم ذمة من رسولا يلل 
ولم يغّروا ما شرط عليهم رسو ل الله َي فدية الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة 
آلاف درهم. وأمًا الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنُوا عليهم بإستحيائهم كمجوس 
السواد وغيرهم من أهل الكتاب بالجبال وأرض الشام فدية الرجل منهم ثمانمائة 
درهم '. وهذا التفصيل كتفصيل الصدوق لا أثر له فى الأخبار. 

زوه قسن امد هال روسب لأسواء كان يهوقةا | وتضر كنا أ 
وتشوييةا» قد سمعت أنه في «الخلاف» حكى إجماع الصحابة على ذلك في 
المجوسيّ ونفى الخلاف في ذلك فى «المبسوط؟ وكنزالعرفان ». 

قوله: ولا دية لغير هؤلاء الأصناف سواء كانوا ذوي عهد 


ن١ من لايحضره الفقيه: أجٍٍ ص 15و1١ ذيلم 14 وذيل سس بان‎ )١( 
(؟) قله عنه العلامة في مختلف الشيعة: اج امن لا‎ 
.514 (؟) كنزالعرفان: ج اس‎ .١01 المبسوط: بج لاص‎ )( 


كتاب الديات /دية المرأة الذمَيّة 


ودية المرأة الحرّة منهم أربعمائة درهم. 


0ظ52 


أوالة ويواء بلقتي الدعيرة أن لاوكنا فى والسبرائع ' والتعرير؟ 
والارشاد؟ واللمعة والروضة؛» وغيرهاء لالأصل مع عدم معلوميّة انصراف 
إطلاقات الدية اليهم. 

وفي الموتّق: عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله.#ة عن دماء 
المجوس واليهود والتصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إن غشوا المسلمين 
وأظهروا العداوة لهم والغششٌ؟ قال: لا, إلآ أن يكون متعوّدا تقتلهم *. 

وفي جملة من الأخبار الواردة في دية أهل الذْمّة إشعار باختصاص شرعيّة 
الدية بهم خاصّة. وفي «الخلاف»: إِنّ مرن:قتل من لم تبلغه الدعوة لم يجب عليه 
القود بلاخلاف, وعئدنا لا تجب عليه الداية»بانئهى '. وحكى في «المبسوط» عن 
بعضهم إِنّه قال: لا أظنٌ أحداً لم تبلغد الدكؤة إلا أن يكون قوم خلف الترك". وكذا 
لادية لمن لا يقت على دينه لا ك5 بال لفن دين إلى آخر وإن كان يهوديّا أو 
نصرائياً أو مجوسيّاً. ولادية لأهل الذمّة إذا خرجوا عن الذمّة. 

قوله: #ودية المرأة منهم ارغياتر درهم» كما في «المبسوط" 
والشرائع ؟ والناقع' ' والتحرير '' والروضة"''» وهو خيرة المحقق الثاني ؟'. 
ولم يحتتجّوا عليه بحجّة. والأصول تقضي بالعدم إلا أن يدّعى الإجماع المركب, أو 


.038 شرائع الاإسلامج عى 7297. ْ (؟و١١) تحرير الأحكام: جه ص‎ )411١( 
.1511-1957” ص‎ 5٠١ (؟) إرشاد الآذهان: ج ؟ ص 117 (غ)الروضة البهيّة: ج‎ 
.١ ب 4 من أبواب ديات النفس م‎ ١16 ص‎ ١5 وسائل الشيعة: ج‎ )0( 

(1) الخلاف:ج هعس 551-5186 المسالة 9 

(لاو8) المبسوط: ج لاص )٠١( ١169‏ المختصر التافع؛ ص 138 
(؟1)الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص )١77( .١11١‏ لم نعثر على موضع كلامه. 


الا لدلدلبدللد بي ل ههمفتاح الككرامة //رج "؟ 


وروى: 0 د به الذمي كدية المسلم. وروى: ارسة الاف درسم . 
وحُملتا على المعتاد لقتلهم. 
وأمًا العبد فديته قيمته ما لم يتجاوز دية الحرٌ فتردٌ إليها. 


بستدل عليه بعموم مادلّ على أن دية المرأة نصف دية الرجل من إجماع وغيره. 
بل قد يظهر من «الميسوط والغنية '» الإجماع على ذلك بخصوصه. 

وينبغي على ما قالوه أن تكون دية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية 
أعضاء المسلم وجراحاته من ديته. وبه صرّح في «التحرير والروضة». 

وفى التغليظ يما يغلّظ به على المسلم نظر من عموم الأخبار" وكون التغليظ 
على خلاف الأصل فيقتصر فيه على:تتوضع الوفاق. ولم يرجّح في «التحرير» 
وقوّى الأوّل في «الروضة» علي تأمّل له 'فية, وكذا تتساوى دية الرجل منهم 
والمرأة إلى أن تبلغ ثلث الديةٍ فتنصفٌ كالمسلم. وقد قرّبه في «التحرير»؛ وجزم به 
في «الروضة». والكل يحتاج إلى ديل ويس هو إلا الإجماع المركّب الناشئ عن 
المناط المنقّح. فتأمل. 

قوله: إوروي: أنّ دية الذمّي كدية المسلم. وروي: أربعة آلاف 
درهم. وحملتا على المعتاد لقتلهم» قد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى ". 
وقد عرفت أنّ الحامل الشيخ في «التهذيبين» والرواية الأولى صحيحة أبان 
والثانية ضعيفة ابي بصير. 

قوله: «وأمّا العبد فديته قيمته ما لم تنجاوز دية الحرٌ فترد إليها» 
)١(‏ غنية النزوح: ص .4١4‏ 


(؟) راجع وسائل الشيعة:ج ١4‏ ص ١16١-1١14‏ ب من أبواب ديات النفس. 
(') تقدم في ص 119/2 717/7. 


كتاب الديات / ذية المملوك 89 1 1 ممم 


وهى فى مال الجانى إن كان القتل عمداً أو شبهه وعلى العاقلة 
يا تيار : 
إن كان خطا. 


بالنصّ والاجماع إلا من ابن حمزة فردّها إلى أقل منها ولو بدينار ولم يظهر لنا 
مستنده. فإن كان مسلماً رُدّت إلى ديته, وإن كان ذمّيّاً فإلى ديته. وكذا يضمن دية 
الأمة ما لم تنجاوز دية الحرّة. ودليله إجماع «الخلاف والغنية» والإشعار في 
بعض الأخبار من تناول إطلاق العبد الأمة, وأنْه ليس لنا عبد زادت قيمته عن دية 
الح فليس أنا أمة تزيد على حبّة. ومنه يعلم حال الأمة المي والعيد الذمّي. وفي 
«الغنية» الإجماع على أنّْهما لا يتجاوز بهما دية الحبٌ والحرة الذمّية. هذاء وقد 
يكون ابن حمزة استند إلى مأرواه فين (الايتضاح»: من أن العبد لا يتجاوز بقيمته 
دية مولاه. ويراد بالتجاوز البلوغ كما تَقَدْم ولك كلّه في القصاص في المطلب 
اثالث فى الجناية الواقعة يبن لوال كهورام مستثنأبحد هنا الغاصب وقد استثناء 
المتأخّرون في باب الغصبء فالز موا الغاصب بقيمته وإن تجاوزت دية الحرٌ. 

قوله: «وهي في مال الجاني إن كان القتل عمداً أو شبهه وعلى 
الالال ان كنا علطا رسا انز له درم واي القيايةا ويه عادر 
في باب العاقلة. وصرّح به في المقام في «الشرائع والناقع والتحرير والروضة» 
وفي «المبسوط والخلاف» الإجماع عليه للعمومات. والمخالف أبو علي 
فجعل قيمته في الخطأ في ماله, لأنّه مال. واستحسئه في «المختلف» وهو 
ظاهر «الإيضاح» أو صريحه حيث قال فيما يأتي: إذا قتل الحدٌ عبداً كان 
عليه قيمته عمدأً كان أو خطأ. ولكينّ العبارة لم تكن مسوقة لبيان ذلك وإِنّما 
ساقها لبيان حكم آخر. 


ابا مفتاح الكرامة /ج 1 
ودية أعضائه وجراحاته بنسبة قيمته على قياس الحرٌء فما فى 


الحرٌ كمال الدية في العبد كمال القيمة, 


قوله: «ودية أعضائه وجراحاته بنسبة قيمته على.قياس الحد, 
هما 0 الحد كمال الدية في العبد كمال القيمة» هذا نصٌ عليه في 
«الميسوط والسرائر والشرائع والناقع والتحرير» وغيرها في الباب. وقد اثفقت 
كلمتهم ' عليه في باب الغصب فيما إذا جنى الفاصب على طرف المملوك من غير 
تأمل ولاخلاف. وفي «المسالك» في الباب: أنه كالمتفق عليه وفي «(مجمع 
البرهان» في باب الغصب كأنّه لاخلاف فيه. 

قلت: من لحظ كلامهم في البا ب :اباب القصاص والفصب حصل له القطع 
بالاثفاق, فليلحظ كلامنا في باب النظلاب. وقد تقدّم الكلام فيه في باب القصاص 
فى المطلب الثالث في الجنابة:الواقعة بين المماليك والأحرار. 

وقد استدلوا عليه بقول أميرالموّسين لي في خبر السكوني: جراحات العبيد 
على نحو جراحات الأحرار في الثمن '. وبمقطوع يونس: «وإذا جرح العبد فقيمة 
جراحته من حساب قيمته» '. وقوله.4#: «على نحو جراحات الأحرار» مع قوله 
«في الثمن» يدل على إرادة الأعضاء. لكنّ المقطوع ليس ظاهر الدلالة. فتأمل. 
ومعنى العبارة أنّ دية أعضائه وجراحاته بنسبة العضو إلى الكلّ من جهة قيمته 
على قياس نسبة أعضاء الحرّ إلى كله من حيث الدية؛ فما في الح كمال الدية من 


1 منهم العلامة في مختلف الشيعة: ج 1 ص ؟١١. والمحقّ الثاني في جامع المقاصد: ج‎ )١( 
.١ ب ث في حكم جراحات السماليك ح‎ ١١١ (؟) وسائل الشيعة؛ ج 1 ص‎ 


كتاب الديات /ردية اسار ا سس قلا 


سس 


إلا أنه ليس للمولى المطالبة بذلك إلا أن يدفعه إلى الجاني, 


الأعضاء كالأنف ففى العبد كمال قيمته. فالحت أصل للعبد في المقدّر من دية 
الأعضاء فتحمل القيمة على ديته يوخذ بنسبة المقدّر إلى الدية. 

وقد استدل عليه في غصب «الإيضاح» بعموم النصٌ وفسّره في «الحاشية» 
أنه ما فيه من الحرّ ديته فيه من العبد قيمته. ولم نجده لغيره إل ما في غصب 
«الخلاف والسرائر» كما بيّناه فى باب الغصب. 

قوله: «إلا أنه ليس للمولى المطالبة إلا أن يدفعه إلى الجانى» 
هذا مذهبنا كما في «الميسوط» ثيٌ حكى عن بعض العامّة أنه يتخيّر مولاه بين 
دفعه إلى الجاني وأخذ فيمته وبين إمساكةبغير شيء. قال: وهذا قريب من مذهبنا. 
وجعله فى «الخلاف» مذهباً لناء والْتدالعلية/بإجماع الفرقة وأخبارهم. ولا تغفل 
عمّا فى «المبسوط». 

واستدلوا عليه بقول أبى جعفر )9# في حبر أبي مريم: قضى أميرالمؤمنين 140 
في أنف عبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنه يودي إلى مولاه قيمة العبد 
ويأخذ العبد '. ومثله من دون تفاوت خبر غياث '. واستدل عليه في «المبسوط 
والسرائر» وغيرهما بأَنٌّ فيه فراراً من الجمع بين العوض والسعرّض. 
واستدل عليه «كاشف اللثام» في باب القنصاص بإجماع الخلاف وغيره. 
وقال صاحب «الرياض»: لا أجد فيه خلافاً يل عليه الإجماع في عبائر 
جماعة حد الاستفاضة. 

قلت: الاجماع صريح «الخلاف وغاية المراد» في باب الغصب و«المسالك» 


(و1) وسائل الشيعة: ج 4ص 08 ؟ ب 74 من أبواب ديات الأعضاء سم ١‏ وذيله. 


لس ب “77س سس قتع الكرامة “رج ؟ 
في باب القصاص وظاهر «المبسوط '» فى موضعين منه حيث قال؛ عندنا تارة 
ومذهبنا أخرى. واستدلٌ عليه «كاشف اللثام» هنا بالإجماع والخير وقال كما 
عرفت. فيحتمل أن يكون حاكياً للإجماع ويحتمل أن يكون ناقلاً حكايته مشيراً 
به إلى ما حكاه في القصاص عن الخلاف وغيره. وهذا هو الظاهر. 

ونحن نقول؛ لو لا تطابق الفتاوى والإجماعات والخبر وعدم العثور 
على مخالف لتطرّق إليه التأتل مسن جهة الحكمة والاعتار, لأنه قد 
يحصل الضرر على المولى؛ لأنّ المملوك قد يكون ذا كسب وصاعة لها نماء 
كثير. فإذا قطع أنفه فإن أعطاه لزمه الضرر بفوات الكسب الجزيل ويحصل 
ذلك للجاني فيستوفي قيمة العبد في زمِنٍ يسير, إذ المفروض أن قيمة الأنف 
لا تريد على دية الحرّء وإن لم بنْطيادهبب/عليه قيمة أنفه وكانت الجناية 
درابو ا يكنا التموماة في القصاص والديات قد تدل على أخذه من دون دفع. 
إلا أن تقول: إِنّ ذلك فرض نأذر» ولااتجد هده العمومات التي تتناول هذا 
الفرد. وإن كانت فهي مخصوصة بما سمعت. ولعلُ الاستدلال بالفرار بالجمع 
بين العوض والمعرّض عنه تقريبيٌ وإلا فيندفع أن القيمة عوض الجزء الفائت 
لا الباقي» ولذلك قال جماعة كثيرون. منهم الشيخ في «الميسوط» بجوازها 
معه فيما لو كان الجاني على العبد غاصباً له, وقد جمع بيئهما فيما إذا جسنى 
عليه مثل أن قطع واحد يده وآخر يده الأخرى وآخر رجله فإنّ مولاه يأخذ 
من كل واحد نصف القيمة مع بقاء المملوك عنده. وقد لايكون في مثل هذا 
جمع بين العوض والمعوّض. فتأمّل. 


.! المبسوط: ج لاص ك5 ورك‎ )١( 


وليس له الامساك والمطالبة بالقيمة ولا ببعضها على إشكال. 


58 


ثم إن فى استثناء الغاصب مناقشة, لأنّ خبر أبي مريم يتناول ذلك بعمومه من 
حيث ترك الاستفصالء كما قيل. وقد بِينَا فى باب الغصب الوجه في العموم 
المستفاد من ترك الاستفصال, كما أنّالاجماح يتناوله من جهة الإطلاق؛ فقوله في 
«المسالك»: واستثني من ذلك ما لو كان الجاني غاصباً فإنّه يجمع عليه بين أخذ 
الوكن والدس مراعاء ينانب النالثة ووتزقا فيا خالك الأغتل على مضع 
الوفاق, لعلّه لا يخلو عن تأمّل, لكنّا لم نجد مخالقاً في استتناء الغاصبء وقد 
استوفيئا الكلام فيه فى باب الغصب. 

قوله: «وليس له الا مسبخ# #للمطالبة بسالقيمة أو بعضها 
على إشكال» الأوّل قد تقدم: والإشكال في الأكي وها اه 
إذا قطع الجاني بديه مع فقال"القولئ:.أنيا أمسكيع وآخذ دية إحدى يديه 
خاصّة ففيه إشكال: وفي «التحرير»: لبس له ذلك: لآنه قال: لين لمولاة 
المطالبة بشسىء إلا أن يدفعه إلى الجاني ويأخذ قيمته أو يمسكه بغير 
شيء: ومن «حواشي» الشييد انه المتتول: 

قلت: وهو قضيّة كلام «السرائر والمبسوط» ووجهه أن الشارع جعل له إِنا 
كمال الدية مع دفعه أو إمساكه مجّاناً, والعوض عن البعض مع إمساك العبد 
معاوضة لا تتم إلا بالتراضي. وفى «الايضاح»: أن الأقوى أن له ذلك, لأنّه لو قطع 
واحدة كان له إمساكه والمطالبة بنصف القيمة, فإذا رضي بذلك عند قطعهما يكون 
أولى. ولعلّ معناه أنّه كما يجوز له العفو عن الكل يجوز له العفو عن البعض وإِنّْما 
افق على دفع العبد إلى الجاني على تقدير أخذ الدية كلهاء فإذا أذ البعض كان 
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الأعضاء. وكذا في الجراحات. وكلّ ما فيه مقدّر في الحن قفي المبد 


كما لو أوحيت الجناية بعضها. وقرّب «كاشف اللثام» الفرق سين تعدّد الجناية 
ووحدتها ففي المثال له ذلك لا في قطع الأنف مثلاً وهو جرد جداً. 

وهذا كله إذا كان الجاني واحداً وجنى عليه بما فيه كمال قيمته, أنا لو تعدّدت 
الجناة كما إذا قطع رجل يده وقطع الآخر يده الأخرى. ففي «السرائر»: أنّ 
الذي يقتضيه مذهينا وأصوله أن سيّده لا يكون هتا بالخيار بل يكون له على 
كل واحد منهما نصف قيمته ولا يجبب اليه تسليمه إليهما بل هو له. وحمل ذلك 
على القاطع الواحد قياس, تح كلق السبلدوط أنه قرى جعل العبد بين 
الجانيين أو أنه يسلمه لهماء“وقال:.ما قِرَاه أضعفب من التمام بل الأول هو 
الصحيح. ووافقه المحقّق فى «الشرائع» فقال إِنّه أولى ٠‏ وفي «المسالك»: أنه أقوى. 
وقد تقدّم ذلك كلّه في باب القصاص. 

قوله: وما فيه من الح نصف الدية فى العبد نصف القيمة وكذا 
باقي الأعضاء. وكذا في الجراحات. وكلٌ ما فيه مقدّر من الح ففي 
العبد كذلك من قيمته» قد تقدّم ما يدل على ذلك. وفي «المسالك» أنه 
كالمتفق عليه. وقال صاحب «الرياض»: لا أجد خلافاً وفي حكم العبد بالنسبة 
إلى الحرّ الأمة بالنسبة إلى الحرّة ولعلّه أيضاً كالمتّفق عليه والأمر فيه واضح. 
ففي الخارصة مثلاً ينسب البعير إلى تمام الدية وهو عشر العشر ويوخذ عشر 
العشر من قيمة العبد. 


كتاب الديات /ردية موك سس مس77 

وكلّ مالا تقدير فيه في الحرّ ففيه الأرش. فيفرض الحرٌ عبداً 
بنليما من العتانة وينظر تمفة جيكا ويقرشن غعدا وقيه :فلك 
الجناية وينظر قيمته وينسب إحدى الحالتين إلى الأخرى فيؤخذ 
من الدية بتلك النسبة. وهنا العبد أصل للحبٌ كما كان الح أصلاً له 
في المقدّر. 

ولو جنى على العبد بدون القيمة لم يكن لمولاه دقعه والمطالبة 
بالقيمة بل يمسكه ويطالب بدية الفائت أو أرشه إن لم يكن مقدّراً 
في الحرٌ. 


قوله: «وكلٌ ما لا تقدير فيه الجر ففيه الأرش. فيفر ض الحرٌ 
عبداً سليماً من الجناية وتنفل كته )حإنئزٍ ويفرض عبداً فيه تلك 
الجناية وتنظر قيمته وتشنتي. ادي الحالتين إلى الأخرى فيؤخذ 
من الدية بتلك النسبة. وهنا العبد أصل للحبٌ كما كان الحدٌ أصلاً له 
فى المقدّر» كما طفحت بذلك عباراتهم؛ وفي «المسالك»: أنه كالمتّقق عليه 
0 «الرياض»: لا أجد فيه خلافاً. وقد تقدّم فيه الكلام في باك التساعى اا 

قوله: «ولو جنى على العبد بدون القيمة لم يكن لمولاه دفعه 
والمطالبة بالقيمة بل يمسكه ويطالب بدية الفائت أو أرشه إن 
لم يكن مقدّراً في الحب» ونحو ذلك ما في «الخلاف والسرائر والشرائع 
والنافع» وغيرها. ومعناه أنه يمسكه مولاه ويطالب بدية الفائت إن كان له مقدر 
في الحرّ وبأرشه إن لم يكن مقدراً في الحرٌ لأنّه حقّه. والدفع والمطالبة بالقيمة 
معاوضة لا تثبت إلا بالتراضي. وللعامّة قول بأنّ له ذلك. وفي «الخلاف» إن كانت 


لسلس هقتاح الكرامة /رج 8 


ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرّة فتردٌ إليها ولو كان العبد 
ذمَياً أو الأمة كذلك للمسلم فهما كالمسلمين فى أنّ ديتهما قيمتهما 
مالم يتجاوز دية الحرَّ المسلم أو الحرّة المسلمة. 

ولو كان العبد لامرأة أو الأمة لذكر فالاعتبار في العبد بالذكر 
وفي الأنثى بالمرأة. ْ 


الجناية عليه ما يجب فبها نصف قيمته مثل قطع يده أو قلع عينه أمسكه سيّده 
وطالب بذلك لا غير؛ وبه قال الشافعي. وقال أبو حئيفه بالخيار بين أن يمسكه 
ويطالب بنصف قيمته وبين أن يسلمه إلى الجاني ويطالب بكلّ قيمته. وقد روى 
ذلك أصحابنا وهو الأقوى. دليلنا مِااقَلتَاهِ,فى المسألة الأولى. وقد اسستدل في 
المسألة الأولى بإجماع الفرقة وأأخباراهه. متتل 

قوله: «ودية الأمة قنقيها.ها لم تتجاوز دية الحرّة فتردٌ إليها» قد 
تقدء دثيله أئفا. 

قوله: «ولو كان العبد ذميّا أو الأمة كذلك للمسلم فهما 
كالمسلمين في أنّ ديتهما قيمتهما ما لم تنجاوز دية الحرٌ المسلم أو 
الحرّة المسلمة» لا الذمّي أو الذمّية. وهذا قد تقدّم أيضاً فى باب القصاص, 
وخيرته في البابين واحدة. وهو .خيرته في «التحرير» ولعل ذلك مبنيىٌ على رواية 
«الإيضاح» من أنّ العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه. مع إطلاق سائر الأخبار بالردٌ 
إلى دية الحرٌ وكون الرذ خلاف الأصل فيقتصر على اليقين. 

قوله: «ولو كأن العيد لامرأة 5 الم لذكر فالاعتبار في العييدٍ 
بالذكر وفي الأنثى بالمرأة» وبذلك صبّح في قصاص الكتاب. لاطلاق 


كتاب الديات / إذا جنى دمر له ححبسبسيج# 7ت ١1‏ 
5506 عبد على الح خطأ لم يضمنه مولاه بل يسدقعه أو 
يفديه وله الخيار في أنّهما شاء لا إلى المجنيٌ إليه ولا إلى وليه. 


النصوص والفتاوى باعتبار ذلك, ولا دليل على رد قيمة العبد إلى دية مولاته. 
ويقتصر في خبر «الإيضاح» على المولى دون المولاة. ومعناء: أَنّ لو كان العبد 
لامرأة فعليه قيمته وإن تجاوزت دية مولاته ما لم تتجاوز دية الحرٌ, وكذا الجارية 
لو كانت لرجل كان عليه قيمتها ما لم تتجاوز دية الأنثى الحرّة. 

قوله: «وفي المسلم عبد الذمّي أو المسلمة جاريه الذمّية 
إشكال» لو كان للذمّي عبد مسلم وجب يبع عليه. فإن قتل قبل ذلك فقد قرّب 
المصنّف في القصاص أنّ فيه قيمته مالم 'تتجاوز دية الحرٌ المسلم وإن تجاوزت 
دية مولاهء لاطلاق الأخبار وَالفتَاوئَ بأنَ ديته كذلك مع ماله من شرف الإسلام, 
وأنّ الأصل عدم الردّ. والأصل اعتبار القيمة فيقتصر في خلافه على اليقين. 
وفي «الحواشي»: أنه المنقول. واستشكل هنا كولده في «الإيضاح» حسيث 
ألم يرجح لما ذكر ولخير ال يضاح: 3 أنه لا يتجاوز بالعيد قيمة مولاه. وقد 
يستدلٌ له بأنٌّ الزيادة جاءت من الاسلام والذمّي لا يستقرٌ ملكه على المسلم, إلا 
أنه يلزم أن لاتكون له يسيبه في البيع. 

قوله: (وإذا جنى العبد على الح خطأ لم يضمنه مولاه بل يدفعه 
أو يفديه. وله الخيار في أيّهما شاء لا إلى المجنيّ عليه ولا إلى 
وليّه» قد تقدّم الكلام فيه مراراً. وذكر مسائل جناية المملوك لكونها من مسائل 
الدية الواجبة بجنايته وإن كانت مستطردة من حيث الجناية. وقد طفحت بذلك . 


تارم مفتاح الكرامة /ج 7 


عباراتهم وانعقدت عليه إجماعاتهم ودلت عليه رواياتهم. ففى خبري جميل 
ومحمّد بن حمران عن أبي عبدالله في مدبّر قتل رجلاً خطأ من يضمن عنه؟ قال: 

ن شاء مولاه أن يودي إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم حتّى يموت الذي 
0 إلى الأخبار المرسلة في «الخلاف» فإنّه استدل عليه بإجماع الفرقة 
وأخيارهم. ثم إنّ موجب الخطأ الدية أو الأرش وهو مال, فالمجنىٌ عليه إِنّما 
يتسلط على أخذ المال من المولى, إذ لا مال للجاني وما جنايته إل كجناية دابته, 
فلا فرق بين رقبة الجاني وغيرها من أموال المولئ في كونه مالاً للمولى. والتعلّق 
بالرقبة إِنْما هو لمصلحة المولىء فإذا أفتكها بغيرها كان له ذلك. وأما اللأخبار 
0 امي سمي شاووا 


0 ولا أحد يقول بأنّ القاتل خط يُقتل. 

قوله: وفي قدر الفداء قولان4 تقدّم الكلام في ذلك مراراً في كمسل 
العوضين فى البيع وباب العيب وغيرهما. أحدهما: أَنّه أرش الجناية كائناً ما كان, 
وهو خيرة «الخلاف والشرائع» في باب الاستيلاد والمنقول عن ا علىٌ. ونسبه 
في «غاية المراد» إلى ظاهر النهاية وأبن إدريس وكثير من الأصحاب. وقال: انه 
ل علي ان منصور الطبرسي, وإِنّه قال في «المبسوط»: إِنّه الأظهر في روايات 
أصحابنا وإِنّ المحمّق قال: إِنّه مروي. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ ص ١05‏ ب ؟ من أبواب ديات النفس ح وم 
5 وسائل الشيعة: ج 15 من آلاني ١‏ إن أيراب القصاص. 


كتانب الديات / القن والعدنور سواه وكذا ... ال لل ينا 


ولوكانت الجنابة غير مستو عبة لقيمئه تخيّر المولى بين الفداء وبسن 
تسليم ما قابل الجناية ليسترق أو يباع ويبقى كا 

والقذة والعدي سواءء وكذا الذكروالامع ركذا ال الولة خلى 
الأقوى. 


2 


قلت: وقد بظهر من ديات «الخلاف» الإجماع عليه. وستسمع عبارته قريبا. 
والثاني: إِنّه أقلّ الأمرين منه ومن قيمته. ونسبه في «التذكرة» إلى أكثر علمائنا. 
وهو خيرة «الميسوط ونهاية الإحكام والإبضاح واللمعة والدروس وجامع 
المقاصد والمسالك والروضة» وغيرها فى عدة مواضع. 

قوله: «ولو كانت الجناية غيب مبتوعبة لقيمته تخيّر المولى بين 
الفداء وبين تسليم ما قابل الإجتاية من ليسترقٌ أو يباع فيبقى 
شريكاً» والخيار في ذلك إليئلة1 عرفت وظاهر نجي قول الصادق.2 في صحيح 
الفضيل: في عبد جرح حرّأ قال: إن شاء الحرّ اقتصٌّ منه وإن شاء أخذه إن كانت 
الجناية تحيط برقبته, وإن كان الجناية لا تحيط برقبته افتداه مولاه. فإن أبى مو لاه 
أن يفتديه كان للحرٌ المجروح حمّه من العبد بقدر جراحته والباقي للمولى. يباع 
العيد فيأخذ المجروح حقه وير الباقى على المولى '. 

قوله: «والقنٌ والمدبّر سواء» وفي قاع تدبيرة وغدمة قولان: اجنو ةما 
الثاني للصحيح الّذي أفتى به معظم الأصحاب كما تقدّم بيانه محوّرا. 

قوله: ؤوكذا الذكر والأتثى4 اعدءالقائل بالفصل. بل الاجماعكأتممعلوم. 

قوله: «وكذا أَمٌ الولد على الأقوى» أي تتعلّق جنايتها برقبتها. وقد نفى 


1 مفتاح الكرامة /ج ١"‏ 


عنه الخلاف فى «الخلاف والسرائر» واستيلاد «المبسوط» وفي ظاهر ديات 
«الميسوط والخلاف» الأجماع عليه حيث قال فيهما: عندناء فيتخيّر المولى 
بين تسليمها إلى المجنىٌ عليه وبين افتدائها إجماعاً أيضأ في ظاهر 
ديات «المبسوط» وقد يتناول ذلك كله إجماع «الخلاف» الصريح؛ وستسمعه. 
. وهو خيرة «الشرائع» في الاستيلاد و«التحرير والارشاد والايضاح واللّمعتين» 
وفي اال وشةة: اذ المكيوى.: 

وقد حكى فى «المختلف والإيضاح وغاية المراد والمسالك» وموضعين من 
«اكشف اللثام» عن ديات المبسوط إِنّْه قال: إِنّ جنايتها على سيّدها. وحكوه عن 
«المهذب». ولم يستبعده في «المختلف» لمنعه من بيعها باستيلادها فأشبه عستق 
الجانى. وحكايتهم عن ديات «الحيسوط»يخطأ قطعاء لأنهم نظروا أَوّل كلامه 
ولم ينظروا آخره؛ قال في ديات «المبسوطا»:إذا جنت أمْ الولد كان أرش جنايتها 
على سيّدها بلاخلاف من الفقَيات] أ أن تون فإِنّدقال: أرش جنايتها في ذمّتها تنبع 
به بعد العتق, فإذا ثبت أَنّ عليه الضمان فالّذي عليه أقلّ الأمرين من أرش جنايتها 
أو قيمتهاء فإن كان الأرش أقلّ فليس للمجنيّ عليه أكثر من أرش الجناية, وإن 
كان أكثر فليس عليه إلا القيمة, لأنّه هو القدر الذي هو قيمتها. وإن كانت الجناية 
من عبد قن فعئد الفقهاء تتعلق برقبة العبد دون السيّد, فإن أراد أن يفديه فداه بأكثر 
الأمرين إِمَا أرش الجناية أو قيمته. وعندنا مثل ذلك أمّ الولد سواء. ومتى كان 
الأرش أكثر من قيمة أمّالولد لم يلزمه أكثر من القيمة. هذاكلامه, وهو نص ككلامه 
في الخلاف, قال في «الخلاف»: إذا جنت أمّ الولد كان أرش جنايتها على سيّدها 
عند جميع الفقهاء إلا أبا ثور, فإنّه قال: جنايتها في ذمّتها تتبع به بعد العتق» وعندنا 


أن جنايتها مثل جناية المملوك ما مضى القول فيه من أن السيّد بالخيار بين أن 


كتاب الديات /ردية الأطراف م1 
المقصد الثاني في دية الأطراقف 
كل ما فى الانسان منه واحد ففيه الدية, وكل ما فيه إثنان ففيه 
الدية وفي كل واحد النصف. 


يوْدّي أرش جنايتها أو يسلّمها. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم على أنّها مملوكة 

وقد أَيْدوا ما حكوه عن المبسوط بقول الصادقنية في خبر مسمع: أمٌ الولد 
جنايتها فى حقوق الناس على سيّدهاء وما كان من حقوق الله عر وجل في 
الحدود فإنّ ذلك في بدنها '. 

وهو إن أبقى على ظاهره محمو لا على ]لتقيّة لما عرفت, مع احتمال أن يقال: 
إن رقبتها من مال السيّد فيصدق أثها عليه. .ثم إن اختار فداها ففي مقداره القولان. 
ولا فرق في ذلك كله يبن أن َلتوعكةالجابيةقيمتها أو لا. فيتخيّر على القول 
الدُجّل بين افتدائها وتسليمها كلا أو بعضاً. 


المقصد الثانى فى دية الأطراف 
قوله قدّس الله تعالى روحه: كل ما فى الانسان منه واحد ففيه 
الدية, وكل ما فيه اثنان فيه الدية فى كل واحد النصف» قد اشسل 
كلامه هذا على ثلاثة أحكام. والأوّلان إجماعيّان كما ستعرف ذلك في مطاوي 
الباب. وقد حكى على الأول _أعنى أنّ ما كان واحداً في الإنسان_الاجماع في 


.١ ص 77ب 4# من أبواب القصاص في النفس ح‎ ١9 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


حلش 


وما فيه أربعة ففيه الدية كالأجفان. 


مفتاح الكرامة مج كن 


«السرائر» في موضعين ' وعلى الثاني أعني ما كان اثنين فيهما الدية _الإجماع 
في «كشف الرموز"» في مسألة الشفتين. وأمّا الثالك وهو أن في كلّ واحد من 
الاثنين نصف الدية فوفاقيّ أيضاً إلا الشفة السفلى والخصية اليسرئ ففيهما 
خلاف, فقد قيل: إِنَّ في الشفة السفلى ثلثي الدية, وهو المشهور سين القدماء, 
وكذلك قيل: إِنّ في الخصية اليُسرى ثلثي الدية, كما ستسمع ذلك كلّه. وقال 
الصادقكة في صحيح هشام في «الفقيه»: كل ما كان في الإنسان اثنين ففيهما 
الويقوقي إسزالهنا شين اليه وبا كا اتسنا ققد الدية؟ والخبر في 
«التهذيب » مقطوح. وفى حسنة عبد الله ين سنان: ما كان فى الجسد منه 
اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين #العنيئين ... الحديث. والمراه بالواحد 
والاثنين الخلقيان أصالة. وقيول المصنّف «مابفيه اثئان فيه الدبة» معناه 
في كليهما الدية. 

قوله: «وما فبه أربع ففيه الدية كالأجفان4 هذا العنوان لبس موجوداً 
في الأخبار وكلام الأصحاب إلا سلار'. والخلاف في الأجفان معروف, والقائل 
بأن” فيها الدية وفبي كل واحد منها ربع الدية قد حاول الاستدلال على ذلك 


)١(‏ السرائر: ج “ص 8/, ولم نقف على التصريح بالإجماع في موضع آخرء ثعم صرّح بنفي 
الخلاف في وجوب الدية كاملة في لسان صحيم الحاسّة والنطق. انظر ص 87. 

(؟) كشف الرموز: ج ؟ ص 148-164 

ين لايعضية النقية رج وص 15س 013/8 

(4) تهديب الاحكام: ج ١٠ص‏ را 7 لل 

([0) وسائل الشيعة: ج 45م 15١١5‏ ب ١‏ من ديات الأعضاء ح 3 

)6 المراأسم: ص 0 2 1١‏ 


كان الدرات / كل ما لانقدي خيلا يحي فيه الارش سححس عه هت 41] 


وما فيه عشرة كالأصابع ففيه الدية وفي كل واحد العشر. 
وكزاها لانتدى ديفي نيه الاارين: 


بالصحيح المتقدّم؛ «أنّ ما كان فى الإنسان اثنان فيه الدية وفي ادها تم 
الدية» مدّعياً إدخاله في عنوان الاثنين بتكلّف أنّ جفني كلّ عين كواحدة. 
والمشهور المعروف كما ستعرف أن في الأعلى ثلث الدية وفى الأسفل النصف. 
نعم قد يستفاد هذا العنوان من قوله في «المبسوط» في الاستدلال على أن في 
الأهداب الأربعة الدية: إِنّه اّذي يقتضيه مذهبنا'. لأنّه لعلّه أراد أن فيما كان من 
الأعضاء أربعة خفيها الدية: وهكذا. 

قوله: «وما فيه عشرة كالأطتابع,ففيه الدية وفي كل واحدة 
العشر» هذا العنوان خاصٌ بالمثال؛ والحكم الأوّل ثابت بالإجماع والنصوص 
والثاني هو المشهور المعرو فكنين ليد المتأ مر ورمكافة كما يأتي إن شاء الله 
تعالى. وقد دفع المصنّف بالتمثيل توهّم عد الأصابع عشرين. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وكلّ ما لا تقدير فيه يجب فيه 
الأرش4 يريد كل عضو من الحرّ لا تقدير فيه يجب فيه الأرش كما تقدّم قريباً 
في الفصل الثاني وكما يأتي من أن الحرّ يفرض مملوكاً ويقوّم سليماً ومجئيًا 
ويؤخذ التفاوت. ويسمّى بالحكومة أيضاً. والظاهر أن دليله الاجماع مع الاإشارة 
إلبه في بعض الأخبار كما قيل ' وأنّه فوت جزء ممّن له دية فيكون مضموناً 
ولاتقدير له فيكون أرشاً. ولعلّ الأرص إذا كانت الجناية في عضو له تقدير ككسر 


لمانا مفتاح الكرامة اج 1 


والتقدير في ثمانية عشرء 


اليد وجرحها لا يصمح أن أن تساوي ديتهاء ولو فرض أنه ساواها أو زاد عليها كما إذا 
عدم نفعها أو سرى إلى عضو آخر فيمكن أن يقال؛ يلزمه في الأوّل دية العضو وفي 
الثاني الأرش مع أرش السراية, فليلحظ ذلك. 

قوله: «والتقدير في ثمانية عشر» كما فى «الشرائع '» على المشهور 
كما في «التحرير' وكشف اللثام '». والمراد بهذه الثمانية عشر من الأعيان 
لاالمنافع كما في «حواشي» الشهيد. لأنّ المنافع نذكر في.مقصد آخر وهو 
الثالث. وصاحب «الوسيلة» قال: تلزم دية النفس كاملة في اثنين وثلاثين 
عضواً؛ وعدٌ منها العقل. فجمع بين ايان والمنافع. ويأتي بلطف ذي الجلال 
بيان الحال فيما قال. 

والثمائية عشر التي هنا م قدّر.في المشبهور: الشعر. والعينان ومنهما 
الكهيعاة: والأنفء والأذنان. والشفتان؛ واللسان, والأسئان والمُيّق 
واللسحيان واليدان: والرجلان, والأصابع, والظهر. والنخاع. والفديان, 
والذكر. والخصيتان, والشفران. 

وقد عقد لها المصنّف عشرة مطالب. فذكر اللحيتين في المطلب السابع وهو 
مطلب الأسنان لاأنهما منبتهاء وذكر في المطلب التاسع الظهر والعتق والشخاع 
والعدشيت: وذكر الذكر والخصيتين والشفرين في المطلب العاشرء وذكر في المطلب 
الثامن اليدين والرجلين والأصابع. 


)١(‏ شرائع الإسلام: م ص 11 0 تحر ير الأحكام: اح صن لاك 
(؟1! كشف اللثام: ج ١١‏ اص 554 (4) في الوسيلة ص ؟18: سبعة وثلاثين عضواً 


كثات الدييات /رديية شعر الرأيين بت 7999 


ينا مطالب: 
الأول في الشعر: 
وفي شعر الرأس الدية إن لم يتبت. 


قوله: «فهنا مطالب: الأوّل في الشعر, وفي شعر الرأس الدية إن 
لم ينبت هذا هو الأظهر الذي يقتضيه أصل مذهبناء لأنه شيء واحد في 
الانسان. وقد أجمعنا على أَنّ كل ما يكون في بدن الإنسان منه واحد ففيه الدية 
كاملة كما في «السرائر '» وظاهر «المبسوط "» في باب القصاص الاجماح عليه. 
ويحتمل أن يكون ظاهر «الغنية» على بعد ". ونسبه في «الرياض» إلى صريحها. 
وهو المشهور كما فى «المسالك ؟ والتناتيح” وكشف اللثام' والرياض'». وهو 
خيرة «النهاية* والمراسم؟ والوسيلة*2والنتتائر '' والشرائع' والنافع"١‏ 
والتحرير ١‏ والارشاد١٠‏ والتبضرة:والمتشتلنت" واللمعة*' والمقتصر ١‏ 
)١(‏ السرائر: ج اص 03/8 (؟) المبسوط:ج لاص 81. 


6 انظر الغنية: ص 5١1‏ اقالك المتدل يعدا رجوم دعوى اللإجماع إلى مجموع الدقرة 5 التي 
بدا مقوكه: وفي شعر الرأس واللحية . .. . لكن الظاهر اختصاصها بقوله في آخر الفقرة: وثي 


شعر المرأة مهر مثلها. 
() مسالك الأفهام: بع ١6‏ ص 317 (5) مفاتيح الشرائع: ج ؟ ص .١155‏ 
(1) كشف اللثام؛ ج ١١‏ ص 774 (/) رياض المسائل: ج ١4‏ ص 84؟. 
(كيا النهاية: عى 11. (1) المراسم: ص 52 
(١٠)الوسيلة:‏ ص 451. (١١)السرائراج‏ “عي 31/7 
(؟١)‏ شرائع اللوسلام:ج ص ١١5؟. )١(‏ المختصر التاقع: ص 143؟, 
(15) تحرير الأحكام: ج هص أرق (5١)إرشاد‏ الاذهان: ج ؟ ص 1 ؟؟, 
)١13(‏ تبعرة المتعلمين؛ ص .5١١‏ (/ا١)‏ مختلف الشيعة: ج ذحص رن ؟. 


.4 18 المقتصر: ص‎ )14( 5.١7 اللمعة الدمشتيّة: ص‎ )١14( 


ف سس سس يط يل هفتا الكرامة رع 1 


والروض والروضة '» وكذا «التنقيح ' والحواشى». وهو المحكيّ عن التقي 
والقاضى". ولم أجده فى «الخلاف» وإن كان قد يظهر من «المختلف» موافقته 
للنهاية. وقد يظهر من «المسالك والمفاتيح ومجمع البرهان» التأمّل في ذلك. 
وستعرف المخالف. 

والحجّة عليه بعد اللإجماع الظاهر من المبسوط المعتضد بالشهرة مارواه في 
« الفقيه» عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن جعفر بن 
بشير عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبِي عبدالله رجل صبّ ماءٌ حارًاً على رأس 
رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبدا؟ قال: عليه الدية *. 

والخبر صحيح صريم. لأنّْ الضمير المضاف إليه راجع إلى الرأسء وليس فيه 
للّحية ذكر. نعم روأه في «التهذيب" بطريق آخر صحيح فيه: رجل دخل الحمّام 
فصبٌ عليه ماء حارٌ فامتعط شعر رأسه وليتة *. 

وقد أخطأ هنا صاحب#«الواق '» خط تانهفاً تمع دم البشتى جوواة 
التهذيب فيظن الناظر أنّ «الفقيه» كذلك قد ذكر فيه اللحية وحذف فيه الفاعل؛ وكم 
له مثل ذلك في المتن والسند فلا ينبغي الاقتصار على مراجعته من دون مراجعة 
الأصول الأربعة. وصاحب «المسالك والمفاتيع» لم يلحظا إل «التهذيب» 
باعدرها لقي ماده زو النطه ا جعانه جرال الى والقعة ضير 
غير لزومها فى أحدهما خاصّة كما هو المدّعى. وجوابه أنّ خبر الفقيه خال عن 
اللحية. ويرقد إلى أنه أضط موائقته للروابات الأخشر. ومعله من دون تفاوت 
) الروضة البهيّة:.ج ٠١‏ ص 115. (؟) التتقيح الرائع: ج 4 ص 9؟19. 
)2 حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة؛: ج قص 505 لزن 


(4) الفقيه:ج 4 ص لد هنا 
(0) تهديب الاحكام:ج 3٠١‏ ص ١٠565س‏ 4515. (5) الوافي: س ١3‏ ص ١7‏ لاس 417. 


كثاب الديات /ردية شع لراش صصص ص ه884 


مرسلة على بن حديد '. وفي خبر سلمة بن تمام المرويّ في «الفقيه " والتهذيب '» 
قال: أهرق رجل قِدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك 
إلى على 490, فأجّله سنة فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية. 

هكذا في «التهذيب» ونحوه ما في «الفقيه» مع مخالفة في موضعين لا تضرٌ 
بالحكم. وصاحب «الوافي» نقله عن «الفقيه» برواية التهذيب إِدْ في «الفقيه»: 
اهراق رجل على رأس رجل قدراً فيها مرق ... الحديث, ولم يذكر فيه «جاء». 
وضعف الخبر ين منجبر بالشهرة المعلومة والمنقولة معتضد بالصحيح والإجماع 
المنقول. فلا يلتفت إلى تأمّل الشهيد الثاني في «المسالك» والكاشاني 
ولا إلى تأمّل الأردبيلي مع اعترافه أن رواية «الفقيه» لا قصور فيها. والمصنّف 
في «المختلف» نقل الصحيحة برواية 'التهذايتكم وقال: إنْها حسنة يتعيّن العمل 
بهاء وهو كما ترى. 

واحتّج على الحكم في «آلمتتلقك» /بغايتتمعته/آنفاً عن السرائر من أنه وأحد 
في الإنسان فيدخل تحت حكم ما في الإنسان واحدء ثمّ قال: ويمكن منع 
الوحدة؟. قلت: وإعلّه كذلك لاحتمال كون الواحد هو جملة الشعر على بدنه كله 
لأعلى بعض أعضائه. 

هذاء والقائل بثبوت القصاص في شعر الرأس وأللمة وفيهنا عي اخاد 
الباب على غير العامد العالم» وقد استوفينا الكلام في ذلك في القصاص ”". 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج 8ص 781 ب لال من أبواب ديات الأعضاء سم ؟. 
(كاخن لالجشر النسيدج أص ١6ح 01151١‏ 
(:؟) تهدذ بيب الاحكام: ج ٠ص‏ 17ح .1١10‏ 


(1) مختلف الشيعة: ج 4 ص 08؟. 
(0) قد نبّهنا مرارا على أنّ شرح باب القصاص لم يصل إلينا. 


الحا 


فإن نبت فالارش إن كان المجنيّ عليه ذكراً, 


مفتاح الكرامة /ج <* 


ولابين الخفيف والكثيف كما فى «التحرير ». 

قوله: إفإن نبت فالأرش إن كان المجنيّ عليه ذكراً» كما في 
«النهاية " والوسيلة؟ والسرائت ؟ والجامع* والشرائع' والناقع" والتحريرة 
والارشاء؟ والتبسء؟ والليية ١"‏ وحواشى الكثاب وأك 5 5 والمسالك"١‏ 
والروض والروضة؟١‏ ومجمعاليرهان؟' والرياض' '». وفيالأخير أنه الأشسهر 
بل عليه عامة من تآخّر, لأنّ اللازم فى ماله قيمة ودية إذا لم تكن مقدّرة 
هو الأرش كما تقدّم, لكن هذه الكت إتعبتلفت فى تقييد الحكم المذكور فظاهرها 
أنه نما يجب الأرش إذا نبت 8940415 لصيل في الأسماء أن تناط بثمام 
إلى الجميع كما ستسمعه عن «الوشيلة لك عن الرضاءكة وإن نبت بعضه أهشذ 
من الدية بحساب ما نبت" '. 


وقال «كاشف اللثام»: إِنّه أقرب إن أمكنت معرفة قدري النابت وغيره". 


)03 تحر بر الأحكام: ج ص ١لىلة.‏ (؟) النهاية: ص 9/14 
(9؟) الوسيلة: حى 411. (؛) السرائر: بع 5ص 7لا 
[8) الجامع للشرائع: ص .84٠‏ (1) شرائع الإسلام؛ ج 4 ص 131١‏ 
(0) المختصر النافع: ص 14؟. (8) تحرير الأحكام: سم ة ص .08١‏ 
(5) إرشاد الاذهان: ج اص 5571 )٠١(‏ تبصرة المتعلمين: ص .5١١‏ 
() اللمعة الدمشقيّة: ص "0 (؟١)‏ التنقيح الرائع: ج 1ص 417. 
)١5(‏ مسالك الأفهام: سج ١6‏ ص 8494 (14) الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص 159. 
)١0(‏ مجمع النائدة والبرهان: ج حي رن ؟, (15) رياض السائل: ج شاع .11٠١‏ 


756 الفعه المنسوب إلى الرضائية: ص ١؟5. (لااكشف اللثامج ذا ص‎ )١0( 


يتان الدراف ثركية شف اراس جعي 31/7 
وقى «الوسيلة»: فإن نبت بعضه أو كله ففيه الأرشى على ما يراه الإمام '. ثم إِنّهِ تبع 
«النهاية» في كون الأرشى على ما يراه الإمام. وخلت منه بقيّة الكتب. وفى 
«السرائر وروض الجنان» في بيان الأرص: أنه يقرّم لو كان عبداً كم كانت قيمته 
قبل أن يذهب شعره وكم تكون بعد ذهاب شعره, ويؤخذ من ذلك الحساب دية 
الح إنتهى. فليتأمّل فيه. وقد تقدّم مثله فيما إذا عادت سن المثغر كاملة فقد قلنا: 
نه يقوّم مقلوعها مدّة وغير مقلوعها أصلا. 

والحاصل: أنّ الأرش هو التفاوت بين أن يقرّم المجنئ عليه عبداً متّصفاً بصفة 
كان عليها قبل الجناية وبين أن قوم مع عدم حصولها -أيّ الصفة _مع بقاء النقتص 
إلى أن حصل عود الشعر تامّاً أو ناقصا أو متغيّرا, والأرش والحكومة هو ذلك 
النفاوت أي شيء يكون. ولو فرضل :عدم التَقِاوّت أصلاً لم يكن هناك أرش بل 
يكون مثل الضرب. وستسمع.مثل ذلك في اللحية عن الشهيد. وتمام الكلام قد 
تقدّم في باب الأسئان في القصاص. 

وفي «التحرير»: متى يوخذ الدية ويعلم عدم الانبات؟ الظاهر أنه إلى سئة 
لرواية سلمة بن تماء '. ونحوه ما عن «الجامع '». 

هذا والمخالف الحلبيّان في «الكافي ؟ والغنية *» فاختارا عشر الدية. وهو 
المحكيئ عن «الاصباح'» وحجّتهما غير واضحة عدا إجسماع الغنية الموهون 
بما عرفت كما قيل”. ولم يظهر لنا هذا الاجماع منها أي الغنية بل كاد أن 


(١)الوسيلة:‏ ص 2غ (؟) تحرير الأحكام: ج معن ٠8ة.‏ 
ا الجامع للشرائع: ص 3ق (4) الحافى في الفقه: ص ."151١‏ 
(8) غنية النزوع: ص 111 3 حكاه عنه الفاضل في كشف اللثام: ج ١١‏ ص 550. 


(/) قاله صاحب رياض المسائل: ج ١5‏ من .51٠١‏ 


الي 


وإن كان انثفى فمهر نسائها. 


لتيكوى كاذ متها ونسب هذا القول في «المسالك '» إلى النهاية وهو وهم. 

هذا وفي «التحرير»: إِنّه لو طلب الدية قبل انقضاء السنة, فإن حكم أهل 
الخبرة بعدم النبات دفعت إليه وإل" فلا وإن طلب الأرش وإبقاء الباقي إلى استبانة 
الحال دفع إليه '. 

قلت: لأنّه إِمَا الحقّ أو بعضه فإن مضت ولم يعد أكمل على الدية. 

وقال: ولو نبت بعد السئة فالأقرب رد ما فضل من الدية عن الأرش. 

قلت: فيكون التحديد بالسنة لثير هذا. 

وقال: وكذا لو نبت بعد حكم أهل المعرفة بعدم رجوعه. 

قلت: لكن نقدّم له في قصا ص #الأسنان؟ ما يخالف ذلك. ولعلّه يفرق بين 
النية والقس 

قوله: «وإن كان أنثى فمهر نسّائها» إجماءاًكما في «الفنية» 
وبلاخلاف أجده إلا من الإسكافي كما في «الرياض*». وهو المشهور بسحيث 
لم يظهر الخلاف إلا من ابن الجنيد فأثبت فيه ثلث الدية كما فى «مجمع البرهان'». 
ومثله ما فى «المسالك " والمفاتيح ). 


, 15 و/) مسالك الأفهام: ج 6ص‎ ١( 
؟) تحرير الأحكام: بج 8 ص أخرق,‎ 

(غ) الغنية: ص ةق 

(0)رياض المسائل: ج ٠اص‏ ١1"؟,‏ 

)3 مجمع الفائدة والبرهان؛ ج ١14‏ عسل لنة ا 


كتاب الديات /دية شعر الرأس ----222 ب 

ويدلّ خبر عبدالله بن سئان قال: قلت لأبي عبدالله لثة: جعلت فداك ما على 
رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال؛ يشرب ضريا وجيعاً ويحيبس في 
سجن المسلمين حنّى يستنبت الشعر. فإن نبت أخذت مهر نسائهاء وإن لم ينبت 
لعزت الور كاملة قلت: فعيتن عا زمه ماتيا أذ تبت قم رابنيا؟ فقالويا 
ابن سان إِنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الججسمال: فإذا ذهب بأحدهما 
وجب لها المهر كاملاً. 

والحديث مرويٌ بسندين: أحدهما في باب الحدّ في القيادة, رواه المحمّدون 
الثلاثة ١‏ ؛ وفيه محمّد بن سليمان وهو مجهول, والآخر رواه فى «التهذيب'» فى 
باب الديات. كذلك فيما وجدناه فيما عندنا من نسخه., لكنه في «ألوافي '» واه 
في المقام عن سليمان بن داود المنقزئة فإ نْكحيمٌ ما في الوافي كان الحديث حسناً 
عندنا أو صحيحاً على الأقرب عله الأستادة! سلّمنا ضعفه لكنّه منجبر بالشهرة 
0 ومنقولة معتضد بإجماع الع تجن اضسار. لأنّه ثبت الأرش 5 

س الرجل إذا نبت فبالأولى أن يلزم مثل ذلك هناء وأمّا الحبس والضرب 

فلا ا لهما. ولعل أبا علي قاسه على لحية الرجل, لأنه يعمل بالقياس» وأوجب 
فيها ذلك لرواية مسمع كما ستسمع. 

وليعلم: أَنّه لو زاد مهر نسائها عن مهر السنّة أخذته كما نصّ عليه الشهيد؟. 
ولاكذلك لو زاه عن ديتهاء إذ ليس لها حيئذٍ إلا الدية للإجماع كما في 
«كشف اللثام» على أنّه لا يزيد عضو من إنسان على دية نفسه *. 


(!)الكاقيتع اسن 16 ايل ع1" والمقنع؛ ص 57 0. وتهذيب الأحكام:ج ١٠ص‏ 14س 510. 
(؟) تهذيب الاحكام؛ ج ل ل (؟) الوافي: ج 17 ص لاء لاح 186. 
(4) نص عليه فى حاشية قواعد الااحكام. () كشف اللثام: ب أأصصى _ 11 31 


* م ئتئتئ 2 10 الكرامة أ أن 


سس سا 


قوله: «وفي شعر اللحية الدية إن لم ينبت4 إجماعاًكما في قصاص 
«الخلاف '» وعندنا كما في قصاص «المبسوط "» قاله في مقابلة أقوال العامّة. وقد 
اذعي ' أنه أي الإجماع صر يح «الغنية» وليس كذلك. وهو الذي يقتضيه أصل 
مذهيئا ... إلى آخر ما تقدّم كما فى «السرائر ء» وهو المشهور كما فى «المسالك؛ 
والمفاتيح'» ومذهب الأكثر كما في «كشف اللثام '» وبه قضى أمي رالمؤمنين #0 في 
خبر السكوني* ومسمع '. ودلّ عليه صحيم سليمان بن خالد ١‏ بئاءً على أن الواو 
فيه بمعنى أو. وقد عرفت حال استدلال «السرائر» بِأنّه عضو واحد. 

قوله: لإوإن نبت فالأرش »ذالم نجده لأحد قبل المحيّق في 
«الشرائع ' ' والنافع ' '» ووافقه علي الالك المضتف في كتبه, والشهيدان في 
«الحواشى واللمعة و الروضة:'»وظاهرالمسالك؟ '» وأبوالعّاس *! والمقدادا١‏ 
والمقدّس الأردبيلي"' في ظاهره استضعافاً لسند الفلث. وليس في محلّه كما 
ستعرف. وقال الشهيد: لو لم يحصل نقص لم يكن أرش بل التعزير خاصّة4. 


(١)الخلاف:‏ ج وص 1١١‏ المسألة .1١‏ () الميسوط: ع لاص 41. 
(5] كما في رياض المسائل:: ج 51ص 515 ا 

2 السراثر: ج رونا (8) مالك الافهام: ج اص لاؤل, 
(1) مفاتيح الشرائع: ع ؟ ص .١55‏ ()) كشف اللثام: ج ١١‏ ص 555 


(4و4) وسائل الشيعة: ج ١4‏ ص ب ل من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ وذيله. 
(ء+ ٠‏ وسائل الشيعة ل ص 51١‏ ب /70 من أبو اب ديات الاعضا عضاء ذيل سم .١‏ 


(١١)شرائع‏ الإسلام:ج اص ١‏ 3 0 المختصر النافع: ص 555 
(؟١)الروضة‏ البهيّة: ج ٠١‏ ص 155. )١4(‏ مسالك الأفهام: ج شاص 9و 
)١6(‏ المقتصر: ص 144. )١1(‏ التنقيح الرائع؛ ج غ ص 17. 


(/109) مجمع الفائدة والبرهان: جج ١1‏ ص 708 (18) قاله في حاشية قراعد الأحكام. 


كتاب الديات “دية شعر اللحية ال 1 1 1 1 1 1 0م000 


وقيل: ثلث الدية. وفي الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة. 


قوله: «#وقيل: ثلث الدية» القائل به أبو على ' والصدوق في 
«المقنع '» وظاهر «الفقيه '» والشيخ في «التهاية؛ والمبسوط* والخلاف'». 
ونلسبه في «المختلف» إلى ابن إدر يس ". 

قلت: قد يظهر منه ذلك. وقد حكى عليه في «الخلاف» إجماع الفرقة. وهو 
ظاهر قصاص «المبسوط» حيث قال؛ عندنا. ويدل عليه خبر مسمع المرويّ في 
«الكافي * والتهذيب * ١»باسناد‏ ين عن أبي عبد اله نيه «قال:قضى أميرالمؤمنين اكة 
فى اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة, فاذا نبتت فعل»ه الدية» ورواه فمي 
«الفقيه» عن السكوني ''. فهذه أخبار ؤواه المحمدون الثلاثة ولامعارض لهاء وقد 
عمل بها الأقدمون ومن لا يعمل بأأخبا/الآحاد) واعتضدت بالاجماعات, فيتعيّن 
العمل بها عندناء لأنّ الصحيح غئدنا؛,أنّ التصحيح للترجيح كما خُرّر في فنّه. 

قوله: «وفي الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة» أي أبعاض 
كل واحد من الشعور المذكورة بالحساب, فيثبت فيه من الدية المذكورة بنسبة 
مساحة محل الشعر المجنيٌ عليه إلى محل الجميع وإن اختلفت كثافة وخْقّة. قال 


في «التحرير»: ولو ذهب بعض شعر الرأس وبعض شعر اللحية على وجه لاينبت 


7017 نقله عنه العلامة في مختتلف الشيعة: ج 4 ص‎ )١( 


(؟) المقتع: ص 051. () من لايحضره الفقيه: ج ص ١6١1م‏ نس" 
(غ) النهاية: عى 18 )8 المبسوط: ج لاص 125 
(1) الخلاف: ج عى 5١١‏ المسالة .4١‏ (/ا) مختلف الشيعة: ج ص 0/6 
١م)ا‏ لمبسوط: ج لاص اق (5) الكافي: ج لاص 97س 71, 


45٠١ ح15١‎ ص٠١ تهذيب الأحكام:ج‎ )٠١( 
من لايحضره الققية: م أ ص 6 ال‎ )١1١( 


او بحتب طلا اع ك1 احج فى 
وقيل: في شعر رأس الرجل إذا لم ينبت مائة دينار. 
وفى الحاحبين خمسائثة ديتار. ولبى كل واحد نصف ذلك 


ففيه من الدية بحساب الباقى ويعتبرينسبةالمحل المقلوع منهإلي الجميع بالأجزاء, 
ولو نبت ففيه الأرش ولا يعتبر نسبته إلى أرش الجميع بالجزء '. ويدل على الحكم 
المذكور بعد الإجماع على الظاهر النصٌ الوارد في الحاجب كما ستسمع ؟. 

وليعلم أنه لا فرق بين نتف الشعور المذكورة وحلقها وحرقهاء وقد تعطىي 
عبارة «الروض» الاختصاص بالأوّل والإقتصار عليه. 

قوله: «وقيل: في شعر رأسن#الرجل إن لم ينبت مائة دينار» 
القائل به المفيد في «المقئعة '» والصيدؤق فى موضع من «السقنع ». وظاهر 
«المختلف *» أنه مذهب ابن البرّاج وَالظَاهرَ من الصدوق وأنّ به رواية. وكيف كان, 
فهىي مرسلة لا يعترض بها الأدلة المتقدامة. وبتحوه يجاب عن مرسلة أخرى مروية 
في بعض الكتب كما في «كشف اللثام '» عن مولانا الرضاللية: من حلق رأس 


قوله: #وفي الحاجبين خمسمائة ديئار, وفي كل واحد منتهما 
نصف ذلك ربع الدية4 كما في «المتنعة* والنهاية؟ والمسبسوط *'» فى 


6+ هات ص‎ .08١ تخرير الأحكام: ب 0 ص‎ )١( 
.ن٠١ (؟) المقنعة: ص 37855 () المقنع: ص‎ 
726 ص1١ مختلف الشيعة: ج 1ص 701-1756516 (6) كشف اللثام: ج‎ )0( 

(0) فقه الإمام الرضاة؛: ص ١؟7.‏ (8) المقنعة: ص 7050 


(9) النهاية: مى 55لا )٠١(‏ المبسوط: ج لام الى 


كتاب الديات /ردية الحاصيين اااا سي 


القصاص ‏ وستسمع كلامه . و«المراسم ' والوسيلة؟ والسرائر” والشرائء ؟؛ 
والنافع * والارشاد' والتحرير" والتبصرة* واللمعة والروضة*» وهو المسححيٌ 
عن القاضى * ', والمشهور كما في «المسالك ١١‏ والمفاتيح ١"‏ ومجمع اليرهان"'', 
ومذهب الأكثر كما في «كشف الام *' والرياض*'» وفي «السرائر' '» الإجماع 
عليه. وهو أي الإجماع _ظاهر المبسوط قال في قصاص «المبسوط» وعندنا 
يضمن شعر الراس إذا لم يعد بكمال الدية؛ وكذلك شعر اللحية وشعر الحاجبين 
بنصف الدية وشعر الأشفار مثله. ومعناه: أنّ شعر الحاجبين يضمن بنصف الدية. 
ولم أجده تعرّض لشعر الحاجبين في غير هذا الموضع. 

وقوله: إن في الأهداب _في باب الديات_الدية"! عدول عمّا في القتصاص 
ولامائع مناه 

ويدل عليه خبر أبي عمرو المنتظتبعئين أبي عبدائهلية: من إفتاء 
أميرالمؤمنين نلا وإن أصيب الحاجب فذاقتب تعره كلّه فديته نصف دية العين ماثتا 
دينار وخمسون ديناراً فسا أحج /يةكو هعقب تساف ذلك *. وضعنفه بسهل 


.418 المراسم: ص 518. (؟)الوسيلة: ص‎ )١( 
.11١ السرائر؛ بع اص رق )ع شرائع الإسلام: ج م‎ )©( 
الحم البايمء عس .3 ؟. (1) ارشاد اذفان ؟ هى 1 ؟؟.‎ 8) 
.15١١ تحرير الاحكام: م 0 ص 25 (كا تبصرة المتعلمين: ص‎ )/( 


(5)الروضة البهيّة سح ١٠ص‏ 1519. 
)٠١(‏ حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج 5ص 5٠١‏ 


.187 مفاتيح الشرائع: ج 1 ص‎ )١؟(‎ .1٠١ ص‎ ١٠١ مسالك الأقهام: ج‎ )1١( 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج أعى ٠١14‏ (4١)كشف‏ اللثام:ج ١‏ ص 5717 

508 رياض المسائل: ج لقص 15كا ا 060)السرائرنج ؟*ص‎ )١5( 

(1) المبسوط: ج لاص ١/١١‏ قال في دية الأجفان: فإن أتلف الشعر والأجفان ‏ إلى أن قال: . 
ويقتضي مذهينا أن فيها د يتين. 


(18) وسائل الشيعة: ج ١9‏ ص 5١8‏ ب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح 7 


وار سسس سي اي هفقتاح الكرامة /ج 57 
والارسال وغير ذلك ينجبر يما عرفت من الشهرة والاجماع. وقال «كاشف اللثام» 
دروف أيضاً عن الرضايا 3 

قلت: ويؤيّده الأصل والاعتبار. 

وفي «الغتية»: أن فيهما الدية وفي كل واحدة نصفها'. قد حكوهعن 
«المبسوط والاصباح» وفي «كشف اللثام» أن ظاهر المبسوط الإجماع عليه '. 

قلت: والاجماع أيضاً ظاهر «الغنية». ولعلّه ظفر بما حكاه عن «المبسوط» 
في موضع لم نظفر به فيكون له فيه مذهبان. وأيّدوه بالنصوص على أنّ فيما كان 
من الجسد اثتين الدية كمع ضعف مستئد الأوّل. 

قلت: لعل المعظم يحملون هذه النصوص على الجرم والقتل مثل قطع الأنف 
والأذنين كما أشار إليهاية بقولهه«أمثل اليدين والعينين» * فتأمّل. وكيف كان, فلا 
تفوى على معارضة ما مي لرجتجانه بامل الأكثر. وفسي «المسالك»: أن 
مستند المشهور غير معلوم 'والإلجساع تستوع-وئخوه في «المفاتيح» وهو بناء 
على أصل فاسد وهو أن الخلاف يقدح في الإجماع. ولم يقف مولانا المقدّس 
الأردبيلى على رأي. 

وظاهر كلامهم _كما هو ظاهر الخبر -عدم الفرق بين أن يعود الشعر أم لا. 
وفي «الغنية»: أن ما ذكر إذا لم ينبت شعرهما وإلا فالأرش. وظاهر الغنية اللإجماع 
عليه. وحكي بوت الارش إذا نبت عن «الاإصباح» والتقي؛ وفي «المختلف»: أنه 
الوجه وفي «المسالك»؛ أنه أصمّ وفي «الروضة»: أنه أظهر. 
(١1و")‏ كشف اللثام س ١١ص‏ 577 (؟) غنية النروع: ص 1779, 


() وسائل الشيعة: ج ١9‏ ص ١١5‏ ب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء. 


كتاب الديات /ردية الأعدات سس قوس 


وفى البعض بالحساب. 
وفى الأهداب الدية على رأي. 


قلت: دليله الأصل. وقوله في «مجمع البرهان»: إن اعتبر كلامهم والرواية فلا 
معنى للأرش وإلا ينبغى الأرش مطلقاً. يدفعه إجماع الغنية والأصل والقاعدة: 
وهي أنّ اللازم فيما له قيمة ودية إذا لم تكن مقدّرة هو الأرش. وبذلك كله يقيّد 
إطلاق النصّ والفتوى. وقال في «المراسم» إذا ذهب بحاجبه فنيت ربع الدية. وقد 
روي: أن قيمتها إذا لم ينبت مائة دينار'. 

قوله:«لاوفى البعض بالعسات» آى فى تنش الحاعب بالنسنات 
والنسبة إلى الكل إن ثبت أن لكل مقدَي)ؤقبرتطق به الخبران '. وإن لم تقل بالتقدير 
للكل وقلنا فيه بالأرش فالأرش. والاكيب رش البعض إلى أرش الكل. 

قوله قدس الله تعالى روحد: #وفي الأهداب الدية» إذا أعدم 
إنباتها بإجماع الفرقة وأخبارهم كمأ فى «الخلاف '» وهو الذي يقتضيه مذهبنا كما 
في ديات «المبسوط » ولعلّه أراد ما مرٌ من أنّ ما كان من الأعضاء اثنين ففيهما 
الدية وفيما كان أربعة ففيها الدية, وهكذا. وقد مر أنّْهما ليسا بصريحين في ذلك 
لاحتمال أن يراد بذلك القطع والجرح والقلع. وهو خيرة المحقّق الثاني حكاه عنه 
المقد س الأردبيلي * . والذي وجدنأه وا اليه في «(حواشيه على الأرشاد 
والكتاب» إِنّما هو الأرش كما ستسمع. 
)١(‏ المراسم: ص 280. ولم نقف على مصدر الرواية. ٍ 
(؟) وسائل الشيعة: جح 1١9‏ ص 8١؟‏ ب ' من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ وص 0 2 


(؟) الخلاف: ج هص /77؟ المسألة 6؟. (5) المبسوط؛ ب لاض 170. 
(6) مجمع الفائدة والبرهان: ج 4ص ١‏ 


بحسن 


مفتاح الكرامة /ج 51 
فإن قطعت الأجفان بالأهداب فديتان. ولو قيل بالأرش حالة 
الانفراد وبالسقوط حالة الاجتماع أمكن. 


ونسبه ‏ أي القول بالدية ‏ في «الوسيلة» إلى الرواية ' وفي «الروضة» إلى 
الأكثر؟. ولو صكنت هذه الشهرة لجبرت أخبار الخلاف المرسلة وخبر الوسيلة 
واعتضدت بإجماع الخلاف, لكنّ التتئع يشهد بخلافهاء إذ كل من لم يذكر فيها 
الدية ظاهره أن فيها الأرش. وستعرف المخالف كما ستسمع ما في «غاية المراد» 
من تأييد القول بالأرش بل لم يحكه ‏ أي القول بالدية أحد عن غير «الخلاف 
والمبسوط والوسيلة» مع أنه في الوسيلة لم يحكم به وإنما نسبه إلى الرواية. 
ولاترجيح في «الإيضاح ' واللمعة والروضة 2». 

وفي الحواشى الشهيد: أن الفتقؤل انان قلعت وحدها كان فيها الدية كاملة 
وإن قلعت مع الأجفان فلا ه لسكصضهادامأن القاضي أنَّ فيهما نصف الدية 
كالحاحبين حكاه عنه الشهنزاق”* #غيرهمابوالمُتقول من عبار ته في «المختلف'» 
أنّ ذلك في الأشفار, والشفر ‏ بالضمٌ ‏ أصل منبت الشعر في الجفن؛ وهو غير 
الدب بالضة والذال السضسة روالدييلة ا هو الف )لناب نالا نعم ذلك 
عي دالبوطوقن الفناقن كنا سبح اها: ش 

قوله: «فإن مرق الأجفان بالأهداب فديتان4 هو الذي يقتضيه 
مذهبتا كما فى «المبسوط '0. 

قوله: «ولو قيل بالأرش حالة الإثفراد والسقوط حالة الإجتماع 
(١)الوسيلة:‏ ص ؟11. (؟ و)الروضة البهيّة:ج ٠١‏ ص .5١١‏ 
(؟) إيضاح الفوائد: ج غ ص 181. 


(8)غاية المراد: ج 4 ص 015: مسالك الأفهام: جع ١6‏ ص .4١١‏ 
)3 مشتلف الشيعة: ج ا لين () المبسوط: ج لاعن .11٠‏ 


كتاب الديات /لا تقدير فى غير ما ذكر من أصناف الشعر سب لاءم 


الساعدين أو الساقين أو غير ذلك بل يثبت فيه الأرش إن قلع 
منفرداً ولا شيء مع الانضمام إلى العضو أو الجلد. 


أمكن» كما هو خيرة «السرائر' والشرائع ' والإرشاد” والشبصرةء وتعليقات» 
المحقّق الثاني * و«المسالك؟ والمفاتيح'» ونفى عنه البأس في «التحرير" 
والمختلف» والبُعد في «مجمع البرهان؟» وفي «المهدّب البارع * '» أنه متين. وهو ظ 
ظاهر كل من لم يذكر فيها دية «كالمقنعة والمراسم والغنية» وغيرها. وأَيّده 8 
«غاية المراد» بإجماع الأصحاب على أن في الأجفان الدية من غير تفصيل. وقال 
في «السرائر»: إِنّهِ الذي تقتضيه الأدلْة'والاجمَاع, لأنّ أصحابنا جميعهم لم يذكروا 
في الشعور مقدّراً سوى شعر الرأسواللحية.والحاجبين وإلحاق غير ذلك به قياس 
... إلى آخر ما قال. وحاصله عل تلئكهة روسكم ل التقدير. ولا ريب أن 
الجناية موجبة لشىء وليس هو حينئذٍ إلا الأرش مع أصالة البراءة. ويتفرّع عليه 
عدم لزوم شيء لها لو قطعت مع الأجفان, لأنّها تابعة لها كشعر اليدين والرجلين. 
قوله: «ولا تقدير في غير ذلك من أصناف الشعر كالنابت على 
الناعدين أر الساقنق أو كي فلمل يتبث فيه الأرقن إن قلعم 


5117 السرائر: ج “اص 7/4. (؟) شرائع اللإسلام:ج 4 ص‎ )١( 
.1١١ إرشاد الأذهان:ج ؟ ص 181 (ع) تبصرة المتعلمين: ص‎ )"( 
04/8 حاشية الاإرشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره ج ص‎ )6( 

(5) مسالك الافهام: س 06اص .4١١‏ (/؟) مفاتيح الشرائع: ج ؟ ص .١17‏ 
(4) تحرير الأحكام: ج 6 ص 1٠١‏ (9) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١4‏ ص .8١‏ 


.5 ١1 المهدّب البارع: ج هص‎ )٠١( 


ببربب7ت7بب أت ا ل مرا الكرامة مج من 
ولو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش إن نقصت بها القيمة لو 


كانت أمة. 


منفرداً ولا شيء مع الإنضمام إلى العضو أو الجلد» قد حكى الإجماع 
على ذلك كلّه في «المهدّب البارع '» وقد سمعت ما في «السرائر» من أن أصحابنا 
جميمهم لم يذكروا فى الشعر مقدّراً سوى شعر الرأس واللحية والحاجبين. وفى 
«المسالك؟ والمقاتيح "© أنه لو قيل بذلك في جميع الشعور لضعف المستند في 
المذكورات لكان حسناً؛ وهو كما ترى. 

قولة: ولو كانت اللحية للحراء قالزاجسي: ارين إن ضيف ينا 
القيمة لو كانت أمة» أى نتصتيطوالتها قيمة الحَرّة لو كانت أمة. ووجوب 
الأرش في ذلك دون الدية أو شي /أيخر مَقِدنٌ لخروجها عن النصٌّ والفتوى» لتبادر 
لحية الرجل من إطلاقها وكونها في المَرّأة زآئّدة مع أصل البراءة. والاعتبار بعبد إذا 
أزيلت لحيته نقصت قيمته. وبَيَأنْه ما قالة في «المبسوط» قال: إن كان نتف لحية 
امرأة لم يكن اعتبارها بالعبد الذي إذا ذهبت لحيته كان أكثر لقيمته: فنعتبرها بعيد 
منى ذهبت لحيته نقصت قيمته, كالّذى له أربعون سئة أو خمسون سنة فيقال: كم 
يساوي هذا العبد وله لحيته؟ قالوا: مائة, وكم يساوي ولا لحية له؟ قالوا: تسعون, 
فالنقص عشر القيمة؛ فيكون في لحيتها عشر القيمة ؛. وإِنّما جعل الاعتبار بالعيد 
دون الأمة, لأنها هي أيضاً محل” الكلاء والاعتبار إِنّما هو فيمن شأنه اللحية. 

وفي الروضة: أن الخنثى المشكل كالمرأة في لحيتها الأرش *. 


.5١0١ ص‎ ٠6 (؟) مسالك الأفهام: ج‎ 7١01 المهذّب البارع:ج 0 ص‎ )١١ 
.١64 الميسوط:ج لاص‎ )4( .١17 مفاتييح الشرائع: ج ؟ ص‎ )'( 


(0) الروطة البهيّة:ج ٠١‏ ص 144. 


كتاب الديات / لو حلق شعر العاتة من الأمة أو الح ... لا ءا 


ولو كانت للأمة فزادت قيمتها فالأقرب التعزير خاصّة. وكذا لو حلق 
قبعن النانة هنها اد من السدة أو قلعيسا بحعيك لآ ينيت :ازادت القينة 
فلا شيء. ولا فى الحدة. 


قوله: «ولو كانت للأمة فزادت قيمتها فالأقرب التعزير خاصّة» 
غلانا ولليسوظ؟ والبهدب بازع ؟ والروضة 'وقسن مرا فيه الحكومة 
والاعتبار في «الميسو ط» بما مرّ, وأناطه أبو العّاس بنظر الحاكم. واستجود ما في 
الكتاب المحمّق الثاني 5 لأنّ الضمان إِنّما يكون للنقص ولا نقص. وأا التعزير 
فللتصرّف بمال الغير. وكذلك الحال فيما إذا لم تزد وساوت القيمة, والمصنّف 
اقتصر على الغالب. 

قوله: «وكذا لو حلق شطا انها أو من الحدة أو قلعهما 
بحيث لا تنبت فزادت القيوة ثاا شىء» إذ لاضمان حيث لا نشقص. 
ولذيقا فدها رودن أن تدان ال مال ل ري وكذا الحال فى العبد. 
والاقتصار على الأنثى لأ عدءاللحية وشعرالعانة فيها أهمّ وإزدياد القيمةلها يذلك 
أغلب. وظاهر كلام «المهدّب البارع'» أو صريحه أن عليه الأرش بنظر الحاكم. 

قوله: طولا في الحدة » أي لا شىء عليه فبى لحية افع ا وى شيغر 
عاتتها إذا لم توجب إزالتها نتصاً فبها. وأوجب فى «السبسوظ والروضة» 
الحكومة في لحيتهاء وفي «المهذب البارع» فيها وفي شعر عائتها. ولعل 


قوله: «ولا الحرّة» توضيح. 
)١(‏ المبسوط:ج لاص .١04‏ (؟و1) المهدّب البارع: ج هص 5:7 


(5) وسائل الشيعة: جع ؟١‏ ص ١٠1ب ١‏ من أبواب أحكام العيوب م 3 


المطلب الثانى فى دية العين: 


وفي كلّ عين بصيرة نصف الدية ويستوي الصحيحة والعمشاء 


المطلب الثانى: فى ديه ألْعين 


قوله قدّس الله تعالى روحه: ذوفي كل عين تصف الدية» 
بلاخلاف كما في «المبسوط ' والغنية '» ومرادهما بين المسلمين وبإجماع الأمّة 
كما في «المسالك '» وقد حكى إجماعنا جماعة ؛ وقد استفاضت به السنّة عموماً 
مثل ما تقدّم من أن ما فى الإنسان إثنان ففى كل واحد نصف الدية, وخصوصاً مثل 

قوله: #وتستوىق الصحجحة والعتشاء والحولاء والحاحظة » كما 
في «المبسوط والشرائع "وَالتحَرَاي واللتقعة والروضة'» عملاً بإطلاق 
)١(‏ المبسوط: ج لاص .١77‏ (؟) غنية التروع: ص .4١١‏ 
() مسالك الأفهام: ج 18 ص .1١4‏ 
(؛) منهم العلامة في تحرير الأحكام: ج 0 ص 084: والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: 

ج ١15‏ ص 71١‏ والطباطبائي في رياض المسائل: ج ١5‏ ص 145؟241-5. 

(8) وسائل الشيعة: ج ١5‏ ص 1١5‏ ب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ؛. 
(5) وسائل الشيعة؛: ج ١4‏ ص 7177 ب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء م .١‏ 
(ا) شرائع الارسلام: ج أ+ص 177 
(5) الروضة البهيّة:ج ٠١‏ ص ؟١1,‏ 


كتاب الديات /ذية الع الل سس ام 


وفي العينين كمال الدية. والأخفش والأعشى والرّيد والأجهر 
والأعمش كالصحيح. 

ما من على عيئيه بياض فإن كان البصر ياقياً فالدية وإلا أسقط 
الراك عسي ما دراه 


نما هو في النفع '. وفي «الوسيلة»: أن دية العمشاوين ثلث دية النقس ؟. فيكون 
مخالفاً. والجاحظة خارجة المقلة أو عظيمتها. ولا فرق في العين بين فقئها وقلعها 
إذ المدار على إذهاب ضوثها وإن اختلف عباراتهم في ذلك. 

قوله: «وفى العينين كمال الدية»4 كما في «المقنع' والمقنعة أ» 
وما اي عنهما. وقد نفى عنه الخلاف فؤو«المبسوط" والغنية*» ومرادهما 
بين المسلمين. وحكى عليه إجماع | الأمّةآ في والمسالك'» وإجماعنا جماعة. 
ودلْت عليه الأخبارة عموماً وخصوصا 

قوله: « والا فس والدع ولتم والأجهر والأعمش 
كالصحيح» عملاً بإطلاق النص والفتوى والاإجماع. والأخفش: هو الذي ليس 
يضاة الله و نكا دمن قل و الأفقى اتيس ابلا والا جهن لا مشر تهارا: 
والعمش: خلل في الأجفان. 

قوله: (أمّا من على عيئه بياض فإن كان البصر باقياً فالدية وإلّا 
)١(‏ منهم العامة في تحرير الأحكام: ج هص .0٠١‏ والفاضل في كشف الللثام؛ ج ١١‏ 

ص 5١؟,‏ وفخر المحققين في إيضام النوائد: ج 4 ص 114. 


(؟]الوسيتلة: ص 411. () المقنع: عى .0١١‏ 
(4؟) المقنعة: ص 01٠7‏ (4) المبسوط: ج لاص 7؟١.‏ 
(3) غنية النزوع: ص .4١1‏ (/9) مسالك الأقهام: ج ١6‏ ص ١5‏ 4. 


(8) راجع وسائل الشيعة: ج 3ص 799ب ١‏ من أبراب ديات الأعضاء. 


١1#‏ ا ب ب ب ب ب ا ةماقا عر الكرافة “رج ؟ 
وفي العين الأعور الصحيحة الدية كاملة إن كان العور خلقة أو 


تجدّد بآافة من الله تعالى. 


أسقط يحسب ما براه الحاكم» يريد من على سواد غيئه أو يياضها أو عليهنا 
بياضء لأنّ المضاف المقدّر صالح للثلاثة فإن كان الإبصار باقياً بكماله وذلك 
بأن لا يكون اليياض على التاظر فالدية أبقاء العضو وفائدته فععته الآدلة 
كيد عليها ثلول؛ وإن لا يبق كمال الإيصار أسقط الحاكم من الدية بحسب مايراه 
بمعنى كان فيه الحكومة إن لم يمكنه معرفة قدر الباقي فكة والساقط, وإلة 
أسقط بإزاء الساقط من الدية. 

قوله: «وفي العين الأعؤذ-الصحيحة الدية كاملة إن كان العور 
خلقة أو تجدّد بآفة من الله-سبحانه واتعالى» إجماعاً كما في «الخلاف ١‏ 
والغنية ؟ والمختلف ' وغاية”المراد :و القنقييه' مهدب البارع'» ونفى عنه 
الخلاف بين أصحابئا في «المسالك؟». وادّعى في الأذل ان عليه أشار ارق 
ولعلّه أراد حسنة الحلبي* وخبر أبي بصير؛ في عين الأعور الدية. وقال في 
«الخلاف» أيضاً: خالف فيه جميع الفقهاء. 


قلت: والرشد في خلافهم. وبه صرّح في «المقنعة"' والنهاية '' 


)١(‏ الخلاف: ج هص 76-570 المسألة ؟5. 


(؟) غنية النزوع؛ ص 115. (9) مش مختلف الشيعة: ج ص 115 
(غ) اند العرات م دص ل زم التتعيج انراج اج ص 36 
(1) المهذب البارع؛ ج 0ه ص 5١١‏ (/ا) مسالك الافهام: س ١6‏ ص 15 


أو ة) وسائل الشيعةج 13 حسض 0 اب لاهن أبواب ديات الأعضاء ح 0 وآ 
(١٠)المقعة:‏ ص ءا (١١)النيهاية:‏ ص 560لا 


كذاني اللايات رديه سخ سح نا 


ولو كانت بجتاية جان استحقٌ أرشه: وان ام يأخذه أو ذهب في 
قصاص فالنصفى. 


والمبسوط' والمراسم" والوسيلة' والسرائر » وسائر ما تأخر إلا ما قل. وهو 
ظاهر «المقنع *» والمحكيّ عن أبي الصلاح'. 

وحجتهم بعد الاإجماع والأخبار أن العين الواحدة بمنزلة ما فيه من آحاد 
الأعضاء. وقال مولانا الأرديبلي: إن الإجماع على لزوم تمام الدية غير معلوم, 
ورواية أبي بصير ضعيفة والأخرى حكاية قضاء ... إلى آخر ما قال". وهو كما 
ترى. وقد تقدم فى باب القصاص نه لو قلعها ذوعينين اقتصٌّ له بعين واحدة وأنّ 
فى الردٌ قولين» وقد اخترنا أنه يرد عليجيهيف الدية, وحكينا ذلك عمّا يزيد عن 
عشرين كتاباً مثا هو صر بحه أو ظاف و« سد كنا عليه بصحيحة محمّد بن قيس * 
وخبر عبدالله بن الحكم الأرمني ١‏ وحصّرنا الخلاف في المفيد وابن إدريس» 
وفرقنا بين ما ذكرنا وبين ما إذا جنى هوأتي الأغور وأقتصٌّ منه فإنّه هنا لاردٌ عليه 
لأنّه ظالم وهناك مظلوم. وقد استوفينا الكلام فى المقام أكمل استيفاء. 

قوله: ولو كانت بجناية جان استحقٌ أرشه, وإن لم يأخذه أو 
ذهبت في قصاص فالنصف» في «الخلاف والغنية» الإجماع على أنْها إن 
ا الخلقة والآفة السماوية فقيهما نصف الدية, وفي «كشف اللغام» أنه 


.5454 المبسوط:ج لاص 158. ( المراسه: ص‎ )١( 
.0 11 الوسيلة: ص 251 (4) السراثر: جم ا ص ا أ (8) المقنم: ص‎ )( 


(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: ج 9و ص 717 

(/ا) مجمع الفائدة والبرهان: ج #أصى اث 

(8) وسائل الشيعة: ج 9ص 1017 ب 17 من أبواب ديات الأعضاء ح ؟. 
(3) وسائل الشيعة: ج 5ل بيب 12 من أبواب قصاص الطرف ح 3 


كت بي يبس سم تع نا نس العامة رع 


وفى خسف العوراء ثلث دية الصحيحة وروى الربع. سواء كأنت 
بخلقة أو جناية. 


اثفاقي ' كما هو الظاهر وإن لم يتعرّض الأكثر للذهاب قصاصاً. 

قلت: قد صرّح بما في «الخلاف» في جملة من الكتب المتقدّمة وما خلى عنه 
ِنرّل عليه. ولا يضر خلوٌ الأخبار عن التفصيل المذكور بعد الإجماع المتقول 
عليه. والاعتبار يوافقه لأنّه لاريب في أنه فى إحدى العينين نصف الدية إلا 
أن الاجماع استثنى عين الأعور فأوجب فيها تمامهاء فإذا كان قد أخدذْ عوض 
الذاهبة أو استحقّه أو كانت ذهبت قصاصاً فإنٌ عينه الموجودة لا تنكل 
منزلة الأعضاء المفردة. 

قوله: «وفي خسف العوراء ثلث دية الصحيحة وروي الربع '. 
سواء كانت بخلقة أو عجزية4 قد تقدّم الكلإم في ذلك في باب القصاص, 
وقد حكينا القول بِأنّ عليه ثلث ديتها صحيحة عمًا يزيد عن عشرين كتايا 
وحكينا أشهريّته وشهرة الرواية به وأكثريّة القائل به عن عدّة معتمدة من الكتب, 
ونقلنا عليه الإجماع من «الخلاف والغنية» واستدللنا عليه يصحيحة بريد بن 
معاوية ‏ أو حسلته - عن أبي جعفرياكة قال: في لسأن الأخرس وعين الأعمى 
وذكر الخصي وأنعيبه ثلث الدية". وقلنا: إن الصدوق عيّر بالعين إذا طمست ؟ 
وعبرٌ الباقون بالعين العوراء إذا خسفتء وزاد في «الوسيلة» إذا قلعت ”, وإن 
(١)كشف‏ اللثام:ج ١ص‏ .85 
(؟) وسائل الشيعة: ج-9١‏ ص 500 ب 9؟ من أبواب ديات الأعضاء ح أ 


(؟) وسائل الشيعة؛ ج ١4‏ ص 707 ب "١‏ من أبواب ديات الأعضاء م .١‏ 
( ؟) المقنع: عى أر؟ 0. (0) الوسيلة: ص 411. 


كتاب الديات /ردية الأحثاة لام 


وفى الأجفان الدية, 


الخلاف في المسألة عن المفيد " وسلار ؟ حيث قالا: عليه ربع ديتهاء مع تعبيره في 
«المراسم» بإذهابهاء ووافقهما الحلبيّان * فيما إذا كانت الجناية عليها بإذهاب 
سوادها أو طبقها بعد أن كانت مفتوحة. وادّعى عليه الإجماع في «الغنية» وهو كما 
ترىء إِذ لم نجد من وافقهما إلا ما حكي عن «الإصباح '». 

ولا فرق على قول المشهور وقول المفيد بين كون العور خلقة أو يآفة مسن 
لله -سيحانه وتعالى -أو جناية جان استحقّ عليه ديتها بلاخلاف إلا 
من الحلّى " فحكم بتمام ديتها خمين”تئانة دينار فيما عدا الأخير. وقد 
أطبق المتأخُّرون عنه على تخطئته ونلاظبؤه إلى الوهم. قالوا: وسبب خطائه 
سوء فهمه لكلام الشيخ فى النهاية. 

قوله: «وفى الأجفان الدية4 هذا مَنَالا أجد فيه خلافاً. ولا وجه لما في 
«كشف اللثام» كما ستسمع. قال في «الخلاف»: في الأربعة الأجفان الدية كاملة ثم 
استدلٌ عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم”. وفي «المقتصر» أيضاً الإجماع على 
ذلك؛. وفى «التحرير» نفي الخلاف عن ذلك ١"‏ وهو ظاهر «الشرائع ''”» 


أبا الصلاح' وأبا المكارم' وافقا فيما خسفت وخالفا فيما ستسمع. وحكينا 


.4١١ والكافي في الفقه: ص 545 (؟) غنية النزوع: ص‎ )١( 
.511 المراسم: ص‎ )5( .971٠١ (؟1) المقنعة؛ عن‎ 
.4١1 الحافى في الفقد؛ ص 351 وغئية النزوع: صن‎ )8( 

(1) الحاكي عنه هو الفاضل في كشف اللثام: ج ١١‏ ص 0١5‏ 

(/1) السرائر:ج “اص 587. () الخلاف: ج من 7 المسالة 11. 
(9) المقتصر: ص 115 . )٠١(‏ تحرير الاحكام: ج ة ص 6215 
)١١(‏ شرائع الإسلام:ج اص ؟53. 


م آ !| ملستست قتا | لكرانية 'رع)؟؟ 


وفي كل جَفْن الربع. 


والمحكيٌ عن الصيمرى ' وفى «المهدّب البارع '»: أنّ فى أربعة أجفان الدية كاملة 
قطعاء وهذا جارٍ مجرى اللأجماع قطعا ممّن يعمل بالظنون: ودليله من طريق 
الأخبار مئل صحيحة هشام " وحسلة عبدالله بن سئان ؛ حيث تضمّنتا أن ما كان 
فى الانسان اثنان ففيه الدية وفى كل واحد نصف الدية. فيكون كل جفئين بمنزلة 
واحدة فيكونان كالعين الواهدة والقطع في الأُوّل نما هو في سند «الكافي” 
والتهذيب '» لا في سند «الفقيه "» فرميهم لها بالقطع مطلقاً فى غير محلّه. واللازم 
منه إن في كل جفن ربع الدية كما ستسمع الكلام فيه. 

هو خيرة العماني فيما حكي “عككةتو#التتبسوط ؛ والارشاد '' والتيصرة١١‏ 
والمختلف ١5‏ والايضاح '' واللمعة ‏ 'وَالمقتضرَ*'والمسالك؟ '»وكذا «الروضة؟٠‏ 
(١)الحاكي‏ عنه هو الطباطبائي في رياض المسائل: جح ١6‏ ص 511. 

(؟) المهذب البارع: ج هص ١8-1507‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ج ١9‏ ص /1١؟‏ ب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء م ؟1. 

(4) وسائل الشيعة: ج ١4‏ ص 8١؟‏ ب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح .١‏ 

(0) الكافي؛ ب لاص 8 الاح ؟1, (1) تهذيب الأحكام:ج ١٠ص‏ ١165م‏ ؤ14ة. 


() من لايحضره الثقيه: ع ص ١77‏ ح 1846ن. 


(1) العبسوط: ج لاص 0 )٠١(‏ إرشاد الأذهان: ج 3 
)١١(‏ تبصرة !! تعلمين: هن .1١١‏ (؟١)‏ مخدلف الشيعة؛ ع 4 ص لع ري االيروة 
)١(‏ إيضاح الفوائد: ج 4 ص 188. (4١اللمعة‏ الدمشمية: ص ".7 
(158) أأمقنع ان م 13 مسالك الأفهام: بج حص ١”‏ 1و4:١‏ 4 


(1١)الروضة‏ البهيّة:ج لص 5١5‏ 


كتاب الديات /ردية الأجنات سس اام 


وقيل: فى الأعلى ثلثا الدية وفى الأسفل الثلث. 


ومجمع البرهان '» للصحيح والحسن المتقدّمين بالتقريب الذي سمعته. وقد ناقشوا 
في دلالتهماء لأنّ الأجفان ليس ممّا في الإنسان منه اثنان, وقد عرفت أن المناقشة 
في السند ليست في محلها. 

قوله: إوقيل: في الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث4 أي ثلثا 
دية العين وثلث ديتها. والقائل الشيخ في «الخلاف"'"» والحلى في «السرائر”» 
وادعى الأول عليه إجماع الفرقة وأخبارهم, ونسبه في «المبسوط » إلى 
رواية أصحابنا بعد أن اختار الأُوّل. والإجماع موهون بإطباقهم على خلافه 
حيث إنّ أصحاب القول الْأُوّل والئالكمتخالفون له معارض باجماع «الغنية» 
كما ستسمع مع مخالفته هو لنفسه إفيه اقلق وض آخر من الخلاف حكاه عنه 
المحمّق في «الشرائع *» ولم أجده فيه. وقد قال الشهيد' حيث حكى عنه 
الاستدلال بالإجماع والأخبار: إِنا لا نعرفهما. وقال «كاشف اللثام»: إِنّا لا نعرف 
به نشوا واهذا". 

قلت: هو أعرف بالأخبار, وقد ذكر ذلك في «المبسوط» أيضاًء فلعل هناك 
أخباراً لم تصل إلينا فكانت مرسلة, ولو كان لها جابر لعملنا بها لأنّ ما يحكيه 
كما يرويه. ولعلّه صبٌ الإجماع والأخبار على ما ذكره قفي صدر المسألة 
من أن في الأربعة الأجفان الدية كاملة. وما فضي «اكشف اللثام» مسن نسبة هذا 
(؟) الخلاف: ج نه ص 5556 - 557 المسالة 14. (7') السرائر: ج 7ص 8/ا1. 


(1) الميسوط:ج لاص .١17٠١‏ (4) شرائع الإسلام:ج 4 ص ؟51. 
(5) غاية المراد: ج 4 ص 077. () كشف اللثام: ج ١١‏ ص 771 
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وقيل: في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف. 


القول إلى «الميسوط» وهم قطعاًء لأنّه خلاف الموجود من نسخه الصحيحة 
وخلاف ما حكاه الجماعة ' عنه. 

قوله: «وقيل: في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف» هو خيرة 
«المقتعة " والنهاية" والمراسم ؟ والوسيلة* والغنية! وتعليق» المحقق الفانى" 
والمحكيّ عن أبي علي ” والشيخ ' في موضع من «الخلاف» والقاضي وأبي 
الصلاح والطبرسي والصهرشتى والكيدري"!. وعليه الأكثر كما في «الشرائع ١١‏ 
والنافء ١"‏ والرو غ7 ومجمع اليرهان 2 أ». وهو الأشهر كما فى «المفاتيم*'» 
والمشهور كما في «كشف اللقام' '»فتغليه إجماع الطائفة كما في «الغنية"'» وفي 
«المراسم*'» إِنّْه ثابت بالرسم البو الغلوبي/ 

ومستئده رواية ظريفعبين ناصح عن الصادق 90 ١١‏ في كتابه المشهور فى 
)١(‏ منهم المحقق في شرائع الاسلام: ج 4 ص 115 والصيمري في غاية المرام:ج ؛ ص 411. 

والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ١١‏ ص ١7‏ 1. 
(؟) المقئعة: ص 768 (؟) النهاية: ص 514ل. ع المراسم؛ ص 18؟. 
(6) الوسيلة: عن 1297. (1) غنية التزوع: ص .4١١‏ 


(/) حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركى وآثارهج )دص 018. 
(8) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج 5 ص 05 


(1) حكاه عنه المحقّق في شرائع الإسلام: ج 4 ص 115. 
)٠١(‏ حكاه عنهم الشهيد في غاية المراد: ج ص 5ن 


(١١)شرائع‏ الإملام:ج اص 515. )١1(‏ المختصر التاقع: ص 5191. 
(7١)الروضة‏ البهيّة: ج 5٠١‏ ص )١8( .1١5‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ١5‏ ص 555 
)١0(‏ مقاتيم الشرائع: ج *" ص .١18‏ (17) كشف اللثام؛ ج ١١‏ ص 7714 
)١1/(‏ غنية النزوع: ص 115 -110. (18) المراسم؛ ص 110,. 


(15) وسائل الشيعة: ج ١4‏ ص 8١؟‏ ب ؟ من أبواب ديات الأعضاء م ” 


كتاب الديات /دية الأجفان 4م 


الديات بين الأصحاب كما في «المسالك أ». 

قلت: الكتاب رواه المحمّدون الثلاثة ' بطرق عديدة جدّاً؛ وما فيها من ضعف 
أو جهالة تجبره في المقام الشهرة بين المتقدّمين المعلومة والمنقولة من مثل 
المحمّق والمصتّف والاجماع المنقول الذي يشهد له التتئع. وفيه: وإن أصيب شفر 
العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة ديئار وستّة وستون ديئاراً وثشلثا 
ديئار وإن أصيب شفر آلعين الأسفل فشتر فديته نصف دية العسين صائتا دينار 
وتسرن ا" وكذلك روى عن مولانا الرضاءاة :. 

وعلى هذا ينقص سدس الدية فيكون فيه منافاة لما مر من الإجماع ونفي 
الخلاف على ثبوت الدية كملاً فى الأجفان الأربعة. ولذا قال «كاشف اللثام» فلا 
وجه لما في التحرير من أن في الأجفان”الأويعة الدية بلاخلاف”. 

قلت: قد عرفت 0 هذا غير خاص د ب هو افق م دصريح 


لل / ال ا 
بعد دفع أرش الجناية الأولى وإِلا وجب دية كاملة إجماعاً؟ وقال في «الروضة»: 
هذا هو الظاهر من الرواية لكن فتوى الأصحاب مطلقة ". 

قلت: يعارضها إطلاق الفتوى بأَنٌ في الأجفان الأربعة الدية كاملة وإجماع 


.1١07 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: ج‎ )١( 

(؟) الكافي: ج لاص 1 وج لاص 151 ذيل ح 5 ومن لايحضره الفقيه؛: ج 1 ص ٠0‏ 
1ك 6 . رتهذيب الأحكام: ج اع 184 ج15 وص 516 لاس 11 ١ا.‏ 

(1) وسائل الشيعة: يو يت 1 

(4) وسائل الشيعة: اج 5أاص ١١1ب‏ ”من أبواب ديات الأعضاء 

(0) كشف اللثام: ج ١١‏ ص 1114 الم ا 

(0) الروضة البهيّة: ج 5٠١‏ ص 1-17 .1١4-‏ 


7 سس سب يي سس لمقتأسم الكرامة ع 
ولو لم يكن عليها أهداب فكذلك. 
وفى أجفان الأعمى الدية, وكذا أجفان الأعمش. أمّا الأجفان 
المستحشفة فالحكومة, لأنها لا نكن العين ولا تغطيها. 


«الخلاف» ونفي الخلاف في «التحرير وغاية المرام» وظاهر «الشرايع» والقطع 
(الصلح خ) الذي حكيناه آنفاً عن «المهدّب البارع» على ذلك أي على الأجفان 
الأريعة الدية كاملة, فقد تعارضت الإطلاقات والجامع بينهما إجماع «المهدّب 
البارع» فل مناص عنه. 

هذاء ولا ترجيح لواحد من الأقوال الثلاثة في «الشرائع والنافع والتتحرير 
والتنقيح والمهذب البارع» ولم يذكر فنبى «المبسوط» القول المشهور وإِنّما 
ذكر الحكومة قولا. ْ 

قوله: «ولو لم يكن أهدَاتَ”فكذلك» كما في «الروضة' وكشف 
اللفام '» أن الجفن إذا قطع و عليه هدب فقذا تقل أن جماعة قالوا: إن عليه د يتين 
واخري ةسكن :ات الاهيات تسقط حالة الاجتماح, وعلى كل حال لايتفاوت 
الحال فى الجفن. 

قزلده لاو اعفان الأعمى الذية ركذ ] ايض #قياف 
دار وضة وكشف اللثامى عملا بإطلاق النص والفتوى وأَنٌ العمى والعمش نما 
هما في العين دون الأجفان. 

قوله: <أَمّا الأجفان المستحشفة فالحكومة, لأنّها لا تكن العين 
ولاتغطيها» فلامنفعة لها ولامقد رفليس إل الحكومة. وقالالشهيد :الاستحشاف 


(١)الروضة‏ البهية: ج ٠١‏ ص .٠١4‏ (") كشف اللثام: ج ١‏ ص 771 
(5) قاله فى حاشية قواعد الأحكام. 


كقات الديات /روية شالبب 8# 
ولو قلع العين مع الأجفان فديتان. ولو قطع بعض الجفن فعليه 
المطلب الثالث الأنف: 
في الأنف الدية كاملة. 


آفة تمنع الحركة الفعليّة عن الامتداد: بالف آفة تمتعها عن الانقباض. 

قوله: «ولو قلع العين مع الأجفان فديتان» كما نص عليه في 
«المبسوط ' والتحرير ' والروضة '» وهو معنى ما في «الارشاد؟ واللمعة*» لأنه 
اختير فبهما أنّ في الأجفان الأربعة الدية. وكيف كان, فالعين لا تتبعها الأجفان, 

كما تتبع الأهداب الأجفان, وأنّ : فنهما مَنَتَان أ ديةوخمسةأسداس دية. 

قوله: (ولو قطع بعض الجَفْنَ فتلي بحساب ديته» كمانبة على مدله ' 
في خبر ظريف! ونص عليه في «مجَمْع البسرهان» ا 
ديته التمن ". 0 


المطلب الثالث: الأنف 
قولة: قي الأنف الدية كاملة» كما في «النهاية* والسرائرا 


1٠١ (؟) تحرير الأحكام: ع وص‎ ,1١١ المبسوط:ج لاص‎ )١( 
.5١ 1١ ص 5 آل (8) إرشاد الاذهان: ج ؟ ص‎ ٠ الروضة اليهية ج ع‎ )©١ 


6 اللمعة الد مسقية: : مص 1* 1 

ل وسائل الشيعة: ج 314ص 718 ب ؟ من أبواب ديات الأعضا ماح 5 

(/!) مجمع الفائدة م 4م نو 

زم النهاية: ص 11لا (1) السرائر؛ ج لاص 585 


تببس ا اح يي لقا ع الكرامة رع 11 


وجامع الشرايع» فيما حكي عنه ' و«الشرائع ' والنافع ' والإرشاد؛ء والتبصرة* 
واللمعة' والمفاتيح" ومجمع البرهان*» وهو ظاهر «المقنع؟ والمراسم١٠‏ 
والغنية '' والاصباح ' '» حيث قيل فيها: فيه الدية من دون تعاض للمارن. وقد 
يمكن دعوى الاإجماع من «الغئية» وستسمع تمام ما في «الغنية». 

هذا والمراد من العبارة وغيرها: أنّ ذلك إذا استوصل كله كما قتد به الشهيد ١١‏ 
و«كاشف اللثام *'» عبارة الكتاب عملا بأصالة البراءة -وستعرف الوجه في ذلك - 
وعموم النصوص الناطقة بأنّ مأ في الاإنسان واحد فيه الدية كالصحيم والحسن 
المتقدمين - والائف بتمامه واحد ‏ وخصوص الصحيح وغيره في الأتف إذا 
استوصل جذعه الدية. وقريب منه الموتّق في الأنف إذا قطع الدبة كاملة”١‏ 
خلافاً «للمبسوط"' والوسيلة "4 ْ«الْمهرّكيه قيما حكي عند" و«التحرير ؟! 
والروضة ' '» حيث قالوا: إِنّ الدية#فيهبإنتها هي للمارن خاصّة وفي الزائد 
الحكومة, وفي «الحواشي» 5 لْمنفَوَلَ#قلو“قطغ)المارن مع القصبة ففي المارن 


)١(‏ الحاكي عنه هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: بم ١١‏ ص نور 


(1) شرائع الارسلام: ج ص 1317. (؟) المختصر التافع: ص 159. 
(4) إرشاد الأذهان: ج 7ص /8؟, (8) تبصرة المتعلمين: ص ١؟١51.‏ 
(1) اللمعة الدمشقئة: ص 8.7 () مفاتيح الشرائع؛ ج ؟ ص .١148‏ 
(8) مجمع الفائدة والبرهان: ج غاص 1710 

(5) المقنع: ص 014. )٠١(‏ المراسم: ص 414؟. )١١(‏ غنية النزوع: ص 17 8. 
(؟1) إصباح الشيعة: ص 8٠4‏ بل فيه ذكر المارن أيضاً. 

(1) قيّد به في حاشية قواعد الأحكام. (15) كشف اللثام: بج ١1ص‏ 0 
)١6(‏ راجع وسائل الشيعة: ج ١5‏ ص 1١6‏ ب ١‏ من أبواب الأعضاء. 

.140/ الوسيلة: ص‎ )١إ/(‎ .17١ المبسوط: جح لاص‎ )١7( 


(18) حكى عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام:ج ١١‏ ص 787 
(15) تحرير الأحكام: ج داص )١١( .07/١‏ الروضة البهيّة:ج ٠١‏ ص .7١79‏ 


كتاب الديات /دية الآنف تففن 


الدية وفي القصبة حكومة؛ وإن شاء اقتصٌ في المارن وأخذ الحكومة فى القصبة. 
كما هو الحال فيما لو قطع المارن مع اللحم الزائد تحته إلى الشفة فإِنّ في المارن 
الدية وفي اللحم المذكور حكومة كما نصّ عليه في «المبسوط والوسيلة» ولابأس 
بنقل بعض كلام المبسوطء قال: وفي الأنف الدية بلاخلاف لقولهيُ: «في الأنف 
مائة من الايل» فإذا ثبت أنّ فيه الدية فإنّما الدية فى المارنء وهو ما لان منهء وهو 
دون قصية الأنف. وذلك المنخران والحاجز إلى القصبة. فإن كان قطع كل المارن 
ففيه الدية كامة, فإن قطع بعضه ففيه بالحصّة مساحة. وذكر أَنّه إن قطع المارن مع 
القصبة كان فى المارن الدية وفي القصبة حكومة: انتهى. 

هذاء وفي «الغنية» كما عرفت آنيفاً و«الإصباح» فيما حكي عنه: أن 
في استيصال الأنف بالقطع الدية فى قم أرنبة نصف الدية. وهو المحكيّ 
عن أبي علي. وقد يمكن دعورى الإجماح عليه من «الغنية»؛ وفى (اكشفب اللثام»: 
أن مرويّ عن الرضائية '. وتسم قربا أن في الروثة نصف الدية مع 
تفسير الروثة بالأرنية. 

ولعلّ الوجه فيما في «المبسوط» وما وافقه أن لا دليل على أنّ دية 
الاتعتسال قيردية النارة: وليسن فى |1 النعوور هبون وشفوضا غرف اد 
فيه دية, أَمّا أنّها له أو للمارن فلا دلالة فيها على ذلك؛ فيحتمل كونها لأجل المارن 
عاكة اديتال: أن ليس في أدلة المشهور ما ينفي الحكومة, إذ ليس فيها مقام 
حاجة يمكن إثباتها. والدليل على ثبوتها أنّ الزائد على المارن جارحة ذهبت 
زيادة عليه وليس في ديته ما يقابلهاء فالاكتفاء بالدية يستلزم تفويت تلك 


5١1 فقه الرضائكة؛ ص‎ )١( 


رضن منتاح الكرامة /ج ١"‏ 


الجارحة عليه من دون بدل وهو غير جائز. وأنت خبير بأَنّ وجه الدلالة في أدلة 
المشهور إِنْما هو لمكان ظهورها أو صراحتها في أنّ قطعه واستيصاله الدية, 
والأتف اسم لتماء المارن والقصبة..ولا تعرّض فيها لحكومة وغيرها. ونظائره في 
الباب كتيرة, فتأمّل. 

ومحلّ الخلاف ما إذا قطع المارن والقصبة معاً ا لو وقع اتنغريق في 
. جنايتهما فالظاهر عدم الخلاف في ثبوت الحكومة للقصبة زيادة على دية المارن 
كما سينبّه عليه المصنّف بقوله: «الأقرب ثبوت الدية في المارن والحكومة في 
القصبة» وأشار بلفظ «الأقرب» إلىالحتمال أن تنسب القصبة إلى جميع الأنف 
بالمساحة ويؤخذ لها من الدية |بالكللاب) لأنّ جميعه عضو له مقدّرء فإذا قطع 

' بعضه نسب إليه وأخذ له بالجصايسر والحاصل أي الفرض إنّا لم نجد فيه خلافاً 

وائّما هو احتمال يذكر هذا محل الخلاف. وأمّا ثمرته فعند الشيخ أنه لو قطع 
المارن وبعض القصبة أو كلّها فالدية للمارن وفي بعض القصية أو كلها الحكومة, 
وعند الجماعة أنه لو قطعه مع يعض القصبة اكتفى بدية المارن وليس لبعض القصية 
شيء أصلا وإن قطعد معها كلها فالدية للجميع. 

قوله: «وكذا في مارنه وهو مألان منه» هذا مما تسالم فيه الخصوم 
واستفاضت به النصوص وفيها الصحيح والحسن والموثق وغيرهما'. 

قوله: إوفي بعضه يحسابه من المارن» كما هو الشأن في كلّ عضو 
له مقدّر شرعي, فإنّه إذا قطع بعضه تُسب إليه وأخذ له بالحساب. أو تقول: 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة: ج ١9‏ ص 5١8‏ ب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء. 


رضنا 
ولو قطع المارن وبعض القصبة فالدية. ولو قطع المارن ثم القصبة 
فالأقرب ثبوت الدية فى المارن والحكومة فى القصية. 

راي. وقيل: الثلث. وقيل: الروثة: مجمع المارن. 


كتاب الديات /دية الروثة من الأنف 


إن الظاهر أ ن الضمير راء جع إلى الأنف فيكون قوله : دوأو قسطع السارن وبعض 
القصبة فالدية» تفريع عليه وفذلكة له, فيكون الشارع قد جعل في الأنف كله 
الدية وفي مارنه الدية, واكتفى بدية المارن عمّا قطع معه من بسعض القسصبة إذا 
كانت الحنابة واحدة. 

قوله: #ولو قطع المارن وبعضن“القصبة فالدية4. حسب. هذه ثمرة 
الخلاف كما عرفت آنفا. 

قوله: ولو قطع المازنثح,القصبة فالأقرب ثبوت الدية:في 
المارن والحكومة فى القصبة» أشار «بث» لصورة ما إذا وقع التفريق في 
الجناية عليهما ولم تكن واحدة. ولا فرق حيئئلٍ بين الجناية على كل القصبة أو 
جفها ون كاقك لحار الرعرك الاتضيانس الكل اونا نيهر الى شتات 
- ووجهه أنّه لا تقربر في القصبة وحدها ولم تجر عليها مع المارن جناية 

حدة ليكتفى بالدية فكانت جارحة ذهبت زيادة عليه فلابدٌ فيها من حكومة. 

رن 1 

قوله: «والروثة: هي الحاجز بين المنخرين وفيها نصف الدية 
على رأي. وقيل: الثلث. وقيل: الروثة مجمع المارن4 قد فسشرت الروثة 


.18/8 إيضام الفوائد: سج 4 ص‎ )١( 


دعوم ا 6 م الكرامة /ج 1 


بأنها الحاجز بين المنخرين في «السهاية'» للشيخ و«الشسرائع؟ والجامع' 
والإرشاد والتحرير* والتبصرة' والروض والروضة””» وما حكي عن المحقق 
الثاني. وفي «الحواشي:»: أنه المنقول. وفى «الروض:»: أنه يسمّى رأس الأنف عند 
أهل اللغة, والموجود في «النهاية الأثيريّة والصحاح والمصباح والقاموس 
والمجمع»: أن الأرئبة طرف الأنفء وفيها جميعها ماعدا المصباح أنّ الروثة طرف 
الأرنبة, وأمًا المصباح فلم يتعرّض فيه للروثة. 

وكلام أهل اللغة هذا قد يوافق ما في الكتاب من أنّها الحاجز بأن يراد بطرف 
الأرنبة طرفها الذي يقطر منه الرعاف كما ستسمع. وبهذا التفسير قد يوافق ما في 
«الشرائع والتحرير» من أنّها أى الروثة عند أهل اللغة طرف المارن وإن ظهر 
منهما أَنّه مخالف لما قالاه. فتأمل»“يوافقّميا في «الكافى* والوافي'» من أنها 
طرف الأنف, وفهم بعضهم أن هذا التفسين أي تفسير الكافي من كتاب ظريف 
ويوافق ما في «الحواشي» م الو سجس لهؤي اللغة طرف الأرنبة والأرنبة 
رأس الأنف, ولا تغفل عمّا في «الروض». 

وقال «كاشف اللثام): إِنّه لا يعرف موافقاً من أهل اللغة لمن فشر الروثة 
بالحاجز بين المنخزين؛ لأنّ المعروف عندهم أنّها الأرنبة أو طرفها حيث يقطر 
الرعاف وأن” الأرنبة عندهم طرف الأنف, ويسمون الحاجز بالوتيرة وفي كتاب 
ظريف بالخيشوم '' انتهى. وقد سمعت ما في كتب اللغة من أن الروئة طرف 


(١)النهاية؛‏ ص “لال (؟) شرائع الإسلام: ج أ ص 137 
() الجامع للشرائع: ص 0517. (4) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 39؟. 
(8) تحرير الأحكام: ج هص .01/١‏ (1) تبصرة المتعلمين؛ ص ,5١١‏ 
(0) الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص .5١8‏ (ها الكافي: ج لاص "6١‏ ذيل سم ؟, 


(6)الوافي: ج 3١١1‏ ص 1415 ذيل ع )٠١( .١5‏ كشف اللثامدج ١١‏ ص 57 


كنات الديات /رقية الروثة من اللأافا ببس يبي 9 


الأرنبة لا الأرنبة, وإِنّما فسّرت بها وبطرفها في «النهاية» لا غير. وتفسير الطرف 
أنه حيث بقطر الرعاف يوافق ما في الكتاب على ما عرفت. والحاجز المستى 
بالوتيرة هو حجاب ما بين المنخزين الذي هو عظم أو كالعظم: وبالجملة 
الغضروفء لا ما اتصل به من مقطر الرعاف من اللحم. 

ثم نه كيف يصممٌ من المصدّف أن يقول هنا: فى الحاجز نصف الدية ويقرّب 
بعد ذلك من دون تقادم عهد أنّ فيه ثلث الدية؟ وكذلك المحقّق في «الشرائع» 
والحجاب المذكور هو المفسّر بالخيشوم في كتاب ظر يف قال: «وإن كانت نافدة 
في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين»' وذلك لأن 
الخيشوم من الأنف مافوق منخرته من القصبة وما تحتها من خشارم الرأس» 
والخشارم من الرأس مارقّ من الغضازيفب الي في الخيشوم. وانيشرة !ل ند 
مقدّمته أو خرقه أو ما بين المنخر بج>قليلحظذلك. بل ما في «الفقيه»: من أن 
الروثة من الأنف مجتمع مارنه 337ل يَخَالقَآمَافي الكتاب ولا كتب اللغة, ل 
مراده إشا رأسه أو الحاجز المذكور في الكتاب. وحكي عنه في «الإيضاح ' 
والكنز أ» أَنّه مجمع الناية وال شووكا نيعا عش وكاق الماك ا لارلية 

والحاصل أنّ كلام أهل اللغة ليس مينيّاً على التدقيق؛ فلعل الأرنبة والروثة 
وطرف الأرنبة وطرف المارن ومجتمع المارن والحاجز بمعنى واحد لمن أمعن 
النظر وحاول الجمع بين كلام أهل اللغة وبين كلام الأصحاب. وهذا المعنى الواحد 
يراد به أحد الأمور الأريعة التي اشتمل عليها المارن؛ وهي المنخران والحاجب 


.١ ب 4 من أبواب ديات الأعضاء م‎ 71١ وسائل الشيعة: ج 15ص‎ )١( 
.0102٠+ (؟) من لايحضره الفقيه؛ ج ص الرذيل س‎ 
إيضاح الفوائد: ج ؛ ص ذا . (غ) كنزالفوائد: ج اح /الالا.‎ )( 


مفتاح الكرامة رج 


بينهما والروثة؛ وإن شثت قلت: الأرنبة, وإن شئت قلت: طرفها. فتأئل جِيداً 
ويرشد إلى ذلك أن صاحب «السرائر» نقل ما في الصحاح نقل ما فى نهاية الشيخ 
ونسبه إلى «المقنعة» ولم يقل: إِنّ كلام الشيخ مخالف لما فى الصحاح. فتأمّل. هذا 
ما يتعلّق بالموضوح. 

وأمّا الحكم ففى ففي الروثة إذا استوصلت نصف الدية, كما صرح به فى «المقنعة ١‏ 
والنهاية ' والمراسم ' والوسيلة؛ والجامع” والشرائع' والنافع" والتحريرة 
والارشاد؟ والئيضرة"٠‏ والسمالك' '» وظاهر «السرائر ١”‏ ومجمع البرهان؟١‏ 
وكشف اللثام *'» بل ظاهر «الكافي *! والتقيه' '» ومن لم يصرح باستيصالها من 
هؤلاء فهو مراد له جزماً. وهو المشهور كما في «المسالك ومجمع البرهان» 
ومذهب الأكثر كما في «كشف اللثام» ماني كتاب ظريف من قوله: «فإن قطعت 
روثة الأنف فديتها خمسائة ديناز تطلفك الداية) ١‏ وقد عرفت الحال في أنّها هي 
العا اكد و وقه عع سمعت ألما في «الغنية والإصباح» وما حكى عن أبي علي 
من أن في قطع الأرنبة نصف الدب ونه قد قيل: إِنْه مروى عن مولانا الرضاءفة . 
وقد يظهر من «الغنية» اللإجماع عليه. ولا تغفل عمّا فى «النهاية» ولو لا ما ذكرناه 


يلون 


)١(‏ المقتعة؛ حص 271 (؟ النهاية: ص الال 
(:1) المراسم: ص 54؟. (غ) الوسيلة: عى /410. 
(0) الجامع للشرائع: ص 615. (1) شرائع الإسلام: اج أص 1015 
() المختصر النافع: ص 115. (4) تحرير الأحكام: ٠ج‏ فاص .01١‏ 
(9) إرشاد الاأذهان: سم ؟ ص 1587 )٠١(‏ تبصرة المتعلمين: ص ١1؟,‏ 
)١١(‏ مسالك الافهام:ج ١٠6‏ ص 1١35‏ (١١)السرائر:‏ ج #اص .4٠١‏ 
)١1(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ١4‏ ص 5316 

)١8(‏ كشف اللثام: ج ١11ص‏ 32-5706 (4١)الكافي:ج‏ لاص "١‏ ذيل سم ؟. 


)١1(‏ من لايحضره الفقيه: ج ص اس ان 


كثان الذيات إاذية أهد المتق رين ع ا ل تت 11/1 


من الجمع لكان حكم الأرنبة مغفولاً عنه في الأخبار وكلام أكثر الأصحاب, 
وجعلها من بعض المارن فتكون ديتها بالحساب وجعل طرفها فيه نصف الدية 
بعيد جدًاً فتأمّل جيّداً. 

وأمًا القول بأنّ فيها الشلث ففي «كشف اللغام» أنه لا يعرف قائله 
بن الأصحات: وافله أراد فى المتقةمين والة فقد اشعاره التنهينان فى 
«اللمعة والروضة'» والمحقّق الثانى فيما حكي عنه. وفي «حواشي» 
العييب ا دالتهول. 

ووجهه: البناء على الأصل والقاعدة في تقسيط الدية على أجزاء العضو الذي 
ثبتت فيه بالنسبة؛ والمارن الموجب لها مشتمل عليها وعلى المنخرين. 

وقال: في «الرياض» يمكنتأن يكون القائل بهراين إدريس, لأنّه قال بعد 
حكمه بأنّ في الأنف الدية وفِي المارنة الدية ما لفظه: وما نقص منه بحساب ذلك 
(انتهى) قال: هو ظاهر في رجوعه إلى القاعدة '. 

قلت: قد وقع مثل ذلك فى «المبسوط» وقد ذهبا إلى أنه في أحد المنخرين 
نصف الدية كما ستسمع. وقضيّة ما في «الرياض» أن يكون مختار السرائر أن في 
أحد المنخرين نصف الدية. وقد يقال: إِنّ المارن مشتمل على أمور أربعة ؟ كما 
ذكرناء آنا وكنا تسيده عن الشهيد وهيه. 

قوله: «وفي أجد المنخرين نصف الدية» هو مذهبنا كما في 


(5) كما فى غاية المراد: ج ص 6854 


اا سي ات العرلية رع 


وقيل: الثلث: وطو الأقرب. 


«المبسوط '»وهو خيرة «الوسيلة؟ والسرائر" والنافع ؟ والارشاد* والشبصرة'» 
وكذا «التحرير » وكأنه مال إليه في «التنقيح”». وقد احنجّ عليه في «المبسوط ؟ 
والسرائر* '» بأنّه ذهب نصف الجمال والمنقعة. وقد يد بأنّهما إكنان فيعتها مامه 
من الحكم فيما كانا إثنين. وفيه: إن الظاهر أن المراد الاثتان المنفصلان لا كل ما 
يمكن أن يقال: إنّهما اثنان في الجملة, ولهذا لا يجب بقطعهما معاً من دون قطع 
الحاجز وما بقى من الأنف تمام الدية بل إِنّما تجب بجميع الأنف المشتمل عليهما. 
ويلزم أنه أو قطع إحداهما مع الحاجز كلّه أن لا يكون في الحاجز شيء أو تقول: 
فيه حكومة مع أن ذلك يوجب قطع.الزوثة, فتأمّل. 

قوله: إوقيل: الثلث. ؤهو#الأقرب» هذا هو المشهور كما في 
«المسالك ١١‏ وكشف اللثام 7و الميفاتيع ''» والأشهر كمافي «الروضة؟'» 
ومذهب الأكثر كما فى «المسالك» أيضاً و«مجمع البرهان*'» وهو المحكي عن 
أبي على ' ١‏ وحخيرة «المقنع ١"‏ والشرائع؟! وكشف الرموزة١‏ والايضاح'' 


(191)المبسوط:م لاص من (؟)الوسيلة: ص 4107. 
(؟) السرائر: ج ؟اص .4١١‏ (4) المختصر الناقع: ص 115. 
(0) إرشاد الاذهان:ج ؟ ص 1107 (1) تبصرة المتعلمين: ص .5١١‏ 
(9) تحرير الأحكام: ج 6 ص 01/7. (8) التنقيح الرائع: ج ؛ ص 1557 -447. 
)٠١(‏ السرائر: بع “امن )١١( .1١١‏ مسالك الأفهام: ج ١6‏ ص 4035. 
(؟١)كشف‏ اللثام: ج ١١‏ ص /00ا؟. )١7(‏ مفاتيح الشرائع: ج ؟ ص 118. 
(6١)الروضة‏ البهيّة:ج ٠١‏ ص )١0( ,٠١8‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج 4 صى 19 ؟, 
(17) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ؟ ص .11١‏ 

(10) المقلع: ص 658. (8ا) شرائع الإسلام: ج أ ص 117 


(15) كشف الرموز: بج ؟'ا ص 144. )١(‏ إيضاح الفوائد: ج ص قآخة. 


كتاب الديات /دية أحد المنخرين قن 


واللمعة' والمسالك'» وكذا «مجمع البرهان» وحكي عن المحقق الثاني. 
واستحسنه فى «المختلف» واستجوده في «التحرير» بعد أن حكم بالنصف. وهو 
ظاهر «الروضة» وفي «الحواشي»: أنه المنقول. ولا ترجيح في «غاية المراد' 
والمقتصر ؟ والمهدّب البارع* والمفاتيح'». والكيدري؟ والتقت* وأبن زهرة؟ 
على أن فيه: فيه ربع الدية. وقد يظهر من الأخير الإجماع عليه. 

وحجّتهم -أى المشهور _بعد اللأصل واشتمال الأنف على المئنخرين والحاجز 
بينهما فتقسّط الدية أثلاثاً ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران 
الأشعري عن يوسف بن الحارث عن محمّد بن عبدالرحمن ن العزرمي عن أبيه عن 
جعقر عن أبية لك نه جعل في خشاش الأنف ثلث الدية ' واتتواقق بكس 
الخاء المعجمة عويد يجعل في أنفيالبخير بَبتدريه الزمام ليكون أسرع لانقياد. 
وكان المراد في الرواية محل الخِشاهنَ تسيدية-لْمحلٌ باسم الحالٌ مجاذاً وليست 
ناصّة على المطلوب. والخبر بهذا السندشْئْقول من «التهذيب» من نسخة مصححة 
معبابة محشّاة قديمة. وقد 0 الأصحاب وأعظمها إِنّ المقداد 
قال: إن عبدالرحمن العزرمي ثقة '' مع أن أي علماء الرجال لم يذكروه. وإِنّما ذكروا 
ابنه «محّد» من دون توثيق ولا مدح. واستدلُوا عليه بمارواه الشيخ عن أحمد 


)١(‏ اللممة الدمشقية؛ ص 505 _ لاسي سهان 
00 سد : صى 14+ 0. 
(4) الكافى في الفقه؛ ص /9107 () غنية النزوع: ص 417. 


.1117 التنقيح الرائع: ج 4 ص‎ )١1١( .٠١14 ص 170 س‎ ٠١ تهذيب الأحكاء: ب‎ )٠١( 


سطس سل مفتاح الكرامة /ج 8م 
فتقسّط الدية على الحاجز والمنخرين أثلاثاً. ولو قطع مع المارن 
لحماً تحته متصلا بالشفتين فعليه مع الديه زيادة حكومة. 
ولو كسر الأنف ففسد فالدية. 


أييه عن عل لكك إن قضى فى كل جائب من الأنف ثلث دية الأنف .١‏ والحسن بن 
محمّد غير الغلويء لأنّه شيخ الصدوق وهذا يروي عن غياث فهو مجهول. 
والشهرة إن تت جبرتِ سنده معتضدة بالأصل والاعتبار وخبر العررمي. فكان 


هذا القول أقوى وأشبه. 
ووجّه الشهيد' وغيره قول الحلبئين والكيدري بأنٌّ المارن أربعة أجزاء: 


اران واتحاس ءارو 

قلت: والأصل والاعتبار بلهدان لهم/ويقوى إن شمله إجماع «الغنية» لو 
لاإطباق الفريقين على خلافه. 

قوله: «فتقسط الدية على الحاجر والمنخرين أثلاثاً» قد تقدم 
وجهه ممّا تقدم. وقال «كاشف اللثام»: فيه رجوع عن إبجاب النصف في 
الحاجز '. وقد عرفت أنه ئيس كذلك. ولا يرد أن ألروثة قد تقدم أن فيها النصف. 
2 ذلك حيث تقطع وحدها وهذا اعتبار آخر. 

قوله: (ولو قطع مع المارن لحماً تحته متّصلاً بالشفتين فعليه مع 
الدية زيادة حكومة» للحم لأنّه مقدّر له. 

قوله: «ولو كسر الأئف ففسد فالدية4 بلاخلاف كما في «الرياض ؟» 
)١(‏ وسائل الشيعة:ج ١9‏ ص 717؟ ب "11 من أبواب ديات الأعضاء ح .١‏ 


(؟)غاية المراد: ج 4 ص 658. () كشف اللقام: ج أا ص 03 
(4)رياض المسائل: بج الك 4 آ, 


كتاب ائديات / مسائل فى الجثاية على الأتف .سس املاس 
ولو جُبر على غير عيب فمائة دينار ولو نفذت فيه نافذة لا تسد 
فثلت الدية, 


وبه صرح في «المقنعة ' والنهاية” والسرائر" والوسيلة؟ والشرائع* والنافع' 
والتحرير" والارشاد* والتبصرة؟ واللمعة والروضة'! والروض ومجمع 
البرهان '' وكشف اللثام '' والمفاتيح "2 لأنّه بمنزلة قطعه إِذ المعنئ أنه فسد وسقط 
كما في «الروض» لا بمعنى أنه صار أشل فإِنّهِ يأتى حكمه. 

قوله: «ولو جُبر على غير عيب فمائة دينار» إجماعاً كما في 
«الغنية *'» وبلاخلاف كما في «الرياض» وبه صرّح في هذه الكتب المتقدّمة 
جميعها مع زيادة «الإصباح .»١"‏ وق «مجمم/البرهان»: ما رأيت له دليلاً 

قلت: دليله إجماع «الغنية» والحكم.بمتل"ذلك في «كتاب ظريف» فإنّهِ فيه: إن 
الظهر إذا كسر وجبر على غير عيب فمائ ةينار ١‏ خَنْيث فهم منه أن ذلك حكم كل 
عضو فيه الدية إذا كسرء فليتأمّل فيه. 

قوله: «ولو نفذت فيه نافذة لا تنسدٌ فثلث الدية» كمافي 


991 المقلعة: ص 339لا (؟) النهاية: ص‎ )١( 


(5) السرائر: بع لاعس .1١١‏ (غ) الوسيلة: ص 4497. 
(8) شرائع الاسلام؛ج ص 1١‏ ؟, 0 المختصر النافع: ص 155 
(9) تحرير الأحكام:ج قص ١لا6.‏ لها إرشاد الأذهان: بع 7 ص /ا؟. 
(4) تبصرة المتعلمين: ص 1١١‏ (١٠)الروضة‏ البهيّة؛ ج ٠١‏ ص ١8‏ 5. 
)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ١5‏ ص 260. 

(١١)كشف‏ اللثام:ج الب ارقا )١7(‏ مفاتيح الشرائع؛ ع ؟ ص .١18‏ 
)١1(‏ غنية النروع: ص 417. )١8(‏ إصباح الشيعة: ص 65:4. 


.١ ب 4 من أيواب ديات الأعضاء م‎ 17١ وسائل الشيعة: ع 14 ص‎ )١3( 


اال حب يي ان جع ته اطع ع ان وو قتاع الكرانة 5217 
«المقنعة ' والنهاية" والمراسم” والغنية؛ والسرائر* والشرائع' والنافع" 
والتحرير* والارشاد* والمختلف '' واللمعة'١‏ والمسالك'! والروضة؟١‏ 
والروض ومجمع البرهان؟'» وهوى المحكي عن أبي على و«الكاقي*'» وقد 
بظهر من «الغنية» الإجماع عليه. وبه قطع الأصحاب كما في «كشف اللثام' '» 
ومعناه: أنّ النافذة خرقت المنخرين والحاجز أعني الوتيرة جميعاً خر قا لا ينسد. 
ودليله ما في «كتاب ظريف»: فإن نفذت فيه نافذة لا تنسدّ بسهم أو رمح فديته 
ثلاثمائة وثلائة وثلاثون ديئاراً وثلث دينار"١.‏ وقال «كاشف اللثام*'»: إِنّه روي 
عن مولانا الرضائءكة*' وعن مسمع عن الصادق 92 قال: قضى أميرالمؤمنين إالة 
في النافذة تكون في العضو ثلث دبة:فلك العضو* ' ونحو ذلك من الأخبار''. 


الأنف ثلث دية الأنف ؟ '. 

77 المقنعة: ص 711 (؟) النهاية: مس‎ )١( 
477 المراسم: ص 11؟. ١؛) غنية النزوع: ص‎ )( 
شرائع الإسلام: ج 4 ص 577؟.‎ )1( .١١ السرائر: ج اص‎ )0( 
.015 تحرير الأحكام:ج 0 ص‎ )8( :©٠05 المختصر الناقع: صن‎ )/( 
.11- مختلف الشيعة:ج أصى‎ )٠١( .1510 إرثاد الاذهان: ج اص‎ )5( 
ص ؟15.‎ ١6 مسالك الأفهام: ج‎ )١١( 7.5 اللمعة الدمشقيّة: ص‎ )١( 
.101 ص‎ ١5 مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )١8( ص 5لا؟.‎ ٠١ البهيّة: م‎ ةضورلا)١(‎ 


41+ - حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة: ج أ 4غ‎ )١6( 

(1و18) كشف اللثام: ج ١١‏ ص 58 

(77و19؟) وسائل الشيعة:ج ١5‏ ص ١؟؟‏ ب ؛ من أبواب ديات الأعضاء م ١‏ و؟. 
)١5(‏ فقه الرضاطية؛: ص 51". 

() تهذيب الأحكام:ج ١٠ص‏ 759س .1١59/‏ 

)1١(‏ وسائل الشيعة: ج 14 ص ١؟؟‏ ب 4 من أبواب ديات الأعضاء. 


لانن 


كتاب الديات / مسائل فى الجناية على الأنف 


قوله: «#فان جبرت وصلحت فخمس الدية» كما في «المقنعة' 
والنهاية والمراسم والغنية والسرائر والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد واللمعة 
والمسالك والروضة والروض ومجمع البرهان» وهو المحكي عنن التقي 
والقاضى و«الاصباح '» وفي «المختلف» إنّه المشهور. وقد يظهر من «الغنية» 
الإجماع عليه. والعاضل إنا تعد العالاق إلا قينا سك ى عن أب على 
والشيخ في «الخلاف». 

وقداستدل للمشهور جماعة من متأشري المتأخّرين" بقوله في 
«كتاب ظريف»: وإن كانت نافدة فدات والتأمتِ فدتها خمس دية 
روثة الأنف ماثة ديئار. 

وهو عجيب غريب؟ وهذا هو الموجود في الكتاب المذكور بحكاية المشايخ 
الثلاثة ؟ والمصدّف في «المختلف 12212 ب وهر الذي اختاره أبو علي 
والشيخ في «الخلاف» وصمّحه شيخنا صاحب «الرياض» وحكاه عن السرائر 
والموجود فيها ما ذكرناه. لعدم المعارض وأصالة البراءة. وهو جيّد لو 
لا إطباقها على خلافه وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيّات مع أن «كتاب ظريف» 
بين أيد يهم ونصب أعينهم, فإعراض المتقدّمين عنه إِنّما هو لأمر أجلى منه. 


7319 المقنعة: ص‎ )١( 

(؟) الحاكي عنه هو الفاضل في كشف اللثام: ج 1١‏ ص 1211. 

(؟) متهم الفاضل في كشف اللثام: ج ١١‏ اط . والأردبيلي في مجمع النائدة والسرهان: 
ج 4ص 105 

(؛) الكافي: ج لاص "7١‏ ذيل ح ؟. ومن لابحضره الفقيه؛ جح ؛ ص المذيل م 816١‏ 
وتهذيب الأحكام: ج ٠١‏ ص 558 ذيل ح .1١1448‏ 


م ا 2 الكراية 2 مدنا 


ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية. 


وما حكاه «كاشف اللثام» عن الخلاف لم أجد فيه بعد فضل التتيّع. ولو كان 
لذكره في «المختلف». ‏ - 

قوله: ولو كانت فى أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية» 
كما فى «الشرائع ١‏ والنافع " والارشاد» واللمعة؛ ومجمع البرهان*» وكذلك 
بم في «المقنعة" والنهاية" والغنية*.والسرائر' والتحرير ٠١‏ والروضة''» وكذا 
«الحواشي والمسالك؟'» مع التقييد بما إذا صلحت وبرأت. وهو المخكي عن 
«الكافي والاصباح والقاضي» وفي «المختلف»: أنه المشهور. لكن في «الغنية 
والكافي والإصباح والتحرير والروضيةة»: أنّها إن لم تبرأ ولم ينسدٌ الضرق 
فالسدس. وقد يظهر من «الغنية8 الاجماععلى ما حكيناه عنها. وقال أبو على: 
فيه عشر دية الروثة خمسون د جايو جاتقييد بالبرء. 

ولعل حبجّة المطلقين ماراوية تناه" عن مولانا الرضاظة ؟' وقال: 


انه ليسن قيداتص على البرء. 

.٠"ًارانيد‎ 

3١6 شرائع الاإسلام: ج أمى 1 (؟) المختصر النافع: ص‎ ١١ 
7.5 (؟) إرشاد الأذهان: س عن 146. (4) اللمعة الدمشقيّة: ص‎ 
ص 00 (1) المقلعة: من 1لا‎ ١5 مجمع النائدة والبرهان:ج‎ )8( 
.17/ النهاية: ص /7ا/ا/ا (ا غنية التزوغ: ص‎ )( 
.0177 تحرير الأحكام: ج ه ص‎ )٠١( .41١ السرائر: بع 1ص‎ )1( 
.117 ص‎ ١6 مسالك الأقهام:ج‎ )١1( .100 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: ج‎ )١١( 
5١ اللثام: بج ١3ص 894" (4١)فقه الرضالة: صى‎ فشك)١(‎ 


. وسائل الشيعة: ج 15ج 5ب كٌ من أيواب ديات الأعضاء ح‎ )١6( 


كتاب الديات / مسائل فى الجناية على الأتف يضف 


وفى شلله ثلثا ديته. 


وليس فيه تعرّض للبرء, إلا أن تقول: إِنّه منرّل عليه فيبقى القول المشهور بلا 
دليل إلا ما بظهر من «الغنية» من دعوى الإجماع: فجعل المستند للقول بالعشر 
مطلقاً «كتاب ظريف» غير سديد من وجهين. وكذلك نسبة القول بالتفصيل بسين 
البرء فالعشر وعدمه فالسدس إلى المصّف خاصّة مع أنه رأي جماعة ' بل كلام 
المشهور منرّل عليه على الظاهر. 

وفي «كتاب ظريف»: وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى 
المنخر الآخر فديتها سنّة وسثون ديئاراً وثلثا دكار '. 

يعني إذا عولجت وبرأت» فيكون فئ:الحاجز ثلث ما في المنخر. وقد تقدّم له 
أنها إذا خرقت المنخرين والخيشوث «وبيرأت كان فبها مائة دينار وأنّها إذا خرقت 
إحدى المنخرين كان فيها خمسين دربئاتا: 9 الظاهر أنّ المراد أَنّها برأت» ويلزم من 
ذلك اعتبار الحاجز مع إحداهما وَعَدْمَ اعتبازه معهما. 

قوله: «وفي شلله ثلثا ديته» بإجماع الفرقة وأخبارهم كما في 
«الخلاف”» وعندنا كما في «النبسوط » ولعله لاخلاف فيه كما في 
«مجمع اليرهان *» وبلا خلاف أده كما فى «الرياض'». 


قلت: المصرّم به في خصوص الأنف قليل. وهو ابن حمزة في «الوسيلة"» 


)١(‏ منهم أبن زهرة في غنيةالنزوع:ض ١1‏ 4. والحلبي في الكافي في الفقد:.ص /ا75, والكيدري 
في إصباح الشيعة؛ ص ّءة. 

(؟) وسائل الشيعة: ج 68ص ١ب‏ من ابواب ديات الاعضاء ح .١‏ 

(؟) الخلاف:ج ف ص 51/8 المسالة 1 )2 المبسوط: ج لاص 111 

(6) مجمع الفائدة والبرهان: ج ةاص 5168 )3 رياض المسائل: ج غاص :10. 

(/) الوسيلة؛ ص 17 1. 


للدلببببللل لب فف تام الكراهمة /رج ١١‏ 


فإن قطع بعد الشلل فعليه الثلث. 


والمصئّف فى «التحرير ' والارشاد"» نكن الأصحاب كما في «كشف اللغام '» 
وضعوا ضابطأً أن في شلل كلّ عضو ثلتي ديته. 

قلت: والأمر كما قال وقد تقدّم لنا بيان ذلك. 

وقال فى «السرائر»؛ فى الشلل في البدين والرجلين ثلثا دية اليد والرجل: 
وكذلك كل عضو ضرب فعطل ولم ينفصل فيجب ثلثا ديته على الجاني . وقد تقل 
في «الخلاف *» إجماع الفر قة وأخبارهم. وفي «الغنية» الإجماع على أن كل عضو 
فيه مقدّر إذا جني عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته؟. وبرشد إليه إن في قطع 
الأشل ثلث الدية لقول أبي جعفر .ك4 فى”بخبر الحكم بن عتيبة: كل ما كان من شلل 
فهو على الثلث من دية الصحاج '. 

والأصل في ذلك الماع والأبار المئرسلة في «الخلاف» والضابط 
المعروف بين الأصحاب من دون خلاف. ويؤْيّد ذلك صحيح الفضيل بن يسار عن 
الصادقية الثاطق بن في شلل الأصابع ثلثي وقالد أذ القدم وفي شلل بعضها 
ثلثي ديتها. وحسنة بريد: إِنّ في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصيّ 
وأنثبيه ثلث الدية؟. 

قوله: وإن قطع بعد الشلل فعليه الثلث4 اعلّه مما لاخلاف فيه كما 


.5597 تحرير الأحكام: ج ة ص 677. (1) إرشاد الأذهان: ج اص‎ )١( 
.4١١ السرائر: اج اص‎ )1( 51١ ص‎ ١١ (؟) كشف اللثام: ج‎ 
.119 المسألة ؟"/ (9) غنية النزوع: ص‎ 75١١ الخلاف: ج وص‎ )5( 


(لاوثا وسائل الشيعة: ج ١3‏ قي ني 9" من أبواب ديات الأعضاء ح أو م 
() وسائل الشيعة: ج ١4‏ ص 81؟ ب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء م .١‏ 


كناب الديات /مسائل فى الجناية على الأثف سس 8# 

رارقل اعدالشري والحاجز فثلثا دا فثلثا الدية, وفي أحدهما مع 

نصف الحاجز أو لامعا مرت الدية أثلاثاً. 
الجميع. وكذا في بعض الحاجز. 


في «مجمع البرهان '» وبلاخلاف كما في «الرياض '» وبه قطع الشيخ وجماعة كما 
فى «#كشف اللغام "» قال: وكذا إن كان أشلّ خلقة قطع الشيخ به وجماعة فيه وفي 
كلّ شل لخبر الحكم بن عتيبة ... وساق الخبر, وقد سمعته ائفا. 
قوله: ؤولو قطع أحد المنخرين والحاجز فثلثا الدية, وفي 
أحدهما مع نصف الحاجز أو بالهكس نصف الدية بناءٌ على اتقسام 
الدية أثلاثاً» أى على المنخريرخ وَالحَاجُرْ كما تقدّم له في الأقرب, وعلى القول 
أن في أحد المدخرين النصف لا يكو نكن الحتأجز شيء لو قطعه معه, إلا أن تقول: 
فيه حكومة. نه إِنّ ذلك يو جب قظم الْروَةكَمَاتتّهَنَا عليه فيما مر فليتأمّل» وعلى 
القول بأنّ فى إحداهما ربع الدية كان في قطعه مع الحاجز نصف الدية. 

قوله: «وفي قطع عض المتشر حجدء من الثلث» أو التصفب أو الريع. 

قوله: «بنسبة المقطوع إلى لمع يعني أنه يمسح ويؤخذ بالنحة: 
فإن قطع نصفه فنصف الثلث وربعه فالريع ... وهكذا. 

قوله: (وكذا في قطع بعض الحاجز» أي على القول بأَنَ له مقدّراً تلثاً 
أو ربعاء وإن قلنا: إن فيه حكومة؛ فحكومة. 

قوله: «ولو ضريه فعوّجه أو تغيّر لونه فالحكومة» كما صرّح به في 


1 16 مجمع الفائدة والبرهان: ج دس‎ )١( 
51١ ص١ (؟) كشف اللثام: ع‎ .18١ (؟)رياض المسائل: ج 34ص‎ 


تن مقا الكرالية رع ؟ 

ولو ريه موجه أو :تقكر لوئه فالحكونة نان قطعة اخ فالدية: 
ولو قطعه إلا جلده وبقي معلقاً بها. فإن احتيج إلى الإبائة فعليه 
الدية, لأنه قطع الأنف بعضه بالمباشرة وبعضه بالتسبيب. 


الأوّل في «المبسوط ' والوسيلة ' والتحرير» وفي الثاني في الأخير. ولافرق 
فيهما بين أن يصلح بعد ذلك أو لاء ولكن الحكومة في الأخير أكثر. 

قوله: «فإن قطعه آخر فالدية4 إذ لا تنقص الدية بنقصانه شكلاً أو لوناً 
كما لو كان كذلك خلقة. ولا فرق في ذلك أي قطعه بعد الاعوجاج أو تغيّر اللون .- 
بين كون القاطع رجلاً آخر أو الضارب أوّلاً. هذاء وقال في «المبسوط»؛ فإن شق 
الحاجز بين المنخرين ففيه حكومة“سواء/اندمل أو بقي منفرجا غير أنه إذا كان 
منفرجاً فالحكومة فيه أكثر منه إذا كا ملطملًاً. وقال في «الوسيلة»: وإن شقّ ما 
بين المنخ رين قفيه خمسو نَمرقلو لوت قو ةرجا ففيه زيادة حكومة. قال 
«كاشف اللثام» لعلّه ظفر بما أفاده ذلك ؛. 

قلت: لعلّه استفاده من قوله في «كتاب ظريف»: والحاجز بين المنخرين 
خمسون دينارأ» ‏ ففهم منه أن المراد في شنّه لكنّه بعيد. 

قوله: ولو قطعه إلا جلده وبقي معلقاً بها. فإن احصتيج 
إلى الإبانة فعليه الدية, لأنه قطع الأنف بعضه بالمباشرة 
وبعضه بالتسبيب» كما نص على ذلك كله في «التحرير'» وقد يكون 


4197 المبسوط: م لاص الوك (؟)الوسيلة: ص‎ )١( 
1١ ص‎ ١١ (و1) تحرير الأحكام:ج 6 ص ؟/07. (5) كشف اللثام: ج‎ 
.١ ب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح‎ 1١1١ ص‎ ١5 وسائل الشيعة: ج‎ )6( 


كنا نويات /حمائل ذفن الحابة عن الأنق تصصبحح بستنت :1761 


ولو أبانه فردّه فالتحم احتمل الحكومة والدية, ولو لم يَيِنْه وردّه 
فالتحم فالحكومة. 


كلّه بالتسبيب كما في «كشف اللثام '». 

قوله: «ولو أيانه فردّه فالتحم احتمل الحكومة واحتمل الدية» 
احتمال الدية هو خيرة «المبسوط " والتحرير " والايضاح » وكذا «الحواشي» في 
أوّل كلامه والمحدّق الثاني *, أنه أبان الأنف بالكلية فاستحقٌ الدية فلا تسقط 
بنعمة من الله سبحانه متتجدّدة, والأصل بقاء ما كان على ما كان وزاد في «التحرير 
والمبسوط»: إِنّه لا يقت على هذا والامام يجيره على قلعه, لأنّه ميتة لا تنصمحٌ 
الصلاة معه. وقال الشهيد؟: الظاهس أ انكف أراد هنا أنه التحم التحاماً طبيعياً 
ورجعت فيه الحياة فعاد سليماً كالكلو يكفلا يزال. والأصل براءة الذمّة من 
الزائد عن الحكومة وإلا لم يكن ألحكوقة ولجة: 

قلت: قد تقدّم الكلام في ذلك مسبغاً مشبعاً في باب القصاصء فليرجع إليه. 

قوله: «ولو لم بَبِنْه فالتحم فالحكومة» كما في «المبسوط" 
والتحرير*» وغيره. وفسي «كشف اللفام'»: أنه كذلك قطعاًء لأنّه لم يينه 
ولا اضطته إلى الابانة لمكان الالتحام والطهارة. وتمام الكلام في القصاص. 


.1١١ (؟) المبسوط: جح لاص‎ .51١ ص‎ ١١ كشف اللثام: سي‎ )١( 
.11١ (؟) تحرير الاحكام: ج ةن ص 017/7 (5) إيضاح الفوائد: ج ؛ ص‎ 
لم نعثر عليه في كتبه الموجوده لدينا.‎ )0( 

(1) قاله في حاشية قواعد الأحكام. () المبسوط: ج لاص ,17١‏ 


(4) تحرير الأحكام: ج 0 ص ؟01/7. 
(ة) كشف اللثام: ج ١١‏ ص .51١‏ 


المطلب الرابع الأذن: 
وفي كلّ واحد نصف الدية. وفيهما أجمع الدية كاملة. 


المطلب الرابع: الأذن 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «في كل واعد ثضتك الدرة» اجناعا 
كما في «الغنية '» ويه صرح في «المبسوط " والنهاية ' والوسيلة؟ والسرائر*» 
وسائر ما تأخّر عنها. وهو مشمول للضابط المذكور في «المقئعة' والنهاية 
والمراسم"» وغيرهاء وهو أن ما كان في الإنسان أثنين ففي كلّ واحد منهما نصف 
الدية ولهما تمامها. وي صحيحة عبدالله بن سئان: في الأذن إذا قطعت تنصف 
الدية. ونحوها روايتا سماعة * وخبرامسممكا وحسنة الحلبي ''. 

قوله: «وفيهما أجمع الدية؟ إجماعاًكما في «الغنية» وبه صرّح في 
«المقنع والمبسوط والوسيلةوالسرائر» ومبائر ماتخ وقد نبّه عليه في «المقئعة 
والنهاية والمراسم» وغيرها فى الضابط المذكور. وبه نطق جبريا حسمناء 
الحلبي '' وحسنتا”' العلا بن فضيل بل هي صحاح على الصحيح في إبراهيم 
ومحمّد بن سان _وعموماً ما تقدّم من أن ماكان في الإنسان اثنين ... وفي 


1/351 (؟ النهاية: ص‎ .١118 غنية التروع: ص 77 4. (؟) المبسوط: ج لاس‎ )١( 
.1814 (4)الوسيلة؛: ص 148. (0) السرائر؛ ج اص 5 (1) المقنعة: ص‎ 


(/9) المراسم: ص 65؟. 

(و1) وسائل الشيعة: ج عس .518 ب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ثة ولاوة. 
(١٠)وسائل‏ الشيعة:ج ١١‏ ص 521 ب لامن أبواب ديات الأعضاء م ؟. 

(١91؟١)‏ وسائل الشيعة:ج ١9‏ ص 5١4‏ ب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء م 4. 

)١1(‏ وسائل الشيعة؛ ج ١4‏ ص 5١‏ ب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح 8, وسائل الشيعة: 


ج14 
ص 7١‏ ب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح .١١‏ 


كتاب الديات /دية شحمة الأذن وم 


وفي بعضها بحساب ديتها يعتبر بالمساحة, فإن كان المقطوع نصفها 
8 حتيسيا النتصف. وأن كان اكلية فالتلث 55 وهكذا. 
وفى شحمة الأذن ثلث دية الأذن. 


«كشف الرموز»: إن هذا الضابط متّفق عليه '. 

قوله: #وفي بعضها بحساب ديتها» كما في «النهاية' والمبسوط '» 
وأكثر ما تأخَّر عنهما. وقال الصادق؛#ة في خبر مسمع: وما قطع منها فبحساب 
ذلك» ؟. ونحوه ما في «كتاب ظريف *» وبمعناه قولهئة فى خبر سماعة: وإذا 
قطع طرفها ففيه قيمة عدل". 

قوله: «يعتبر بالمساحة, فإن كان المقطوع نصفها وجب النصف. 
وان كان الثلث فالئلث ... وهنكسد!» بريد "الشجات التذكرر نستي 
بالمساحة بأن تعتبر مساحة المجموع مَيََآْصلَ الأذن وينسب المقطوع إليه 
ويؤخذ له من الدية بنسبته إليد. إن كان المنطوع النضف فالتصف أو الثلث فالئلك 
وهكذا. وتعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة. 

قوله: «وفى شحمة الأذن ثلث دية الأذن؟4 إجماعاكما في «الغنية"» 
وبإجماع الفرقة واغبار كما في «الخلاف*» والرواية ضعيفة لكن تؤيّدها 
الشهرة كما في «الشرائع * والحواشي» وهو المشهور كما في «الروضة' 


1/315 كشف الرموز: جع اص 100. (؟) النهاية: عى‎ )١( 
,0 الميسوط: ح لاص 8١؟١. (4) الكافي: ج لاص 17ح‎ )( 
.١ ص ؟؟؟! ب لامن أبواب ديات الأعضاء ح‎ ١4 وسائل الشيعة: ع‎ )8( 

(3) وسائل الشيعة: ج ١9‏ ص 5١7‏ ب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح . 

(/0) غنية النزوع: ص 1١‏ 4. (كا الخلاف: ج هص 715 المسألة 65 
(4) شرائع الإسلام: ج غ ص 517١‏ (١٠)الروضة‏ البهية:ج 5٠١‏ ص .5١١6‏ 


4 دلبب فقي تأحح الكرامة /رج 81 


وفي خرمها ثلث ديتها. 


والمسالك ' والمفاتيح '» وبه صرّح في «النهاية "4ه وأكثر ما تأخّْر عنها. والحاصل: 
ني لا أجد أحداً مصب حا بالخلاف. والأصل في ذلك بعد الإجماع خير مسمع عن 
أبي عبداللهية قال: قضى أميرالمؤمنين 1# في شحمة الأدّن ثلث دية الأذن ' 
وهى ضعيفة بسهل بن زياد وابن شمون (محئّد بن الحسن) والأصم (عبدالله). 
والشهرة تجبره والأخبار المرسلة في «الخلاف» تعضده. وفى قطع بعض الشحمة 
بحساب دية الشحمة. 

قوله: بإوفي خرمها ثلث ديتها» قال في «النهاية»: في شحمة الأذن 
ثلث دية الأذن, وكذلك في خرمها لنشرديتها. وهى صريحة أو كالصريحة بِأنٌ 
المراد ثلث دية الأذن لمكان قوله: )دوك ذلك). وأصرح منها عبارة «الخلاف» في 
شحمة الأذن ثلث دية الأذن, وكَذلكَةقق خرمهاء من دون أن يقول ثلث ديتها. 
وهي كعبارة «الوسيلة» وفي الرم ديتتها تلت دية الأذن*. ومثلها عبارة 
«التبصرة'». وقد استدل عليه في «الخلاف» بإجماع الفرقة وأخبارهم. وجاء 
العجلي متسعجلاً فقال: بعنى في خرم الشحمة ثلث دية الشحمة؟. وصريح 
«الروض» وظاهر «النافم» موافقته. قال في «الناقع»؛ في شحمتها ثلث ديتها وفى 
خرم الشحمة ثلث ديتها". ونحوه مأ في «الجامع '» ولبسا بتلك المكانة من 


سب مر 


.١48 (؟) مفاتيح الشرائع: ج ؟ ص‎ 4٠١ مسالك الأفهام: يج 16 ص‎ )١( 
./31 (؟) التهاية: ص‎ 
ص 151 ب لمن أبواب ديات الأعضاء م ؟.‎ ١4 وسائل الشيعة: ج‎ )4( 


(8) الوسيلة؛ ص 415. (1) تبصرة المتعلمين: ص ,51١‏ 
(/1) السترائر: ج ارقا زفي المختصر النافع؛ ص لوأل 


() الجامع للشرائع: ص 247 


كتاب الديات /ردية شحمة الأ ا ااال ةيم 


الظهور. واستجوده شيخنا صاحب «الرياض» وقرّب تنزيل العبارات والتصوص 
عليه, وقال: إِنّه أخذ بالمتئقن وينفي الزائد بالأصل. مضافاً إلى التأييد بأ 
مع اعتباره لم يبق فرق بين قطع الشحمة وخرمها فى مقدار الدية. وهو مستبعد 
١‏ انتهى حاصل كلامه. 

قلت: في «المختلف " وكشف اللثام "» إِنّ تأويل الحلي تأويل بلا دليل وأنه 
خلاف ظاهر كلام الشيخ, وظاهر «الشرائع ؟ والتحرير* والمسالك' والروضة"» 
عدم قبوله أيضا. وأمّا العبارت فقد عرفت أن بعضها صريح وبعضها مثله لا تتناوله 
يد التأويل. 

وأمّا الأخبار: ففى خبر معاوية بن عمّار؛ في كل فتق ثلث الدية* وفي «كتاب 
ظريف»: فى قرحة لا تبرأ ثلث دية,ذلك اعضو الذي هي فيه؟. لكن أتفرد 
«الفقيه ' '» لأن كان فيه: «العظم الي هى فيد)» فلا ينهض دليلاً لما نحن فيه؛ لكن 
فيما في «الكافي ١١‏ والتهذيب”80 وكا كوم عند بلاغاء فالأخبار قابلة الأمرين 
ولعلّها فيما عليه الشيخ أظهر, لكنّه ماذا يصنع بإجماع الخلاف والأخبار المرسلة 


فيه فإنّه ينبغى أن يكون إجماعه وأخباره على وفق عبارته وهى صريحة أو 


كالصر بحة فيما ذكرنا كما عرفت. 

514 ص 584. (1) مختلف الشيعة: ج 4 ص‎ ١5 رياض المسائل: ج‎ )١( 
.511 ص 17 (4) شرائع الاسلام: ج 4ص‎ ١١ كشف اللثام: ج‎ )( 
.41١١ ص‎ ١0 تحرير الأحكام: بج ة ص 0831. (1) مسالك الأفهام: ج‎ )6( 


(0) الروضة البهيّة: ح ٠١‏ ص ١95١056‏ ؟. 

(8) وسائل الشيعة: ج ١1‏ ص /ا0؟ ب 175 من أبواب ديات الأعضاء ح .١‏ 

(8) وسائل الشيعة: ع 3ص 755١‏ ب "؟ من أبواب دياث الشجاج والجراح ح.؟. 

5 الكافي: جح لاص 77 1ح‎ )١1١( 616٠١ من لايحضره الفقيه؛ ج 4 ص 5لا ذيل م‎ )٠١( 
,138 تهذيب الاأحكام: ب 11س اص 1557م‎ )١؟(‎ 


ان مفتاح الكرامة /رج *؟ 


وأذة الأصمّ كالصحيح. 


ثم إن في خبر مسمع عن الصادقللة إِنّ أميرالمؤمنين#8؛ قضى في 
خرم الأنف ثلث دية الأنف' فيستأنس به فيقال؛ إن الظاهر أنّ السراد في 
هذه الأخبار ثلث دية الأّذْن, ويرتفع بذلك الاستبعاد. بل خرم شحمة الأذن 
فى النساء كقطع شحمتها. 5 

والمولى الأردبيلي قال؛ المناسب الأرش إل أن يوجد نصّ أو إجماع ', وأنت 
قد عرفت وجودهما وضعف النصٌ منجبر بالشهرة. وفى «المسالك والروضة» نفي 
المستند فى المسألة, وظاهر «الشرائع والتحرير» التوقف. 

والظاهر من الخرم الموجب ثثليثةالدية هو غير الملتثئم كما هو صريح 
«الوسيلة وكتاب ظريف» وظاهل بقيّة#الفاوى والنصوص وإلا فلتنرّل عليه. 
ويشهد له الاستقراء, ففى الملتئم الحكوقة كما نص عليه في «الوسيلة» وقال أضاأ: 
وغير القطع والخرم وهو الثقب فيه حكومة. 

قلت: الخرم معناه الشق, يقال: خرم فلانا: شق وئرة أنفه. والخرماء الاذن 
المنخرمة وعنز شدَّتَ أذنها عرضاً كما في «القاموس». 

قوله قدّس الله تعالى لول درادة الأصبّ كالصحيح 4 لأنّ الصمم 
مرض خارج عن عضو الأدّن لكونه فى الصماخ أو ما وراءه فلا تعلّق له بالعضو 
حّى لو قطع أَذْنه فأزال سمعه كانتا جنايتين لا ترتبط إحداهما بالأخرى. وقد 
قالوا فى باب القصاص: إِنْهِ تستوي أذن الصغير والكبير والصحيحة والمثقوبة 
والتخينة والرقيقة والسمينة والهزيلة. 


.1 وسائل الشيعة: ج قاص ١؟1؟ بي 4 من أبواب ديات الاعضاء ح‎ )١( 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان؛ ج اس مره‎ 


كتاب الديات / ذية الشفتين للحي يي ال لون 
ولو ضربها فاستحشفت وهو كشلل العضو فثلثا ديتهاء فإن قطعها 
قاطع بعد الشلل فثلث الدية. 

ولو قطع الأذّن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الْأَذْن دية 
سمه 

يجب فى الشفتين الدية إجماعاً. 


قوله: «ولو ضربها فاستحشفت وهو كشلل العضو فثلثا ديتها» 
بإجماع الفرقة وأخبارهم كما في «الخلاف '» وعندنا كما في «المبسوط '» وقد 
عرفت الضابط فى ذلك المجمع عليه. 

قوله: (فإن قطعها قاطع بعد أَلْتلل فثلث الدية» عندناكما في 
«كشف اللثام "© ولخبر الحكم 4و ]اشبابط الي تقدم: 

فوله: «ولو قطع الأذْن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأذن 
دية الموضحة» لأصل عدم التداخل. وكذلك لو سرى إلى السمع فأفسده 
لم تتداخل الديتآن. 


المطلب الخامس: الشفتان 
قوله: 9يجب في الشفتين الدية إجماعاً» كما في «الشرائع * 


.١1؟0 الشلاف: ع دص 7815 المسألة 18. (؟) المبسوط:ج /اص‎ )١( 
1717 ص‎ ١١ (؟) كشف اللثام: جج‎ 

(4) وسائل الشبعة:ج 9ص 14؟ ب 4" من أبواب ديات الأعضاء م ,١‏ 

(8) شرائع الإسلام: ج #أحصض اين 


4:؟لطلللدههبدد نعهغهءه_لل لي هقتاح الكرامة رج 1؟ 


واختلف في التقسيط. فقيل: في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان, 
لأنّ فيها مع الجمال زيادة المنفعة بإمساك الطعام والشراب. 


والتحرير' والمهذّب البارع' والمقتصر» وبلاخلاف كما في «الخلاف؟ 
والغنية *» والمراد بين المسلمين وإجماعاً منّا ومن العامّة كما في «كشف اللثام'» 
وكذلك الحال لو قطع الواحد إحداهما قبل أداء دية السابقة كما فى 
«المهدّب البارع "». 

قوله: «واختلف في التقسيط فقيل: في العليا الشلث وفي 
السفلى الثلثان. لآنّ فيها مع الجمال زيادة منفعة بإمساك 
الطعام والشراب» وشيئها أقريج ماين العلياء وبهذا نبت الآثار عن 
أنثة الهدى نظ كما في «المقتعة»بؤهلذه شهادة منه على ثبوت ذلك, 
وهو أبلغ وأثبت مما يرو يدو يعسددَاة:وظاهر«الفبسوط * والغنية ''» الإجماع 
عليه؛ وفي «كشف الرموز» إنّه أظهر بين الأصحاب '', وفي «السرائر؟'» 
في أوّل كلامه: أنّه هو الأظهر. وهو المحكي عن «الكنافي والإصباح 


والجامع» والكيدرى ''. 

18 تحرير الأحكام: ج 0 ص 087. (1) المهذب البارع:ج هص‎ )١( 
.5٠ الخلاف: ج 6 ص 718 المسالة‎ )5( .168٠١ المقتصر: ص‎ )١( 
5117 ص‎ ١١ كشف اللثام: ج‎ )1( .4 7٠7 غنية النزوم: ص‎ )6( 
المهذّب البارع: ج 8 عى ثرا ؟. كا المقنعة: عى ثننلا.‎ )9( 
.4١7 المبسوط: بج لاص ؟7١1, (١٠)غنية النزوع: ص‎ )9( 
.5/7 الرموز:ج » ص 185. خِ (؟1) السرائر: ج “اص‎ فشك)١١(‎ 


1 حكاه عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج أأص 117 والشهيد في غاية المراد: 
اج أ صن +61 


كتاب الديات / اختلافهم فى تقسيط دية الشفتين ----- -- - يس #8 


وقيل: في العليا حُمسا الدية وفي السفلى ثلاثة أخماسها. 


قوله: «وقيل: في العليا خمسا الدية وفي بي السفلى ثادثة 
أخماسها» بإجماع الفرقة وأخبارهم كما في «الخلاف'» وهو خيرة «المقنع؟ 
والهداية 'والنهاية ؛ والتهذيب* والاستبصار' والوسيلة'والمهرّب” والمختلف*». 
وهو الذي استقرٌ عليه رأيه فى «السرائر'». وهو المحكي عن الطبرسي 
والصهرشتى ١١‏ وظاهر «الققيه "© لروايته له. 1 

ودليله بعد إجماع «الخلاف» وأخباره خبر أبان بن تغلب عن الصادق 1#: في 
الشفة السفلى سنّة آلاف وفى العليا أربعة آلاف؟١.‏ والضعف متنجبر بعمل هؤّلاء 
معتضد بإجماع «الخلاق» مع أنه قد حكاء المحقّق في «الشرائع ؟'» والمصنّف في 
000 عن «كتاب ظريف» واستشعع الموجود فيه. وخبر زرارة' ١‏ ومضمر 

عة"! الدالان على التساوي مكتعولان على التقيّة, لأن كان التساوي مذهب 
بكر وان سسره وأ حر سند اا تعبلان على التساورق 


.01١ (؟) المقنع؛ ص‎ ٠ الخلاف: ج ها ص 154 المسألة‎ )١( 
1/11 الهدابة: ص 1595. (1) النهاية: ص‎ )( 
.٠١88 ص 743 (5) الاستبصار:ج 4 ص 188 ذيل ح‎ ٠١ تهذيب الأحكام: ج‎ )0( 
الوسيلة: ص 117. (8) لم نعثر عليه في المهدب.‎ )!7( 
5 )اسان اس‎ 77١ مختلف الشيعة؛ ج 9ص‎ )5( 


.501 ص‎ ١4 حكاه عنهما الطباطبائي في رياض المسائل: ج‎ )١١( 

(؟١)‏ من لايحضره الفقيه: ج 4 ص ١ح .016٠‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج ١4‏ ص ؟؟؟ ب 8 من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ 

.028 تحريرالأحكام: ج 0ص‎ )١5( .51١4 شرائع الإسلام: جع غ ص‎ )١4( 
1 من أبواب ديات الأعضاء ح‎ ١ ب‎ !١0 ص‎ ١4 وسائل الشيعة: ج‎ )1١( 

(1) وسائل الشيعة: ج ١19‏ ص 1١5‏ ب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح .٠١‏ 


35١-88 ص‎ 1١5 المجموع:ج‎ )14( 


وقبل: في العليا النصف وفي السفلى: الثلثان. 


في وجوب الدية لا قدرها ‏ وإن بعد جمعاً كما صنع الشيخ. ويمكن إرجاع 
الضمير في خبر زرارة إلى العينين: قال: وفي الشفتين الدية والعينين الدية وفى 
احداهما نصف الدية. فيكون المراد إحدى العينين. والمضمر غير معتبر وإن كان 
مسنداً في «الاستبصار '» إلى الصادقي2ة. وما العمومات الناطقة بأنّ ما في 
الأنسان إخساق .. الشير ا لمنتضوعة بغير الغتة فليا لنكا و الككار ىالا جناعات 
اللذين هما حجج هذا القول والقول الأوّل, مضافاً إلى ما قاله في «السرائر»: من 
أنه لاشكٌ أن الإجماع منعقد على تفضيل السفلى والاتّفاق حاصل على الستّمائة 
دينار والأصل براءة الذمّة مما ياجام لعل حال تمسكه بالأصل, فكان القولان 
الأخيران ضعيفين جدًاً وانحصار الأمر.فق-هذين القولين» ولم يتّضح لنا ترجيح 
أحدهما فليؤخذ بالاحتياظ مداه فإنهكارة يكون مع هذا وتارة مع ذاك. 
و لات رجيح في «غاية المراد والإيضاح وكشف الرموز» والسراد بخمسي الدية 
أربعمائة دينار وبثلاثة أخماسها ستّمائة دينار. ظ 

قوله: «إوقيل: في العليا النصف وفي السفلى الثلثان» هذا حكاه 
المحدّق ؟ والمصتّف * عن ابن بابويه. وقيل: هما أرادا عليًاً' وحكاه أيضاً عن 
أبي على '. وهو الموجود في «كتاب ظريف» المشهورة المرويّة بعدة طرق. وفي 
)١(‏ الاستيصار: ج أص كلم ؟ ذيل ع .١ ١‏ 
(1) وسائل الشيعة: ع ١5‏ ص 5١7‏ ب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء. 
(6) السرائر: ج ”ص 681. (4) شرائع الإسلام: ج 4 ص 514. 


(6) تحرير الأحكام: بع ة ص 088. (1) يعني: أرادا عليّ بن بأبويه. لا محمّد. 


كتاب الديات / اختلافهم فى تقسيط ويه العا سمح ا 781 


وفيه زيادة لم تثبت. وقيل: بالسوية. وهو -عحسن. 


«الشرائع وغايةالمرام»على ما حكي عتها أنه نادر مشتمل على زيادة لاوجه لها. 

قلت: ولا يقاوم الأدلة السابقة مع مخالفته للأدلّة الأخر الناطفة بأنّ في 
الشفتين الدية إل أن تخصٌ بما إذا جنى عليهما معاً لا بالإنفراد فتأمّل. 

قوله: 9وقيل: بالسويّة وهو حسن» هذا محكيّ عن العماني '. وهو 
كبر الا رنياء” والتبصرة؟ واللمعة؛ والمقتصر * والتتقيح' والمسالك" ومجمع 
البرهان* والمفاتيح ؟» وكذا «الروضة"'» وفي «الشرائع»: 2 عيدو وى 
«النافع» قويّ .٠"‏ واستجوده في «التحرير" '» في «التنقيح»: أنّ عليه الفتوى. 
واستدلُوا عليه بأصل البراءة وبعموم لأ#فتمعلى أن ما كان في الإنسان اثنين ففى 
كل منهما نصف الدية: وبخبر سماعة .اوقد عرفت الحال في هذا القول ودليله. 
واستدلالهم عليه بأصل البراءة انما يت بالنسبة إلى قول العماني. وأمّا بالنسبة إلى 
القولين الأوّلين فيعارض بمثله من جهة قاطع الشفة العليا. وهو كاستدلال أبن 
إدريس على القول الثاني بأصالة البراءة عن الزائد على الستّمائة فإنه جار في 
الؤائد عن الثلث فى ي العليا أيضاً. والتمسّك بأصل البراءة مشروط بأن ع لا يلزم 


5714 حكاه عنه العلامة فى مختلف الشيعة: ج 4 ص‎ )١( 


(؟) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 517. () تبصرة المتعلمين: ص ١١؟.‏ 
(5) اللمعة الدمشقيّة: ص 5١‏ [0) المقتصر: ص .48١-10٠‏ 
(1) التنقيح الرائع: ج ؟ ص 15/8. (/9) مسالك الأفهام: ج ١6‏ ص 5١5و .4١5‏ 
(8) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١4‏ ص "1٠١-115‏ (5) مفاتييح الشرائع: ج ؟ ص .١4/8‏ 
(١٠)الروضة‏ البهيّة: ج عد )١١(‏ شرائع الإسلام: ج 4 ص 114. 
0 0 ج 0 ص /84. 


61 يي سن ب ب ب ا ل77بتطتتت لا الكراقة 7 
وحدٌ الشفة السفلى عرضاً ما تجافى عن اللثة مع طول الفم وحدٌ 
الشفة العليا ما تجافى عن اللثة متّصلاً بالمنخرين والحاجز مع طول 
القدوتواسى حاقنية الفتدلين منهما. 

وفي قطع بعض الشفة بنسبتها مساحة,. ففي النصف نصف ديتها 
وفى ثلئها ثلث ديتها وهكذا طولاً وعرضاً. 


منه ثبوت تكليف ولو من وجه اخرء فلو زم لم يجز. والتمسّك به هنا وإن أبرأ ذمّة 
فقد أشغل أخرى. ولو تمسّك به في العليا لزم خرق الاجماح. 

تولك قسن اكنال روس ووس الفسنة السقك عونا 
ماتجافى عن اللثة مع طول الف وَالعِلِيا ماتجافى عن اللثة متّصلاً 
بالمنخرين والحاجز مع طول الفم, وليست حاشية الشدقين منهما» 
قال: في «المبسوط '»: حدٌِالْبتَقلَىَ عررضياًماتجافى عن الأسنان واللثة ممّا ارتفع 
عن جلد الذقن وحدٌ عرض العليا ماتجافى عن الأسنان واللثة إلى اتصاله 
بالمنخرين والحاجز يينهماء والطول فى حدٌ طول الفم إلى جانبيه, وليس حاشية 
الشدقين منهما. وبذلك كله عبّر فى «السرائر"». والحاصل: أن طولهما مع طول 
الفم. والحاششية عبارة عن الزاوية في نهايةالقم. وهذا التحد يدمطابق للعرف واللغة. 
وقد تقدّم الكلام في ذلك في باب القصاصء وأنّ هذا التحديد رد على من قال من 
العامئة: لا قصاص فيهما ' إذ لا حدّ لهما. 

قوله: «وفي قطع بعض الشفة ينسبتها مساحة. فقي النصف 


686 المسوط:ج لاص 177, (؟) السرائر: ج *اص‎ )١( 


كناب الديات “رمسائل فى الجنابة على الششين :سمس ست د عونم 


فلو قطع نصفها طولاً وربعها عرضاً فعليه ثلاثة أثمان ديتها. 


نصف ديتها وفي ثلئها ثلث ديتها وهكذا طولاً وعرضا» هذا قد نصّ 
عليه في والسمو لك ووقيرو وهو قاعدة نط وه قينا لهنقدر: والمعراة أن 
المساحة تعتبر طولاً وعرضاً. ففي قطع بعض الشفة بعض ديتها بنسبتها إلى 
المقطوح منها مساحة. 

قوله: «فلو قطع نصفها طولاً وربعها عرضاً فعليه ثلاثة أثمان 
ديتها» قيل ' في توجيه العبارة: إِنْ المقطوع لو كان نصفها طولاً وعرضاً كان عليه 
النصف فلمًا تقص الربع عرض تقص مضروب النصف في الربع وهو الثمن. 

وفيه: أنه لوكان المقطوع من إحداهثا :نيصف الطول وهو بعينه ربع العرض كان 
فيه ثمن لا غيرء لأنّ مضروب النملف كارع من, لأنّه ليس عليه إلا مضروب 
طول المقطوع في عرضه. ولوكان_.النقطوع مجموع.نصف طول الشفة وربع عرض 
باقيها ففيه خمسة أثمان ديتها, لأنّ فى نصف طولها بتمامه نصف ديتها وهو أربعة 
أثمان ديتها وفى ربع عرض الباقي ربع النصف وهو ثمن. 

وقد انتهض السئد العميد والشهيد لتصحيحهاء وخلاصة ما ذكرهء الأول -لَأنّ 
العيارة غير نقيّة عن الغلط أنه قطع من شفة واحدة قطعة طولها نصف طولها 
وعرضها نصف عرضها بمعتى شريع شفته بنصفين إلى نصف عر ضها وأبقى نصفها 
من داخل كاملا وقطع قطعة أخرى كذلك طولها نصف طولها وعرضها ربع عرضها 
أو بالمكس فانّه يكون عليه ثلاثة أثمان تلك الشفة. لكنّد بعيد عن العبارة جذا. 

وقال الشهيد: يمكن أن يراد به إنه قطع نصف إحدأهما بتمامه طولاً و مجمو ] 


511 ص‎ ١١ قاله الفاضل في كشف اللثام: ج‎ )١( 3177 الميسوط: ج لاص‎ )١( 


55 لس هفتا الكرامة اج ب 


ولو تقأصت قيل: الدية. ويحتمل الحكومة. 


ربع الأخرى عرضا ففي النصف طو لأنصف دية الشفة وهو ربع دية الشفتين» وفى 
الربع عرضاً ربع دية الشفة وهو ثمن دية الشفتين. وذلك ثلاثة أثمان دية الشفتين 
فيصدق الحكم. والضمير يعود إلى الشفة وهو جدنس فيصدق على الواحدة والزائد 
فإذا منع مانع من ردّه إلى الواحدة ردٌ إلى الجنس. 

قلت: وهو مبنيّ على تساويهما فى الدية. ظ 

قوله: «ولو تقفلصت قيل: الدية4 القائل الشييخ في «المبسوط» قال: فإن 
جنى عليهما جان فيبستا حنّى صارتا مقلّصتين لا تنطبقان على الأأسنان أو 
استرختا حنّى صارتا لا تنفصلان عو الاسئان إذا كشر وضحك ففيهما الدية, 
لأنهما في حكم المتلفتين ولا ببق ]هما /منعة الجمال؛ فإن لم تيبسا بكلّ حال 
لكن تقلصتا بعض التقلّص ففيه الخكومة '. 

قوله: «ويحتمل الحكومة» واحتملها أيضاً في «التحرير'» وفي 
«الشرائع "2 إِنّه أقرب. وجزم به في «الإرشادء واللمعة* ومجمع البرهان') 
وكذلك «المسالك" والروضة8 لله نقص في الجمال وتفويت لمنفعة العضو في 
الجملة وليست بمقدّرة, لأنه ليس شلل حتّى يكون فيه ثلثأ الدية ولا بتلف حيّى 
تثيت الدية فيكون أرشا. وعارضوا كلام الشيخ ببطلان بطش اليد وأنّ ذلك لا.يزيد 
على الشلل؛ وهو لا يوجب الزيادة على الثلثين مع أصالة البراءة. وردوه-أي 


.085 المبسوط: بم لاص ؟١1. (؟) تحرير الأحكام:ج 0 ص‎ )١( 
شرائع الإسلام: ج ؛ ص 514. (؟) إرشاد الأذهان: ب 7ص /5117؟.‎ 
اللمعة الدمشقية: ص دل (1) مجمع الفائدة والبرهان: ج ل كك ريرينة‎ )8( 


(/1) مسالك الأفهام: ج 16 ص ١4‏ 4. ها الروضة البهيّة: بم ٠١‏ ص .5١١‏ 


كتاب الديات /مسائل فى الجناية على الشفتين ب ب 880 
ولو استرختا فثلتا الدية. 
ولو قطعت بعد الشلل فثلث الدية. ولو شق الشفتين حتى بدت 
الأسنان فعليه ثلث الدية, فإن برات فخمس الدية وفي إحداهما 
ثلث ديتها إن لم تبرأ وإن برأت فخمس ديتها 


كلام الشيخ ‏ بمنع بطلان المنفعة بالكلية. وكأنّي أرى أن كلامهم غير محرّر لآنّ 
المفروض في كلام الشيخ أنه لا ينتفع بهما في حال وأنّهما كالمتلفتين كما يعطيه 
قوله: «فإن لم تيبسا بكلّ حال» وقد تقدّم لنا في أَوّل المقصد ما يؤّيّد كلام الشيخ 
فيما إذا ساوى الأرش دية العضو أو زاد عليها كما إذا سرى إلى عضو آخر. وربّما 
احتمل أن تكون كالاسترخاء الذي هدق الشيلل. ورد بأنّ النقلص وهو عدم 
الاحساس ضد الشلل فإنّ الشلل الستركاء. فبامل. 

قوله: «ولو استرختا:فثلها الدية4 كبما في «الإرشاد والتحرير 
والايضاح» لأنّ ذلك شللهما فيعمل بالقاعدة المقرّرة عندهم. وفي «المبسوط» 
فها الدرف وقد سبيت فلاف اننا 

قوله: «ولو قطعت بعد الشلل فثلث الدية» عملا بالقاعدة المطردة 
عندهم, وعلى قول «المبسوط» لو قطعت بعد استرخائها أو تقلصها ينبغى أن 
يكون فيه حكومة: لأن في هذأ القطع ششيئاً. 

قوله: «ولو شق الشفتين حمّى بدت الأسئان فعليه ثلث الدية 
فأدري اه عدن اللو :رقي اخدافنا البق كينها اد الم كيرا واد 
هرات فخمس ديتها» سمه الطائفة كما في «الغنية '» وقطع بذلك 


ب م فقا ع الكزامة م 1 
المطلب السادس اللسان: 


الأصحاب كما في «كشف اللتام '» وبه صرّح في «المقنعة ” والنهاية ' والمراسم ؟ 
والوسيلة ؛ والسرائر '» وغيرها. وفي «كتاب ظريف» الموافقة فى الشفة العليا اذا 
أكزقان ينوا ده حمسن ندية انه اتقو ينا زهو فالا الفا دنا اا 
وبرأت مائة دينار وثلاثة وثلاثون قينانا وقلك دينار». ْ 

وما في «المبسوط» من قوله: فإن شق الشفة فاندملت ملتثماً أو غير ملتثم 
قفيه حكومة | ذال يسيمل ايت المعو ]قير ". فورم ل طن انا ته فاق 
بعده: وقد روى أصحابنا المقدّر فى الغثالين وقال: إِنه شرحه فى «التهديب». 


المطلت التيتادتن: اللسان 
قوله: فويجب في لسَان الضحيح مع الاستئصال الدية» كاملة 
بلاخلاف كما في «كشف اللثام*» وإجماعا كما في «الرياض *» وفي «السرائر»: 
في لسان صحيح الحاسة والنطق الدية كاملة بلاخلاف *' والإجماع معلوم كما 
تقدّم في أَوّل المقصد. وسمعت هناك إجماع «السرائر» أيضاً ويأتي نقله أيضاً 
في مطاوي البحث كما ستعرف. وبه صحيح العلا بن فضيل '' على الصحيح في 


(١اكشف‏ اللثام: سي ١ا‏ ص 31107 (؟) المقئعة: ص 719 
(؟) النهاية: مس للا (5) المراسم: ص 111, 
(0)الوسيلة: ص 41,8. (1) السرائريس لاص .41١‏ 
(؟) الميسوط: جح لاص ؟3١.‏ (كنا كشف اللثام: ج ١١‏ ص 717 
(رياض المسائل: ج اص 104 )٠١(‏ السرائر:ج اص 585 


" 


.1١ من أبواب ديات الأعضاء م‎ ١ ب‎ 7١6 وسائل الشيعة: ج 19 ص‎ )1١( 


كتاب الديات / ذية لسان الأخرس بام 


وفي استتصال لسان الأكرسن ثلث الدية. 


محمّد بن سان وموئّقة سماعة ' على الصحييع في العبيدي: ففي الْأوّل «في لسانه 
الدية تامّة» وفي الثاني: «في اللسان إذا قطع الدية كاملة» مضافاً إلى مادلّ على أن 
وكات ناهذا نتشاليية عقاف 

قوله: #وفي استتصال لسان الأخرس ثلث الدية» كمافي 
«المقنعة" والنهاية " والمبسوط؛ والخلاف' والمراسم' والوسيلة" والغنية* 
والسرائر *» وغيرها. وقد استدل عليه فى «الخلاف» بإجماع الفرقة وأخيارهمء 
وفي «الغنية» أيضاً الإجماع عليه. وهو ظاهر «المبسوط والسرائر» وينصٌ عليه 
حسنة بريد أو صحيحته: «في لسان.الأُخرصي وعين الأعمى ثلث الدية»''. 
ولا فرق يبن كون الخرس خاقياً أو عارضيا)عبلاً بإطلاق النصّ والفتوى. وأمّا 
التفصيل الذي فى صحيح أبي انكر ولد تهواته وهو أخرس فعليه الدية. 
وإن كان لسانه ذهب بوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإنّ على الذي قطع لسانه 
ثلث دية نسائه» ١١‏ فلا عامل بهء فهو شاذ. ولا يلتغت إلى مااستمله قفي 
«مجمع البرهان ' '» من حمل خبر بريد عليه وحمل كلامهم على ذلك. 


ديه 


؟) المقنعة: ص 85/ (! النهاية؛ ص 3/331 
(؛) الميسوط:ج لاص 118 (0) الخلاف: ج 6ه ص "4١‏ المسألة 4؟. 
(4) المراسه: ص 115. (/) الوسيلة؛ ص 519, 
(18 غنية النزوع: ص 707 1. (1) السرائر: ج ٠ص‏ 580 


,٠١55 التهذيب:ج ١٠ص 70ح‎ )٠١( 
ح 8/؟055.‎ ١88 من لايحضره الفقيد؛ ج 4 ص‎ )1١( 
174 ص‎ ١1 مجمع الفائدة والبرهآن: ج‎ )١١؟(‎ 


بر ل سس سس سس همفتأسحم الكرامة اج 51 


ولو قطع بعض لسان الصحيح اعتبر بالحروف المعجمة 
قوله: #ولو قطع يعض لسأن الصحيح اعتبر يحروف المعجم '4 


بإجماع الفرقة وأخبارهم وعندنا وعندهم أي العامة كما في «المبسوط' 
والسرائر "» وهو المشهور كما في «المسالك » ومذهب الأكثر كما في 
«مجمع البرهان *» وبه صراعم في «المقنعة والسهاية" والجحراسي* والرسيلة؟ 
والشرائع ' ' والنافع ١١‏ والتحرير '' والإرشاد'' والتبصرة ' واللمعة؟' والمهززب 
البارع' ' والمقتصر"' والروضة"'» وغيرها بل هو خيرة «الغنية والكافي 
والإصباح» كما ستسمع. وفي أكثرها التصريح بعدم الاعتبار ببالمساحة وهو 
ظاهر الباقين كما ستعرف, 

قال «كاشف اللثام' '»: و يزاص ليه جب سماعة إِنْه قال؛ للصادق #ة: رجل 
طرف لغلام طرفة * ' (ضرثبيغلام,ضرية م) فقطع بعض لسائه فأفصح ببعض ولم 
بفصح ببعض؟ فقال: يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية ومالم يفصم به أله 
الدية. قال قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجُقّل: ألف ديته واحد, والياء دبتها 


(1)شدل والقياس: بالهحروف المعحمة. اليه المبسوط: ج لاص اناك 
(5) السرائر: ج ص كن (4) مسالك الاقهام: بم ١6‏ حنى .4١8‏ 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١1‏ ص 79/8 (1) المقنعة: ص 07 لا 
(/ النهاية: ص ٠1‏ (كنا المراسم: ص 11؟. 
(5االوسيلة: ص 4145. ( 4٠١‏ شرائع الإسلام: بج حصن 511 
)١١(‏ المختصر الناقفع: ص )١١( 5.٠١‏ تحرير الأحكام؛ ج 0ص 671. 
(؟١)‏ إرشاد الاذهان: ج ؟ حى 1737 (1) تبصرة المتعلمين: مص ,1١7‏ 
)١0(‏ اللمعة الدمشقية: ص 7.7 (11) المهذّب البارع: بي هص 517١‏ 
)١1(‏ المقتصر؛ ص )١8( .40١‏ الروضة البهيّة: م ٠١‏ ص ؟١5.‏ 


( كشف اللثام: ج ١‏ اح 118 (2) في كشف اللثام: طرق لغلام طرقة ‏ بالقاف -. 


كتاب الديات / اعشبار دية قطع بعض اللسان بالحروف المعجمة ‏ لهس ١9059‏ 


اثنان, والجيم ثلاثة, والدال أربعة, والهاء خمسة. والواو سنّة: والزاء سبعة؛ والحاء 
ثمائة. والطاء سنة: والياء عشرة: والكاف عشرونئ: وائلام ثلاثون: والميم 
أربعون. والنون خمسون, والسين ستّونء والعين سبعون: والفاء ثمائون: والصاد 
تسعون, والقاف مائة: والراء مائتان: والشين ثلاثمائة, والتاء أربعمائة: وكل حرف 
و لداعداها من اللنكات بق ؤدت لاماثة رهم '. 

والخبر موئّق على الصحيح فى العبيدي. وفي «كشف اللثام»؛ أنه نادر ضعيف 
لم يْفْتِ به أحد إلا المفيد في بعض نسخ «المقنعة '». 

قلت: يريد في خصوص بسط الدية كما ستعرف وإلا فقد عمل به الأصحاب 
في أنّ الاعتبار بحروف المعجم إذا قطع بعض اللسان لا بالمساحة. وقال: 
هو نصّ في ذلك ". 

وقد بناقش في كونه نضأ بأن بحمل قطع بعض اللسان على قطع بعض المنفعة 
أعنى النطق والكلام, لاطلاق/اللَعَبَائ» ليد كتير يازا والقرينة قائمة عليه وهو 
عطف «قطع» على «طرف» والطرف في الأصل الضرب على طرف العين ثم نقل 
إلى الضرب على الرأس كما في «نهاية» ابن الأثير. وظاهر أن الضرب على الرأس 
لا يوجب قطع اللسان الحقيقي بل المجازيء وعلى هذا يكون سبيلها سبيل 
المستفيضة في اختصاصها بالجناية على المنفعة لا الجارحة. 

وفيه ما لايخفى, لأنّ الضرب على الرأس كثيراً ما يوجب قطع بعض اللسان 
بالأسنان أو الأضراسء ولا داعي إلى صرف اللفظ عن حقيقته. 

ومنه يعلم حال ما قال مولانا المقدّس الأردبيلي: أن لا دليل على المشهور 


(١]وسائل‏ الشيعة؛ج 5مس 10 ب ؟ من أنوافن ديات المنافع ح 7 
(") كشف اللثام: م ١ص 0١‏ 5. () كشف اللثام: سم ١١‏ ص 5148 


م مفتاح الكرامة /ج ١"‏ 


أن الأخيار إِنّما دلت على كون المدار على المنفحة فيما اذا ذهيت المتفعة فقط 
ولم يذهب من الجرم شيء؛ وليس في الأدلة ما يشتمل على قطع بعض اللسان 
مع كون المدار على نقصان الحروف. والحال أنه قد يسقط من اللسان ولا يحصل 
قصور في صدور الحروف. فالمناسب أن يكون المدار على المنفعة إذا كان النقص 
فيها فقط وعلى المساحة والمقدار على تقدير النقص فيه فقط وعلى تقدير 
الاجتماع يحتمل جغل المدار على المساحة فإنُّها المدار فيما له مقدّر وليس 
للنقص مقدّر. ويبعد جعل المدار على المنفعة كما هو ظاهر المتن والأكثر. ويحتمل 
ونا مربي للاحتياط والعمل بدليل المساحة والمنفعة. ويحتمل عدم وجوب 
ذلك, لاختصاص دليل المنفعة بما إذا لم يسقط من الجرم شيء؛ فلا دليل للأكثر 
إلا القياس. فتأمّل '. 

وقد وافقه صاحب «الرياض "فيعض ذلك أو كله إل ذكر القياس. ومراده 
بالقياس قياس قطع جرم بعص اللساق َل ىدها بعض النطق مع بقاء اللسان. 
وقد عرفت أن دليلهم موثقة سماعة التي عمل بها الشيخان والجماعة مجبورة 
بالشهرة المعلومة والمنقولة معتضدة بإجماع «الخلاف» وأخباره, وكذا إجماع 
«المبسوط والسرائر» مضافاً إلى مارواه «كاشف اللثام» عن مولانا الرضائية "' بل 
االإجماع معلوم, لأنّ الظاهر أن التقى وابن زهرة غير مخالفين كما ستعرف. 

نعم سائر الأخبار ؟ إِنّما فيها: «إنّهِ ضرب الرجل على رأسه فذهب 
بعض كلامه» وهو جناية على النطق دون جرم اللسان, فليست نصّآً في المقصود 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: سس أأص الال بار 
(؟)رياض المسائل: م 14 ص ,155١‏ (*] فقه الرضاظية: ص 1١8‏ 
(4) راجع وسائل الشيعة: م ١19‏ ص ”777 ب ؟ من أبواب ديات المنافع. 


كتاب الديات / اعتبار دية قطع بعض اللسان بالحروف المعجمة لل ١لم‏ 


وإن كان يمكن تنزيلها على ذلك, بل لا حاجة بنا إلى تمنزيلهاء إذ هي 
أدلة ذهاب بعض النطق مع بقاء اللسان بتمامه كما يأتى. والأصحاب يس تدلون 
بها على ذلك المطلب. 

والحاصل: أَنّ الكلام هنا في قطع اللسان وفي قطع بعضه. ويأتي فسي باب 
المنافع: أن فى إذهاب النطق مع بقاء اللسان بتمامه الدية تامّة بالنضٌ والإجماع» 
وفى إذهاب بعض النطق مع بقاء اللسان بعض الدية مورّعة على ثمانية وعشرين 
حرفاً. وأدلتهم صحيح الحلبي ' وغيره ' مما استدل به الأردبيلي في المقام. 

وما في «الغنية » كما حكي عن «الكافي والاصباح 2» من أنه إذا قطع بعض 
اللسان قفيه بحساب الواجب في جميعه ويقاس بالميل. وإذا ذهب بعض اللسان 
- يعنون الكلام اعتبر بحروف المطاشة فلي نضّاً في مخالفة المشهورء إِذ من 
المحتمل قريباً أنْهم إذا أرادوا الاعسبانتيالتتشاحة إن لم يذهب من الكلام شيء 
1-6 لا مخالقة. ويحتمل أَتبر 2ض #اثيةب؟ لكان مطلقاء فيكون معناء: أنه 
إذا ذهب مع ذلك الكلام أو بعضه كان على الجاني دية أو بعضها لجرم اللسان أو 
بعضه ودية أخرى أو بعضها لتمام الكلام أو بعضه. ويدفع هذا الاحتمال أن الظاهر 
إطباقهم على تداخل الديتين مطلقاً حتّى لو تفاوتت نسبة كل منهما إلى الدية 
الكاملة كما إذا كانت إحداهما بالربع والأخرى بالتصف كما ستسمع ذلك كله إن 
شاء الله سبحانه وتعالى قريبا. 

وبقى هنا شيء وهو أنه إذا قطع نصف جرم اللسان مثلاً ولم يذهب من 
(1و؟) وسائل الشيعة: ج 9 ص 7/5 ب ؟ من أيواب ديات المنافع ح 1و0 


() غنية التزوع: ص 179. 
(5) حكاه عنهما الفاضل في كشف اللثام: جح ١١‏ ص 18 1. 


مانيو مفتاح الكرامة لج أ 


وهى ثمانية وعشرون حرفا 


الحروف شيء ففي «التحرير والمختلف» كما يآتى و«كشف اللثام»: أن فيه نصف 
الدية. وهو أحد وجهي «الغنية» وما وافقها كما سمعت آنفا ويأتي للمصف أن فيه 
الحكومة لا نصف الدية, وكان السيّد العميد والشهيد يوافقان على ذلك, ولعله 
ظاهر الأكثر. وما أجد أحداً تعض له غير من عرفت. وتمام الكلام يأتي عند 
قوله: ولو لم يذهب من الحروف شيء فالحكومة. 

وسمئيت «معجمة» كما عن الخليل؛ لأنّ الحروف هي الحروف المقطّعة لأنّها 
أعجميّة يعنى أن الحرف الواحد لا يدل على ما تدلّ عليه الحروف الموصلة. فكان 
أمرها مستعجم فإذا وصلث أغر يذ ات 

قوله: «وهى ثمالية وعشرون أحرأفاً» كما في «المقنعة ١‏ والنهاية؟ 
والخلاف ' والمبسوط ‏ و العرأئية “أ والستوائنظ والشرائم " والناقع* والتحريرة 
والإرشاد' ' والتيصرة '' والروضة '! والمفاتيح"'» وهو المشهور بين الأصحاب 
كما في «المهزب البارع ؟' والمسالك؟' ومجمع البرهان'١'‏ وكشف اللثام؟٠‏ 


ير 


(١)المقنعةد:‏ من بان ا 5 النهاية: ص مره 


(5) الخلاف:ج ص 51١‏ المسألة 57 (4) المبسوط: ع لاص ١١7‏ 
(8) المراسم: ص 151. (1) السرائر: ج اص ا 
لا شرائع الإسلام:ج ة ص 5114. خا المختصر التافع: ص ."٠١‏ 
(1] تحرير الأحكام: ج عى 21/9 (٠)إرشاء‏ الأذهان: بج ص /719؟؟, 
)١١(‏ تبصرة المتعلمين: ص ؟١1.‏ (١١)الروضة‏ البهيّة: ج ٠١‏ ص ؟١5.‏ 
(1) مفاتيح الشرائع: ج ؟ ص 144. )١5(‏ المهدّب البارع: ج 0 ص 797 


.518 مسالك الأفهام:ج 48 عن‎ )١6( 
518 ص‎ ١١ كشف اللقام: ج‎ )١7( .591 ص‎ ١4 مجمع القائدة والبرهان: جح‎ )١1( 


كتاب الديات /رعده الحروق المعجية ‏ سسسسسسس | ب يي اساس 71# 


والرياض '». وفى «كشف الرموز»:أنُ رواية السكوني مشهورة '. وفى «التنقيح»: 
أن رواية الثمائية والعشر ين رواية الأصبغ عن على يلي وهى أشهر وعليه الفتوى ؟. 
وهذا يؤّذن بالاجماع. وهو أي الإجماع _ظاهر «الخلاف» وقد يظهر من 
«المبسوط والسرائر» بل الاجماع ظاهر «الشرائع والناقع والمهذّب البسارع 
والمقتصر والمسالك والمفاتيح» حيث قيل فيها: إِنّ الرواية التسعة والعثسرين 
مطبحة متروكة؛ ولا بعد «لا» فيها حرفاً كما في «المبسوط والخلاف والسرائر 
والتحرير» لأنّ الألف واللام قد ذكرا فيها. 

وغن يحيبى بن سعيد أنّها تسعة وعشرون بحرن وفى (مجمع البرهان»: أنه 
مقنضى الوجدان *؛ وفي «كشف اللغام»: أَنّه المشهور عند أهل العربيّة' . 

حجّة المشهور مارواه الشيخ محل يبنو ذلى عن السكوني عن الصادق لآة 
قال: أتي أميرالمؤمنين للثة برجل ضُربٍ فذهبٍ بعض كلامه وبفى بعض كلامه 
فجعل ديته على حروف المعكه :كلها ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من 
كلامه فيحساب ذلك ". 

والمعجم ثمائية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزءاً فما نقص مسن 
ذلك فبحساب ذللقد واحتمال كون ذلك عن كلام الزاوى سيد جدًأ بل الظاهر انه 


من كلام مولانا الصادق 9ه 

(١)رياض‏ المسائل: ج ١4‏ ص .11١‏ (؟1) كشف الر موريس "ص 18 

(5) التنقييم الرائع: ج 4 ص 454. ولكن لم نجد في الكتب الروائيّة رواية الثمانية والعشر ين 
عن الاأصبع. 


(4) حكاه عنهالطباطبائي في رياض السائل: س 6١ص‏ 117 وراجع الجامع للشرائع: ص .01١‏ 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: ج احص لاا 

(1) كشف اللعام: ج ١٠ص‏ 515. 

() تهذيب الاحكام: ج ٠١‏ ص 537 سم 15 .1١1‏ 


200 بيب ب يبيب يب يتن الغاما هر 

وفي «كشف اللثام»: أنّ ذلك مرويٌّ عن الرضالكة '. وقد سمعت رواية 
«التنقيح» والظاهر أن أخبار «الخلاف» تتناوله. والضعف منجبر بالشهرة المنقولة 
والمعلومة بل الإجماع معلوم فضلاً عن ظهوره وظهور حكايته. ثم إن في 
«المسالك والمفاتيح» ما تضمّنته الصحيحة خلاف السعروف من الحروف 
المذكورة وهنا 

وقد توهم «كاشف اللثام» حيث قال: إن به صحيم ابن سئان, و تبعه على ذلك 
صاحب «الرياض» وهي مرويّة بطريقين: أحدهما حسن وهو في «الكافي '» 
وصحيعم 6 في وتو والموجّود فيهما فى الأأصول المصمّحة القديمة 
و«الوافي “6 إنْما هو نسعة وعشرون حرفاً. فهما متومّمان قطعاً. وهى حمّة بن 
سعيد .والمقدس الأردبيلي: مع اجتمال أن يكون ذلك من كلام الراوى. 100 
خلاف الظاهر, لكنك قد عرفت إعزاكن داب مع صحتتها وتعدد طريقها؛ وهو 
منهم إِمّا مبنيت على أن البمز /لة لظو اتيو يه الف متحرّكة فلا تعدّد. وهو 
المرويٌ عن الخليل * وقال البيضاوى: استّعيرت الهمزة مكان الألف لتعذّر الابتداء 
بها" وإِمّا مبنيّ على المكتوب للتعليم؛ أو على أنه لا تفاوت فى مقدار الدية لأنّه 
لا يمكن ذهاب الألف الساكنة فى مثل قال: فالمعدود هو الهمزة المتحدكة أو 
المجزومة. وفي «الكشّاف»: أن حروف المعجم تسعة وعشرون واسمها ثمانية 
وعشرون ". وفسروه بأَنّ اسم الألف والهمزة إِنّما هو الألف بسقط ولا يكتب فى 
)١(‏ فقه الرضاطلة: ص 16 0 (؟)الكافي: سم لاعى 17س ؟. 
(1) تهديب الاحكام: بج ١٠ص‏ 5317 س .1١1+‏ 
(4) الوافي: ح 1١7‏ ص /الالاس 85 ,15١‏ 


7 الكشاف: جح ١ص‏ 15 -: 1 ولم بصر م شيك بهذ هالعيارةوائما بشهم من مجموق ع عبارته فراجع. 


كتاث النئات البيظ النرة مك الشروك بالبومة ا م 18 


وتبسط الدية عليها أجمع بالسويّة, 


بسم الله ولا فى الابن إِذا وقع بين علمين ونحو ذلك. وفي «كشف اللثام»: اختلفت 
أهل العربّة في اتحاد الهمزة والألف في المخرج واختلافهماء فعلى الاختلاف 
كأنّه لا مجال لاتّحادهما وعلى الاتحاد يحتمل الأمران. 

قلت: الظاهر أنّ الأكثر على أنّ مخرج الهمزة والألف والهاء مخرج واحد 
وأنّها مترتّبة في المخرج, فجماعة على أنّ الألف بينهما. وجماعة على أنّها 
بعدهما ', وقالوا: إِنّ ميدأها مبدأ الحلق ثم تمتدّ وتمّر على الكل وجماعة على أن 
مخرج الألف هو الجوف_أي الخلاء الداخل في الفم ولا تعتمد على مقطع محمّق 
إذا أدخلت عليها الهمزة. 

قوله: (وتبسط الدية عللها/ألَجَممٌ بالسوية» كما في «الخلاف"' 
والمبسوط"؟ والتهذيب والاميتصار * والسرائر' والتحرير" والإارشاد8 
والتيصرة'» وهو ظاهر «النهاية ١"‏ والمراسه'١‏ والوسيلة؟؟ والغنية ''؛» 
وغيرها. وظاهر «الخلاف» أو صريحه الاإجماع عليه وفي «كشف اللقام؟'»: 
أنه فتوي الأصحاب. 


)١(‏ راجع شرح الشافية: بج *ص .70١‏ (؟) الخلاف:ج ه ص المسألة ؟8 
وذ المبسوط: ج لاه “177 )ع تهديب الاحكام: ج ٠ص‏ 114؟ ذيل سم .٠١415‏ 
| الاستيضار: ح لسن 4 ذيل ح 5 131. [1) السرائر؛ ج لاص نا 
1 تحرير الاحكام: يج وص /00. (8) إرشاد الاذهان: ج ؟ صى 1197؟. 
(9) تبصرة المتعلمين: ص ؟١5.‏ (ا)نياية: ص 19لا 
(١١)المراسم:‏ ص 584. (ألوسيلة: ص 115. 


)١(‏ غنية التزوع: ص )١( 01 ١1‏ كشف اللثام: ج أأص. امسن 


5ل .بلبب ‏ ههفتاسم الكرامة /رج ١”‏ 


ويستوى اللْسَنيَّة وغيرها وثقيلها وخفيفها. 


تضمّن التفاوت, وقد سمعت ما في «كشف اللثام» من أنه خبر نادر ضعيف لم يفت 
به أحد إلا المفيد في بعض نسخ «المقلعة». ولا يؤْيّده الاعتبار, إن العقل يستبعد 
أن مي بوقرظ حرق #الألك علا اعد اسقط كلد كالقية متلا الت. .وكال 
الشيخ: إِنّ ما فيه من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض 
أثرواة من حيث سمعوا أنه قال: «يفرّق ذلك على حروف الجُّقّله ظَنُوا أنه على ما 
يتعارفه الحساب من ذلك. ولم يكن القصد ذلك, وإِنّما كان القصد أنه يقسّم على 
الحروف كلها أجزاءً متساوية على ما فصّل السكوني فى روايته وغيره من الرواة. 
ولو كان الأمر على ما تضمّنت الروائة لهاراستكملت الحروف كلها الدية على 
الكمال. لأ ذلك لا يبلغ كمال الك بة إل ينها على الدراهم. وإن حسبناها على 
الذتائو بلقت أحفاف الدية»:وكل ذلك فاسد, فإذن ينبغي أن يكون العمل على ما 
تقدّم من الأخبار '. 

قلت: قد صرح في آخر الرواية بالدراهم حيث قال: «زدت مائة درهم» فلا 
وجه لنرد يد الشيخ على الظاهر. 

وأمّا ماروي عن مولانا الرضالية: من أنه بحساب الجُّمّل وهو حروف «أبي 
جاد» من واحد إلى ألف, وعدد حروفه ثمالية وعشسرون حرفاً؟. فليس فيه 
تنصيص على أن التقسيم عليه على وفق ما يتضمّنه كل حرف من العدد. فيمكن أن 
يكون على السويّة. 

قوله: «وتستوي اللْسَنيّة وغيرها ثقيلها وخفيفها» بإجماع الفرقة 


81١8 (؟)فقه الرضائكة: ص‎ .٠١45 ص 715 ذيل س‎ ٠١ تهذيب الأحكام:ج‎ )١( 


كتاب الديات / مسائل فى الجناية على اللسان لإا 
فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة. وإن ذهب بعضها وجب نصيب 


كان بالعكس فتنصف الدية. 


وأخبارهم كما في «الخلاف» والإجماع ظاهر «المبسوط والسرائر» وعليه فتوى 
الأصحاب وغيرهم إل بعضاً من العامة كما في «كشف اللثام» وعليه قد نص في 
روايات السكوني وابن سنان وسماعة وماروى عن مولانا الرضاءظة '. واعتبر 
بعض العامة ' اللسيئة خاصّة بناءً على أنه لا حظ للّسان في غيرها. وأجاب عنه 
في «المبسوط والخلاف» بأَنّها وإن لم تكن من حر وف اللسان فإِنّه لا ينتفع بها إلا 
مع وجود اللسان, والمراد أنّها تستوئ اللّسَِيّة والحلقية والشفوية في الحساب 
وتقسيم الدية عليها. 

قوله: «فإن ذهبت أَجَْمَ فالددية,كاملة) كما عرفت ممّا مرّ. 

قوله: «وإن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب. فلو قطع نصف 
لسانه فذهب ربع الحروف فربع الدية ولو كان بالعكس فنصف 
الدية4 هذا هو المشهور كما في «التحرير؟ وحواشي» الشهيد و«المفاتيح » وبه 
إطلاق الأصحاب كما في «الايضاح ”» وظاهر الأخبار وأكثر الأصحاب كما في 
«كشف اللثام'» ودليله الروايات الكثيرة كما في «مجمع البرهان'» وهو خيرة 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة: ج 9ص 597/4 7/14 ب ؟ من أبواب ديات المنافع. 

(؟) راجع الشرم الكبير:ج أ ص .1٠١‏ (5) تحرير الاحكاء: حم 0 حي "الا3. 
(4) مفاتيح الشرائع: ج ؟ ص .١14‏ (5) إيضاح الفوائد: ج 4 ص ؟15. 
(6) كشف اللثام: ج 1١‏ ص "0١‏ كرالء 

(/؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج 1١س‏ 171 0 0 


7 لتحي ا ل تنلا ع الكرافة ربوا ١‏ 
والأقرب اعتبار الأكثر مع الاختلاف. فلو قطع النصف فذهب 
فالنضك كا 
«السرائ ١‏ والشرائع ' والارشاد؟ ورفاض الحئان و مجمم البرشان وكشفب اللثام» 
وظاهر الباقين, لأنّ المساحة إِنْما تعتبر إذا لم يذهب شيء من الكلاى وأما إذا 
ذهب قلا عبرة بها أصلاً عملاً بظواهر الأخبار مع أصالة البراءة وأنّ المنفعة هي 
المقصودة من اللسان كالبصر من العين والجماع من القضيب وإلا ازم وجوب 
ديتين فى العين لصدق ذهاب العين والمنفعة, وإذا التزم به كان خرقا للإجماع, 
فإذا تخلف في جميخ العضو جاز تخلفه في الأبعاض. وحيث اعتير الشارع منفعة 
اللسان عند الجناية عليه بالقطع فيجب مزأحاتها لماطابق أو خالف. 

وما قرّبه المصّف كما يأتم لميطة خلاف! فيه عند العائئة كما حكاه عنهم فى 
«المبسوط *» والرشد فى حَلاكقةٍ: 

قوله: «والأقرب اعتبار الأكثر مع الإختلاف. فلو قطع النصف 
الحروف فالنصف» هذا خيرة «المبسوط * والتحرير' والمختلف؟ والمهذب 
البار 8 وتعليق» المحقّق الثاني و«المسالك ٠١‏ والروضة ١١‏ والمفاتيح ' '» وشو 


.510 السرائر: ج اص 584 (؟اشرائع الإسلام: جح اص‎ ١١ 
.151 (؟) إرشاد الأذهان: ج ؟اص /؟ -88؟. (4) المبسوط: ج لاص‎ 
,01/4 - المبسوط: مج /اص 185. (1) تحرير الأحكام؛ ب 0 ص لاه‎ )6( 
.3317 مختلف الشيعة: ج ذ عن 19/75 في المهذب البارع: ج 0 عمس‎ )'/( 
.045 حاشية الاإرشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره ج 4): ص‎ )1( 

.1١14 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: بج قا ص 119. ()الروضة البهيّة: ج‎ )٠١( 


كتاب الديات / مسائل فى الجناية على اللسان 3م 


اْذي استظهره في «المختلف» من كلام التق '. وقد سمعت ما حكيناه آنفاً عنه 
وعن «الغنية والإصباح». 

وقوله فى «المبسوط» بعد ذكر نحو ما في الكتاب «بلاخلاف» يريد بين 
العاّة, لأنّه قال بعده بلا فاصلة: واختلفوا في تعليله فمنهم من قال: الجناية إذأ 
كانت على عضو ذى منفعة أوجبت الدية في أغلظ الأمرين: فإن كانت دية المنفعة 
أكثر أوجبتهاء وإن كانت دية ما تلف أكثر أوجبتهاء فإن قطع ربع اللسان فذهب 
نصف الكلام أوجبت نصف الدية, لأن دية المنفعة أكثرء ولو قطع نصف لسانه 
فذهب ربع كلامه أوجبت نصف الدية اعتباراً بالمقدار المقطوع. لأنّ المنافع أقل. 
وقال يعضهم: إذا قطع ربع لنتائه لأسن تق كلانه اسيك نفك ننه أعفهارا 
باللسان, وذلك إِنّْه قد قطع الربع وشل ريع أعخير بعد قطعه, لأنا اعتبرنا ذلك 
بالحروف فوجدئاها نصف الكلام؛ فعلمنا أَتَدْعَطع الربع وشلّ الربع الآخرء فأوجبنا 
نصف الدية ريعها بقطع ربعه ووبعها يدل ربعه . 

وزاد فى «التحرير" والمسختلف ؟»: أن الدية تجب باستتئصال اللسان 
وحده وإن لم يذهب شسيء من الحروف. وكذا نصف الدية إذا قطع نصفه 
ولم يذهب شيء من الحروف. وكذا تجب الدية إذا ذهب الكلام كله وإن لم يقطع 
شىء من اللسان وتجب نصف الدية بذهاب نصف الكلام وحده فلم لا يجب 
النصف لنصف اللسان أو لنصف الكلام مع انضمام ذهاب الربع من الآخر؟ وزاد 
أبوالعياس: إِنّ فيه منفعة غير النطق وهى جمع الطعام ودفعه من الثنايا إلى 
مطاحنه وهي الأضراس ثم جمعه بعد طحنه من الأضراس وتلويثه بالرطوية 


١1١8-1514 مختلف الشيعة؛ ج وص 5017. (1) المبسوط:ج لاص‎ )١( 
7797 تحر ير الأحكام: ج ه ص 07/7 - 61/17, (؛) مختلف الشيعة: ج 4ص‎ )( 


9 با ب ص 0 0 ااا برس لك ل مفتاح الكرامة ع كن 


ولو صار سريع النطق أو ازداد سرعة أو ثقلاٌ أو صار ينقل 


اللعابيّة اللزجة ليسهل دفعه وجريانه في المريء .١‏ 

ويدفم ذلك كله تطابق ظواهر النصوص والفتاوى على أن المساحة إِنّما تعتبر 
إذا لم يذهب شيء من الكلام, وأمّا إذا ذهب فلا عبرة بها مع أصل البراءة؛ مضافاً 
إلى ما نبّهنا عليه من القاعدة وما في «المبسوط» من تخريجات العامّة. ويشبهها ما 
في «التحرير والمختلف والمهذب البارع». 

وقد يقال: إِنّهِ إذا قطع نصف اللسان ولم يذهب شىء من الحروف أنه لا تجب 
نصف الدية كما سيأتي عند قوله: «ولؤثلم يذهب شيء من الحروف فالحكومة» 
فليتأئل فى ذلك. 

ويدفع ما في الأخير أنْهذه الماع التي ذكرها غير مقصودة في يجاب الدية 
لوجودها في لسان الأخرس وقيه ثلث الدية وفيما قطع منه بحسابه مساحة, 
فيجب بفوات نصفه سدس الدية إجماعاً مع أن الفائت على ما ذكر نصف هذه 
المنافع. فالمدار على الكلام ففي صورة ذهاب ربع الحروف ونصف اللسان ينبغي 
الاقتصار على الربع لأنّه أكثر من السدس فكيف يجب النصف؟ 

قوله: إولو صار سريع النطق أو ازداد سرعة أو ثقلاً أو صار 
ينقل الفاسد إلى الصحيح فالحكومة4 كما في «المبسوط' والشرائع؟ 
والتحرير ؟ والإرشاد” والروض ومجمع البرهان '» ومعنأه: أنه صار بالجناية سر يع 


.١84 المهذّب البارع: ج ص 574 (؟) المبسوط:ج لاص‎ )١( 
.07/4 شرائع الإسلام: ج 1ص 514 [4) تحرير الأحكام: ج د ص‎ )( 


(8)ارشاد الأذهان: بع >" ص .9؟. 3 مجمع الفائدة والبرهان: ج ١6‏ ني دان 


كتاي الديات /مسائل فى الجناية على اللسأن الاسم 


ولو أذهب بعض كلامه فجتى آخر اعتبر يما بقي وأخذ ينسبة 
ماذهب بعد جناية الأوّل. فلو أذهب الأول نصف الحروف ثمٌ الثاني 
نصف الباقي وجب عليه الربع ... وهكذا 


النطق سرعة تكون عيباً أو ازداد بها سرعة؛ أو صاربها ثقيلاً كذلك أو ازداد بها 
ثقلاً. أو صاريئقل الفاسد إلى الصحيح, كأن كان يأتي ببعض الحروف لا على 
الوجه الصحيح, مثل أن كان يأتي بالراء شبيهة بالغين ولم يأت بالراء صحيحة 
ولابالغين صحيحة بل يأتي بالغين الفاسدة ثمّ صار بالجناية يأني بالراء غيئاً 
صحيحة. فنقل الراء الفاسدة الثسبيهة بالراء الصحيحة في الجملة إلى الغين 
الصحيحة:. فإِنّه يلزم الجاني الحكومة“ الأرْضٍ في كل ذلك, فإنّ العيب وزيادته 
نقص وصعيب موجب للدية, ولا شلك أن الراء] الشبيهة بالغين أقسرب إلى الراء 
الصحيحة من الغين الصحيح كروك الهم كان _بأتهبالحرف صحيحاً ثم صار 
بالجناية لا يأتي به كذلك لكنّه يأتي به على وجه غير صحيح فإنّه يحتمل أن تلزمه 
الحكومة وأن تلزمه دية الحرف فانّه قد ذهب ذلك الحرف ومنفعته؛ ولا يجدي 
بقاء بعضه الّذى لا ينتفع به. نعم إن أتى به صحيحاً ولكنّه لم يأت بأوصافه المعتبرة 
في حسن أدائه وكماله كان صحيحاً عند النقهاء مجزيا غير صحييم عند القرّاء 
فالحكومة. ويحتمل قصر الحكم في كلام الشيخ والجماعة على ما إذا جنى بغير 
قطع اللسان, فأمَا إذا قطع منه فحصل النقص يأحد ما ذكر كان عليه أرش القطع 
باعتبار المساحة خاصّة أو أرشه والحكومة قصراً لاعتبار الحروف على اليقين 
وخصوصاً فى السرعة والثقل. 


قو له دس أله تعالى روحخك: وولو أذهب بعض كلامه فجنلى 


اانا لللسمسسس سس ب بي يبل هفتاح الكرامة /ج 8 
آخر اعتبر بما بقي وأخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الأول 
فلو اذه كل نصف الحروف ثم الثاني نصف الباقىي وجب 
عليه الربع وهكذا»4 ومثل ذلك ما في «الشرائع' والتحرير؟ والإرشاد" 
والروض ومجمع البرهان». ومعنى الاعتبار بما بقي: أنه ينسب ما ذهب 
بالجناية الثانية إلى ما بقى بعد جناية الأرّل يوذ بنسبة ماذهبء فإن 
كان نصفه فعليه نصفه وهو ربع دية الصحيح. ويحتمل أن يكون المراد أنه ينسب 
ما ذهب بالجناية الثانية إلى ما بقى بعدهاء فإن كان مثله فعليه رسع الدية 
التامّة وهو نصف ما بقى بعد الجناية ... وهكذا. ودليله واضم فَإِنُ الشاني 
ما أذهب بجنايته إلا نصف الحروف الباقية التي ديتها نصف الدية التامّة, فليس 
عليه إلا الربع. والبحث في لزوم أكتيلأمبرين آتِ هنا. قال في «التحرير». 
فعلى هذا إذا قطع ربع اللسان هذهب ضف الكلام وجب نصف الدية, وإن قطع 
آخر بقيّة اللسان فعلى الفولٌ الأول عليه نَصْفٌ الدية اعتباراً بالباقي من 
الحروف من غير نظر إلى اللسان. وعلى ما اختاره في «المبسوط» واخترناه 
لحن عليه ثلاثة أربباع الدية, لأنه قطع ثلاثة أرباع لسائه*. ونحوه 
ما فى «المبسوط'». ولا فرق يبن كون ذلك من شسخص واحد أو من أكثر. 
والظاهر عدم الفرق بين كون ذهاب البعض الأول بالجناية أو بآفة سماوية 
بعد أن كان معيها اذ بكونه دافا خاتة: 


(؟) إرقاد الاذهان:ج "اص 258 
(4) مجمع الفائدة والبرهان: ج اس عر اب ار ؟. 
(1) المبسوط: ج لاص 178. 


كناب الديات /مسائل فى الجناية على اللسان سس ست الال 
ولو أعدم الأول كلامه ثمّ قطعه اشر كاخ على الأول الدية وعلى 
الثانى الثلث. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: اولو أعدم الأوّل كلامه كله ثمّ قطعه 
آخر كان على الأوّل الدية وعلى الثاني الثلث» كما في «الشرائع' 
والتحرير” والارشاد" والروض وكشف اللغام » وكذا «مجمع البرهان”*» ومعناه 
أن الأول أعدم كلامه بالكلية من غير قطع ثمّ قطع اللسان آخر. فعليه ثلث الديّة, 
لأنّه نما قطع لسان أخرس. لأنَ الذي لا ينطق بحرف أخرس. فتأقلق 7 . ٠"‏ 

قوله: «ولو قطع لسان طفل*كاي#فيه الدية» كما في «المبسوط' 
والوسيلة؟ والسرائر* والتحرير' والشرائع'' ' والإرشاد'! والروض ومجمع 
البرهان ١"‏ والمفاتيح "2 وقيِدَفي الأرعة, الأوّل يمام إذا كان يحرّك لسانه لبكاء 
وغيره. لأنّه أمارة صمّة اللسان. قال في والتحرزيية ار كان مشيرا جذًا لك ظهر 
عليه أثر القدرة ولا عدمها لطفوليته فالأقرب الدية, لأ الأصل السلامة. ويحتمل 
التلث لأنّه لسان لا كلام فيه فكان كالأخرس مع عدم تيّقن السلامة. وزاد في 


[#آسس سول  -‏ -ا ا ا الل سى يي ييه بهي يي يي ياس 


.01/0 شرائع الاسلام: ج ؟ ص 578 (؟) تحرير الأحكام: ج 0 ص‎ )١( 
5017 إرشاد الاذهآن: س ؟ ص 11/8 (4) كشف اللثام: بج 1]”*ص‎ 2) 
178١ ص‎ ١4 مجمع القائدة والبرهان: ج‎ )8( 

(1) الميسوط: بم لاض ,1١0‏ (/إ) الوبيلة: صن 529 
(هنا السرائر: ج اص 5/88 (9) تحرير الاحكام: ج 0 ص ؟/01. 
)١ :(‏ شرائع الاسلام:ج دعس لمر (١١)إرشاد‏ الاذهان:ج ؟ ص لقره 


(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج كأصس 1 
)١1(‏ مفاتيح الشرائع: ج ؟ ص 15 


لوا مفتاح الكرامة /ج *؟ 


إذ الأصل السلامة. فإن بلغ حدّاً ينطق مثله ولم ينطق فالئلت لظن 
الآفة. فإن نطق بعد ذلك ظهرت صحّته فيعتبر حيئئذٍ بالحروف. 
فيؤْخذد من الجاني ما نقص. فإن كان بقدر المأخوذ أَوَلاً وإلا أَتّم له. 


يه 


«دكشف اللثام '» الاستد لال باصل البراءة. 

قلت؛ الدليل الدال على أن في اللسان الدية مطلق يتناول الطفل وغيره, 
وذكر الرجل في بعض الأخبار ليس لإخراج غير البالغ قطعاً خرج ما عام أنه 
أخرس بالدليلء مع أن الأصل السلامة وعدم الخرس فلا نخرج عن القاعدة 
والأدلة إلا بما تحقّق خرسه. والطفل ليثئي كذلك, فاتقطع أصل البراءة ولا وجه 
للتقييد من الجماعة. 

قوله: «إذ الأصل السلامة4 الأصل بمعنى القاعدة التي أرسى الشارع 
عليها أحكامه فى أبواب الفقه وبمعنى الراجمم الغالب. 

قوله: 9فإن بلغ حدّاً ينطق مثله ولم ينطق فالئلث4 كما في الكتب 
المتقدمة, وظاهر «الميسوط '» الإجماع عليه. والمراد أنه بلغ حدٌّ الكلام والكمال 
ولم يتكلم. 

قوله: «لظَنٌ الآفة» الجاري مجرى العلم مع أصل البراءة. 

قوله: إفإن نطق بعد ذلك ظهرت صكته فيعتبر حيئئذٍ 
بالحروف4 كما في «المبسوط والسرائر والوسيلة والشرائع» وغيرها. 

قوله: «فيؤخذ من الجاني ما نقص. فإن كان بقدر المأخوذ أَدُلاُ. 


.١350 كشف اللثام: ج ١٠١اص 5817 (؟) الميسوط: ج لاص‎ )١( 


كتاب ائديات /مسائل فى الجناية على اللسان ل ل ةلا 
ذهاب نطقه عند الجناية صُدّق مع الما مده لتقو الكنة وكنهير ا 
الظر المستند إلى السبب بصدقه. 


وإلا ا له. ولو نقص استعيد منه» يريد أنه يوْخْدْ من الجاني دية ما نقص 
من الحروفء فان كانت ديته بقدر المأخوذ أولاً فقد وصل إليه سقّه: وإلا أنه 
الجاني له إن زادت على المأخوذ منه أَوّلاً ولو نقصت ديته عله استُعيد من المجنيٌ 
عليه الزائد مئها على المأخوذ أوّلاً. والوجه في الجميع واضح. 

قوله: «ولو لم يذهب شيء من الحروف فالحكومة» يريد أنه لو 
قطع بعض لسانه ولم يذهب من الحر وفِداشيء فالواجب عليه الحكومة. وهذا هو 
الموضع الذي أشرنا إليه في أوّل مطلب#اللسآن أنه مخالف لما في «المختلف 
والتحرير '»: من أنه إذا قطع نصفهدولمبيذهب من الحروف شيء فعليه نصف الدية. 
وقضيّة كلامه فيهما أنّ ذلك مما لا كلام فيه وأَنّ دية المقطوع تعتبر بالقياس إلى 
الكل بالمساحة. وهو أحد وجهي عبارة «الغنية والكافي والإصباح» وهو الذي 
جزم به في المقام« كاشف اللثام». وقال الشهيدفي «حواشيه»: لايقال: على مذهب 
المصئّف يلزم من الدية ما قابل الفائت من اللسان, لأنّا نقول: إِنّ ذلك إِنْما يعتبر مع 
ذهاب بعض الحروف لا مطلقاً وحكاء عن الكد _يعتى العميد على الظاهر. 

قلت: قضيّة كلام المصّف هنا أنه إذا قطم الكل ولم يذهب من النطق شيء 
قليس الآ الحكومة, والمسألة محل تأمّل وإشكال. 

قوله: «ولو ادّعى الصحيح ذهاب نطقه عند الجناية صدّق مع 


ديدم ا ممم الكرامة م سن 


وروي: ضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم اسود صُدّق وإن خرج 


القسامة لتعذّر البيّنة وحصول الظن.ٌ المستند إلى السبب بصدقه» أنا 
أنه يصدّق مع القسامة فهو خيرة «النهاية' والشرائع؟ والتحرير" والارشاد؟ 
واللمعة والمسالك” والروض والروضة'» وهو الموجود فى «كتاب ظريف “0 
لتعذّر البيّنة عليه وحصول اللوث لحصول الظنٌ المستند إلى الجناية بصدقه. ثمَ إن 
ادّعى ذهاب الكل حلف يخمسين: وإن ادّعى ذهاب النصف قتصفها وهكذا. 
ولاريب أن الدعوي والحلف لا يكوئان إلا بالاشارة إِذا أدّعى ذهاب الكل» وأن 
القسامة عليه دون قومه لتعذر اطلاعهتم,على ذلك. ويحتمل الإمهال والتأجيل 
وإمتحانهوترصّده وإغفاله إلى سناكمافق دعو ذهاب السمع والبصر على ما سيجيء 
في صحيحة سليمان بن خالد.ويمِكَن الأكتفاء بأقلّ من سنة إن حصل المطلوب. 

قوله: إوروي: ضرب لساأله بإبره فان حرج الدم سيره صداق 
وإن حرج اير كَُذّْب» هذه رواية الأصبغ بن نباتة. وفى طريقها 
محمد بن الوليد. وهو مششترك, والظاهر أنّه الذي قيل فيه: إِنه 
الفطحك, ومحمّد بن فرات وهو ضعيف جِدًا غال لا يُكتب حديثه. بل نقل: 
لماعي القرء ول درك الأصبغ. لكن رواها المحمّد ون التلاثة * وافتى بها 


)١(‏ النهاية: م الا (؟) شرائع الإسللام: ج ص 0" ؟, 
0 تحرير الاحكام: بج ف عن لاق ع إرشاد الأذهان: م كاف 8 11 
(8) مسالك الأفهام: ع ١6‏ ص 177 (1) الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص .5١6‏ 


0 تهذيب الأحكام: ج ٠‏ ص 5910 س 1148. 
(8) الكافي: ج لاص “اس وتهذيب الأحكام: ج ١٠ص‏ 1س ٠١05‏ ومن لأيحضره 


كتاب الديات /مسائل فى الجناية على اللسان ست نط لالم 
ولو ذهب الكلام بقطع البعض ثم عاد قيل: يستعاد, لأنّْه لو ذهب 
لما عاد. وقيل: لاء والأقرب الاستعادة إن علم أن الذهاب أوُلاً ليس 


ابن حمزة ' وأبو الصلام ' والشييخ في «الخلاف ؟» وادّعى على ذلك إجماع الفرقة 
وأخبارهم وقال أيضاً إن رواه أصحابنا. وقال في «المختلف 6»: إن أفادت العلامة 
للحاكي ما يوجب الحكم اعتبرها وإلا فالايمان. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو ذهب الكلام بقطع البعض ثم 
عاد قيل: شعناة ل ند لو ذهب لما عاد. وقيل: لا. والأقرب 
الاستعادة إن علم أنّ الذاهب أوْلا ليس بدائم وإلا قلا المسألة 
مفروضة في «المبسوط * والتحريرا )أنه جُنَىيعلى لسانه فذهب الكلام واللسان 
صحيع بحاله وأخذت منه الدية ند عاةكتكلج؟ وقد حكم في «المبسوط» بأنّه 
سترة الدية: قال: لأثه لبا نطق كد أن 3ه بكو علمتا أن كلامه ماكان ذهب إِذْ لو 
عات ذاه ما عات, لأ اتقطاعه بالفلل والفلل لا يؤول: قال: ولا كذلك إذا تبث 
لسانه. لأنّا نعلم أنه هية مجدّدة من الله تعالى: فلهذا لم يُردٌ الدية. فقد اتفق 
«المبسوط والخلاف» على أنه إذا قطع لسانه أو بعضه وأَخَذت منه الدية ثمّ نبت 
وتكلّم لم يجب رد الدية. واختلفا فيما جنى عليه بغير القطع ذهب كلامه واللسان 
صحيح ثم عاد فتكلّم ففي المبسوط أنه يجب رد الدية, وقد سمعت تعليله؛ وفي 
«الخلاف» لا بجسه لأنّ الأخد كان بحقّ والاستعادة تفتقر إلى دليل. 


(١)الوسيلة:‏ ص 455 (؟) الكافي في الفقه: ص 5117. 
(؟) الخلاف: ج 0 ص ٠‏ 1؟ المسالة *”, (4) مختلف الشيعة: ج 4 ص 170. 


(0) الميبسوط: ج لاص 111 (1) تحرير الأحكام: ح ة ص /الا0. 


0 مسب هفتا الكرامة /رج ”8 


والمصنّف هنا فرض الخلاف في قطع البعض. والظاهر أنّه ليس محل خلاف 
إن نبت أو كان مما لا يرجع عادة وأنّه زائل دائماً وستسمع الحال فيماعدا ذلك 
وفي «المختلف» قرب ما في المبسوطء لكن قال: لكرنٌ عليه الأرش. ووجه ذلك: 
أن ظاهر كلام المبسوط أنه يستعاد جميع ما أخذ منه. فقال في «المختلف»: لكرة 
عليه الأرش؛ فيحتمل أنّ عليه أرش ذهاب الكلام فى تلك المدّة كما هو الظاهر. 
ويحتمل أن عليه أرش القطع فيكون فرض المسألة كالكتاب فيما إذا قطع بعضه فلا 
يستعاد منه إلا مازاد على أرش التطم من دية الكلام. لكنّه بعيد جدَاً, لاله حكى 
عن المبسوط نفس عبارته, وهى صريحة في عدم القطع فكيف يختار قوله؟ 
ويحتمله على القطع؛ فليلحظ. وقد وافق الخلاف المحمّق في «الشرائع» 
واستحسنه في «التحرير» وفي «المشالك» انم لا يخلو من قرّة. وعبارة «الشرائع» 
صر بحة بقرينة آخر كلامه في أن الجناية كانكأبغير قطع, وكذلك عبارة «الارشاد» 
فمحل الخلاف غير محرّر في عبار هَالكتا؟و«الإيضاح» وكذا «المختلف». 

وكيف كان. فتعليل «الميسوط والخلاق» إذا أخذا على ظاهرهما غير 
جِيّدين: وكذلك تفصيل الكتاب. أمّا تعليل «الميسوط» فَإنّا نمئع قوله فيه: إِنّه لو 
كان ذاهبا لما عاد. لاحتمال الذهاب ثمّ العود بل الفرض ذلك. وإمكان زوال 
الشلل أيضا بعد فرضى إمكان الإنبات بعد القطع ممّا لاريب فيه. ولعلّه أراد أن" 
المدا ر على إزالة المنفعة دائماً لاافي , بعض الأزمنة مع العودء فالدية إِنّما تلزم 
بالذهاب دائماً لا بالذهاب في الجملة لكن لابدّ من الأرش لمكان الذهاب تلك 
ابذك ولا اننا تركه لظهوره أو أَنَّ غرضه بيان حال الدية. وأمّا تعليل «الخلاق» 
فيه إِنّا نمنع أن الأصل في الأخذ أن يكون بحقّ بل الأصل عدمه. نعم ذلك ظاهر 
الحال بناءٌ على خفاء الحال والحكم بالبقاء وعدم العود. وذلك كله لا أثر له بعد 


كاب الوياف /سوائل ف العا عل الثناي لمعي سمس تت اتيم 


ظهور خلافه إلا أن تقول: إِنّه لا فرق بينه وبين السمع والبصرء وفي خير سليمان: 
إن كان رذ الله عليه أن يسمع ويرى لم يرجع بشيء فإنّه عطيّة وهبة من الله تعالى '. 

قلت: ربما يقال: إِنّهِ لابدٌ من تقييد الجميع بما إذا كان ممّا لا يرجع عادة وأَنَّه 
زائل دائماً فائفق الرجوع بهبة من الله سبحانه كما هو الشأن فيما إذا قطع لسانه ثم 
أثبته الله تعاللى. 

وأعافتفين النستقي فقن كان العرييد؟ اله مشج علانة اشنا 1ل سك 
أهل الخبرة بِأنّ الذهاب لا يدوم بل يرجع. الثاني حكمهم بأنّْه لا يرجع ويدوم. 
الثالث أن يشكل الأمر. ففي الصورة الأولى تستعاد قطعاً؛ وفي الثائية لا تستعاد 
أنه هبة من الله ويشكل بظهور بطلان الحكم: وفي الصورة الثالئة يلزم من كلامه 
أنّها لا تستعاد. ويشكل بأنّ عوده أها(ثر ا تيجمريكن دائماً بل ينبغى في هذه 
الصورة الاستعادة. والظاهر أَنّه أرام الفسَمين الأولين لا غيرء أي العلم بعدم العود 
فلا يرجعء والعلم به فيرجع. 

وقال مولانا المقدّس الأردبيلي في ردّه: أنت تعلم أن العلم بعدم العود لا تأثير 
له بعد أن ظهر عدء الزوال الدائم فكأنّ ذلك العلم ليس بعلم, فالعبرة بأنّه إن كان 
الموجب هو الذهاب المعتدّبه بحيث يقال: إِنّه زائل عرفأ فإنّهِ لا يعيد. وإن كان 
الموجب هو الزوال الدائمى فيعيد مع أخذ الأرشء والظاهر هو الثاني '. 

و«كاشف اللثام» جعل الأقسام ثلاثة وقال: ما حاصله إِنّْه إن علم دوام 
الذهاب عادة بحكم أهل الخبرة أو شلكٌ في الدوام فلا إستعادة. أما في الأوّل 
فللقطع بأنّه هبة مجدّدة, وأمّا في الثاني فلأنّه قد أخذما أخذ بحقّ ولم يظهر قاطع 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 3ص 71/7 و/ا؟ ب من أبواب ديات المناقع ح ١‏ و5 
)5 غاية المراد: ج م 6751-8258, (؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج 4 عى 580 


ران مفتاح الكرامة /ج "؟ 
أمًا سن المثغر إذا عادت فإنّ الدية لا يستعاد لأ المتجدّدة 
غير الساقطة. ولو اثفق أنه يعد قطع لسانه أنبته الله تعالى لم يستعد 
الدية, لأنّه هبة من الله تعالى. 
بالاستعادة. قال: ويرشد إلى هذا التفصيل ما سيأتى فى دعوى ذهاب السمع 
واله فى اننا حمل نين وف الداة سويودها كانت سه مسد 

قلخ اتا الأول كلية اله هقد اسوران قينا سلفه ليان الوح للد اننأ 
هو الذهاب الدائم فالعود هو القاطع للاستعادة. وأمّا الثانى ففيه: إن هذا التفصيل 
إِنْما هو فى خبر سليمان فى البصر ولا عامل به فيما أجد. وقد تقدّم ما يقرب من 
هذا التفصيل في سنّ المثغر. 

قوله قدّس الله تعالى ر( 86 اما أن المتغر إذا عادت فإنٌ الدية 
لاتستعاد, لأنّ المتجدّدة: غيرالساقطة» ير,يدبيان الفرق بين الكلام والسنئٌ. 
وهو أن السرنّ المتجددة غير الساقطة قطعاًء فإذا تجدّدت لا تستعاد الدية إل إذا 
حكم أهل الخبرة بعودها. وقد تقدّم الكلام في ذلك في باب قصاص الطرف مستوقى 
يما لا مزيد عليه؛ وتقلنا هذا الكلام هناك وبئنًا أن لا مخالفة بين الكلامين وأنّه قد 
سها قلما الشهيدين في المقام وأنّ المولى الأردبيلي أتى بمالم يقل به أحد. 

قوله: «ولو اثفق أنه بعد قطع لسانه أنبته الله كمال ل سيد 
الديت ده هبة الله تعالى» قد صرّح بعدم الاستعادة في «المبسوط '» فى 
أتناء كلاء له فيه و«الشرائع ' والتحريرء والإرشاد”». قال: في «المبسو ط: اذا 


.١351 كشف اللثام: جم ١1ص نن5. (؟) المبسوط: سج لاص‎ )١( 
.09/17 (؟) شرائع الإسلام؛ ج ؛ ص 15؟. (؛) تحرير الأحكام: ب هص‎ 
(6إر شاد الاذهان: بج "اعحس 18 ؟,‎ 


كتاب الديات /مسائل فى الجناية على اللسان تس --س سيت 8839 

ولو كان للسائه طرفان فاذهب أحدهما قإن بقى النطق يكماله 
فالذاهب زائد وفيه الحكومة, ولا كان أصليّاً واعتبر بالحروف 
نعلم أَنّه هبة مجدّدة من الله تعالى. وقال فى «مجمع البرهان '»: وقد يناقش في 
ذلك بأنّ اللسان إذا عاد كان ممّا ينبت فكأنّه ما أزال لسانه, فإنّهِ عاد كسنّ الصبيّ 
إذا قلع ثح عاد فإنّه لادية حينئذٍ بل الأرش. ولعل النظر إلى أنه إن علم العود رجع 
إلا فلا فإذا كانت العادة والغالب عدم العود فحكمه مع العود حكم عدم العود لأن 
كان نادراً والأسكاء تبني على الظاهر والعالب: اث إنّ هذه المتاقعة شول 
للشافعيّة " فانْهم قالوا بالاستعادة قياس على السث. 

قوله: ولو كان للسانه طخاق هذهب أحدهما فإن بقى النطق 
بكماله فالذاهب زائد وفيئ الكككوبة, وإلا كان أصليّاً واعتبر 
بالحروف4 هذا معنى ما فى «الشرّايع.' والتحريرة» وكذا «الارشاد* والروض 
ومجمع البرهان'» وحاصله أن بقاء النطق بكماله يدل على زيادة الطرف الذاهب, 
وهو الموافق للاعتبار وظواهر الأخبار. ولعل غرضهم بذلك التنبيه على حال ما 
في «المبسوط» فَإئّه لم يعتبر ذلك؛ قال: إذا خلق للسان طرفان فإن قطع أحدهما 
فإن ذهب كل الكلام ففيه كمال الدية, وإن ذهب نصف الكلام ففيه نصف الدية, لأ 
الظاهر أنّ هذا هو اللسان, فإن قطع أحدهما فلم يذهب من الكلام شيء نظرت, 
فإن كان مخرج الطرفين لا يرجّح أحدهما على الآخر أوجبنا فيه ما يخصّه من 


ااا مم00 ايا مابصسمه 


ا او عرو اللا 
(6) شرائع الإسلام: ج 4 ص 118 (4) تحرير الأحكام: بج ف ص /الاة. 
() إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 558. (5) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١4‏ ص 787 


.سس هفتاسمالكرامة /ج 81 


ولو تعذّر بعض الحروف بقطع بعض اللسان ولم يبق له كلام 
مفهوم لم يلزمه إلا قدر ما يخصٌ الحروف الفائتة, لأن باقي الحروف 
وان تعطلت منفعتها لم ا 


الدية من كل اللسان, لأنّ الكل لسان وأحد غير أنه مشقوق .١‏ 

وهذا محل النظر في كلامه. لأنّهم لا يسلمون له أنه إذا لم يذهب شيء 
بقطع أحدهما أنّهما لسان واحد وإن كانا لم يخرجا عن سمت اللسان, عن 

نم قال في «المبسوط»: وإن كان مخرجهما مختلفاً كأن كان أحد الطرفين 
في جانب ففيه الحكومة كالاصخخ الواسيد:, إلا أنه لا يبلغ بهذه الحكومة 
بقدر قياس اللسان, لأنّها زياداة فلا توجب فبها ما يوجب في الأصل. فإن 
قطع الطرفين معاً فذهب الكلؤخ فآ كان,الطر فان سواء فلا كلام, وإن كان أحدهما 
في حكم الزائد وجبت الحكومة في الزائد والدية ما كما لو قطع أصبعاً عليها 
أصبع زائدة: انتهى, 

وهذا جيّد لا غبار عليه. ومعتى أعتبار الحروف أنه إن ذهب الكل فالدية أو 
البعض فبقدره. هذا وعلى تقدير كونهما أصلين فإذا نسب المقطوع مساحة 
نسب إلى الجميع. 

قوله: «ولو تعذّر , بعض الحروف بقطع بعض اللسان ولم يبق له 
كلام مفهوم لم يلزمه إلا قدر ما يخصٌ الحروف الفائتة. نا ن بأقي 
الحروف وإن تعطّلت منفعتها لم تفت» كما في «السبسوطه وكذًا 


.177 الميسوط:ج لاص‎ )١( 


كتتاب الديات /مسائل فى الجناية على اللسان ب ب ب اس 7# 


رهاز مدل هركا يشوف لرمةيا تت الحرف الا قتسى لدي 
لأ الحرف الذى صار عوضه كان 00007 


«التحرير». قال في «المبسوط»: إذا جنى عليه فدهب من الحروف حرف تزول 
معه الكلمة مثل أن أعدم الحاء فصار مكان محمّد «متد» ومكان أحمد «أمد» 
فعليه دية الحاء وحدهاء ولا دية عليه فى حروف باقى الكلمة وإن كان قد ذهب 
معناها. لأنّه ما أتلفها وإن كان قد ذهب منفعة غيره. ألا ترى أنه لو قصم ظهره 
فشلّت رجلاه فعليه ديتان دية الظهر ودية الرجلين وعندنا ثلثاهما. ولو ذهب 
مشيه مع سلامة الرجلين لم يكن عليه إلا دية الظهر وحده. انتهى. 

ولا يختصٌ الحكم بقطع اللسان بل لوبيجنى عليه بغير القطع وتعذر فكذلك 
عملاً بالأصل وأنّ الدية إِنْما تبسط عَلَل الحل رؤف ولم يفت إلا بعضها وباقي 
الحروف باقية, أقصى ما هناك :الها تعطلت منفعتها, واحتمال الأرش يدفعه مثال 
الوط فايتائل جندا. 

قوله قدّس الله تعالى روحة: ؤولو ضار يبدل رقا يحرف ازمه 
ما يختص الحرف الفائت من الحروف لأنٌّ الحرف الذي صار عوضه 
كان موجوداً» كما في «المبسوط والتحرير». قال في «المبسوط»: إذا ذهب من 
كل كلمة حرف وقاء مقامه غيره فصار يقول مكان محمّد «مخمّد» فجعل مكان 
الود نفاء قعل اناد حرفا لذندنا اهن غيرها اتيز 

ومعتاه: أرنّ لولحب دية القائت والحر ف الْذي ضار عرضه موجوه لم يفت. 
ولعلّ الأولى ترك «كان» في العبارة, ولعلّه أراد التنبيه على ما لو كان الحرف 
الندل قير اعرف التعهر ادلم نكن منوسيصرة ا قبل اكه عانعن الناتدة يراد 


اخ ست متا لغ الكرافة 72 
فلو أذهب آخر الحرف الذي صار بدلاً لم يلزمه إلا ما يخصٌ 
الحرف الواحد. لاعتبار كونه اصليًا ولا يثبت له يسبب قيامه مقام 
غيره زيادة. 
ولو كان في لسانه خلل وما كان يمكنه النطق بجميع الحروف 
إلا أنه كان له مع ذلك كلام مفهوم فضرب لسانه فذهب نطقه فعليه 
دية لا حكومة. 


لا تفاوت في الحكم في هذه المسألة: نعم بتفأوت في المسألة الآتية. فإنه إذا 
جنى عليه أشر ففوّت هذا الحرف الغير المعهود لم يخصّه من الدية شىء وكان 
في تفويته الحكومة. 

قوله: «فلو أذهب آخ الدْرَف) الذي صار بدلاً لم يلزمه إلا 
ما يخص الحرف الواخذتلاعتبا ركونه أُصبليّاً ولا يثبت بسبب قيامه 
مقام غيره زياده» كما في «المبسوط ' والتحرير'» والمراد بالحرف الواحد 
البدل قال: في «المبسوط» فإن جنى عليه بعد الأول جان آخر فذهب الخاء 
الى كان يأتى بها مكان الحاء لم يجب عليه إلا دية الخاء وحدهاء لأنها 
أصل في نفسها وإن وقعت مكان غيرها. 

قوله: «ولو كان في لسائه خلل وما كان يمكنه النطق بجميع 
الحروف إلا أنه كان له مع ذلك كلام مفهوم فضرب لسائه فذهب 
نطفة فعليه دية لا حكومة» الخلل إمّا أن يكون بعدم نطفة بشيء منها فصيحاً 
ردم ته مجتها ذلك ذلك أرايانة مساو بركان داهم :لك كلام مستيواد 


.0/35 المبسوط:ج لاص 171. (؟) تحرير الأحكام: ج ه ص‎ )١( 


كتاب الديات /مسائل فى ائجناية على اللسان ستس سس .9888 


ونطق بالحروف كلّها من غير إبدال؛ فإذا جنى على لسان هذا جان فعليه دية كاملة 
كالجناية على العين العمشاء. ويمكن الفرق بينه ويين العين العمشاء بأنّه قد ورد 
توزيع النطق على الحروف في النصوص والفتاوى فيمكن تقد يره بهاء بخلاف بصر 
العين العمشاء وغيره من سائر المنافع: وبخلاف قتل الأعمى والأصمٌ. مع أصل 
البراءة: ولهذا اختار في «الإرشاد'» والشهيد في برغاية المراد '» نقص الدية. 
وكذلك المقدّس الأردبيلي ؟. ولا ترجيح في «الإيضاح* والحواشي» كالكتاب 
فيما يأتي. ولو قدر على الاعراب عن جميع مقاصده بالحروف التي يحسنها 
لغزارة فضله كما نقل عن واصل بن عطا* ‏ ففى عدم النقص لو قيل به هناك وجه 
غير قويٌ. والأصمٌ عدم الفرق. وما إن كان بجناية استحقّ لها الحكومة كآن صار 
تمتاماً أو فأفاء أو ذا سرعة, فيحتماحأن فى ذلك - أي جنايةالمذهب للنطق 
-الحكومة. وبه جزم في «الإرشاد»»لكيّقال-في «التحرير»: نه أو حصل في كلامه 
نمتمة أو فأفأة أو سرعة ذه ل يكوك اريصب ايه آخر فأذهب كلامه فيقيه 
الدية كاملة كما لو جنى على عين فعمشت ثم جنى آخر فذهب ضوؤهاء انتهى. 
والشهيد ذكر فى ذلك احتمالات. 

وما أن يكون أي الخلل _بإسقاط بعض الحروف أو إبداله فجنى عليه آخر 
فذهب كلامه رأساً فعلى الجاني من الدية ما يوازي الحروف التي كان ينطق بها إلا 
أن يكون الخلل غير مأيوس من زواله كالصبيّ كما في «التحرير». ولو كان اللتغ 


(1) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 1117. (1) غاية المراد: ج 5 ص ؟00. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١5‏ ص ..1١‏ 7 !بجاح الواداج صن ألا 

(5) تقل عنه أنه كان : يلثغ بالراء فيجعلها غيناً فكان بهذا الطريق فتجتُب الراء فى خطابه. 
وضرب به المثل في ذلك. وكانث تأتيه الرسائل وفيها الراءات فاذا قرأها ابدل كلمات الراء 
منها بغيرها حتى في آيات من القرآن راجع الأعلام للزركلي ج 8 ص ٠١‏ 3ه 1. 


كنا سس سطس سيم الكرامة م لحن 


الوق العلرنة هالشكويد: 


من غير جناية فذهب إنسان بكلامه أجمع؛ فإن كان مأيوساً من زوال اللثغة ففيه 
يقسّط ما ذهب من الحروف. فإن كان غير مأيوس من زوالها كالصبي أو الكبير إذا 
أمكن إزالة أتغته ففيه الدية كاملة, لأنّ الظاهر زوالها. انتهى. لكن ظاهر كلامهم: أنه 
لاا فرق في الخلل بين عدم الاتيان بالحروف فصيحة وبين إسقاط بعضها أو إبداله 
في المأيوس من زواله, فمن قال بالدية قال بها في الكل؛ ومن قال بنقصها قال به 
فى الكل وم استشكل استفكل: وعبا رام هذه وواتق كان له يحم طن 
الحروف ونحوها» ويفسّرونها بم نا يحسيهالتكلم والنطق ببعض الحروف ويقدر 
عليه ولا يقدر على البعض الآخر, لكن ظاهر «غاية المراد» وغيرها فيما بان أو 
صر يحهما: أن المراد أنه سعظ عض الجروف...وأشام الكلام يأتي فى المسطلب 
الرابع في المنافع, فليلحظ ذلك وليتأمّل فيه. 

قوله: إولو ضرب شفته فأزال الحروف الشفهيّة أو ضرب رقبته 
فأزال الحروف الحلقيّة فالحكومة» وفي «الحواشي»: د المنقول. وفي 
«التحرير ' وكشف اللثام '»: أن الوجه أنّه يجب فيه بقدره من الثمانية والعشرين. 
ذباتي للمصئف فى ا الباب إطلاق الكلام أ فى نقص الكلام بعض الدية 
وهو يوافق «التحرير». وكلامه هنا مبني على أن توزيع الدية على الحروف إنما 
هوفيما إذا كانت الجناية على اللسان كما في خبر سماعة ', وكلامه في آخر 


08 تحرير الأحكام: ج هص 6877. (؟) كشف اللثام:س ١ا عن‎ )١( 
.4 ص 77,4 ب ؟ من أبواب ديات المنافع ح‎ ١4 (؟) وسائل الشيعة: ج‎ 


كتاب الديات /مسائل فى الجناية على اللسان مح ل ب الا 

ولو قطع نصف اللسان فأزال ربع الكلام فعليه نصف الدية على 
ما اخترناه. وعلى قول أصحابنا الربع. فلو قطع آخر الباقي وجب 
على قول أصحابنا ثلاثة أرباع الدية وعلى ما اخترناه كذلك اعتبارأ 
بالمنفعة على القولين. ولو كان بالعكس فعلى الأوّل نصف الدية 
وعلى الثاني ثلاثة أرباع الدية. 


الباب و«التحرير» مبنيّ على أنّ الأخبار الصحاح وغيرها إِنّما نطقت في 
التوزيع بالضرب أو الضرب على الرأس لا الجناية على اللسان, ولهسذا احستمل 
«كاشف اللثام» من العبارة إرادة الحكومة في الضربين زيادة على ما بإزاء 
الفائت من الحروف من الدية. وهوءغه لل ولو كان مع الضريين جراحة 
كان عند المصنّف الحكومة في الحروف مع أزشل الجراحة. 

قوله: «ولو قطع نصقترللككلجر فأذال يبع الكلام فعليه نصف 
الدية على ما اخترناه وعلى قول ابعض] أصحابنا الربع. فلو قطع 
آخر الباقي وجب على قول أصحابنا ثلاثة أرباع الدية وعلى ما 
اخترئاه كذلك إعتباراً بالمنفعة على القولين. ولو كان بالعكس فعلى 
الأول نصف الدية وعلى الثاني ثلاثة أرباع الدية» قد تقدّم أن مختار 
المصنّف أنه لو قطع نصف اللسان فأزال به ربع الكلام كان عليه نصف الدية اعتبارا 
بالأكترء وأنّ جماعة من أصحابنا إِنّما يعتبرون الكلام فعليه ربع الدية. وقد تقدّم 
أنه الأصممٌ, وأراد أن يبيّن هنا ما إذا قطع آخر الباقي من اللسان وصورة العكس. 
فقال: فلو قطع آخر الباقي من اللسان وهو النصف وجب على قول بعض أصحابنا 
وعلى مختار المصتّف معاً ثلاثة أرباع الدية, أمّا على الأول فلذهاب ثلاثة أرباع 


ا مفتاح الكرامة /ج ١‏ 


ولو قطع بعض لسان الأخرس اعتبر بالمساعة واخد بالنسبة من 
الثلث. 


الكلام بجنايته: وعلى الثاني فلآنٌ الاعتبار بالأكثر وهو هنا الكلام. فكان الاعتبار 
هنا بالمنفعة الفائتة على القولين لأنها أكثر. ولو قطع الأول ربع اللسان فأزال نصف 
الكلام وقطع الثاني الباقي ‏ وهو ثلاثة أرباع اللسان الباقية ‏ فأزال الباقي من 
الكلام, وهو النصف, وهي صورة العكسء فعلى مختار المصنّف على القاطع الأول 
نصف الدية, لأنّ الاعتبار بالأكثر وهو هنا نصف الكلام. وعلى القاطع الثاني ثلاثة 
أرياع الدية لذهاب ثلاثة أرباع الكلام وهى أكثر فالعبرة بها. وأا على قول بعض 
الأضحات فعلى كل من القاطعين_نضّفي/إلدية, لأنّ المدار عنده على الكلام وقد 
أزيل في كل جناية نصفه. ويحتبل أي يراد الأول قول بعض الأصحاب لأَنّه ذكره 
ثانياً دلا وبالئاني مختاره أن المصيّفبء ويكون,المراد ببان ما على القاطع الثاني 
على القولين» فيصير التقدير فعلى القاطع الثاني على قول بعض الأصحاب وهو 
الأول من القولين نصف الدية وعلى القول الثاني وهو مختاره ثلاثة أرباعها. 

قوله: ولو قطع بعض لسان الأخرس اعتبر بالمساحة وأخذ 
بالنسبة من الثلث» كما في «الشرائع '» ووجهه ظاهر. وقال: في «المبسوط "» 
إذا قطع لسانه ثمّ اختلفا فقال الجاني: لم يزل أبكم لا يقدر على الكلام. وقال 
المجنيّ عليه: بل كنت ناطقاًء فلم يسلم أصل السلامة فالقول قول الجاني مع يمينه. 
لأنّه لا يتعذر إقامة البيّنة عليه. لأنّه من الأعضاء الظاهرة. 

قلت: مع أصل البراءة. 


.١170 شرائع الإسلام: ج 4 ص 511. (؟) الميسوط: ج لاص‎ )١( 


كناب الراك /ذية الأستات يل ل ب تت ا 0 


المطلب السابع الأسنان: 
وعشرين ا 


وقال: وإن سلّم له أصل السلامة في الأصل فادّعى أنه أخرس حين القطع, 
قال قوم: القول قول المجنيّ عليه لأنّ الأصل السلامة. وقال أخرون: القول قول 
الجاني, 55 لاسا حاءة ذققه و الأول افو انتن. 


المطلب السابع: الأسنان 

ويأتى فيه ذكر اللحيتين بالتبع. 

قوله قدّس الله تعالى روه 9#في الأسنان أجمع الدية كاملة» 
إجماعاً كما في «التحرير '» وعندنا كما كن «الميسوط '» وبلاخلاف كما في 
«الخلاف” والغنية ؟ وكشف اللثاء * 130 بواء نزاوت أم نقصت كما 8 
الأحيه وتدلّ عليه الأخبار” لكن فيما قاله فى «المسالك» نظر, لأنّه يفهم منه أنه 
إن كان له سنٌّ واحدة وانقلعت يلزمه تمام الدية. 

قوله: هوهى مقسومة على ثمانية وعشرين يناه كما 
في «المقنع " بلقم والمقنعة '' والنهاية'' والمبسوط والخلاف 


ا ةا ااا ااا ااا 0 


11107 تحرير الأحكام: ج نحن ؟١1. (؟) الميسوط: جح لاض‎ )١( 
.418 الخلاف: سج 0 ص 515. (]) غنية التزوع: عي‎ )( 
.15١ عحى 50615 (1) مسالك الافهام؛ ج شا حص‎ 1١ (6)كخف اللثام: ج‎ 
ص 5575515 ب 8 من أبواب ديات الاعضاء.‎ ١9 راجع وسائل الشيعة؛ ج‎ )/( 

(8) المقنع: ص ٠‏ 01. (ة] من لايحضره الفقيه: ج أ صن .1١1‏ 


)٠١(‏ المتنعة: ص 21 ل. (١١)النهاية:‏ ص لاكلا. 


.بق مفتاح الكرامة /جم ١"‏ 


ائنا عشر فى مقاديم الفم: ثنيتان ورباعيتان ونابان» ومثلها من 
أسفل. وسمّة عشر في مآخيره, وهي في كلّ جانب ضاحك وثلاثة 
كواب وستليامن أحقل قتي كل تراعدة نى المقاديز ميرد 
ديناراً الجميع ستّمائة دينار. وفي كلّ واحدة من المآخير خمسة 
وعشرون ديئارا [الجميع اربعماثة دينار]'. 


والعزامة "و الرييلة ' والقية وام قر توباتر عن اح عنها. وفي «الخلاف»: 
0 عليه إجماع الفرقة وأخبارهم. بل قد يقال: إِنّ في «الغنية» الإجماع على ذلك 
ياه 00 اللإجماع ظاهر « كشف اللقام» وغيره. وفى «المسالك»: أنه 


المعروف من مذهب الأصحاب. وملغىٌ«مجمع البرهان* والمفاتيع'»: من أنه 
المشهور, فإنّما هو بالنسبة إلى الأحبآ/ المحالفة لأخبار المسألة, وليس إشارة إلى 
أن هناك مخالفاً من الأصحابيي وإنّما المخالف الشسافمي " فقسمها على اثنين 
وثلاثين سنا وهى أضراس العقل المسمّاة بالتواجد. 

قوله: «اثنا عشر في مقاديم الفم: ثنيّتان ورباعيّتان ونابان, 
ومثلها من أسفل. وسنّة عشر في ماخيره ديناراً الجمع سكيانة 
دينار. وفي كل واحدة من المآخير خمسة وعشرون ديناراً [الجميع 
أربعمائة دينار]» قد صرّح بكون م اثنا عشر والماخير سنّة عشر وأنّ 


في كل واحد من المقاديم خمسين ديناراً وفى كا والعقسية: الما شي يمي 


.118 لم يرد فى التواعد (ط الجريّة). (؟) المراسم؛ ص‎ )١( 
6 الوسيلك: ص 418 ا الشرا ع لاس‎ )6( 
58107 ص‎ ١1 مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )6( 

(1) مفاتيح الشرائع: ج ؟ ص .١45‏ (/) الامج بخص 6؟1. 


كتاب الديات /ردية الأسناة سس لاع 


وعشرون ديناراً فى «المقئع والمقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف والمراسم 
والوسيلة والغنية والسرائر» وسائر ما تأخّر. وفي «الخلاف» وكذا «الغنية» 
الأجماع عليه. 

وقد يلوم التأمّل في ذلك من صاحب «المسالك والكاشاني» لأنّ الخبر 
الدال على ذلك ضعيف ون الشهرة لا تجيره كما هو عادة صاحب المسالك. 
والخبر رواه الشيخ ' والصدوق ' عن ابن محبوب عن هشاع بن سألم عن زياد بن 
سداق عن الحكم بن عتيبة قال: قلت لأبي جعفر4#0: أصلحك الله إن بعض التاس 
له في فيه أثنان وثلاتون سا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا قعلى كم تُقسم 
ف الأقان؟ نتان الكلفه اناس سائنه ومشروو يننا انعا عسو سدا فى 
مقاديم الفم وسنّة عشر ال موايخينه. فَعل ذا الس ننه لمعا 1 
كلّ سن في المقاديم إذا كسر حير لست حطمائة درهم. وهي اثنا عشر سنا 
نديتها سنّة آلاف درهم. ودبة كل يقرهالأضتراط)إذا كسر حتّى يذهب مائتان 
وخمسون 0 وشي ستّة عشر 6 فديتها كلها أربعة آلاف درهم فجميع 
دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم. وإِنْما وضعت الدية على 
قلا فنا اسان قباقة وسفن يجا والدو لددرياء هن قال ديو لدم رسنال 
وهكذا وجدنا في كتاب أميرالمؤمنين 2 وستسمع معنى قولهيظة «فما زاد لا دية 
لدو عاق للديرينا شين للا نه" محا اله أل اسيية 17 ماله وكايت 
ناقصة عن ثمان وعشرين ولو خلقة فليس قبها الدية كاملة بل بحسابها. وهذا 
)١(‏ تهذيب الأحكام:ج ١٠ص‏ 04ح 58 


5 لس يش سس ل ل لس ممقتاسح الكرامة /ج *؟ 
بعالك ما جكيناء اننا عن والسااقة. 

وقال مولانا المقدس روسن ': قال فى الفقيه: روى ابن محيوب عن 
عيدالله بن ستان عرن أبي عبدالهنقة قال: أصابع اليدين والرجلين سواء ... إلى أن 
قال: وقضى أميرالمؤمنينئة في الأسنان التي تقسم عليها الدبة أنّها ثمانية 
وعشرون سن سن عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه, فدية كل سنّ من 
التقاوي ذا كمد ا لف مفو ونيا راوزل جاه لسارم 6 
سن من المواخير إذا كسر حنّى يذهب على اللصف من دية المقاديم خمسة 
وععروو ديا ١‏ لكرج ذلف ا نيضانة دينارء فذلك ألف دينار, فما نقص فلادية له 
ومازاد فلا دية له. قال مصنّف هذا الكتاب _رحمه الله تعالى : اذا أصيب الأسئان 
كلها فمازاد على الخلقة المستو بةيوى ثمائية وعشرون اناد دية لها, وإذا 
أضيت الزاثواسقرة عن شسيها لي مبقالني تليها ؟. 

قال_أي المقدّس الأر د يليت إن قؤله:«قال#فصّف هذا الكتاب» يدل على 
أن قرله تق اتن قلت وال :عماتك عرز لكايو نه روا سداقيت يناد 
وهى صحيحة؛ فيكون على المشهور رواية صحيحة, وإلآ تكن من تتمّتها تكن 
اويل مؤيّدة لرواية الْحَكم. قلت: الظاهر أنْها مرسلة. وحكي عن الرضااية ' أن 

بن النقل ةيا لاعن هن اعنايها رفن كأرزفي القدهر 

وما ماورد في الأخبار 000 ظاهراً 

حيث دلت على التسوية بين الأسنان كلّها وأنّ في كل سن خمسمائة درهم فقد 


)١(‏ مجمع الفائدة 0 55 مرو ارا أ 


كتاب الديات /مسائل فى الجتاية على الأسنان 3 


فإن زاد عددها على ما ذكرناه كان في الزائد ثلث دية الأصلي إن 
قلع منفرداً. وإن قلع 2 منضمًاً فلا شيء فيه. 


حملها الشيخ في «التهذيبين '» على الثنايا والمقاديم, ولعله لأنّها أقرب إلى التلف 
بالجناية, مع أنّها لو لم تحمل عليها لكانت إلدية تزيد على الدية الكاملة. وقد 
حملها جماعة على التقيّة. لاتّفاق العامة على أن قي كلّ سن خمساً من الوبل وأنّه 
لا فرق بين المقاديم والمواخير. 

وأما ما فى كتاب «ظريف» وجعل في الأسان في كل سن خمسين ويغارا 
وجعل الأسنان سواء. وكان قبل ذلك يجعل في الثنيّة خمسين ديناراً وفيما سوى 
ذلك من الأسنان في الرباعيّة أربعين ديتاراً وفي الناب ثلاثين ديناراً وفي 
الضرس خمسة وعشرين دينارا, فقدافال» فى #الوافي'»: إِنّ المستفاد منه أن 
التسوية هى الصواب وأنّ التفاوت محمول على التقيّة. وهو كما ترى. 

قوله: #فإن زاد عددها عَلَى ما ذكرتاه كان فى الزائد تلث 
دية الأصلى إن قلع منفرداً وإن قلع منضمًّاً فلا شيء فيه» 
كما فى «الفقيه ' والنهاية؛ والسرائر* والشرائيع' والنافع" والشحرير” 
والآوقاة" والتبصرة*' واللمعة والروضة ١١‏ والمقاتيح''» وكذا «المختلف؟'» 


.184 ص 00؟, والاستبصار: ج 4 ص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: بع‎ )١( 


(؟)الوافي: ع 15 ص ١١‏ (7) من لايحضره الفقيه: جح 4 ص ,١١1‏ 
(1) التهاية: ص /االا. (0) السرائر: س تاه 8808 
(1) شرائع الاسلام: ب 4 ص 1775. (/) المختصر التافع: ص 7٠١‏ 
كي تحر ير الاسكام؛ سٍَ #ص ؟١1٠,‏ (9) إرشاد اللاذهان: بج 7ص 11/8 
)٠١(‏ ثبصرة المتعلمين: ص ؟١1.‏ (١١)الروضة‏ البهيّة:ج ١٠5ص ,1١١‏ 


(؟١)‏ مفاتيح الشرائع: ج ؟ ص 1١7 .١8١‏ مشتلف الشيعة: س 1ص 971. 


#ق” دلبلل يبيب همفيتَأج الكرامة /ج 71 
وهو المحكي ١‏ عن «الجامع». وعليه ينرّل إطلاق «الخلاف؟ والوسيلة" 
والمهذب نه من أن في الزائد ثلث دية الأصلي من دون تفصيل سين ما إذا 
قلع منفردا أو منضما فينّل على ما إذا قلع منفرداً. وفي «المسالك” والروضة» 
أ ا ون وفي «مجمع البرهان'» ثارة نسبته إلى ظاهر الأكثر وأشرى إلى 
المشهور؛ وفي «الخلاف» الإجماع عليه فيما حكي عنه. وفى «الفقيه والوسيلة 
والتحرير» التصريح بأنّ فيه ثلث دية الأصلي الذي بجنبه. ومعناه: أنّه إن كان 
عند المقاديم فثلث الخمسين؛ وإن كان عند الماخير فثلث الخمسة والعشرين: 
وإذ كان نيما قالاقة للأسلزوذلك إذَا اسار كضرا العقل المعات وعد 
جميع الأسنان المورّع عليها الدية. وهي المسمّاة بالنواجذ. وإليه يرشد ما حكي 
عن مولانا الرضائية من أنّ أضرايح الْعَقَلٌلادية فيها'. وكالخارج عن سمت 
الأسنان إلى داخل أو حارج فاالنجه تيوه بين الزائد والأصلي. فما في 
«المسالك ومجمع البرهان» وَاعْتبَهَكَاءرم:ان الخألكل عدم التميّر بينهماء لا نعرف 
وجهه. ويأتي بيان الحال في الحكم عند الاشتباه في فرض تادر. وفى «المقنع »: 
أنه لا دية للزائد ولا للناقصء ولم يفرّق في الزائد بين ما إذا قطع متفرداً 
ومنضئاً. واعلّه استند إلى خبر الْحَكّم '. 

والمراد بالانضمام في كلامهم الانضمام إلى الأصليّة كلّها كما هو صريح 


71١ ص١٠١ حكاه الفاضل في كشف اللثام: ج‎ )١( 


(؟) الخلاف:س نص 5١؟.‏ (؟) الوسيلة: ص غ58 ؛. 
(4) المهذب:ج اص 85غ. (5) مسالك الأقهام:ج ١6‏ ص 127. 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: ج 4١1ص‏ ١599و؟59‏ 

(/9) فقه الرضاءئئة؛ باب الأسئان ص 8134 (8) المقئع: ص .05١‏ 


(1) وسائل الشيعة: جح ١9‏ ص 5 ب لمن أبواب ديات الأعضاء ح 5 


كتاب الديات /مسائل فى الجتاية على الأسلان سإ اسم 


جماعة وظاهر آخرين بل هو ظاهر خبر الحكم. وما إذا قلع منضمًاً إلى بعضها كما 
إذا قلع ائ:: اجن اعد يعاولا عر ساك جك الراتز اسك الدقريية 

والوجه فى هذه الأحكام أ ن يقال: إِنّه إذا قلع منضمّا إلى الجميع فلا شيء فيه 
فالوجه فيه: قوله لك فى خبر الحكم: «فمازاد على ثمانية وعشرين فلا دية له» 
وأنّه حينئذ كالاصبع الزائدة إذا قطعت الكفّ. وضعف الخبر منجبر بالشهرة في 
خصوص المقام وغيره, على أَنّا لا نجد خلافاً في ذلك إلا ما يظهر من إطلاق 
«الغنية ' والكافى ' والاصباح” ونكت النهاية ث» على ما حكى من أن فيه حكومة 
من دون نفصيل بين قطعها منضمّة أو منفردة ولكنّهم لم يحكوا عنهم الخلاف في 
هذا بل إِنّما حكموا خلافهم فى حالة الانفراد. وقد سمعت تنزيل كلام «الخلاف» 
وا اق قد سمعت فيما سلف أنه فخ« الييالك» نفى الخلاف من ثبوت الدية 
في جملة الأسئان زادت أو نقصت !رار ظلنا فين من وجه آخر. 

وما وجوب شيء إذا قلميئتؤويدا فلأنّ فيه إيلاماً ونقصأً في الخلقة فلا 
يخلر عن عوض. وأتا التلث فللتاعدة المقارة عندهم أن لزائد كل عضو كلك 
ااه كما نبّه عليها في «المسالك ومجمع البرهان» ولإجماع «الخلاف» 
والأخبار المرسلة في «السرائر» حيث قال: ركه أخيان كقنة سيفيد" فد اسل 
عن لوكي بدح الل كيزا ولذ بسر بالعورة ره اطلع على جملة 
من الأصول الّْني لم يطّلع عليها بعض من تأخّر عنه. ولعلّ المحيّق ما أنصفه. 
حيث قال: لاندرى الأخبار التي أشار إليها أين وجدها ولا الكثرة من أين 


.518 اا 00 (؟) الكافي في الفقه: ص‎ ١) 
571 الى اللككث سبد إل يفون النذاشريى: رانجم القت بانع النياية اج اص‎ 
586 السرائر:ج اص‎ )8( 


1 الب هفتا الكرامة اج 5 


وقيل: فيها حكومة ولو قلعت منفردة 


حصّليا؟ ونحن نطالبه بدعواه ' انتهى. 

قلت: ينبغي أن ن يطالب الشي, لأَنّ «النهاية» متون أخبار ويطالب الصدوق 
وابن حمزة والقاضى وغيرهم ويطالب الشيخ فى «الخلاف» بإجماعه بل نطالبه 
في «الشرائع والنافع» بالدليل على قوله بذلك, وقد وضح الدليل واتّضح السبيل. 

ولا يعجبنى ما في «كشف اللثام والرياض» من الاستد لال على الثلث بوروده 
في غيره كالإصبع الزائدة وقولهما: إن قياس 

وأمّا إذا قلع واحدة اشتبهت فلم ندوأهي زاقدةآء اسيل قينا إذامدات 
ولم يعرف الحال فالأصل هنا متدَّمظلقهالظاهر من الغلبة والكثرة فليس عليه 
إلا التلث على المشهور, لأنّ اللأصك[ برام: ألذمّة من دون إشكال في ذلك 
لاكما في «المسالك». 

قوله: «وقيل: فيها حكومة ولو قلعت منفردة» كما هو خيرة 
«المقنعة ' والغنية" والاصباس ؟ ونكت النهاية *» وفي «الحواشي وكشف اللثام١‏ 
والرياض”" إِنّه أقوى. وكأنّه متأمّل في «المسالك*» وليس فى الكتب الأربعة إلا 
الاطلاق. وقد حمل المصئّف وغيره كلامهم على ما إذا قلعت منفردة كما عرفت: 
مع أنه قال في «المختلف» في أخر كلامه: إِنّ إيجاب الأرش في الانضماءم 
والاقراطلاجاتيت بوكاته لأ تاس حيلة لكلاني هنا على ضصونة الأاقراة 


(كارا جع الذكت ا النياية: اج اص ايده (؟) المقنسة: حى 8651/ا 


() غنية التزوع. حي ث1 4 [غ) إصباح الشيعة: ص 0 
(5) الدكت بهامشي النهاية؛ سح ص 475. (6) كشف اللثام: جح ١ص 51١‏ 


(0) رياض المسائل: ج ١5‏ ص 38؟. (8) مسالك الأفهام: م 6٠٠ص .45١‏ 


كتاب الذياث /شنائل نى اتعتاية عل الأمقاق سس ب سس سس اقلم 


ولو نقص عددها نقص من الدية بإزائه. 
وأ فرق بين الييضاء والسوداء خلقة أو الصفراء 


ولا ترجيح في «المراسم والإيضاح ومجمع اليرهان». ولعل مستند السفيد ومن 
وافقه ما تقرّر عندهم من ثبوت الحكومة فى ما لا تقدير فيه. ‏ وفيه: نه مملوع - 
وما حكيت روايته عن مولانا الرضائة «من أن أضراس العقل لا دية فيهاء إِنْما 
على عن أضابها أرقي كأاركن :الخدس "١‏ وما ليله قد رظور بق «القنيةة من دعو 
الإجماع. وهذان كما ترى. 

ومعنى الحكومة كما فى «المقنعة "© أن ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبه 
بذهابه مند لو كان عبداً ويعطئ بحسابح ةب الحة. 

قوله قدّس الله تعالى رواحه: ولو نقص عددها نقص من الدية 
بإزائه » ونحو ذلك ما فى «الؤشيلة” ومجمع_البرهان *» ذكره في مقام آخر - 
و«كشف اللثام '». وقد سمعت آنفاً نفي الخلاف فى «المسالك'» عن ثبوت الدية 
في جملة الأسنان زادت أو نقصت, وهو يخالف ما هناء لأنّ المراد أنه أو نقص 
عددها عن الثمائية والعشرين خلقة أو بجناية أو بسقوط نقص من الدية بازائه. 

قوله: «ولا فرق بين البيضاء والسوداء خلقة أو الصفراء» كما في 
«الشرائع "0 والظاهر أن مرادهما الصفراء خلقة. وفي «التحرير*»: لافرق بين 
البيضاء والسوداء والصفراء وإن كانت الصفرة بجناية بشخلاف السوداء, ففرٌّق 


9/61 فقه الرضالقة: باب الأسئان ص 719 (؟) المقنعة: ص‎ )١( 
04١ الوسيلة: ص 1,46 4. (4) مجمع الفائدة والبرهان؛ ج غاص‎ )( 
.472١ ص١٠6 ص 5311 () مسالك الأفهام: م‎ ١١ كشف اللثام: بج‎ )8( 


(17) شرائع الاإسلام: ج 6 ص 111. (ما تحرير الأحكام: ج 6 ص 1١7‏ 


ال010 7 7 ز 0 ة1ة ةة ةا ال //ج 51 


أ يف 1 نات يترد سم إلى 00 م إلى 
عله #السكرية وال فالفة: 


بين السوداء والصفراء. والأصل فى ذلك ما فى «الميسوط '» قال: فيما إذا ضرب 
سنّه فصارت صفراء ففيها الحكومة. قال: فإن قلمها قالع بعد هذا فعليه الدية لأنها 
سن بحالها وإنما لحقها شين؛ فهي كالاإصيع إذا لحقها شين قطعت فإِنُ فيها ديتها, 
فقد فيّق أيضاً بينهما. وقد تحمل عبارة الكتاب والشرائع على ذلك لكنّه خلاف 
الظاهر. وقد نصّ قي «المبسوط» على عدم الفرق بين البيضاء والسوداء خلقة. 
والأصل ة في الحكم المذثور م النضوص والفتاوى. 

قوله: «بأن كانت قبل١‏ أَوَِييئض كبوداء ثم نبتت كذلك» هذا بيان 
للسوداء خلقة, وبذلك بها في «المَبَسَوَظَه وحاصله: أن هذا السواد خلقي ليس 
بعيب ولا مرض. ومنه يعرف “حال الصفراء حلفة. 

قوله: 9أمّا لوكانت بيضاء قبل أن يثغر ثم نبتت سوداء رجع إلى 
العارفين: فإن اسندوا السواد إلى علّة فالحكومة وإلا فالدية» كما 
صرّح بذلك كلّه في «المبسوط» وهو بيان للسواد الذي ليس لقي وأننا الحكم 
أن فيها الدية كاملة إذا لم يسندوه إلى علة فلكونه حينئذٍ خلقهاء وأمّا أن فسها 
الحكوئة إذا اممذي الل عله اقلتيا لسة مثا فحيفة: ويأتي للمصّف ققريباً 
أن فيها ثلث ديتها حيث يقلعها آخر وقد صارت سوداء بحا الأول لول 
أبي جعفرلية في خبر العزرمي: إِنّ قي السىّ السوداء ثلث ديتها '. وظاهر 


١8414١ الميسوط:م لاص‎ )١( 


كتاب الديات / مسائل فى الجناية على الأسنان 5< 


ولو اسودّت بالجناية ولم بسقط ففيها ثلثا ديتها. 


العبارة أنّ الصمّراء كذلك في الحكومة أو الدية. 

قوله: «ولو اسودّت بالجناية ولم يسقط ففيها ثلثا ديتها» بإجماع 
الفرقة وأخبارهم كما في «الخلاف '» ورواه أصحاينا كما في «الميسوط '» وقد 
يظهر أي الإجماع من «الغنية "» وبه قطع الأصحاب كما في «كشف اللثام » 
وبلاخلاف كما في «الرياض*». والشيخ في «المبسوط» كأنّه شبه المتردّد في 
ثلئى ديتها والحكومة فيما إذا اسودت وبقيت جميع منافعهاء وحكم بثلثى الدية 
فيهاإذا اسودّت وذهبت جميع منافعها. وكيف كانء فالحكم المذكور في الكتاب قد 
صرّح به في «المقنعة' والنهاية" والشراسموالوسيلة' والغنية'' والسرائر١١‏ 
والشرائع'! والنافع"' والتحرين*. والأرشاد؟! والتيصرة'' واللمعة"١‏ 
والمقتصر“! والمسالك١!‏ والروية”! والتفاتيم '. والظاهر أن مرادهم أنّها 
اسودت وبقيت صحيحة تامّة المنافع والقوّة كما في «المبسوط» وغيره لكن 


(1) الخلاف: ج هص 17 المسألة 46. (؟) المبسوط:ج لاص .١11١‏ 
(5) غنية النزوع: ص ١/8‏ 1. (4) كشف اللثام: ج ١1ص‏ 715 
(5) رياض المسائل: ج ١6‏ ص 115. (1) المقئعة: ص !0 /. 
(/ا) النهاية ص ثرالا (8) المراسم: ص 517. 
(9)الوسيلة: ص 4128. (١٠)غنية‏ النزوع: 118. 
(١١)السرائر:ج‏ “اص 585 (؟١)‏ شرائع الإسلام: ج ص 111؟, 
(1) المختصر الناقع: ص ل )١6(‏ تحرير الأحكام؛ ج ص 317 
(6١)إرشاد‏ الاذهان:ج " ص 158 )١7(‏ تبصرة المتعلمين: ص ؟١1,‏ 
(/إ١)‏ اللمعة الدمشقية؛ صن )١8( "١1‏ المقتصر: ص ؟407. 
(19) مسالك الأفهام: ج ١6‏ صن ؟؟4. (١؟)‏ الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص .5١8‏ 


(١؟)‏ مفاتيح الشرائع؛ ج كص +12. 


إطلاق النصٌّ والفتوى يقضيان بالاإطلاق. ويه صحيم عبدالله بئ سئان عن 
الصادق 19 قال؛ السرة إذا ضربت أنتظر بها سنة, فإن وقعت أغرم خمسمائة درهم: 
وإن لم تقع واسودّت أغرم ثلثى ديتها'. وما في مرسل أبان من أنّها إذا اسودّت 
الثنيّة ففيها الدية ' فيمكن حمله على دية الأسود. وما في «كتاب ظريف”» وما 
حكي عن مولانا الرضالية من «أنّ السنّ إذا اسودّت إلى الحول ولم تسقط قديتها 
دية الساقطة خمسون دينارأه ؛ فشا نادر ضعيف. وفي بعض الأخبار: إِذا تخيّر 
اد ال السواد ديع شكة دماتي :واذا شقرت الى الجحيرة تعلوفة وتات انا 
تغيّرت إلى الخضرة فد ينار ونصفية: 

قوله: «وكذا لو انصدغت لم تسبقط» يعني أنه إذا جُني علبها 
فاتصدعت كان فيها ثلثا ذيتها.كمًاٍ صرّح به في «المقئعة والنهاية والوسيلة 
والإرشاد والتحرير والتبصرة واللمعة» وفي «الروضة ومجمع البرهان» أنه 
المشهورء وفي «تعليق النافع» أنه أشهر. 

وفي «الشرائع والنافع» أن به رواية لكنّها ضعيفة, 

قلت: هي منجبرة بالشهرة المحكية. وما يحكيه كما يرويه وتاهيك به حاكياً. 
وقد تبعه على حكايتها الشهيد النائى في «الروضة» وكذلك «المسالك» 
ولا يضرّها عدم ظفر أبي العيّاس والمقداد والصيمري و« كاشف اللقام» بها. وما فى 
«الرياض»: من أن الشهرة لا تجبرهاء إذ الجبر فرع وضوح الدلالة, وهو غير معلوم 
(1و؟) وسائل الشيعة؛: ج ١5‏ ص 0؟؟ ب 8 من أبواب ديات الأعضاء ح 4 و 
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كتاب الديات / مسائل فى الجناية على الأسنان 4١‏ 


بعد عدم ظهور متن الرواية, فلا نعرف له وجهاء لأنّ الشهرة تجبر الدلالة عندنا 
إذا انحصر دليل المشهور في ذلك الخبر أو إذا لم ينحصر على اختلاف الرأيين 
وما بعد نقل المحقّق لمتنها من وضوح. ويعتضد ذلك فتوى الشيخين بذلك في 
«المقنعة والنهاية» بل وغيرهم كصاحب «الوسيلة» فانّهم لايفتون إل عن رواية 
كمأ في «كشف اللثام». على أن تقلقلها وانصداعها واضطرابها وطولها' على 
الأسنان بحيث لا يقدر على أن يعض بها أعظم من اسودادها مع بقاء قوّتها 
ومنافعها وقد أطبقوا على أن فيه ثلثي ديتهاء فكان فسيه موافقة للاعتبار 
وكان مشمولاً للشلل الذي في الأخبار, ففي خبر الحكم: وكل ما كان من شلل 
فهو على الثلث من دية الصحاس '. 

فقد قوي هذا القول جدًاً. ولكي« نبقى الكلام في تحصيل الشهرة؛ 0 
القائل بذلك وهم ثلاثة من المتفد لينو تنا ناب المتأَخّرين. ولعلّ في نقلها بلاغاً. 
وقد يقال: إن المحقّق في اله رآئموالتَافع:قإئل بذللئئلأنّه أفتى به أوّلاً وإن قال بعد 
ذلك إن فى الرواية ضعقاً والأشيه الحكومة. وما في «كشف اللثام»: من أنه في 
النافع نسب ذلك إلى القيل» فغير صحيح. 

وفى «مجمع البرهان»: أنّ دليل المشهور غير واضح. وفي «المسالك»: 
أنّ القول بالحكومة قويّء وفي «الرياض»: أنّه أضبه. ومال إليه أو قال به 
«كاشف اللثام» وكأنّه متردّد فى «الروضة» ولا ترجيح في «المقتصر والتنقيح» 
وفي «كتاب ظريف “): أن فيه نصف ديتها. وروي تحوه عن مولانا الرضااكة * 


و و بطولها, 0 
(") وسائل الشيعة: اج 14ص 284ب من ل بواب دية الأعضاء ع .١‏ 
() فقه الرضالية 0 
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ولو قلعها آخر سوداء ففيها الثلت: 


فيما حكي. ولكن في «المهدّب البارم والمقتصر»: أنه لم يقل أحد بالنصف كما في 
خبر ظريف. وكيف كانء فالترجيح للمشهور. 

ويبقى الكلام فيما إذا اسودّت والصدعت بضرية واحدة أو ضربتين: ولعل 
التداخل في الأولى أولى الوجهين. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو قلعها اآخر سوداء ففيها 
الثلث# من ديتها على الأشهر. كما في «الشرائع ' والمفاتيح " والرياض '» وعليه 
اللإجماع كما في «الخلاف ؟» وظاهر «الغنية» فيما حكي '. وهو خيرة «المقنع١‏ 
والوسيلة" والسسرائر” والشيزائيع #والنافع '' والتحرير '' والارشاد"١‏ 
والمختلف '' واللمعة ١‏ والمقتضرة١‏ والرؤض والروضة' ' ومجمع البرهان؟١‏ 
والرياض*'». وقد سمعت مقي الخلافٍ والغتية» وهو المحكيّ عن «المهذّب 
والاصباح؟١»‏ لما تضئّنه صحيح ابن سنان المتقدمة آنفا لأنّه إذاكان في 
اسودادها ثلثا ديتها كان في قلعها الثلث, ولقول أبي جعفر :3 في خبر العررمي: إن 


18٠١ و) شرائع الارسلدم: بج ص 11 ؟. (؟) مفاتيح الشرائع: ج 'مى‎ ١) 
.15 الخلاف: ج 6 عى 251 المسالة‎ )( 17١ ص3١6 (؟) رياض المسائل: ج‎ 
0778 ص ا (1) المقنع: ص‎ ١4 حكاء عنه الطباطبائي في رياض المسائل: ج‎ )0( 
"856 الوسيلة: ص 1,86 4. (ها السرائر: ج لاص‎ )/( 
1١5 تحرير الأحكام: ج هص‎ )١١( 7٠١ المختصر الناقع: ص‎ )٠١١ 
73/7 إرشاد الاذهان:ج اص 86؟؟. (؟١) مختلف الشيعة: ج 4 ص‎ )1( 
.407 المقتصر: ص‎ )١0( ," ١1 الدمشقيّة: ص‎ ةعمللا)١4(‎ 
547 ص‎ ١4 مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )١( 1١8 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة:ج‎ )١1( 


(18) رياض المسائل: ج اص "07١‏ 
(5؟) حكاه عنهما الفاضل في كشف اللثام: ج ١١‏ قسن 1 
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فى سرح السوداء ثلث ديتها '. والضعف منجبر بالشهرة معتضد بالإجماع المئقول. 
وفي خبر الحكم: وكل ما كان من شلل فهو على القلث من دية الصحاح ' 
والاستدلال بهذا الخبر إِنّما يتم إذا شت بالسواد كما سمعته عن «الميسرط». 

والمخالف الشيخ فى «النهاية '» والقاضى فى «الكامل » وابن سعيد فى 
«جامع الشرائع *» على ما حكي فقالوا: فيه ربع ديتهاء لخضبر عجلان' عن 
القباده قاو كنوه عل عتهني القن واندوة القول مد ؤعوه مقا وه الماع تمد ولو 
تقصان ديتها عن إتلافها بالجناية بادئ بدء وبالجملة دفعة, فيلزم أن تكون جناية 
واحدة فى محل واحد رمرم جدا يتين : ون نحا الا أن تقول: إن النقص 
نما حصل بذهابها في وقتين عن ذهابها دفعة. وجاز كون النقص عوضاً عن 
الانتفاع بها مدّة بقائها بعد الجنايق,الأؤلى بحلاف سقوطها فإنّه إتلاف لمنفعتها 
جملة, إِذْ مع تفريق الجناية تبقي لميفسهل فكاماالنقص عوضاً عن زمان الانتفاع. 
وقد شال: : أنه لوه 7 بت إذا قصر ز فلار لكلتقانيهدًا. 

وقال: فى «الميسوط " 0 قبباه الحكومة؛ لضعف الأخيار الواردة بالثلث, فيرجع 
إلى القاعدة. ومال إليه فى «المسالك*» واستحسنه فى «المفاتيح'» لذلك. وقد 
با ا 
1 0 ع اسن ةبدن ا 0 
ا في كشف اللثام:ج ١١‏ صن 14 وراجع النهاية: عس يقرا لا 
ا نويه 
سائل أشي س1 ب :م أواب يات الماح 1 


عقا لد رو لانن 0 


2 


منتاس الكرامة /ج 751 


وفى خير ظريف على ما فى «الكافى ١‏ والتهذيب '»؛ فإن سقطت بعد وهفى 
سوداء فدبتها إثنا حشر دارا وتصلب. وفى «الفقيه '»: «ديتها خمسة وعشرون 


بنارا فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر ديثاراً ونصف» ولم يتعاض 
لذ للك في «الوافي» ولا قائل بشىء من ذلك. 

ويبقى الكلام في فلع المصدوعة ففي «الوسيلة والتحرير»؛ أن فيه شلث 
الدية. وهو المناسب لما مر من أن في انصداعها تلثى ديتها؛ وفي «المقنع»: أن فيه 
ربع الدية؛ وفى «المبسوط والمسالك» الحكومة. 

قوله: «والدية تنبت في الظاهربمع السنخ وهو النابت في اللثة» 
احياعا كنا في «الروض» والظاهي] له تالف فيه كما فى «مجمع البرهان أ» 
وكأنّه لاخلاف فيه كما في مَكْمَتَكاللقام”»: 

قوله: إولو كسر الظاهر أجمع وبقي السنخ فالدية4 كمافي 
#السوظ ١‏ والسر فت" زالا جنا" والستالك؟ والروض لدوم 2 
والشرائع ' ' والتحرير ' '» حيث قرّباه بعد التردّد. وهو ظاهر الأكثر كما فى «مجمع 
البرهان» لا" نه سرت لُعَد وعر فا. قال: في «الميسوط» الس ما شاهدته زائداً على 


.53 ضمن ح‎ ٠٠١ ص‎ ٠١ الكافي: ج لاص 77س 0. (") تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 
,818١ (؟) من لايحضره الفقيه: ج 4 ص 1م ضمن مح‎ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١5‏ ص 5914. (4)كشف اللثامج ١١‏ عي 530 
(1) المبسوط: ج لاص .١719/‏ (/! السرائر: ج اص 85م 
(8! ماه لان اج ؟ ص 298 (1) مسالك الافهام: ج ١86‏ ص 51 4. 
(١٠)الروضة‏ البهيّة: ج ٠١‏ ص .1١7‏ (١١)شرائع‏ الإسلام م غ ص 511. 


(؟١)‏ تحريرالأحكام: ج هى 5 1١‏ 


كتاب الديات / مسائل فى الجناية على الأسنان [آ#آ#آذآتتل 8ه 
ولو قلع آخر السنمع فعليه حكومة. ولو قلع سنّ الصغير غير المثغر 
انعظر بداسفة فان تبث فالارش وإن لم ينبت فدية المبتغر 
كاملة:.وقيل :فيها بغ سنطلعا..ولى النيت غوضها عنظما ذهيت 
فقلعه آخر فالارش. 


اللئة. والسنخ أصلها المدفون فى اللثة. وقال أهل اللغة: السنيخ أصل السنّ. ومال 
إلى العدم فى «مجمع البرهان» لأصل البراءة واتّحاد العضو وشمول اللفظ للكل. 
يقال: قلع سنّه واتكشف اللثة عن سنّه ونحو ذلك. ويردء أنه لا يمكن فيه المساحة 
حينئز إذا كسر بعض الظاهر كما سيأتي, فتأمّل. ولا ترجيح في «المفاتيح '». 

قوله: «ولو قلع آخر السنخ'فُخَلِيهِ حكومة4 كما في «المبسوط '» 
وهو قضيّة كلام الباقين. وعطلى الاحتمال تكون الدية على الجانبين 
تعره السباية: 

قوله: «ولو قلع سنّ الصغير غير المتغر انتظر به سنة فإن نَبتَ 
فالأرش وإن لم ينبت فدية المثغر كاملة. وقبل: فيها بعير» قد تقدّم 
الكلام في ذلك مستوفى بما لا مزيد عليه. ونقلنا كلام الشهيد وأنّه لم يقف 


إل بعد مدّة تزيد على السلة, والقائل بالبعير أبو على" إن نَْبَنَت وإنها 
إن لم تنبت ففيها ديتها. 
قوله: «ولو أتبت عوضها عظماً فتبت فقلعه آخر فالأرش» كما 


١797 (؟) المبسوط:ج لاص‎ 36٠ مفاتيح الشرائع:ج ؟ ص‎ )١( 
حكى عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج 1ص /ا/ا.‎ )( 


1 
ولو أثبت المقلوعة فثبتت كما كانت فقلعها آخر فدية كاملة. ولو 
كانت السنّ طويلة لم يزد بدلها بسبب الطول. 


مفتاح الكرامة /ج ١“‏ 


في «الشرائع ١‏ والتحرير' والحواشي والمسالك '» وفي «الحواشي»: أَنّه المنقول. 
وقيّد فيه وفي «التحرير» بما إذا كان طاهراً وقالا: إِنّهِ إذا كان نجساً لم يجب عليه 
شيء. وفي «الخلاف! والمبسوط *» لا شيء فيه محتجّاً فيهما بأصل البراءة. 
وحجّة الأوّلين إن قلعها يوجب ألما وشينا ونه قد كانت فيها منافع السنّ. 

قلت: وأصل البراءة إِنّما يتمسّك به ما لم يستلزم ضرراً على آخر فتديّر. 
ولاتحي نيه لديف لثم لبن سبرة: 

ومثل العظم الطاهر كما إذا كان من مأكول اللحم الخشب والذهب والفضة 
ونحو ذلك كما فى «المبسوط والاخلاق» وَغَيّرهما. 

قوله: «ولو أثبت المقلوحةتفتتتتت كما كانت فقلعها آخر فدية 
كاملة4 كما في «الخلاف» وَاسَتَدَلَ عَلىَ دح التجاسة بإجماع الفرقة وأخبارهه 
على أن السنّ لا تلحقها حكم الميتة وعلى الدية بعموم الأخبار. وفى «المختلف»: 
إن ثبتت صحيحة فعليه الدية وإلا فالأرش؛ وهو جيّد جدًاً. وأطلق فى «المبسوط 
والتحرير» أنّ فيه الحكومة. ولا ترجيح في «كشف اللثام»: ولا شبيء عليه عند 
الشافعيّة '. وأمّا القالع الأوّل فعليه الدية كما في «المبسوط والتحرير». 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو كانت الس طويلة لم يسزد 
بدلها بسيب الطول» يريد أنّه لو كانت السنٌ المقلوعة طويلة بالنسبة إلى 


١4 شرائع الإسلام:ج 4 ص 5351. (؟) تحرير الأحكام:ج ة ص‎ )١( 
ص 870. (4) الخلاف:ج هص 140 المسألة ؟4.‎ ٠6 (؟) مسالك الأفهام: بج‎ 


(0) المبسوط:ج لاص .١1١‏ (1) الام مع 3 ص 171. 


كان الريانف اعساتل فى النتانة علق الأساق عب ع ع سح ا لأ 


ولو كان بعضها أقصر ويتتفع بها كالطويلة فدية وإلا الحكومة. ولو 


أخواتها فحالها كحال سائر الأعضاء لا تزداد ديتها بسبب طولها. 

قوله: «ولو كان بعضها أقصر و ينتفع بها كالطويلة فدية» أي كاملة 
لوم الأخبان. ولا فرق بين كون هذا الاختلاف فى ضف واد منها كآن تكون 
ثنيّة أقصر من أخرى أو في صنفين كأن تكون رباعيّة أقصر من الناب. وأطلق 
الشيخ في «المبسوط '» النقص من الدية بقدر القصر في أَوّل كلامه. وهو للعامّة' 
وقد قوكى بعده العدم كما ستسمع. وجزم بالدية فيما إذا كانت اليا طوالاً والسفلى 
قصاراً وبالعكس أو كانت جميعاً قصاية قالى: الباب واحد في الكل الدية. 

قوله: «وإلا فالحكومة» ليللا المت رج لها عن حكم السنّ, ولكن ظاهر 
إطلاق القناوي والأخبار يخالنك وقد أطلق الشيخ الحكم بالدية مع القصر. قال 
في «الخلاف '»: إذا اختلف النوع الواحد من الثنايا والرباعيّات فكانت إحدى 
التنيئبين أقصر من الأخرى أو إحدى الرباعيّتين أقصر من الأخرى لم ينقص 
من ديتها شسىء. دليلنا الأخبار الّني جاءت في أن في السنّ خمساً من الإيل 
مطلتة عاثة ولم يفل فنها بن النشتى عنها والمختلف, وهو الذي اسه عالية 
رأيه في «المبسوط». 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو اضطربت لكبر أو مرض ففي 
الكمال إشكال» أي كمال ديتها. ومنشأ الإشكال من أَنّها سن حقيقة فتشملها 


.,٠٠١ (؟) راجع المجموع: ج احص‎ .١55 المبسوط: جح لاص‎ )١( 
.29' (؟) الخلاف: سج 6 ص 117 المسالة‎ 


ال قاع الكرافة رع 2 


ولو ذهب بعضها لعلّه أو لتطاول المدّة ففيها بعض الدية. ولو كمسر 
طرفاً من سنّه لزمه بقدره من الدية ويقسّط على الظاهر حنّى إذا كان 
المكسور نصف الظاهر وجب نصف دية السرن. 


العمومات فيجب الدية كاملة. وهو قول الشيخ فى «المبسوط '» وقال: إِنّه الصحيح 
غندنا ألم لا فرى بين أن رطها بالذهب أء النضة أو لم يكن الياب واحد. ومن 
نقص منافعها عن الحالة الطبيعيّة فيكون فيها الحكومة. وفصّل في «التحرير'» 
فقال: إذا إضطربت لكبَرٍ أو مرض وكانت منافعها باقية كحفظ الطعاء والريق أو 
ذهب بعض منافعها وبقى بعض ففيها الدية كاملة؛ وإن ذهبت منافعها أجمع كانت 
كالأشل غيها ثلث ديتها. وقال الشهيد ؟: نه المنقول. وينبغي للمصنّف في الكتاب 
أن يفصّل تفصيل التحرير بناء علؤها حمر به من الحكومة في السنّ القصير إذا 
لم ينتفع بها. ولا ترجيح في «الإيضاح وكشيف اللثام». 

قولد: جولو ذهب بعريه ل يا لو :طاول المدّة ففيها بعض الدية» 
بحساب المساحة. وكذا إذا ذهب بجناية جان كما في «المبسوط» قال: فأمّا إذا 
ذهب منها ما جاوز حد الكلال نقص الجاني من قيمتها بقدر ما ذهب منهاء فانّ 
السنّ قد يقصر طولها على تطاول الوقت فيكون كأنّه كسر. وقال: ولو ذهبت حدّة 
السنّ بكلال ففيها ديتها تامّة إذا قلعت, لأنّ هذا الكلال لا يقصر شيئاً من طرقهاء 
لأنّ سن الصبيٌ تنيت حادّة وعلى طول الوقت يلحقها كلل فتذهب حدّتهاء فهذه 
التي لا ينقص شيء من أرشها. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ولو كسر طرقاً من سنّه أزمه يقدره 


1١1 المبسوط:ج لاص 1538. (؟) تحرير الأحكام:ج 0 ص‎ )١( 
قاله في الحواشي على القواعد.‎ )( 


كتاب الديات /مسائل فى الجناية على الأسئان تا - ب 4ه 
ولو الكشفت اللثة على السنخ فظهر. فقال الجاني: المكسور 
الظاهر وقال المجنئٌ عليه: نصفه. قُدّء قول الجائي. 

ولى كير بعش السن وقلع الطرااض مع السنخ. فإن كان الأوّل 
قد كسر عرضاً وبقى أصلها صحيحاً مع الست فالسنخ تبع. 


من ألدية» كما فى «المبسوط ' والتحرير "» فان كان النتصف قنصف دية السن 
الظاهر دون السني, ومازاد أو نقص فبحسابه من ذلك. 

قوله: «ولو انتكشف اللِنّة عن بعض السنخ وظهر. فقال الجاني: 
المسكور ربع الظاهر وقال المجنيّ عليه: نصفه. قُدّم قول 
الجاني4 كما في «المبسوط» وقال في «التحرير»: فإن اختلفا في قدر 
الظاهر اعتبر بأخواتهاء فلو لم يكين لهاءشئ/عتبر به ولم يعرفه أهل الخبرة 
قُدّم قول الجاني. ونحوه ما في 7كَكسَفت“اللتثام '» والوجه في تقديم قول 
الجاني أصل براءة الذثة. ْ ْ 

قوله: «ولو كسر بعض السنٌ وقلع آخسر الباقي مع الستخ. 
فإن كان الأُوّل قدكسر عرضاً وبقي أصلها صحيحاً فالسنخ تبع» 
كما ذكر ذلك كله في والننن طل؟ والتهري اوماد 1ن الأول كبحي تعننها 
مثلاً عرضاً وبقى أصلها وهو النصف الآخر من الظاهر صحيحاً مع تمام السنخ, 
فأنّ السنخ نايع لجنا الثاني ولا شيء فيه عندنا وإثما عليه دية اللنصف 
المذكورء فهو كمن قطع من إصبع أنملتين فجاء أخر قطع ما بقي منهاء وهي 
(1) المبسوط: ع لاص 05 (؟) تحرير الأحكام: ج 6ص 1١0‏ 


(؟) كشف اللثام: ج ١١‏ ص 5717. (؛) المبسوط:ح لاص 8/؟1. 


ا سس هه 21311110 5 مفتاج الكرامة اج 5 


ولو كسر بعضها طولاً فعلى الثاني دية الباقى من السنٌ ويتبعه 
ما تحته من السنخ. وعليه حكومة للسنخ الذي كسره الْأُوّل, 

فإن قال المجنيث عليه: الفاثت بجناية الأول الربع وقال الثاني: 
بل النصف قُدّم قول المجنيت عليه لأصالة السلامة. 


أنملة السفلى مع سنخ الإصبع فَإِنّ سنخ الإصبع يتبع تلك الأئملة. 

قوله: (ولو كسر بعضها طولاً فعلى الثاني دية الباقي من السنّ 
ويتبعه ما تحته من السنم, وعليه حكومة للسنخ الذي كبسره 
الأوّل» هذا أيضاًذكر في «المبسوط والتحرير»؛: ومعناه: أن الأوّل قطع نصف 
الظاهر منها طولاً وبقي نصف الظَنَاهَي/وكلٌ سنخها. فجاء الآخر وقاعها 
بسنخها فإنّ عليه أي الثاني _إنصف الدية للنصف الباقى من الطول ويتبع 
هذا النصف ما تحته من الستخفلا:شدىيء عليهفييه. ويلزمه حكومة للسنخ 
الذي كسر الأول ظاهره. فمعنى قوله: «كسره الْأُوّل» كسر ظاهره الأول 
ففي العبارة حذف مضاف. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «قال المجنئ عليه: الفائت بجناية 
الأول الربع. وقال الثاني: بل النصف قُدّمٍ قول المجنيٌّ عليه لأصالة 
السلامة 4 كما في «المبسوط ' والتحرير '» واحتمل «كاشف اللثام '» تقديم قول 
الجاني لأصالة اليراءة, وهو قوى متتين. 


.18/8 المبسوط:ج لاص‎ )١( 
كشف اللثام: ج 5 هى را ؟.‎ )5( 


كات الديات /روية اللشيت ا 815 

وفي اللحيين الدية. وفى كل واحد النصف ‏ وهما العظمان 
اللّدذان يقال لملئقاهما: الذقن: ويتصل طرف كل واحد منهما بالآذن 
من جانبي الوجد. وعليهما نيات الأستان السفلى ‏ لو قلعا منفردين 
عن الأسئان كلحى الطفل والشيخ الذي تساقطت أسنانه. ولو قلعا 
مع الأسنان فديتان. 


قوله: «وفى اللحبين الدية, وفى كلّ واحد منها التصف. وهما 
البظنا و اللذاك رخال لجلنتاهنماء الذق نوركف طرف 4 بوانعد متهم 
بالاتك نمت عات الوهة بوضاييبا ناض ليان السقل ‏ الى ان 
قال): لو قلعها مع الأأسنان فديتان» أما أن في كلّ واحد منهما نصف الدية 
وفيهما معاً الدية لو قلعا منفرد ين وَأَنْهج] انقلا مع الأسنان فديتان فقد صرّح به. 
في «المبسوط ' والوسيلة ' والشراتة* وَالتحرَير؟ والإرشاد* والتبصرة! والروض 
واللمعة والروضة" ومِجِمَُعٌ لبان 12كلتثلهم على الأوّلين ماتقدم 
من عموع الخبر: إِنّ ما فى الانسان منه اثنان ففيه نصف الدية وفيهما الدية١‏ 
وهو ضابط مجمع عليه خرج عنه ما خرج بالدليل. وبعد ثبوت ذلك فلا ريب فى 
ثبوت الديتين إذا قلعا مع الأأسنان واحدة لهما وأخرى لهاء وإذا قلع أحدهما 


مع بعضها فبالحساب. 

)١(‏ المبسوط: ج لاص 30 (؟)الوسيلة: ص كرغغ. 
(5) شرائع الاسلام: ج 4 ص 7330؟. (4) تحرير الأحكام: ج ة ص 081. 
(6) إرشاد الأذهان: ج ' ص 555 )0 العتتسر_3 المتعلمين: ص 117 


() الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص .52١‏ 
(ثا مجمع الفائدة والبرهان: ج 4ع ل زوق 


١ 27 :‏ اا 0 
بوه م عن - ار 
اسالتس ل ا ا لي ام القرافة ارخ 5 


وفي نقص المضغ بالضها ب خلييما ايها المكرت : 


المطلب الثامن البدان: 
وفيهما الدية كاملة 


ومثل الشيخ اذى تساقطت أسنانه كل من فقدت أسنانه بآفة أو جناية»'" ”: 

وقلعهما من الطفل وإن استلزمه مئع الأسئان من النبات لا يوجب زيادة 
فى الدية. 

واللحيان بفتمم اللام. 

قوله: #وفىي لقص المضغ بالحناية عليهما او تصلبهما 
الحكومة4 كما فى «الشرائع ' والتحرين' والارشاد'» والوجه فى الحكمين 
واضح. ومعنى تصلبهما؛ تعش تخرتكهها: 


المطلب الثامن: اليدان 
في «السبسوط » ومراده بين المسلمين وبالإجماع والنصوص كما فى 
وكفنة اللقاء" والرياضى؟ 14كلظ :سوس ما لاف تس عرسا نوها 


)١١‏ شرائع الإسلام: ج 4 ص 1317 (؟) تحرير الأحكام: ج ص خىة. 
('') إرشاد الآذهان: م ؟ ص 74؟. | 4) المبسوط: ج لاص .١47‏ 
(5) كشف اللثام: ج ١1ص‏ 118 (1) رياض المسائل: ج ١4‏ ص .87١‏ 


07 واحد نصف الدية 5 في الرجلين الننة كايلة. ذ. وفي كل 
واحدة النتصف. ويتساوى اليمنى واليسرى فيهما. 


والفتاوى به طافحة من المتقدّمين والمتأخّرين من دون خلاف أصلاً الحياة” 
«الغنية '» لعله يتناوله. 

قوله: «وفي كلّ واحدة نصف الدية4 إجماعاًكما في «الخلاف' 
وكشف اللثام والرياض» وكذا «الغنية» والنصوص والقتاوى كالأوّل. 

قوله: «وكذا 5 الرجلين الدية كاملة4 بلاخلاف كما فى «المبسوط» 
وبالاجماع والنصوص كما في «كشف اللثام والرياض» ولعله يتناوله إجماع 
«الغنية» والفتاوى به طافحة والنص وص ح#متؤيضة ما بين عام وخاصٌ. 

قوله: «وفى كلّ واحدة النتؤلاقة »كما استفاضت به رواياتهم عموماً 
وخصوصاً وطفحت به عباراتهوو وإجماءً «الفنية» عله يتناوله, بل الإجماع 
محصّل معلوم لنا في المسائل الأربع. 

قوله: #ويتساوى اليُمنى واليُسرى فيهما» كمافي «التحرير' 
والروضة؛ وكشف اللثام *» وهو قضيّة إطلاق النص وبقيّة الفتاوى كما أنه قضيّة 
9 قضيته خ) عدم الفرق بين الواحدة خلقة من يد أو رجل أو بأفة أو بجناية أو 
في سبيل الله والمتعدّدة بمعنى أنه يتساوى من له يدان ورجلان ومن ليس له إلا .يد 
واحدة أو رجل واحدة. وظاهر «كشف اللثام»: أن ذلك إجماعىٌ عندنا حيث نسب 
الخلاف إلى الأوزاعي فسي الأخير -أي المفقودة في شما انهل قال قفاوي 
)١(‏ غنية النزوع: ص .]4١8‏ (؟) الخلاف: ج هص 147 المسألة 48. 


و 7 اع لكاي 
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في اليد الباقية دية اليدين: فلا يلتفت عندنا إلى قوّة اليمنى وكثرة منافعها. وكون 
اليد الواحدة خلقة بمنزلة اليدرين كما في عين الأعور خلقة, لأنّ ذلك خارج 
بالنص والاجماع وإلحاقها بها قياس. 

قوله: «وحد اليد المعصمة كما في «الشرائع' والنافع' والتحرير؟ 
والإرشاد؛ واللمعة والروض والروضة* ومجمع البرهان' والمفاتيح '» وهو معنى 
ما في «الميسوط *» من قوله: وحدٌ اليد إلى الكوع والمفصل الذي بينها وبين 
الذراع. وما في «التحرير'» من قوله أيضاً؛ هو المفصل بين الكفّ والذراع وما في 
«الروض» أيضاً من نه مو ضع اليؤان وظائهر «كشف اللثام» الإجماع عليه حيث 
قال؛ وحدٌ اليد المعصم عندنا خلؤف ا يضح العامّة. وكلامهم وإجماعهم هو القرينة 
على المراد في النصو ص, و إو]” ةلتكل الشاكم إِمّا للإجمال كما عليه علم 
اليدف ٠"‏ أو لنكا و كادي السو إل التكن عيذ الأطلاق اوعس لمل الفط 
عليه كما عليه أكثر الأصوليين. ولعلّ الأوّل أولى, لأنّ اليد مجملة في العضو من 
و س الأصابع ال اسل السك وفى الأصابع خاصة: وفيها مع الكفٌء والجميع 
مع الذراع كما هو واضح لأنْه يقال لمن قال: إِنّ فلاناً جرح يده أو قطعها: من أيّ 
موضع؟ ولا يقال: أىّ يد؟ فتأمّل. 


7١١ شرائع الإسلام:ج أ ص 5717؟. (؟) المختصر النافع: ص‎ )١( 
5984 (؛) إرشاد الأذهان: ج اص‎ .59١ 10و 4) تحرير الأحكام:ج 0 ص‎ 
417 ص‎ ١4 ص ١5؟1. (1) مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ ٠١ الروضة البهيّة: ج‎ )5( 
.١1117 الميسوط: ج /اص‎ )8( .١10١ مفائييح الشرائع: ج ؟ ص‎ )( 


50-١ اص‎ جةعيردلا)٠١(‎ 


كتاب الديات /مسائل في الجناية على اليد أو الرجل ----س 4١8‏ 
والرجل مفصل الساق, فإن قطعت مع الأصابع فدية كاملة 
ولو قطعت الأصابع منفردة قل به بد كاملة أو رجل للأصايع. 


قوله: «#وحدٌ الرجل مفصل الساق» كما في «المبسوط والشراشع 
والنافع والتحرير والإرشاد واللمعة والروض والروضة والرياض والمفاتيع 
ومجمع البرهان» وفي الأخير: أنه يدل عليه العرف واللغة, وهو الذى يقطع من 
السارق كما تقدّم بيانه في باب الوضوء. 

قوله: «فإن قطعت مع الأصابع فدية كاملة4 أي إن قطعت الكفٌ أو 
القدم مع أصابع اليد أو الرجل فى قطع واحد فدية يد أو رجل كاملة هي نصف دية 
النفس إجماعاً كما عن «غاية المرام 60و بلأتغلاف كما في «الرياض '» وبه صرّح 
فى «الشرائع " والنافع ؟ والتحرير ” والرُوضة! وكشف اللثام”» لإطلاق الأخبار 
بأنّ في اليدين الدية وكذا في أَلرُصلمنَوفي إحداهما عدا يشان إلى عمست 
وعليه فلا شىء عليه غير ذلك. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو قطعت الأصابع منفردة فدية 
يد كاملة أو رجل للأصابع» كما صبّح بذلك كله في «المقنعة* والنهاية؟ 
والمبسوط ١'*‏ والخلاف ١'‏ والوسيلة؟! والغنية؟١‏ والسرائر ؟ والشرات: ١"‏ 


186 ص‎ ١1 غاية المرام: ج ص 4084. (؟')ارياض المسائل: ج‎ )١( 
5 شرائع الإسللام: ج أعى ال (5) المختصر التاقع: ص‎ )١8و5(‎ 
.584 ص‎ ٠١ تحرير الأحكام: ج 0 ص 047. (1) الروضة البهيّة:ج‎ )0( 
./05 ص 11" (كا المقنعة: ص‎ ١ (/؟) كشف اللثام: سم‎ 
,١17 النهاية مص ١/ال/ا, (١٠)المبسوط:ج لاص‎ )9( 
المسالة 04. (؟١)الوسيلة:. ص 81غ.‎ 15١ وص‎ ج:فالخلا)١١(‎ 


(1) غنية النزوع: ص )١5( .]١8‏ السرائر: ج #اص 595 


000005 هفتا الكرامة //رج 8 
ولو قطع الأصابع وقطع آخر الكفٌ فعلى الأول نصف الدية خمسمائة 
دينار عن الأصابع وعلى الثاني حكومة في الكف. 


والنافع ' والتحرير" واللمعة"» وغيرها وهو قضيّة كلام «المقنع “» وفي 
«الخلاف»: أنه لاخلاف فيه. ومراده بين المسلمين. وقد يظهر من «الغنية» 
اللإجماع عليه. وهو أي الإجماع ‏ صريح «كشف اللثام»: وفى «الرياض»: أن 
الحكم فيها إجماعيٌ على الظاهر المصرّح به في عبائر جماعة حدّ الاستفاضة. 
قلت: كلام الجماعة هو ما سمعته لكنْ اللإجماع محصّل معلوم لتصر يحهم به 


مستفيضة كما يأتى التنبيه علبها .إن إشاء اليّد“تعالى. ويأتى الخلاف في أنّ الإيهام 
كغيره من الأصابع أم لا بل فيه تلك كتية:اليت: 

قوله: «ولو قطع الأضَابَع وقطع آخرٌ الكفٌ فعلى الأُوّل نصف 
الدبية خنسياتة فبنار عن الأصابع وعلى الثاني حكومة في الكفٌ» 
كما هو صريح «الروضة*» وقضيّة كلام «التحرير '» وكذلك الحال لو قطع 
واحد أصابع الرجلين منفردة وقطع الآخر القدم. وفى «التحرير»: لو قطع كقَّاً 
لا أصابع له فليس عليه إلا الحكومة سواء ذهبت الأصابع بجئاية جان أو من 
قبل الله تعالى. ويأتي ذلك في كلام المصنّف أيضاً. وفي «كشف اللثام"»: أنه 


محل وفاق على الظاهر. 
)١(‏ المختصر النافع: ص 7٠0١‏ (؟و١)‏ تحرير الأحكام:ج وص 057 و010. 
(؟) اللمعة الد مشقيّة: ص ١5‏ ؟. 5 المقنع: ص آم 


(5) الروغة البهيّة: سم ٠١‏ ص ١5؟.‏ (/) كشف اللثام: ج ١١‏ ص 515 


كتاب الديات /رمسائل فى الجناية على اليد أو الرجل .سس !019 


ولو قطع اليد ومعها شيء من الزند ففي اليد نصف الدية وفي الزائد 
رك 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو قطع اليد ومعها شيء من الزئد 
ففي اليد نصف الدية وفي الزائد حكومة4 كما في «المبسوط '» في باب 
الجراح و«الشرائع ' والتحرير" والارشادء واللمعة* والروض ومجمع البرهان'» 
وكذا «الروضة"» وهو المحكىّ عن القاضي ". وفي «المختلف * أنه الأشهر وفي 
«الحواشي»: أنّه المنقول. وفي «مجمع البرهان» أنه ظاهر ممّا تقدّم غير مرّة. قلت: 
وقد قالوا فيما إذا قطع مع الكفٌ بعض الذراع: إِنّه يقتصر فبي الكنفتٌّ وله 
الحكومة في الزائدء وقد نص على ذلك.ف:قصاص «المبسوط والوسيلة والشرائع 
والتحرير والارشاد والمختلف والمسالك والروض ومجمع البرهان» ولم يحك 
الخلاف إلا عن ابن إدريس فائهاعتبر المساحة, وعن أبي علىّ في وجه آخر, 
تقدم في محله. 

وقد وجّه ما هنا بأنّ الرَنْد هو موصل طرف الذراع بالكفٌ على ما ذكره 
الجوهري وغيره؛ فيكون المراد قطع شيئاً من الذراع. فإذا قطع شيثاً من الزند كان 
من جناية لا تقدير فيها فيكون فيهاء الحكومة, لأنّه ليس هناك مفصل محسوس. 
)١(‏ المبسوط:ج لاص 7/95 (؟) شرائع الإسلام:ج 57397 
() تحرير الأحكام: ج 6 ص .055١‏ (4) إرشاد الأذهان: ج ”اص 584؟. 
(8 اللمعة الدمشقية: ص 7١4‏ 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١4‏ ص 517 
(/؟) الروضة البهيّة: م ٠١‏ ص 115. 


(4) حكاه عنه الفاضل في كشف اللثاء: ج ١١‏ ص 511. 
(4) مختلف الشيعة: ج 1 ص 415. 
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وبذلك فرّقوا بينه وبين ما إذا قطعت من المرفق أو المذكب فإنّه يجب دية يد 
خامّة لأ ناليد جتاول ذالف حققة ولمكان اتقضاله بنتضل معسوس كاصسل اليف 
وحافيله القرى روضوه التتصل وعديهنيك أذ النتعتناول انك والأعاضن 
ذوات المفاصل: ااال ١‏ فصل نالسر والاعلة ب بح يجن اع كاين ملعل 
كبعض الزئد أو الذراع فكأنّه قطع اليد وثميئاً آخر لا مقدّر له ففيه الحكومة. وقد | 
تأمّل فيه في «الروضة» وقال «كاشف اللثام»: في الفرق منع ظاهر. 

قلت؛ قد سكت عن ذلك في باب القصاص. 

قد يقال: بناءً على ما سيأتي من أن في الذراعين الدية وفى إحداهما نصفها 
نه يجيء اعتبار المساحة وتقسيط دية الذراع عليها كما في «السرائر '» فلو قطع 
مع الكفٌ عشر الذراع كان عليه د اليد وحشر دية الذراع ... وهكذا. 

ويحتمل أن لايجب في ذلك شتيء إلا-الدية كما هو خيرة «المفاتيح '» ووجهه: 
أن الأخبار قد وردت بأنّ فَىَآليدَيْن:الدية:وفئإلحداهما نصفها. وقد عرفت آتفاً 
أ لليد فى المقام أربعة إطلاقات: الأصابع فقطء وهي مع الكف, وهما مع الذراع, 
وهنّ مع العضد, فلا يجب في شيء من ذلك إلا نصف الدية, فلا يجب على من قطع 
الكفٌ وبعضن الزيد أو لح ل ا رح الع 
الأغلظ كما نطق به صحيح أبي عبيدة ؟ الذي تضمّن أَنَّه ضربه بعمود. 

فقد دار الأمر في المسألة بين ثلائة وجوه أوجهها ما عليه المشهور لمكا 
الاشتهار وموافقة النظائر والاعتبار. مضافاً إلى أصل البراءة بالنسبة إلى لني 
وأصل عدم التداخل بالنسبة إلى الثالث. 


الم ل عا 0000 


كتاب الديات / مسائل في الجناية على اليد أو الرجل للقت 

و معنى الاعتبار أ ن تلك الزيادة ليست داخلة تحت اسم اليد بحيث يصدق 
ما هناك بل ما تحتها يد وما فوقه شيء او ة دي و قل الأرقو مطانا إلى 
ما ستسمع قيما يأتي» وإن كان الثاني أوفق بعموم الضابط. وهوما كان من الأعضاء 
اثنين ففيهما ألدية وفي إحداهما نصقها, والثالث بظواهر الأخبار الأخره فتدبر. 

وعساك تقول كما قال في «دالتحرير '» في المقام: إِنّْ كلام «المبسوط» في 
المقام يعطي و الشكرية لسع مدها تأوانا تعبا بن المخافه قال في 
«المبسوط ؟): اليد الّتى يجب هذا فبها هي الكفٌ إلى الكوع. وهي أن بتطعها من 
المفصل الذي بينها وبين الذراع, فإن قطع أكثر من ذلك كان فيه دية وحكومة بقدر 
ما يقطع, فإن كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد أو المنكب ففي الزيادة 
حكومة؛ وكلّ ما كانت الزيادة أكثل كانت الْبِكُومة أكثر. وعندنا أن جميع ذلك فيه 
مقدّر ذكرئاه في «تهذيب الأحكام» لآنا ثقول: إِنّهِ يخالف ما صرّح به في باب 
الجراح وقد وافقه على ذلك الجماعة في اليأبيين, فلو كانت الحكومة ليست مذهباً 
لنا ما صم له ولا لهم مع نقلهم كلامه هذا الذهاب إليهاء بل قد حكم بالحكومة في 
تمام الساعد وتمام المنكب في الباب المذكور كما ستسمع؛ وستسمع الكلام في 
عبات هن تالا ءا لان 

وكيف كان. فلا فرق على الأوّل من إيجاب الحكومة وعلى الثاني من إيجاب 
القتسط من الدية بين اتّحاد الجناية وتعدّدها من جان واحد أو متعدّد, ولا كذلك 
على الثالث إن استند إلى < خبر أبي عبيدة, لأنّه ل فق بين الضرية الواحدة التي 
جنت جنا يتين وبين الضربتين؛ فليلحظ وليتأمّل. 


.117 (؟) الميسوط: ع لاص‎ .011١ تحرير الأحكام: بج ة ص‎ )١( 
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وإن قطعت من المرفق أو المدكب فالنضصف 


قوله: «وإن قطعت من المرفق أو المنكب فالتصف» أي نصف دية 
النفس خاصّة, لأصل البراءة وعموم النتصوص. فَإنّها قد نطقت بأنّ في اليد ين الدية 
وفي إحداهما نصنها. وقد عرفت آنفاً أن لها أربعة إطلاقات, فلا يجب في شيء من 
أحد الاطلاقات إلا نصف الدية والزائد ينفى بالأصل. ولا يلزم من لزوء الحكومة 
إذا قطع مافوق الزند لزوم أرش هنا أيضاًء لما عرفت آنفاً من أن تلك الزيادة ليست 
داخلة تحت اسم اليد. بخلاف ما هنا ولا يلزم من لزوم نصف الدية فى قطمها من 
المعصم لزوم دية أخرى للمرفق وأخرى للمنكب. فإنّه ليس بمعلوم أنّه يقال 
للمرفق وحده إلى الزند: «يد» أو يقال للتبنكب إلى المرفق: «يد» من دون الكفٌ 
والأصابع. بل المجموع يد واحذة. وَلَينْست هذه الزيادة بخارجة حيّى توجب 
الأرعن والعاك نه عفان القتأن أجكام الدديات تَعيّد يات محضة. وبهذا ينضح 
الوجه في المسألة. 

وهذا هو المشهور كما في «الروض». وهو خيرة «التحرير' والإرشاد" 
والمسالك ' ومجمع البرهان؟ والمفاتيح *» ومحتمل «اللمعة" والمبسورط"» وقد 
مت عار انا فيحتمل فيما أحاله على «تهذيب الأحكام» إرادة دية اليد 
للمجموع. لصدق اليد على ذلك كلّه أيضاً فوافق الكتاب, إذ ليس في «التهذيب» 
ما يدل على حكم مخصوص لهذه الأشياء سوى العموم الذي أشرنا إليه والخبر 


785 ص‎ ١ تحرير الأحكام: ج اصن 6145. (؟) إرشاد الأذهان: ج‎ )١( 
15/8 ([؟]) مسالك الأقهام: ب 0 (4؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج غاص‎ 
اللمعة الدمشقيّة؛ ص ا‎ )١( 10 هفا نيح الشرائع: اس مهن‎ ) ف١‎ 


() المبسوط: مع لاص 1117. 


كتاب الديات / مسائل فى الجناية على اليد أو الرجل سن ببنين 11 
العام إن ما في الإنسان اثنان في كل واحد منهمأ نصف الدية '. 

ويحتمل إرادة وجوب نصف دية أخرى للذراع ونصف دية للعضد للخبر 
العام. وهذا الاحتمال ظاهر أبى علي والتقى فيما حكي عنهما" والمفيد' 
وبلتر أ وان ذف ة؟ حيبت اطلتوا أن في الساعدين الدية وفى إحداهما نصفها. 
وهو الذي يعطيه كلام ابن إدريس حيث اعتبر المساحة وقسط الدية عليهما في 
المسألة المتقدّمة. وهذا الاطلاق بُعدل عنه, إذ لا دليل له إلا الخبر العاءٌ, والظاهر 
أنّ المراد منه: ما يكوتان اثنين منفصلين ممتازين بحيث يقال عرفا إِنّْهما كذلك, 
لاكلّ ما يمكن أن يقال: إنّهما اثنان في الجملة. وحيتمدٍ فإن كان ذراع بلا كف أو 
عضد بلا ذراع كان فيه نصف دية النفسء وكلامهم يحمل على هذاء كما سياتي إن 
شاء الله تعالى -مع قوة دليل القول الأول : 

ون ما في جراح «المبسوط أ» ود بات «الوسيلة”» وما حكي عن القاضي 4 
مما حاصله: أَنْه لو قطع يده متمفضكل+الموفق أو إلمنكب كانت عليه دية اليد 
وحكومة في الساعد أو فيها وفي العضدء فهو مبنيٌ على أنّ حدّ اليد من المحصم 
ففيما زاد عليها الحكومة, فتكون اليد فى خصوص الدية حفيقة شرعية في 
ذلكء وهو بعيد جد وقد قلنا فيما سلف: إن إجماعهم على ذلك قرينة على 
التعيين: لا أنه صيّر ها حقيقة شرعيّة في ذلك. للدم وجو مما رهاء 5 السدين 


والبد فى النصوص تعخ الاطلافات الأربعة. فليتأمل. وقد يكونون أرادوا أنه إذا 


.4844 ح106١‎ ص٠١ تهذيب الأحكام: ج‎ )١( 


(؟) حكاه عنهما في كشف اللثام: ج ١١‏ ص ا أ (؟) المقنعة: ص 17058 
(غ)المراسم: ص 24 , (8) غنية التروع: ص 118 
(1) المبسوط: ج باصن 74 (لاا الوسيلة: صن .20١‏ 


(8) حكاه الفاضل فى كشف اللثام:ج ١١‏ ص 117١‏ 


تتأ :ب -ييب سس نج لكا ع الكرافة ارت اما 
ولو كان له كفان على رن فقطعهما فدية وحكومة. ولو قطع أحدهما 
فاق كان املك قميةة ران كان راكذا اتسكوية بر الماك 
باشرادكا بالنظعى ار كر يها امد ولنا. 


كان في قطع بعض الزند حكومة فبالطريق الأولى أن يكون هنا حكومة؛ لكون 
القطع أكثر. وقد عرفت الحال في ذلك كله. 

ولعله بما حرّرناء يندفع الاشكال والاختلال عن الحكم فى المسألة بل من 
كلام أكثر ا لأصحاب. قال في «الروضة مكلا بامساس يما بقاري انا 
أواكتاذف اد إخلال. وكذا الحكم لايخلوعن إشكالء انتهى. ومازادفي «الشرائع» 
على أن قال: ولو قطعت من المرفق أُوِالْميِكِب قال في المبسوط: عندنا فيه مقدّر 
مغار عل التوة ني "الهو ولي انا فيه نه وهلالحظ كلامهفي باب الجرام؟ 

قوله: «ولو كان له كفّان على زند فقطعتا فدية وحكومة» لأ 
إحداهما زائدة. وقد تقدّم لنا فى باب القصاص أن ذلك خيرة «الشرائع والتحرير؟ 
والإيضاح؛ واللمعة والروضة” والمسالك"» للأصل وعدم التقدير شرعاً فرجمع 
إلى الحكم العام وهو الحكومة. ويويّده قول أبي جعفراكة للحكم بن عتيبة في 
الأصابع فمازاد أو تقص فلا دية له". وكذا في الأسئان فمازاد على الثمانية 
وعشرين سنا قلادبة. 

وله الإواواظم اهيار كنا مانا قدية زان كان زائذا 


(1) الروضة البهية:ج لقص 558 -16؟7, (؟) شرائع الإسلام: ج 5 ص 137. 
(') تحرير الأحكام: بج 0 ص 04١‏ 41 إيضاع القرايه: خ 1 ص 111. 
(8)الروضة البهئّة: ج ٠١‏ ص 15516. 3 ب سي ل 


(/!) وسائل الشيعة: ج ١14‏ ص 14؟ ب 55 من أبراب ديات الأعضاء ح .١‏ 


كتاب الديات /لوكان ثهكفان على وَنْد تطعا ... لسلس !ع 


فإن تساوتا فإحداهما أصليّة قطعاً. فثبت مع الاشتباه الحكومة. 


تداق ب وكيك الأفانة باز انبا بالبطكن وكوقها أضة يلها كنا 
في «الشرائع والإرشاد» وزيد في قصاص الكتاب و«التحرير والروضة» بأنّ 
الزيادة تعلم بخروجها عن السمت وثنقص أصابعها. وزاد «وكاشف اللثام»: أن 
الأصلية تتميّز بمساواتها اليد الأخرى قدراً ولم يتعوّض لتعارض الأمارات؛ لكن 
فى «الإرشاد '»: أ المدار على البطشش وقوّته وإن كانت منحرفة كما بِينّا ذلك كله 
مع مباحث أخر في باب القصاص. 

قوله: إفإن تساوتا فإحداهما أصليّة قطعاً فيثبت مع الاشتباه 
الحكومة4 إن تساوتا في البطش والشنا+#السمت. فإحداهما أصليّة قطعاً؛ فإذا 
قطع إحداهما ثبت مع اشتباهها حكومة. وقد امستيجوده المحقّق الثاني ' على الظاهر 
لأصل البراءة. واحتمله في «الْوَوضْه '» ومال إليه أو قال به فى «مجمع البرهان “» 
الأهل اللذكرن و امال عت ونه أصلته إلا ان يكن الارقن أكتر ف نضت الدية 
فأقلّ الأمرين. واختير فى «المبسوط ؛ والتحرير' والإرشاد"” أنّ عليه نصف دية 
ونصف -حكومة لتكافن الاحتمالين: كجنين قتله رجل بعد ولوج الروح فيه ولم 
يُعلم أذكر هو أم أنتى. لأّنّ الكمّين لو قطعتا كان على الجاني دية كف وثلثها مثلا. 
فعند الاشتباه بُقسّط المجموع عليهما ويؤخذ النصف وهو ثلثا دية كف لأنّ نصف 
57 الأذهان: م ؟ ص 199. 
(؟) لم نعثر على موضع قولهية . 
(5) الروضة البهيّة: جح ٠١‏ ص 521. 


(5) تخرير الأحكام: ج وص 045. (/) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 559. 


0 مفتاح الكرامة “رج 1؟ 


وقيل: فى الزائد ثلث دية الأصلية, 


الثلث سدس فاذا أضيف إلى نصف الكنفّ صار المجموع ثلثى دية كف. 

هذا وفي «التحرير»: أنهما لو تساوتا في البطش والتمام والسمت, فإن كائتا 
غير باطشتين ففبها ثلث دية اليد وحكومة؛ ولا يجب فيها دية اليد الكاملة, لأنّه 
لانفع فيهماء فهما كاليد الشلاء. وهذا لعلّه يخالف قطعه هنا وكلام الجماعة فتأمل. 

قوله: «قيل: وفى الزائد ثلث دية الأصلية» هذا القول حكاه 
المحّق ' والمصئّف في «التحرير"» وولده ' والشهيد الثاني ؟ ودكاشف اللثام "» عن 
الشيخ «المبسوط» وقد نقلنا كلامه برمّته فى باب القصاص, ونتقل هنا منه محل 
الحاجة؛ قال بعد أن ذكر هذه المسألة مناتصّه: 

وكل مو ضع حكمنا بأنّها أصلية ففنها القؤد فى العمد والدية فى الخطأ وفسىي 
الأخريى حكومة. فإن كاننا.سواء بَكلَّخال فى الخلقة وسمت الخلقة والبطش 
والتمام فهما يد وزيادة. فإن قطعهما قاطعٌ فغليه القود وحكومة في العمد ودية 
وحكومة في الخطأء وعئدنا في الزائدة ثلث الدية, فإن قطع إحداهما فلا قود لكن 
فيها نصف دية؛ لأنّه قطم نصف بد وزيادة'. 

فلعل كلامه الأوّل من كلام العامة كما فهمه الجماعة لكن قوله بعد ذلك قيما لو 
قطع إحداهما: أن عليه نصف دية وحكومة أي نصف حكومة:؛ قد يدفعه وإل لقال 
نصف ثلث درية؛ مضافاً إلى قوله أوّلاً: كل موضع حكمنا ... إلخ. على أنّها أي 
الحكومة ‏ قد طفحت بها عباراته في الرجل كما ستسمع. فلعله توسّع فى إحدى 


.01١ شرائع الإسلام: ج ص 5717. (؟) تحرير الأحكام:ج 6 ص‎ )١( 
.5207 ص‎ 1١4 إيضام الفوائد: ج 4 ص 133 (4) مسالك الأقهام: بج‎ ! 


(6) كشف اللثام؛ بج أأسن مركي 11 الميسوط: بج لاص 18 


كتاب الديات /من كان له رجلان من أصل القدم ... مسببت تس سل نت 8 
العبارتين بأن يكون أراد بقوله: وعندنا ... إلخ أن الحكومة هنا لا تزيد على ثلث 
الدية, فليتأئل جيّداً. أو يكون أراد بالحكومة ثلث الدية. وكيف كان, على 
مافهموه يكون ظاهره الإجماع فلعلّه ألحقها بالإصبع منقّحاً للمناط أو يدّعى أنّ 
هناك أولويّة عرفيّة. 

هذاء وكذا الكلام فيمن له رجلان من أصل القدم وأصل الركبة أو الورك؛ فإنٌّ 
الحكم في ذلك كما في اليدين سواء كما في «المبسوط والتحرير» غير انّهما قالا: 
إن في الرجلين تفصيلاً قال في «المبسوط»: أَنّك تنظر, فإن كانت إحداهما أطول 
فكان يمشي عليها ولا يمكنه المشي على القصيرة لأنّ الطويلة تمنع وصولها إلى 
الأرض: فإذا قطع قاطم الطويلة نظرت, فإن لم يقدر أن يمشي على القصيرة فعليه 
القود أو الدية فى الّنى قطعهاء لأنها أعثلتة:#إن قدر أن يمشي على القصيرة فعليه 
حكومة في الطويلة, لأا يبنا أن القصيرة هي الأصليّة وإِنّما لم يقدرآن يمشي عليها 
لطول الزائدة, فان قطعت القصيَرٌة تعب الطو يلترففيها !لبود أو الدية '. ومثل ذلك قال 
فى «التحرير"» من دون تفاوت أصلاً. وفي «كشف اللثام '» ات عله يها طابد: 

قلت: يأتي مثل ذلك فيما إذا قطع قاطع اليد الباطشة فصارت غير الساطشة 
باطشة فان الأصلية تصير زائدة والزائدة أصليّة. والظاهر بقاء الأصليّة على 
أصليتها والزائدة على زيادتهاء لأنّ العارض لا يوثّر والتخلف الذاتي مستحيل: إِذ 
مناط الأصليّة فى الحقيقة موافقة النوع ومناط الزيادة مخالفته, فهما ذاثيان لليدين 
فلا يتخالفان. وكذا الحال فى الرجلو ول أقل من العبال حضون الالسباسن أذ 
نعل الزصل الأكرف: 


[١)الميسوط:ج‏ لاص 1١58‏ ١؟)‏ تحرير الأحكام: ج ف حص 0118 
(") كشف اللثام: ج ١1ص‏ 51075 
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وفى الذراعين الدية. وكذا فى العضدين. وفى كلّ واحد النصف. 


وقال في «المبسوط»: فإن جنى على الطويلة فشلّت ففيها ثلثا الدية في 
الحال, لأنّ الظاهر أنّها أصلئة ولا يمكن الصبر هاهنا لننظر هل يمشي على 
القصيرة أم لا؛ لأنّ الشلاء تمنعها أن تصل إلى الأرضء فإن قطع قاطع الطويلة 
الشلاء فعليه حكومة عندهم وعندنا ثلث الدية, ني ننظر, فإن لم يقدر أن يمشى 
على القصيرة فقد استقرٌ الحكم على ما مضىء فإن قدر يمشي على القصيرة بِيّنًا 
أنها الأصلية والطويلة زائدة وقد أذ صاحبها دية الأصلية وإثماله الحكرمة فى + 
الدية على الجاني إلا قدر ما يجب فيها من الحكومة. ومثلها في «التحرير» وقد 
ذكرت الحكومة في هذه العبارة تلان ط/يت, كما نهنا عليه آنفاً. 

قوله قدّس الله تعالى روْخة” لوف الذراعين الدية. وكذا في 
العضدين. وفى كل واخد :النيضصف4 كما فى «المقنعة' والمراسم ' والغنية؟ 
والسرائر ؛ والشرائع * والتحرير' والارشاد؟ ومجمع البرهان”» وكذا «الايضام؟ 
واللمعة والروضة" ' والمسالك ' '» وهو المحكيّ عن «الكافي والإصباح» '' وقد 
يمكن دعوى الإجماع عليه من «الغنية» وقد صرّح في بعض هذه أن في كلّ واحد 
النصف وبعضها لم يصرّح فيه بذلك ولا مخالفة. والمراد أن ذلك إذا قطع الذراع أو 


(١]المقنعة:‏ ص 000 (؟]المراسم: ص 555. 
(؟) غنية التزوع: ص 41. (5) السرائر: ع لاص 88/8 
(8) شرائع الإسلام: بج ؛ ص 1110. (1) تحرير الأحكام: جه ص 04١‏ 
(/) إرشاد الاذهان: ج 1ص 189؟. (8) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١5‏ ص 795 
(؟) إيضاح النوائد: ج 4 ص 151. (١٠٠الروطة‏ البهيّة: ج ٠١‏ ص 4 


.418 ص‎ ١5 مسالك الأقهام: بي‎ )١١( 
حكى عنهما الفاضل في كشف اللثام: م ١0١ص ؟/ا‎ )١؟(‎ 


كتاب الديات / حكم قطع ذراع بلاكفٌ أو عضد بلا ذراع الغ 


ويحتمل الحكومة. 


العضد منفرداً عن اليد أي الكفٌّ ‏ وأحدهما عن الآخر. ودليله الخبر العام بثبوتها 
للائنين فيما في البدن فيه أثنان: كما تقدم التنبيه عليه. 

وكذا الحال في الساقين والفخذ ين كما صرّح به في جملة من الكتب المتقدمة 
«كالكافي والغنية والاصباح والشرائع» وغيرها. وحكي عن «الخلاف '»: أن من 
قطع ذراع رجل وكان قطع كله آخر وكأن للقاطع ذراع بلا كنف كان له القصاصء. 
وإن أراد ديته كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لاكفف له. ولعلّ هذا الأخير 
سقط ممّا عندنا من لسخة. 

قوله: «ويحتمل الحكومة4'قةَ/اجتمل ذلك أيضا في «الإيضاح 
والمسالك ومجمع البرهان وكشفا الْلا8) بنأءٌ ملى أنه لا نص فيها بخصوصها 
مع أصل البراءة ونقص المنفعة شيها وعدم استقلال شبيء منها وكونه عق ا ا 
وهو قويّ لو لا إطباق الأصحاب على خلافه لاما وف قن الستلات اند 
لم نجده فيه. وعبارة «المبسوط» في الرجل كعبارته في اليد. قال: وحدٌ ما يجب 
فيه نصف الدية أن يقطع من مضل الساق والقدع.ورهق الذى بطم من البشارق 
عندهم؛ وإن قطعها من تصف الساق ففيه دية رجل وحكومة:؛ فإن قطعها من ألركبة 
نكذلف وان نمق الخد كنذلك ال اند كل ماقطء نيا اكت قانت 
الحكومة أكثر. وعندنا فى جميع ذلك مقدّر كما قلناه في اليدء ذكرناه في 
الكتاب المتقدم ذكره ؟ انتهى. 


.64 المسألة‎ ١85 حكاه الفاضل في كشف اللثام: ج ١ص 0/75 وراجع الخلاف: ج 0 ص‎ )١( 
.١813 (؟) المبسوط: جح لاص‎ 


تب ل سي ل مفتاح الكرامة /رج "5 


وفي قطع كف لا إصبع عليه الحكومة. ويجوز أن يزاد بها على دية 
إصبع وأكثر ولا يجوز أن يبلغ بها دية الأصابع أجمع. ولو كان عليها 
إصبع واحدة فمئبت تلك الإصبع تابع لها في ألضمان. وفي الباقى 
اكه اماس كرح الك 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وفي قطع كف لا إصبع عليه 
الحكومة ويجوز أن يزاد بها على دية إصبع وأكثر ولا يجوز أن 
يبلغ بها دية الأصابع أجمع4 أنا الذ يني :نيه !0 اقنور تو 1 
عليه «التحرير» كما تقدّم فميا سلف. واستظهر في «كشف اللثام» أنّه محل 
وقاق وام تمضو أن يزاد بحكؤمتها غ4 دية الإصبع وأكثر فلأنه أقتضاء 
نظر الحاكم وأهل الخبرة لو كا لحت ريطما المانع. فأمًا أنه لا يجوز السلوغ 
به دية الأصابع جميعاً فلأته يلرونانا:يكؤنةفيالبْدُ الواحدة من رؤوس الأصابم 
إلى المعصم دية نفس كاملة. 

قوله: ولو كان علبها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع 
تابع لها في الضمان. وفى الباقي أربعة أخماس حكومة 
الكف» قد تقدم أنّه لو قطع كقَّاً لا أصابع عليها أن فيها الحكومة, 
وارلا ف تن ناد لو كان على نلك الكفٌ إصبع واحدة فليس في تلك 
الإصبع ومنيتها إلا دية الاصيع ولا تسقط ديتها وتدخل فى حكومة الكفٌ 
وان التاق بن المتاتية حكوءة أربي احبايه وكيز الشعر بهذا 
أولى. والوجه فى الجميع ظاهر. 


كتاب الديات / لو قطع رجل الأعرج ... ا 1 

ولو قطع رجل الأعرج. فإن كانت سليمة والخلل في الساق أو 
الفخذ وجب كمال دية الرجل. وإن كان في القدم فإن كانت الأصابع 
سليمة وجب أيضاً الدية. وإن كان في الأصابع خلل فالحكومة. 
وكذا يد الأعسم. 


قوله: إولو قطع رجل الأعرج. فإن كانت سليمة والخلل في 
الساق او الفخذ وجب كمال دية الرجلء وإن كان فى القدم. فإن 
كانت الماع يوسن ايشا الدنةبواء كلق:في الاأضايم بخلل 
فالحكومة. وكذا يد الأعسم»4 لم أجد له موافقاً على هذا التفصيل. 

وفي «المبسوط ١‏ والتحريروكشنكاللثام '»: أنّ في رججل الأعرج 
ويد الأعسم في كل واحدة نلص تك الدديئة.أقال في «المسبسوط»: لظاهر 
الخبرء لأنّه لم يفصّل. 1 

وفي «المقنع»: في الرجل العٌرجاء ثلث ديتها ء. وهو المحكىّ عن «الجامع *» 
وبه قال ابن الجنيد' إن كان العَرّج ولادة أو لا يرجى زواله وإلآا فكالصحيحة 
وروى الشيخ في «التهذيب» عن محمّد بن عبدالرحمن العزرمي عن أبيه عمن , 
جعفر عن أبيه 8ه إِنّه جعل فى الرجل العرجاء ثلث ديتها". قال في «التحرير» هذا 
الخبر جيّد إن كان العرج شللاً*. وقد تقدّم الكلام في سئده. 


(١)الميسوط:‏ ج لاص غ14. (؟) تحرير الأحكام: ج حى 348. 
(؟) كشف اللثام: ب أأمص 102 )2 المقنع؛ ص 78 0. 


له و١)‏ نقل عنهما الفاضل في كشف اللثام: ج ١5‏ ع لخو 
0 تهذيب الأحكام: ج ٠‏ من 0م 1 
(خ) تحر ير الاحكام: بج ل كس غقة. 


2 


مفتاح الكرامة /ج ١"‏ 


وفي أصابع اليدين الدية, وكذا فى أصابع الرجلين, 
وشي كل واحدة عشر الدية 


والأعسم ‏ بالمهملات - قال في «المبسوط»: قال قوم: هو الأعسر وقال 
آخرون؛ هو من في رسغه ميل يعنى اعوجاجاً عند الكوع '. قال «كاشف اللثام: 
كالأخي هن التروق عند أهن اللنة 

قوله قدّس الله تعالى روحه؛ زوفي أصابع اليدين الدية وكذا في 
أصابع الرجلين4 إجماعاً كما في «التحرير" وكشف اللثام '» وكذا «الغنية ؟» 
على احتمال, وبلاخلاف كما في «الخلاف ©» وظاهره نفيه بين المسلمين. وفى 
«الرياض'»: أن الاجماع به مستفيط :را لاستفاضة. 

قلت: الإجماع معلوم والمحكي منه ما سمعته والنصوص به مستفيضة. 

قوله: «وفى كل وانجدة,عشر الدية4 كما فى «المقنع" والمقئعة* 
والنهاية' والمراسم ١١‏ والسرائر ١‏ والشرائع ؟' وكشف الرمون؟! والتحرير ١‏ 
والتيصرة؟! والارشاد"' والمختلف؟" واللمعة“ والمقنصر؟' وتعليق الكركي "١‏ 


3:0١ تحرير الأحكام:ج هص‎ )١1و؟(‎ .١154 المبسوط:ج لاص‎ )١( 
.418 كشف العا 35 اص ل (4) غنية التزوع: ص‎ )( 
ص "177؟.‎ ١6 رياض المسائل: جح‎ )7( 6٠١ (ة) الخلاف: ج هدص 8غ ؟ المسالة‎ 
1/81 المقنعة: ص‎ )8( .60١١ المقنع: ص‎ )9/( 
١ النهاية: عمس 1/18 (8٠)المراسم: ص ناخ‎ )9( 
(ا)السرائريح اص ابخثا. (؟١1) شرائع الإسلام:ج م /1؟.‎ 
.11١؟ تبصرة المتعلمين: ص‎ )١0( .107 كشف الرموز: ج ؟ ص‎ )١( 
587 مختلف الشيعة؛ ج 4 ص‎ )١( إرشاد الاذهان: ج ؟ ص 894؟.‎ )١5( 
421 (م1) اللمعة الدمشقيّة؛: ص أ (19) المقتمصر؛ ص‎ 


2١ (‏ لم نعثر في حواشيه المعروفة على الشرائع والارشاد ما يدل على ذلك. 


كتاب الديات /دية أصابع اليدين ودية أصابع الرجلين لدب ساطغ 


والروض والروضة' والمسالك؟ والمفاتيع '» وكذا «النافع؟ والتنقيح”» 
وهو المحكي عن القديمين والقاضي ويحبى بن سعيد. وكذا «الميسوط '» 
في خصو ص أصابع اليدين في أوّل كلامه. وكذا «الكافي*» في خصوص 
أصابع الرجلين على الظاهر منه؛ وستسمع التأويل. وفي «كشف الرموز”»: 
أنه الأظهر بين الأصحاب والأشهر في الروايات؛ وفي «السرائر"'»: 
الدع الضميم الذي تنفته أسول المدخيهوقنى «الريناض! اوباتد 
عليه المتأَخّرون كاقَة وفي «النافع :»١'‏ أنّه الأشهر. وفي «المسإلك 
ومجمع البرهان والمفاتيح» أنه المشهور. واحتجّ عليه بقول الصادق اىة 
في صحيح أبن سنا ن"١:‏ أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية قفي كل إضبع 
عشر من الإبل. وفي حسن الخلبي “لز في الإصبع عشر الدية. وفي 
خبر أبي بصير *': في كل إصبع عثسر من الإبسل. وقول أبي جعفر #8 ' في 
خبر الحكم: في كل إصبع ين شايع باليبدين/ألف درهم وفي كل إصبع 


من أصابع الرجِليْن ألف درهم 
)١(‏ الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص 8؟1,. (؟) مسالك الأفهام: ج ١6‏ ص 418. 
(؟) مغائيح الشرائع: ج ؟ صن .١10١‏ ()المختصر الناقفع: ص 5١١‏ 


(0) التنقيح الرائع: ج 4 ص .5-١‏ 

(1) حكى عنهم العلامة في المختلف:ج 1ص 5/75 ' 

(/) الميسوط: بج لاص .١157‏ : (8) الكافي في الفقه: ص 548. 
لا كفا رم ا و )٠١(‏ السرائراج اص غم" 
(1١)رياض‏ السائل: ج 114ص 1075 0" 
الم يد قن كا الطبوع لدبا كو كيل موري الى لالض ا 

(1 و15١)‏ وشائل الشيعة: ج ١14‏ ص 155 ب 4" من أبواب ديات الأعضاء ح وام 
)١8(‏ وسائل الشيعة؛ ج 19ص 786 ب 84 من أبواب ديات الأعضامح ”7 

(13) وسائل الشيعة: ج من 7؟ ب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح .١‏ 
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وقيل: في الاإبهام ثلث دية اليد وفى الأربعة الباقية الثلثان 


قوله: 9وقيل: في الإبهام ثلث دية اليد وفي الأربع الباقية 
الثلثان» في كل واحد منها سدس. القول بأنّ في إيهام اليد ثلث دية اليد الواحدة 
خيرة «الخلاف' والتهذيب' والاستيصار" والوسيلة؛ والكافي" والاصياح' 
والغنية '». وفي «الخلاف»: الإجماع عليه؛ وكذا «الغنية» على احتمال. وفي 
«المبسوط "): أنه رواه أكتر أصحابنا. وشذما اختلف كلامه وكلام ابن إدريس 
حيث نسب الرواية بذلك في «السرائر '» إلى الشذوذ. وممّا صرّح فيه بذاك في 
إيهام الرجلين «الخلاف والميسوط والغنية والإصباح» وفي الأوّل وظاهر الثانى 
وكذا الثالث على احتمال الاجماع عاليّة 

واستندوا في ذلك إلى ما في «كتانب ظريق» من قوله: في الإبهام إذا قطع ثلث 
دية اليد مائة ديئار وسدّة وسكتون يناما وثلتا د نط إلى أن قال : وفي الأصابع 
في كل إصبع عدم ديد العلا وشائون ديتا نوقلت هار الل أن قال ودية 
الأصابع والقصب التي في القدم للإبهام ثلث ديةالرجلين: ثلائمائة وثلاثة وثلاثون 
ديناراً وئلث دينار إلى أن قال _: ودية كل إصبع سدس دية اليد (الرجل لغ) ثلاثة 
وثمانون ذينانا وقلع فيتان"'. قيل "!: وروى حرا ند عن مولانا الرضاكظة. 


17.7107 ص‎ ٠١ المسألة 49 (1) تهذيب الأحكام:ج‎ 1١١ الخلاف:ج ه ص‎ )١( 
.8 017 (؟) الاستيصار: م ص 545 (8) الوسيلة: ص‎ 
.6 ٠7 الكافي في الفقه: ص 8ة؟. (1) إصياح الشيعة: ص‎ )0( 
.١17 غنية النروع: ص 418. (6) الميسوط: ج لاص‎ )( 


[1) السرائر: ج اص كرك ا 
)٠١(‏ وسائل الشيعة؛ ج ١9‏ ص ١55‏ ب ١١‏ من أيواب ديات الأعضاء ح .١‏ 


كتاب الديات /دية أصابع اليدين ودية أصابع الرجلين ‏ دتلنستست د لاع 


وهذه الاجماعات موهونة بمصير من تقدّم على ناقليها وإطباق من تأخّر 
عنهما إلى خلافهاء مضافاً إلى الشهرة المعلومة والمنقولة, وقصور خبر ظسريف 
وما حكى عن «فقه الرضالكة» -إن صحّت النسبة عن مقاومة تلك الأخبار من 
وجوه شتّى. ولا حاجة بنا إلى تضعيف طربق ظريف كما في «المسالك '» لان 
الظاهر أن روايته هي الى رواها ابن فضّال فى الصحيح والحسن وروأه يونس في 
الحسن بأبراهيم: فلا يضر ضعف طريق «كتاب ظريف» فى «الكافى والتهذيب». 

وبقى هنا شيء وهو أنه قال في «المختلف ': إِنّ قول التقيٌ مشكل فإنّه جعل 
فى الابهام ثلث دية اليد وفي البواقى في كل واحدة عشر دية اليد. وهو يقتضي 
نقصاً لا موجب له. ثم إن كلامه يقتضي الفرق بين أصابع اليدين والرجلين, مع أن 
أحداً من علماثنا لم يفصّل بينهما. وأنج: تر بأنّه إنْما قال: «في كل إصبع عشر 
الدية إل الابهام فديتها ثلث دية اليد» ققد أواجب في كل من الأربع عثسر دية 
النفس لا عشر دية اليد الواحكبَوَابُله لم يتعرّض للإستثناء في أصابع الرجلين 
لذكره له في أصابع اليدين. على أَنّ ظاهر «الميسوط» الفرق بينهما كما أشرنا إليه 
آنفاً وحكاه هو عنه. وقال في «الاستبصار"»؛ أَا ما تضمّن رواية أبىي بصير 
وعبدالله بن سئان في كل إصبع عشر من الابل يجوز أن يكون من كلام الراوي. 
وهو أنّه لما سمع إِنّ الأصابع سواء في الدية فسّر هو لكل إصبع عشراً الايلولة 
بعلم أن هذا الحكم يختصٌ بالأصابع. ونعم ما قال في «المختلف 6»:هذا الذي ذكره 
الشيخ بعيد جدّاً, لأنّ تطرّق مثل ذلك إلى الروايات يسقط الاحتجاج بها جملة. 

قلت: ولم يتوجّه الشيخ لتوجيه خبر الحَكُم, كما سمعته انقا. 


784 مسالك الأفهام: ج 6١1ص 455. (؟ و]) مختلف الشيعة:ج أو ص‎ )١( 
.5157 الاستيصار: م 5 ص‎ )5( 
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ا 


وتقسم دية كل إصبع على ثلاث أنامل بالسويّة إلا الابهاء فأن ديتها 
تقسم على اتملتين بالسوية: 


قوله: وتقسم دية كلّ إصبع على ثلاث أنامل بالسويّة 
لإيهام فإنَّ ديتها تقسم على أنملتين بالسويّة» كما في «المقنع' 
والخلاف ' والمبسوط " والوسيلة؟؛ والغنية* والسرائر' والشرائع" والنافع* 
والإرشاد» وغيرها. وفي «الخلاف» الإجماع عليه. وقال أيضاً في ومن 
الاستدلال على حكم الابهام: وأيضاً لو اعتبرنا الأتملة الباطنة تلزم أن يكون 
في كل إصبع أربع أنامل وقد أجمعنا على خلافه. ومعناه إِنّا لو اعستبرناه 
في الابهام لزم اعتبار مثله في سائن,الأأصابع فكان لكل واحدة منها أربع أنامل 
والإجماع على خلافه كما يأتيا الأطازة ليم في كلام المصنّف. وقد يمكن 
دعوى الإجماع من «الغنية» عيلى الحكمين؛ وفى «الرياض "'»: لا أجد 
فيه خلافا وفي «مجمع ألبرهان؟©: أنه المشهور. وكأنّ دليله رواية 
السكوني, فكائه متأمّل. 

قلت: روى 000 عن السكوني بطريق قوىٌ وروى الشيخ عنه معلقا 
عن أبي عبدالله كه أن أ مي رالموّمنين 8 كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث 


.5١ (؟) الخلاف: ج ه ص 64؟ المسألة‎ ,01١ المقنع: ص‎ )١( 
.407 (؟) المبسوط: ع لاص 147. (4) الوسيلة: ص‎ 
اقاعية انز" ص 18 2. (1) السرائر: س #اص 8/ىم".‎ 
7.١ شرائع الإسلام:ج 4 ص 118. (8) المختصر الثافع: ص‎ )0( 
0+ (1إرشاد الأذهان: اج أتص 1595 (١٠ارياض المسائل: ج اس‎ 


.4 ١5 ص‎ ١4 مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )١١( 
.0151حخ186١ (11من ل"بحضر ه الفقبيه: ج اص‎ 


كتاب الديات /دية أصابع اليدين ودية أصابع الرجلين حل - ها 


عقل تلك الاصبع إلا الإبهام فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإيهام. 
لأنّ لها مفصلين '. وما في «كتاب ظريف» والرضوي فيما حكي ممّنا يخالف ذلك 
فشَادُ نادر لا عامل به. وقد تقدّم في باب القصاص: أن الأنملة بتدليث الهمزة 
والميم عبارة عن التي فيها الظفر كما في «القاموس» فكان في الاإصبع أنمل 
واحدة: نعم اقيها ثلاث رواجبء وهى المراد بالأثامل هنا. 

قوله: «والكٌوسوع من جملة الكفٌ لا من جملة الإبهام» لقا 
كاو يلوق الناكة ؟ قل ادعميدقى قل سن اتا الأنياء أبيضا قلك ديتها 
بناء على أن لها نلاث أنامل ينين ظاهرتين وأخرى باطنة وهي 
المتّصلة بالكوع, أجاب بأنّ أصل| الألللهام الملتّصل بالكوع من جملة الكفٌ 
لامن جملة الابهام, ول اعتبرنا ذلك في الابهام لزم اعتبار مثله في 
شائر الأصابع كما تللم آنها. 

والكّوسوع طرف الزند الذي يلي الختصر وهو الناتئ عند الرسخ, 
والكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام ويقال له: الكاع. فما عند الإبهام 
كوع وما عند الخِنّصِر كرسوع. فالصواب في عبارة الكتاب وضع الكوع 
بدل الكرسوع. 

وقد تقدّم في باب القصاص: أنه لو كان للإصبع أربع أنامل ففى كل انتمل 
ربع دية الإصبع مع تساوي الأربع أو القرب منه وتساوي الأصابع فى الطولء 
مع حكم باقي الصور. 


26 تهذيب الأحكام: ج ١٠ص 147ح 01 (1) الأمج 1ص‎ )١( 
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ولو قطعت الأصابع مع الكف من الكوع قد بك واحدة. ويدخل 
الكفف تبعا. 
وفي الاصبع الزائدة ثلث دية الأصليّة. 


قوله: إولو قطعت الأصابع مع الكفٌ من الكوع فدية واحدة 
ويدخل الكف تبعا» الحكم مما لاريب فيه. وهل الدية حينئزٍ للأصابع والكفٌ 
تابع أو لليد عملاً بظواهر الأخبار؟ احتمالان. وكذا الحال لو قطعت أصابع الرجل 
من عند الساق. 

قوله: «وفي الاصبع الزائدة ثلث دية الأصليّة4 إجماعاًكما في 
صريح «الغنية'» أو ظاهرهاء ولا نعرفتة:فيه خلافاً كما فى «كشف اللثام '» وبه 
صرّح في «المقنعة ' والنهاية؛ والمتؤاتتم* والسرائر' والشرائع؟ والنافع* 
والتحريرا والإرشاد ' ' واللمعة والروض والروضة' أ» وغيرها. وقد سمعت فيما 
ملف اننا 1 ظاهر «المبسوط» الإجماع على أنّ في اليد الزائدة ثلث الدية 
حملا على الاصبع الزائدة. 

ويدل عليه مارواه المشايخ الثلاثة عن غياث بن إبراهيم عن أبى عبدالهاةة 
في الإصبع الرائمدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة "' والطريق لاقني «الكافى 


85 غنيةالتروع: ص8١1. (1)كشف اللثام: سج ١اص 7086 (؟) المقئعة: ص‎ )١( 
(؛) النهاية: ص 17/38 (0)المراسم؛ ص 18 ؟, (1) السرائرةاج لاص ا‎ 
شرائع اللإسلام: بج م تا (ها المختصر الناقع: ص م‎ )1( 
.755 إرشاد الأذهان: ج ص‎ )٠١( 0١ تحرير الأحكام:ج 6 ص‎ )1( 


5 51١ سس‎ ٠٠ لروضة البهيّة: ج‎ )١١( 
من لايحضره الفقيه:‎ ٠١1١١ ص 50ح‎ ٠ التهذيب: ج‎ ١١ الكافي: ج لاص 8ح‎ )١١( 


كتاب الديات /دية شلل كلّ واحدة من الأصابع ...سبدلا لاا 
وفي شلل كل واحدةٍ ثلثا ديتها, 


والتهذيب» صحيح, فإن كان غياث بتري كان الخبر مو تُقأَوإِلا كما عليه جماعة ‏ 
فصحيم, مضافاً إلى انجباره بالشهرة المعلومة واعتضاده بما سمعت من الإجماع 
المنقول بل هو محصّل معلوم. فلا معنى لتأمّل المقدّس الأردبيلي ' من جهة ضعف 
الأخبار. وأمَا ما في خبر الحَكّم من أنّ الخلقة التي قسّمت عليها الدية عشرة 
أصابع في اليدين فمازاد أو نقص فلا دية ' فمع ضعف سنده محمول على قطعها 
منضمّة, والأوّل محمول على قطعها منفردة جمعاً. وكذلك الحال في الأنملة الزائدة 
كما هو صر يح «الارشاد"» وغيره عملاً بقحوى الخبر. 

قوله: «وفي شلل كل واحذة تلارديتها» للإجماع المحكيّ في 
«الخلاف ؟ والغنية *» على أنّ كل عضو فيه نقدر إذا جني عليه فصار أشلّ وجب 
فيه ثلنا ديته. وهو ظاهر «الميين كت لْضشريؤيد هذا الإجماع ما حكاه فى 
«الخلاف» أيضاً من الاجماع على وجوب ثلثي الدية في خصوص اليد إذا شلت 
والأنف إذا شل والرجل وغيرها. وضبط في «الميسوط ؟ والسرائر *» ضابطاء قالا: 
كل ما كان في إتلافه الدية كان في التطل منه ثلثا الدية. ويرشد إليه الضابط الآخر 
وهو أن فى قطع الأشل ثلت الدية كما ستسمع. 

ويدلٌ على ما نحن فيه مارواه المحمّد ون الثلاثة عن الفضيل بن يسار قال: 


.4+75 مجمع الفائدة والبرهان: ج اص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: ج 19 ص 417 ب 59 من أبواب ديات الأعضاء ح .١‏ ' 

() إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 5"4. (1) الخلاف: ع هص 144 المسالة ؟6. 
(6) غنية التروع: ص 2 () المبسوط؛ ج لاص 1175 
(/) الميسوط: ج لاص .١8١‏ (8) السرائر: سج “اس .1١١‏ 


وفى قطعها بعد الشَلل الثلث. وكذا لو كان الشلل خلقة. 


سألت أبا عبدائهنية عن الذراع ضرب فانكسر منه الزند؟ قال: فقال: إذا يست منه 
الكفَ فشلّت أصابع الكفت كلها فإنّ فيها ثلتي الدية دية اليد. قال: وإن لت 
بعض الأصابع وبقي بعض فإنّ في كل إصبع شلت ثلثي ديتها. قال: وكذلك 
الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم ' والطريق في «الفقيه» صحيح 
كبعض طرق «التهذيب». 

وأمنا التصوص الدالّة على أن في شلل اليدين وشلل الأصابع الدية من 
صحيح وغيره -كقول الصادق 18 فى خبر زرارة: في الإصبع عشر من الازبل إذا 
قطعت من أصلها وشت ' وقوله فيح حسيّة/إلحلبي: في الإصبع عشر الدية إذا 
قطعت ولت وكيا في «كتاب ظريف» .من أن في شلل اليد ين ألف ينار وشلل 
الرجلين ألف دينار ؟ كما سَلتَقتسا يفاره لاع امل بها مخالفة للاعتبار 
والإجماعات والأخبار. فلتُحمل على التقيّة من الشافعي, أو تقرأ سلت ‏ بالسين 
المهملة أو يقال: المراد شلّها ولي قطعها. و«الواو» لمطلق الجمع. أو تط رمم كما 
تقدّمت الإشارة إلى ذلك كلّه في باب القصاص. 

قوله: « وفي قطعها بعد الشَلّل الثلت» كما في «الشرائع” والارشاد" 
)١(‏ الكافي: ج لاص 78ح 4 التهذيب؛ ج ٠١‏ ص 1017م ٠١19‏ من لايحضره الفقيه: ج ‏ 

للست يك 
(؟) وسائل الشيعة: جح ١١‏ ص 518 ب 15 من أبواب ديات الأعضاء م 8. 
() وسائل الشيعة: ج ١14‏ ص ١74‏ ب 14 من أبواب ديات الأعضاء سم . 


(ااقهد يبرج ٠ص‏ 1107م 1 (8) شرائع الإساام:ج ص ثلا 1 
(1) إرشاد الاذهان: ج اص 159. 


كان الننات ردي كل عقن امل سمح سآ 1614 1 


وكذا كلّ عضو أَشلّ فيه ثلث الدية. 


والروض ومجمع البرهان '» وفي «كشف اللثام "»: أنه قد قطع به الأصحاب. وأغله 
استفاده ممّا سيأتي. 

ويدل عليه قول الباقر)كة للحكم بن عتيبه: ف كل إصبع من أصابع اليدين 
ألف درهوء وكلّ ما كان من شلل فهو على الثشلث مسن دية الصحاحم " وقول 
الصادق :#2 للحسن بن صالح: فيمن قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده 
شلل: وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم. لأنّها على الثلث من دية 
الصحاح * وهذا الخبر رواه «كاشف اللثام *» وتبعه شيخنا صاحب «الرياض'» 
ولم أجده في الجوامع العظام, ولعله مما زائ/عنه النظر. 

قوله: «وكذا لو كأن الشلل خلقة4 كما هو صريح «الشرائع والإرشاد 
والروض ومجمع البرهان» وهو ب بنضى عموم إلنِصٌ وإطلاق الفتاوى. 

تله كن كد سقو إضر «فعه فتلت الحذية #عيد بيدا 
الضابط في «السرائر" والتحرير » وفي «كشف اللثام*»: أنّه قطع به 
الأصحاب. ولملّه استفاده من كلامهم قي قطع اليد القشلاء والرجل 
الشلاء. قال: ولم أظفر يخبر عام. 

قلت: خبر الحكم لعلّه ظاهر في العموم, إلا أن تقول:إِنّ الظاهر منه 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان؛ ج ١5‏ ص .1١7‏ ا 
(7) وسائل الشيعة اج 15 ص 514 ب 58 من أ بواب ديات الأعضاء ح .١‏ 
(4) وسائل الشيعة؛ج ١9‏ ص 507 ب 18 من فن أو واف ديات الأعضاء ع ح 1 
(ةوةإاكشف اللثام:ح ١31ص‏ 50712508 ) وياض المسائل:ج 14 ص 5/9 
(/) السرائر: جم اص 1١١‏ خا تحرير الأحكام: س 6 ص 6531 


ذكل عصو شله الجانى وكان مححاا ثلا د يثك , 
وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنائير. فإن نبت 


شلل الأصابع. وفي خبر المزرمي: في اليد الشلاء ثلث ديتها'. ومسثله 
خير سليمان بن خالد '. 

قوله: «وكلّ عضو شله الجاني وكان صحيحاً ففيه ثلثا ديته» 
بإجماع الفرقة وأخبارهم كما في «الخلاف "» وقد سمعت عبارته آنقا وبالاجماع 
كما في «الغنية » وقد جعل ذلك ضابطأ فى «المبسوط والسرائر والتحرير» كما 
سمعت. وقد سمعت خبر الفضيل البجؤقيسةة طرق. مضافاً إلى الأخبار المرسلة 
في «الخلاف» ولعلّه أشار إلى للد #افاضيل لتعدّد طرقه, وإن كان أراده وغيره 
فحجّة أخرى لمكان الاعتضاد بم عرقت. ولا أقلّ من أن يفيد هذان الاجماعان 
قور في مايل 

وما في «كتاب ظريف» من قوله: «وشلل اليدين ألف دينار» كما في «الفقيه ”» 
وزاد في «التهذيب'» وشلل الرجلين ألف دينار. ونحوه ما عرضه يوئس على 
الرضاءفة " فقد عرفت أنه شاد لا عامل به. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: وفي الظفر إذا لم ينبت أو 


ا 


(1) وسائل الشيعة:ج ١5‏ ص 7١7‏ ب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء سم 17 

(؟) وسائل الشيعة: ج 5ص 561 ب 18 من أبواب ديات الاعضاء م .١‏ 

(؟) الخلاف: ج 6 ص 51١‏ المسالة ؟/ا (؟) غنية النزوع: ص 5١غ.‏ 
(0) من لايحضره الفقيه؛ ج 4 ص /7 

(1) تهذيب الأحكام: ج ٠١‏ ص 597 ضمن ح 111/8. 

(/ا) وسائل الشيعة: ج 15 عن 505 ب ١‏ من أبواب ديات المنافع س .١‏ 


كتاب الديات /دية الظفر إذا لم ينبت 4 


لب دن عقر ة د شاي ناف قينا انيضن فخمسة» كمافي 
«النهاية' والوسيلة' والشرائع ' وكشف الرصوزة» وهو المحكيٌ عن 
القاضي” والمشهور كما في «التحرير' وتعليق الكركي" والروضة* ومجمع 
البرهان؟ وكشف اللثام ' '» وكذا «المفاتيح' '» والرواية به مشهورة كما فى 
«الشرائع وكشف الرموز والتنقيح' '» وزاد فى الأخير: أن عليها عمل الأصحاب, 
وهو يوذن بالإجماع, وفى «الحواشي»: أنه المنقول, وفي «المسالك"'» نسبته إلى 
الشيخ وأتباعه. وكأنّه في «النافع * '» متردد. 

وحجّة المشهور مارواه ثقة الإسلام عن العدة عن سهل؛ والشيخ عن سهل عن 
محمّد بن الحسن بن شمون عن عبدالهنين عبدالرحمن الأصمٌ عن مسمع بن 
عبدالملك عن أبي عبد الله ية قال! قضيح مك رالمؤمنين 2 في الظفر إذا قطع 
ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا_عشرة 5تآثير» وإن خرج أبيض فخمسة دتانير ١"‏ 
وفى «الشرائع والتحرير» إن الرواية وإن كانت ضعيفة إلا أن الشهرة تعضدها. 

قلت: والصحيحة الآتية بإطلافها شاذة لا عامل بها كما في «المسالك» وغيره 
)١(‏ النهاية: ص 18 /. (؟)الوسيلة: ص *18. 
() شرائع اللإسلام: جح 4 ص 18 ؟. (؛) كشف الرموز:ج ٠1‏ ص 101. 
(0) حكي عنه العلامة في المختلف: ج 1 ص 5814 


)0 نحرير الأحكام: ج عن .1١١‏ 
() لم نعثر عليه في تعليقه على الشرائع والإرشاد. 


(8) الروضة البهيّة: م ٠١‏ اص .55١‏ (1) مجمع القائدة والبرهان: ج ١1‏ ص .1١06‏ 
(١٠]كشف‏ اللثام: سج ١13ص‏ 5074 (١١)مفاتيح‏ الشرائع: نمع ؟ ص .١86١‏ 


(غ١]المختم,‏ النافم: ص .5"١١‏ 
(8١)الحافي:‏ جح لاص 5175م ؟ ال والتهذيب:س ١٠ص‏ 5ن5ام ؟١١١٠.‏ 


م 


مفتاح الكرامة / بج ١"‏ 


لتجول يوان نا لكاهاة أمضى ولا سور كذاء اع ولا واامطافة فون علق 
المقيّدة. واستغرابه له في «الروضة» غريب جدَأ إذ لا وجه له سوى صمّة المطلقة 
وضعف المفصّلة, والضعف منجبر بما عرفت مع صراحة الدلالة وعدم العمل 
بإطلاق الصحيحة. فتعيّن الحمل أو الطرح لها لسقوطها عن مقاومة تلك بمراتب. 
َإِنّْما الغرابة فيما استحسته كمأ ستسمعه, 

قوله: وروي في الظفر خمسة دنانير» روى ذلك عبدالله بن سنان 
في الصحيح عن «أبي عبدالله نظ قال: وفي الظفر خمسة دنائير' وفى «كتاب 
ظريف» في كل ظفر من أظفار اليد خمسة#نازير ومن أظفار الرجل عشرة دنائير ". 
وقد عرفت حال الصحيحة. وأا «كتاب_ظريف» فهو صحيح على الظاهر فيجب 
الجمع بين مارواه با لجمع الْمَتقدم و أنما.التفصيل”يين أظفار اليد والرجل بهذا 
التقصيل فلا قائل به أصلاً. 

وفي «السرائر» أنه إن لم بخرج فعشرة دنائير. وإن خرج أسود فثلنا ديته ؟. 
وقد نفى عنه الباس في «المختلف ©» وفي «الايضاح “» أنه الأصمٌ. سي 
3 العبّاس في «المقتصر'» والشهيد الثاني في «الروضة ”2 وكذا «المسالك" لأنّ 
خروجه أسود في معنى الشلل؛ ولأصالة البراءة مع ضعف المأخذ ويعد مساواة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج لاص 10م أذأء1, 
1 تهذ يب الأحكام: بج لص نس يرا 


(؟) السرائر: ج اص 78/8 [غ) مختلف الشيعة؛ ج أ ص 80 
(4) إيضاح الفوائد: ج 4 ص 19/8. (1) المقتصر: ص 166. 


(/) الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص .55١‏ (8) مسالك الأقهام: ج ١١‏ ص .17١‏ 


كتاف الديات تفيل أبن غلك فى ذية الأظقار ست هت 247 


عوده لعدمه. وكل ذلك ليس بشىء؛ لأنّ فيه إطراحاً للروانا كديا نه مدالون 
عن الدليل على وجوب العَشْرة إذا لم يخرجء فإن كان هو الرواية الضعيفة فلتكن 
دليلاً فيما إذا خرج أسود, والاستبعاد اجتهاد في مقابلة النصّ المعمول به. قلا 
بلتفت إليه. والعمل ببعضها وتركِ البعض الآخر ليس من مذهبنا وإن كان هو 
الاجماع لادّعاه في «السرائر» على أن المصرّح به قبله ثلائة فيما أجد وأبو علي 
يخالفه كما ستعرف. سلَّمئَا حصول القطع بقول المعصوم لابن إدريس من قول من 
عدا أبي على فمن أين حصل القطع بذلك للشهيد الثاني وطريقته في الإجماع 
معروفة. فالظاهر انحصار دليلهم في العشرة في الرواية فليقولوا نيا مطلتا: 
ويسألون عن طرحهم للصحيحة؛ وما ذاك إل لشذوذها وعدم العامل بهاء وهذا 
يفصي برفع ما استبعدوه من الفقهاء. 

ولأبي علي قول ثالث ١‏ وهو أَنَفَكاطفر/إيهام اليد عشرة دنائير» وفي كل من 
الأظفار الباقية خمسة, وفى ظفر إبهام الرجل ثلاثون, وفي كل من الباقية عشرة. 
كلّ ذلك إذا لم ينبت أو نبت أسود معيبا وإلا فالنصف من ذلك. 

وقد تي المجلّد بعد مضئ برهة من آخر ليلة من شهر رمضان المبارك سنة ألف 
ومائتين وعشرين على يد مؤلفه الفقير إلى ربّه الغني محمّد الجواد الحسيني 
الحسنى العاملى عامله الله سبحانه بلطفه الجلي والخفى وجعله الله تعالى بمنّه 
0 وبركة محمد والديّكلة خالصاً لوجهه الكريم إِنّه أرحم الراحمين [والحمد لله 
يله وآخراً وظاهراً وباطناً]*. ويتلوه إن شاء الله تعالى في المجلّد الآخر المطلب 
التاسع: الظهر. والحمدله كما هو أهله. 
)١(‏ حكى عله العلامة في المختلف: ج 9 ص 184 


قبلد وما بعده. وهكذًا لم ترد فيها الخطبة العالية. 


44 ل لس سس هفتح الكرامة /ج 7؟ 
المطلب التاسع الظهر: 
وفى الظهر إذا كسر الدية كاملة. 


الحمدلله كما هو أهله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين 
محمد وآله الطاهرين المعصومين ورضي من ' علمائنا ومشايخنا أجمعين وعن 
روانا اللعسى وتساله جل تتاووت أن بدريكها ادراحوه .رداق نا مساية: 
إن أرحم الراحمين. 

وبعد. فهذا ما برز من كتاب مفتاح الكرامة على قواعد العلامة. 

قال أعلى الله _سبحائة ‏ مقامه: 


المطلب التاسع: الظهر 

قوله: (وفي الظهر إذا اسن لد كاملة 4 كما صرّح به في «المقنعة' 
والمقنع " والنهاية ؟ والمبسوظ :وام عاتشحنها:اوفى «الغنية'»: الاجماع عليه. 
وفي حسنة الحلبي أو صحيحته: في الرجل يكسر ظهره؟ قال: فيه الدية كاملة”. 
وفي خبر السكوني. قال: أميرالمؤمنين:2ة في الصلب الدية*. ونحوه ما فى خبر 
سماعة * و«كتاب ظريف» مضافاً إلى الأخبار العامة ١"‏ وما سيأتى. وفى 
«الميسوط ' ': أنه لا تؤخذ منه الدية فى الحال بل يصبر, فإن ذهب مشيه قفيه 


)١(‏ كذاء والظاهر: هعن. بقريئة قوله: وعن رواتنا. 


(؟المقنحة: ص "0لا (1) المقنع: حص مادام (ع) النهاية: 2 أب لياش 
(55١١)الميسوط:ج‏ لاص .١1/‏ [3) غنية النزوع: ص 118. 


() وسائل الشيعة: ج ١15‏ ص 5١5‏ ب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح 4 
(8)ا وسائل الشيعة: ج ١5‏ ص 5١7‏ ب ١4‏ من أبواب ديات الأعضاء ح 0 
(١٠]وسائل‏ الشيعة:ج ةلص ؟١؟‏ ب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء. 


كتاب الديات /ردية الظير س8 


وكذا ل اضييت فاحدودب أو ارتفعت قدرنه على القعود. 


الدية. فإن صار يمشي على عكاز بيديه أو بإحداهما فعندنا فيه مقدر يعنى ألدية. 
فإن ذهب جماعه ففيه الدية ولا حكومة: لأنّه ما جني على الذكر وَإِنّما أعدم 
منفعته مع سلامة العضو. ,3 

قولده ؤوكذالء ايب تاعدودث: أو ايعقفيت قدريه عسان 
القعود» كما في «النهاية' والخلاف"؟ والوسيلة" والسرائر والشرائع* 
والنافع' والتحرير" والارشاد* والتيصرة؟ والروضة ١!"‏ والروض ومجمع 
البرهان ١'‏ وكشف اللثام ١"‏ والمفاتيح ؟'» وفي «الخلاف ومجمع البرهان»: أن 
دليله الإجماع والأخبار. ولعلّهما أرادا في,الأوّل ما في كتاب يونس الذي عرضه 
على الرضائة والطريق إليه صحيج على الصَبحُيح في العبيدي والحسن بن علي 
بن فضّال من قوله؛ والظهر إذا احد وب ألفت د بتار ؟' وما في كاب وي ١‏ 
قوله: «فإن احدودب منها الظهر فتينت تت ذابته الف دينار. وأراد في الثاني ما 
في خبر بريد العجلي عن أبي جعف ري قال: قضى أميرالموْمنين.#ة في رجل كسر 
صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه الدية *'. وفي طريقه أبو سليمان الحتار 


.1١ المسألة‎ ١05 النهاية: ص 7/15 (؟) الخلاف: ج اص‎ )١( 
589١ السرائر: ج اص‎ )4( 16٠+ الوسيلة: عى‎ )( 
شرائع أدج أ عى كا 1. )أ المختصر التافع: ص ارم‎ )0( 
199 تحر ير الاحكام: ج ذ ص "ثرة. (ىا إرشاد الاذهان: ج ؟ صن‎ )( 
ص 97؟.‎ ٠١ الروضة البهيّة:ج‎ )٠١( .717 تبصرة المتعلمين: ص‎ )( 
58٠١ ص‎ ١١ ص ل-4. (؟١) كشف اللثام: ج‎ ١5 مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )١١( 


(؟١)‏ مفاتيح الشرائع: ج “ص 858 ٠ .١1‏ 
)١4(‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ ص 5١1ب ١‏ من أبواب الديات ح ؟. 
)١0(‏ وسائل الشيعة:ج 5 عسى ؟ ١١1ب‏ 4 من ابواب ديات الاعضاء ح 53 


2 مفتاح الكرامة “رج ١"‏ 


بالحاء المهملة والراء الوا دواية داود بن سليمان. وقد ونّقه النجاشي 
والمصنّف في «الخلاصة» فالخبر صحيح. وأمّا عدم وسمه بالصحّة من جماعة 
ووسمه بالضعف في «الرياض '» فلعلّه لأنهُم لحظوه في الكتى لا في الأسماء. 

ولاافرق في الاإحديداب بين أن يكون كسر فعولج فانجبر كذلك أو لم يكسر 
عملاً بإطلاق النصّ والفتوى. ويلزم منه على الثاني فيما إذا كسر أو بلغ ماهو 
أعظم من الاحديداب مثل تعذّر القعود أو المشي أصلاً أو المشي إلا راكعا أو 
بعُكّاز بيديه أو بإحداهما أو ذهب بذلك جماعه أو ماوّه أو إحباله أو شل ذكره أو 
حدث به سلس البول أو نحوه الدية بالطريق الأولىء فتأمّل. وقد سمعت ما في 
«المبسوط». ولعل السبعة الأخيرة تدخل تحت قول المصتّف: في الظهر إذا كسر 
الدية كاملة» وفي موثقة سماعة: فق الظهإذا الكسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء 
الدية كاملة ' وبه أفتى في «النهاية؟». 

ويبقى الكلام في الماء,دوتن الجاع هل فيهبدية كاملة أم حكومة؟ الظاهر 
الأوّل, لأنّه ذهب بمنفعة مقصودة, واحتمل في «التحرير » الثاني. دنه 
لم يذهب بالمنفعة أجمع. وقد سمعت كلام «الميسوط» فيما إذا ذهب جماعه 
و حدة؛ وستسمع كلامه فيما إذا ذهب جماعه وماؤه معا. وقال: فيما إذا كسر صلبه 
فشلّ ذكره الدية وحكومة. كما لو كسر ظهره فشلّت رجلاه كما يأتى. وقال: 
ويفارق هذا ما إذا ذهب جماعه والذكر سليم. لأنّه ماحل في الذكر فساد 
وإنّما تعطّل الجماع لمعنى في غيره فلهذا لم يجب مع الدية حكومة: انتهى” 
(١)رياض‏ المسائل:ج 4١ص‏ 7/8؟. 
(؟) وسائل الشيعة: ج ١4‏ ص ١١6‏ ب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح /0. 


() النهاية: ص 3/546 )0 تحرير الأحكام:ج ص #ارة. 
(6) الميسوط؛ ج لاص .١47‏ 


كاي النعات قي اين تبت جآ بآ ا 2 1 


فتأمّل. ويأتي تمام الكلام في باب المنافع. 

قوله: «فإن صلح فثلث الدية» هذا هو المشهور كما في «الروضة 
ومجمع البرهان» والأشهر كما في «المسالك» وبه صرّح في «النهاية والسرائر» 
في موضع منها و«جامع الشرائع والشرائع والنافع والتحرير والتبصرة والإرشاد 
واللمعة والروضة» وهو المحكيّ عن المحقّق الثاني. 

وفي «مجمع البرهان وكشف اللثام والرياض»: أنا لم نعرف مستنده. قسلت: 
الظاهر إِنّهم وصل إليهم نصّ لم يصل إليهم. لأنّ «النهاية» متون الأخبار كما قال 
في خطبة «المبسوط» مضافاً إلى الذكم بدك «السرائر» التي لا عمل فيها عند 
صاحبها إلا بالقطعيّات. 

ولا يعجبنى ما في كشك اللقاء 67 #أنهع-نكن أن يكونوا حملوه على 
اللحية إذا نبتت ‏ وقد مرّ ‏ أو على الساعد ففى «كتاب ظريف» إن فيه إذا 
كُسر فجُبر على غير عثم ولا عيب ثلث ديه النفسء بئاءً على أن المراد به 
الساعدان جميعاً وفى «المبسوط»: أنّ فيه الحكومة, قال: فإن اعستدل مشيه 
ومشى بغير عكار ففيه حكومة. وهو مبنيّ على عدم التقدير شرعا. وفى «الوسيلة» 
فيه خمس الدية. قال «كاشف اللثام»: لعلّه حمله على المرفق والرسغ والعضد. 
ففى «كتاب ظريف»: في كل منها إذا كُسر فجُبر على غير عثم ولا عيب خمس 
دية اليد. وقصبة الإبهام ففيه: إِنْها إذا كسرت فجبرت كذلك ففيها خمس 
دية الابسهام. والساق والركبة والورك والفشذ ففيه: أن كلا منها إذا كسرت 


26 مس ب7؟؟ت؟؟ سس ١1‏ كي الكرامة اج كن 


وروي: أنّهإذا كسر فجبر على غيرعيب فمائةدينار وإن عثم فألف 


وبرت كذلك نفيها خمس دية الرجلين '. 

ومعنى قوله: «إن صلح» أنه صلح بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على 
المشى والقعود كما كان يقدر عليها ولم يبق عليه من أثر الجناية شيء. 

قوله: «وروى: أنه اذا ار فجبر على غير عيب فمائة دينار. 
وإن عثم فألف دينار» هذا مرويّ في «كتاب ظريف» وعليه فتوى «المقنعة؟ 
والغنية ' والإصباح» فيما حكى ‏ وموضع من «السرائر”». وفي «الحواشي»: أنه 
قويٌّء وفي «الغنية»: الإجماع عليه. وقد استغرب جماعة ما في «الإرشاد» حيث 
قال: فإن صلع أي الظهر ‏ فالثاث اكيبير الصّلب وجُبر على غير عيب فمائة 
دينار: فإن عثم فألف ديئار'. 5و سبي على الفرق بين الظهر والصلبء فعمل بما 
في «كتاب ظريف» في الصلتةة أن فيه:.فإن كس الصلب وجُبر على غير عيب 
فماأثة دينار ... إلخ. ووافق المشهور في الظهر. وقد حكي عنه وعن 
العو ليها انار الفدا تويظ اير وايها اللا عر شن اسن 
أن بينهما فرقاً لكنّه خلاف ظاهر الأصحاب بل فسّر في «الروضة ٠١‏ 
(اكاكشف اللثام:ج 1١‏ ص 1815-758١‏ 
)١(‏ المقنعة؛ ص 01 () غنية النزوع: ص 5186. 
(4) حكى عنه الفاضل في كثف اللثام؛  ١١‏ ص 587 
(6)السرائر: ج ص ا 


(1) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ج ١4‏ ص ١8‏ 6: والطباطبائي فى رياض 
المسائل: ‏ 5 عهى 191, 


() إرشاد الأذهان: م 7 ص 54؟. () لم نعثر على الحاكي عنهما. 
(3) تحرير الأحكام:ج 0 ص 087. )٠١(‏ الروضة البهيّة:ج ٠١‏ ص ؟58. 


كتاب الديات / لو شلّت الرجلان بكسر الظهر ... مس ا ا 


ولو شَلْت الرجلان بكسره فدية للصلب وثلثا دية للرجلين. 
ولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديئان. 


ومجمع البرهان '» الصلب بالظهر. وبه صرّح بعض أهل اللغة '. 

قوله: إولو شلّت الرجلان بكسره فدية للصلب وثلثا دية 
للرجلين؟ كما في «الخلاف " والمبسوط ؛ والشرائع* والتحرير' والارشاد" 
واللمعة* والروضة؟ والروض ومجمع البرهان"'» وفي الأوّل عليه إجماع الفرقة 
وأخبارهم. وهو ظاهر, إذ في كسره الدية -كما تقدّم ‏ وفي شللهما ثلثاها كما دل 
عليه النصّ بعمومه _كما تقدّم أيضاً_مضافاً إلى الأخبار المرسلة فى «الخلاف». 

قوله: لإولو ذهب مشيه وجماعه بكسره فديتان4 هذا مذهبنا كما 
في «المبسوط» وعليه إجماع الفرقة وَأْحْبَارهم)كما في «الخلاف» وفي «الروضة» 
ذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة. وَاقَتَصَرفي «الشرائع والتحرير» على نسبته 
إلى «الخلاف». وهو خيرة «الأرَتناد وآللمكةوكقف اللثام» وكذا «الروضة 
ومجمع البرهان» لأنْهما منفعتان يوجب الدية كل منهماء فدية لذهاب الجماع 


داشر لذ هاب المشى كما فى «الخلاف والروض». وفي «الروضة و تسم 
البرهان» دية للكسر والأخرى لفوات منفعة الجماع فليتأمل» إذ مقتضى ذلك أن 
بلزمه ثلاث ديات. ولو عادت إحدى المنفعتين وجبت دبة واحدة. ولو عادت 


.4 مجمع الفائدة والبرهان: ج 4 ص ره‎ )١( 
مادة «صلب».‎ ٠١١ (؟) مجمع البحرين: ج ؟ ص‎ 


(5) الخلاق: م هص ١55‏ المسألة 05 (4) المبسوط: بج لاص 1840. 
(6) شرائع الاسلام: ج 4 ص 518. (1) تحرير الأحكام: ج ه ص 085. 
(0) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 4؟. (8) اللمعة الدمشقية: ص ١0‏ 


(4)الروضة البهية: ج ٠ص‏ 5 )٠١( .1١‏ مجمع الفائدة والبرهان: جع ١5‏ ص .1١5‏ 


:سدع لبلب لس يم همفتاسم الكرامة /رج ١‏ 
وفى العنق إذا كسر قاصورٌ الانسان الد 


ناقصة فدية وحكومة عن نقص العائدة إلا أن يكون العود بصلاح الصلب فالثلث 
كما مت مضافاً إلى ذلك. 

قوله: «وفي العنق إذا كسر فاصورٌ' الإنسان الدية» كمافي 
«النهاية ' والوسيلة؟ والسرائرء والشرائع* والتحرير' والتبصرة" والإرشادة 
واللمعة*» وغيرها. وقي «الخلاف"'): أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم, .وفئئ 
«السسويكا دياك لعفاف وله عا فى الكتابيق إلى شير مسيم هن 
أبي عبدالله :3 قال: قال أميرالممنين 39 قال رسو لاله يي في الصعر الدية. 
والصعر أن رتني عنقه فيضي في تانيفه؟!. وقضية إطلاق الخبر: أن المدار على 
الصعر سواء صعر بكسر أو بغيراة :صرب أو/نحوه, لكنّ الفتاوى تطابقت من غير 
اختلاف على ما إذا كسر العنق فَاصَرَك وَذْلك معقد إجماع «الخلان» وأخباره. 
نعم عيارة «الميسوط» إذا 1 14222322 تار بجت حثى صار كالملتفت, 
وأخباره حكاها على ما إذا اضور. وكذلك «كاشف اللثام ''» لم يقرق بين الصَوّر 
من الكسر وغيره.وفىي «كتاب ظريف :»١*‏ ودية موضحة الكتفين والظهر 


(١)الصور:‏ الميل. (؟) النهاية: ص غ/ت”/ 
(؟) الوسيلة: ص 415. (8) السرائر: ج ”اص 78/8 
(6) شرائع الإسلام:ج ؛ ص 1117 (8) تحرير الأحكام: ج هص .088١‏ 
() تبصرة المتعلّمين؛: ص ؟١7.‏ (8) إرشاد الأذهان: بع 1 ص 59؟. 
(4) اللمعة الدمشقيّة: ص 6.1 )٠١(‏ الخلاف:ج ٠ه‏ ص 168 المساألة ؟1. 


(١١)الميسوط:‏ م لاص .١157‏ 

0_0 ج 19 ص 781 ب ١١‏ في أيواب ديات المنافع ح .١‏ 
)١(‏ كشف الليامج اأاص 14١‏ م1 

.١ ب ,1 من أيواب ديات الأعضاء ح‎ 78١ ص‎ ١15 وسائل الشيعة: ج‎ )١5( 


كتات الذيات: ردية كمع لفق سس مت م سس تس 1 28 


وكذا إذا امتنع من الازدراد. 


خمسة وعشرون ديناراً وإن اعترى الرجل من ذلك صعر ولا يقدر أن يلتفت 
فديته خمسمائة دينار. وبه أفتى في «الوسيلة» وظاهره: أنّ الصعر حدث من 
السراية. هذا يوافق ما في «المبسوط وكشف اللثام» وفي «كتاب ظريف» أيضاً 
على رواية «الفقيه' والتهديب"'» فى صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت 
إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار. وروى ذلك في «الكافي'» 
عن كتاب يونس. والموجود في الموجود عندنا من نسخ هذه الكتب مما هو 
صحيح جداً صدغ الرجل بإعجام العين ويكون ذلك باعتبار سرايتها إلى العَنْق 
كما فهمه المحشّون على «التقيم». وَاتْتّملى فى «كشف اللثام» إهمال العين 
وتسكين الجيم مع كسر الراء أىأ ددعت )الرجل فلم يستطع أن يلتفت حنّى 
ينحرف بكليته إلا بأطراف الزَعئِل. 

قوله: «وكذا لو أمتنع من الازدراد» كما في «الشرائع والتحرير 
والارشاد واللمعة والتبصرة والروضة ومجمع البرهان وكشف اللثام». 

ودليله: أنه إذا مئع من الازدراد بالكليّة أَنّه بمنزلة قتله, لأنّه لا يعيش. ودليله 
إن عاش - وإن بعد أن هذه المنفعة أعظم من الذوق؛ ويأتي أن فى إبطاله الدية. 
وأمّا إذا كان يزدرد في الجملة مع الإعوجاج ففي «مجمع البرهان» لعل دليله 
الإجماع مستنداً إلى رواية مسمع”. 


.018٠ حم١ من لايحضره الفقيد؛ ج 4 ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: ج ٠١‏ ص 558 ح .١١18‏ 

(5) الكافى: س لاص ١١51س .١‏ (؛) كشف اللثام: ج ١اص‏ 587 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١5‏ ص 511. 


لدبلل هفتح الكرامة /سج 53 


وفي النخاع إذا قطع الدية كاملة. 


قلت: إن كان ذلك كله مع الإعوجاج فالدليل خبر مسمع ' في الجميع مع 
زيادة ما سمعته. ولا يضر ضعفه. لانجباره. وإن كان بدونه كما هو المفروض في 
كلامهم _فلابدٌ من الحكومة في الأخير. 

وفي «المبسوط»: لو صيّره بحيث لا يزدرد شيئاً فإن مات فعليه الفود. وإن 
عاش قالوا؛ لاشيء عليه. وينبغى أن نقول ؟: فيه الحكومة. وضمير «قالوا» للعامّة 
على الظاهر. ومثله ما في «الوسيلة» قال: وإن جعله بحيث لا يقدر على ابتلاع 
الريق أو على الازدراد ولم يمت نئي ختوية. 

وألحق في «التحرير والروضة» المنع من الالتفات بالمنع من الإزدراد. وفي 
«التحرير» أيضا: او جني عليّهتتسان.الالتفات عليه شاقًاً أو ابتلاع الماء أو غيره 
الع أنه لم يذهب المنفعة كلّها. ولا يمكن تقديرها. ونحوه ما في «الروضة 
وكشف اللثام» وأراد ب«غيره» ما إذا أمكنه فى صورة الصّرّر إقامة عُنُنَه بعسر. 

قوله: وان صلح فالأرش»4 كما في «الشرائع والتحرير والارشاد 
واللمعة والروضة ومجمع البرهان وكشف اللثام» لأله نقص في الجملة من غير 
تقدير شرعي بخصوصه فيكون فيه الأرش كغيره. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وفي النخاع إذا قطع الدية كاملة» 
بلاخلاف أجده. لأنه واحد في الإنسان, ومع ذلك لا قوام له بدونه. وفي بعضه إن 


.١ من أبواب ديات المنافم م‎ 1١ وسائل الشيعة: ج 5ص 1856 ب‎ )١( 
(؟) في المصدر: أن يقول.‎ 


2 


وفي الثديين من المرأة ديتها. وفي كلّ واحد نصف الدية. ولو 


كبا الديات ديدثديي الم اه 


عاش بالحساب. وهو الخيط الأبيض داخل عظم الرقبة ممتداً إلى الصلب يكون 
فى جوف الفقار _بالفتح والضم والكسر. 

قوله: «إوفي الثديبن من المرأة ديتها» في كلّ واحد منهما نصف الدية 
بلاخلاف أجده بل في «الغنية ' والتخرير" والروضة '» الاجماع عليه. وفي معقد 
الإجماع في الأشو يون 1ك التمية ب لان ضو اس للق افده البنقة مش ورا راء وقول 
أميرالمؤمنين ثة فى صحيح أبي بصير عن أبي جعفرية في رجل قطع دي 
امرأته؟ قال إذاً أغرمه لها نصف الدية واو شلّتا قفي «الميسوط © الدية. ولعله 
أراد دية الشلل لمكان الضابط المتشدع .فيه "وف «التحرير» ثلثا الدية بناءٌ على 
الضابط. ولو استرختا ففي «المبسوظ وَالتَخَريرَ» الحكومة. 

قوله: «ولو انقطع لبنها مع بقائهسا فالحكومة 4 كما في «المبسوط 
والشرائع' والتحرير والتبصرة" والإيضاح* والارشاد؟ واللمعة والروضة» 
للزومها في كل ما لا تقدير له شرعاً. فليس من المنافع المستمرّة حتّى يكون فيه 
الدية؛ إذ المرآد من المنافع المستمرّة ما يمكن الانتفاع متى شاء وليس هنا كدلك. 

قوله: «وكذا لو تعذَّر نزوله4 كما في ما تقدّم عدا «المبسوط» لأنه 
)١(‏ غنية النزوع: ص 118 -414. (؟) تحرير الأحكام: م 6 ص 043. 
(؟) الروطة البهيّة: بج ٠١‏ ص 1535, 
(5) وسائل الشيعة: ج 8 عر ء٠/ا؟‏ ب 83 من ابواب ديات الاعضاء ح ١‏ 
(8) المبسوط: جح لاص .١118‏ (3) شرائع الإسلام؛ ج أ ص 518. 


() تبصرة المتعلمين: ص 1١١‏ (8) إيضاح الفوائد؛ ج ؟ ص 14/8 -.115. 


غ :لل . .لبلب هفتاسح الكرامة /ج 85 

ولو قطع معهما شيئاً من جلد الصدر فالدية وحكومة؛ فإن 
احا الفدو فده القدرين وشكومة عن الحلن ودية العائنة..وفن 
حلسق نديى المراة الفية 


بمنزلة المنقطع. و معنأه: نه إذا لم يكن فيهما لبن لكن تعذر بالجناية نزوله في وقته 
بأن قال أهل الخبرة: إِنّ التعذّر من الجناية. ووقته إذا حملت فمضى للحمل أربعون 
يومائة إذا وضعت فسقت اللبأدرٌ اللبن لثلاث أو بعد مدّة التفاس, 

قوله: إولو قطع معهما شيئاً من جلد الصدر فالدية وحكومة» 
كما في «السرائر ' والشرائع والتحرير والإرشاد» الدية لهما والحكومة لقطع الجلد. 
لأنّ قطعه لابدٌ له من عوض وما قدّر لِهافي/الشرع مقدّر. 

قوله: «فإن أجاف الصدز 2348 لاشؤيين وحكومة عن الجلد 
ودية الجائفة 4 كما في «المببتو ل والشرائع». 

قوله: إوفي حَلمتى ثديى المرأة ألدية» كما في «المبسوط والوسيلة 
والسرائر والتحرير والاأرشاد والتبصرة والمختلف والمفاتيح» وقد حكاه جماعة 
عن «الخلاف» ولم أجده فيه. وهو مذهبنا كما في «المبسوط والسرائر» والمئقول 
كما في «الحواشي» بتاءً على القاعدة المقرّرة في كل أثنين مع ورود النظائر في 
ذلك كاليد والرجل والأئف والذكر حيث تجب الدية بقطع الأصابع خاصّة بقطعها 
مع الكف ... وهكذاء فعلى هذا ففي الثديين بعد قطع الحَلَّمتِين الحكومة كما صرّح 
به في «الوسيلة وكشف اللثام» وفي «الإيضاح والمسالك والروضة» الختيار 
الحكومة فيهما أي الحَلَّمتين ‏ لأصالة البراءة من الزائد. 


845 السرائر: بج لاص‎ )١( 


كتاب الديات / دية قطع خَلّمتى ثديى المرأة 
على إشكال. 


قوله: «#على إشكال4 كما فى «الشرائع» وظاهر «كشف الرموز واللمعة 
والمقتصر والتنقيح» حيث ترك فيها الترجيح. 

ووجه الاشكال: من القاعدة المتقدّمة, ومن أصالة البراءة وممًا ذكره في 
«الشرائع» من أن الدية في النديين والحَلّمتان بعضهاء أي فيجب أن يكون فيهما 
بعض دية الثديين بالحساب لمكان القياس الاستثنائي. وهو أنه كل ما كان فى 
النديين الدية لم يجب في الحلمتين دية؛ والمقدّم حقّ بالإجماع فكذا التالي. 
سات الفلاكية ١‏ انكو ون التدودو انض ما تن للا ).راسك السعلى 
على الكل تقضى توزيعه على أجزاناذلك الكل فلو وجب فيهما الدية لزم مساواة 
الجزء للكلّ وهو محالء كذا قال: في تلو طراده وقال؛ ويمكن أن يجاب 
بانتقاضه باليدين والذكر والانف ورة بأنّ هده حرجت بنصٌ خاصٌء فيبقى غيرهأ 
على الأصلء وحملها عليها قياس مع الفارق من النصّ والإجماع. وإطلاق اللفظ 
فإنَ اليد مثلاً تطلق على أبعاضها عرفاً كثيراً و«التدي» لا بُطلق على الحلمة. 
ويجاب بِأنًا ندّعى دخول موضع النزاع في النصّ أيضاً وهو ألرواية العامّة. وما فى 
«الأيضاح» من أنّ العموم إِنّما يستدل به عند عدم ورود النصٌّ على خلافه في 
الخاصّء والحلمتان قدّر الشارع لها مقدّراً لكن اختلفوا فيه ففيه؛ أن الشآن في 
تقديره ووصوله إلينا حشّى نترك له العام والاستبعاد لا يجدي في التعبّديّات مع 
إمكان رفعه ووجود النظائر, مضافاً إلى ما سيأتي في حلمتي الرجل من إجماع 


الخالاف» وير ه. ونقدم في القصاص مأل تشع في المقاج. 


مغ مفتاح الكرامة /رج "؟ 


واحدة الثمن مائة ولخمسة وعشر ون ديناراً. 


ور 


قوله: «وكذا في حَلمتي الرجل 4 أي الدية إجماعاً كما في ب«الخلاف '» 
وهو مذهبئا كمأ في «المبسوط ' والسرائر '» وهو المنقول كما في «الحواشي». 
ويدل عليه أيضا القاعدة المقرّرة في كل اثنين. وهو نخيرة «التحرير؟ والارشاد" 
والمختلف١‏ والمفاتيح '» وهو المحكيّ من «التلخيص*» بل قد يقال* إِنّا حيث 
أوجيناها لحلمتيها فبالأولى أن نوجبها لحلمتيه لعدم وجود ثديين له تكونان بعضاً 
منهما حنى يجري فيهما وجه المنع المتقدم. وأستبعد في «الشرائع ' '» إيجاب 
الدية فيهما. وظاهر «النافع ' 2١‏ التوقّد. وكلاهما لم يصادف محلّه. لمكان إجماع 


«الخلاف» والأخمار العائة. 


قوله: «إوقيل: فبهنا رسسع,الدية في كل واحدة الثُّمن, 


فاه ولشمسة وعخشر ون ديتارا» القائل الصدوق فى «الفقيه أ أ 


وابن جمرة فى «الوسيلة' '» وابن لمعيل في «الجامع ؟'”, ا على في 


ظاهره على ما حكى ؟٠.‏ 

.11/8 الخلاف:ج هص 187, المسألة 4 (1) المبسوط:ج لاص‎ )١١ 
.0909 السرائر: ج لاص 3414 (؛) تحرير الأحكام: ج ث ص‎ )( 
891١ مختلف الشيعة: بع ص‎ )1( .54١ إرشاد الأذهان: ج اص‎ )0( 
780 ص١١ حكاه عنه في كشف اللثام: ج‎ )4( .18١ مفانيح الشرائع: ج ؟ ص‎ )0( 
13 الإلام:س حص‎ عئارش)٠١(‎ .58١ ص‎ 1١4 كمافي رياض المسائل: ج‎ )5( 
010١ س3١ من لايحضره الفقيه؛ ج 4 ص‎ )١١( ١١ المختصر التاقع: ص‎ )١١( 
.01٠١ الجامع للشرائع: ص‎ )١4( .46٠١ ص‎ :ةليسولا]١(‎ 


11 كما في أيضاح الفواند: م تس‎ )١6( 


بان 2 


كتتاب الديات / دية كسر البُعصوص والعجان 
وإذا كسر بتعصوصه فلم يملك غائطه كان عليه الد يه وكذا اذا 
كسر عجائه فلم يملك بوله ولا غائطه. 


وهال اليد النقد عن الارذييان لما فى «كتاب ظريف» من قوله: أفتى .1 في 
حَلّمة تدىي الرجل ثُمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون ناا" وقوى 
الحكومة في ظاهر «الايضاح"» واستوجهها فى «المسالك ». 

قوله: وان كسر بعصوصه فلم يملك غائطه كان عليه الدية. 
وكذا إذا كسر عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه» كما صرح بذلك كله في 
«النهاية * والوسيلة' والسرائر" والشرائع * والنافع * وجامع الشرائع» فيما حكي 
غنه"٠‏ ووكفتك الزموو؟؟ واتهرير" أ والتذكرة" والسبضزة*' والإرشاه”' 
واللمعة ١١‏ والتنقبح ١"‏ والروضة" وَْجممٌ البرهان؟'» وكذا «المسالك' '» 
ولاخلاف فيه والفتاوى به متطابقةكمَا:في#غاية المرام» فيما حكي عنها ' '. وقد 
تشعر عبارة «الروضة و الى لآق تكنقه لد ادففاحيث قال فيهما: إن كثيراً من 


مم 


ااا 0 


(؟) تهذيب الأحكام: ج ٠١‏ ص لا١‏ اح .١148‏ 


(") إيضام الفوائد: ج ؟ ص 114. (؟) مسالك الأفهام: ج 0١ص‏ 451. 
(8) النهاية: ص 0 (1) الوسيلة: ص .58١‏ 
(/ السرائربس ”ص 593١‏ (8) شرائع الإسلام: ع أ حى .11١‏ 
(1) المختصر النافع: ص 5 )٠١( ٠١‏ كما في كشف اللثام: ج ١١‏ ص 541 
(١١)كشف‏ الرمون: سج ”اص 131١‏ 115. (؟1١)‏ تحرير الأحكام: جم هص 887 
)١(‏ لم نعثر على هده الفتوى في التذكرة: بل لم يبحث فيها عن الديات. 

.514١ تبصرة المتعلمين: ص 598. (16) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص‎ )١4[ 
,8١8 التنقيح الرائع: ج ؟ ص‎ )١107( ٠١ ١ اللمعة الدمشقية: ص‎ )١1( 
ص ؟45.‎ ١4 مجمع الفائدة واليرهان: ج‎ )14( .10١ ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: س‎ )18( 


(١؟)‏ مسالك الأفهام:ج ١6‏ ص .45١‏ (1؟)كما فى رياض المسائل: ج ١‏ ص .54١‏ 


الأصحاب لم يذكر فيه خلافاً ولم نجده ولا حكاه أحد. 

وليعلم: أن عبارة «النهاية» هكذا: وإن كسر بُعصوص إنسان أو عجانه فلم 
يملك بوله أو غائطه فيه الدية. ومثلها عبارة «الوسيلة والسرائر». 

ودليله في الأوّل صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالئه نظ عن 
رجل كسر بَعصّوصه فلم يملك إسته ما فيه من الدية؟ قال: ألدية كاملة ' ولم يسمّها 
جماعة بالصحّة. ولعلّه لمكان هشام بن سالم أو سليمان بن خالد, وكلاهما ثقتان 
لا تأكل انا فيهما. 

وفي الثاني صحيحة إسحاق بن عمّار: قال: سمعت أبا عبداله نيه يقول؛ قضى 
أميرالموّمنين :88 في الرجل يضرب على عجاته فلا يستمسك غائطه. ولا بوله إن" 
في ذلك الدية كاملة '. ولم يسمّها جماعغةبيالصحة لمكان إسحاق بن عمّار, وهو 
هنا أبن حنان الصير في الثفة لمكان (الاللانه حن/مولانا الصادق ي2ة. 

والبغصّوص: عظم الورك؛ وقيل: إن التصعص وهو عَجْبِ الذَنّب الذي عليه 
يُجلس. ويقال: إِنّهِ أوّل ما يخلق وَآخَر ما يُبلى '. وقيل: إن مصحف (تصحيف خ) 
وَلذا لم يذكره اهل اللغة, كذا قال الشهيد وغيره. وفي «كشف اللقام»: ذكره ابن 
عبّاد في «المحيط» بالمعنيين. وحكى الشهيد عن القطب: أنه عظم رقيق حول 
الدبر. وفي «التنقيح»: لم أجد البخصوص في الصحاح تفسيراً ويمكن أن يكون 
من قولهم: تبعصص الشيء: اضطرب. وقال يعقوب: يقال للحيّة إذا قُتلت فتلدت 
ذلك العظم تبعصصت, فكان ذلك العظم لالتوائه حول الدُبدُ يستّى ذلك. والعجان 
بكسر العين ما بين الخصية والففْحة. أي حلقة الذي ؟. 


(١و؟)‏ وسائل الشيعة:ج ١9‏ ص 84؟ ب ؟ من أبواب ديات المنافع ح 00 
(؟! لسان العرب: ج لاص 04 ماذة (اعصعى». 


كتاب الديات /ردية كس اقرز ل سشة8ة 


وفي كل تذقوة من الترقوتين أوسية تار اذا كيت فجُبرت 
على غير عثم. 


وفي «الوسيلة»: في كسر بعصوصه أو عجانه وملك البول والغائط حكومة'. 
وفي «كشف اللثام»: إن لم د الكسر فيهما إلى ما ذكر كان ككسر سائر العظام '. 

قوله: (وفي كل تَوقُوَة من الترقوتين أربعون ديناراً إذا كسرت 
فجبرت على غير عثم 4 كما في «الوسيلة؟ والإرشاد؛ والتبصرة” واللمعة 
والروضة' ومجمع البرهان"». وفي «الخلاف* والمبسوط *» في الترقونين في 
كلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا. وفي الأوّل: أن على التقدير فيهما إجصماع 
الفرقة وأخبارهم. وفي «الشرائع» قال فين#المبسوط والخلاف في الترقوتين في 
كل واحدة منهما متدّر عند أصحابنا | ولهليوة تار إلى ما ذكر الجماعة عن «ظريف» 
... إلخ. ونحوه ما في «التحرير. '» وظاهركهما التوقف. ومثل رواية ظريف ما 
حكى روايته في «كشف اللنام» عَنَ مولانا الرضائية ' '. وفى «الوسيلة»: إن 
انجبرت على عثم ففيها دية النفس. واستظهره أبوالعتّاس ''. وحكى الشهيد عن 
السميّد العميد: أنّْكلّ ما جبر على عيب فهو في حكم ما لم يُجبر. وفي «الروضة» لو 
شرت عل هب اليل اتسونات الارة كنا لو له تعر والسكريةبرجوها إلى 
القاعدة. ويشكل لو نقصت عن الأربعين لوجوبها فيما لو عدم العيب فكيف 


(١1و)الوسيلة:‏ سنس 4١‏ وخدُش نر الت ا الو للخل 
()إرماد الأذهان: ج ؟ ص .141١‏ (3) تبصرة المتعامين: ص .5١14‏ 
(1) الروضة البهيّة: جح ٠١‏ ص 151. () مجمع القائدة والبرهان: ج ١5‏ ص 851. 
(8) الخلاف: ‏ هدص ,5١‏ المسالة 7/7 (9) المبسوط: ج لاص .١108‏ 


7 ؟١ الفقه المنسوب للإمام الرضائة: ص‎ )١١( .034 تخرير الأحكام: بج هص‎ )٠١( 
787 المهذب البارع: سم ة ص‎ )١١( 


ع ححا ع وح حب هذا 8 الكرامة /رج 5 


مج جسسوحي سج ااال .5 لقا اسه به جوج جروج اوجرب وسور امووم يرج جسم سرب سس وسو وسو ون بس وموك وص د كمسر 


ولو داس بطنه حتى أخدت فعل بهذلك أويفتدي نفسه بثلت الدية. 


لاتجب معه؟ ولو قيل: بوجوب أكثر الأمرين كان حسنا. 

وترقوة المرأة كالرجل في وجوب الأربعين عملاً بالعموم. ولو كان ذقياً 
فنسبتها إلى دية المسلم من ديته. وهى دا الترقوة بفتهم التاء وسكون الراء وضم 
القاف _العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق أي العظم الممتدّمن (عند خ) ثغرة 
النحر إلى المنكب. ولكل إنسان تَرْقُوتان. 

قوله: ولو داس بطنه حتّى أحدث فعل به ذلك أو يفتدي نفسه 
بثلث الديةة رواه الصدوق 5 «الفقيه أ والمقنع أ». وجزم بيه فى «المقنعة ' 
والنهاية؟ والخلاف* والمراسعة والكميلة " والتبصرة* والارشاد*» وفى 
«الخلاف ' '»:أنّ عليه إجماع الفرقة وأخباراهم. وفي «الروضة ' '»نسبته إلى الأكثر. 
وظاهر «الشراتع ' ' والنافع ")لين ارو اللميئق" ' ومجمع البرهان' '»التوقف. 

والأمل هن :لد يبد اإجباء التق وا شار نتاوو اه الس سملنا عند 
النوفلي عن السكوني عن الصادقلكة: أنّه رُفع إلى أميرالمؤمنيننلية رجل داس 
بطن رجل حتّى أحدث في نيابه. فقضى عليه أن يداس بطنه حتّى يحدث. أو يُغرم 


.055 ح 6151 (؟) المقنع: ص‎ ١1/ من لايحضره الققيه؛ بج 4 ص‎ )١( 
.الا/١ المقنعة: ص 7/135 (غ) النياية؛ ص‎ )7( 
.113 المراسم ص‎ )1( ١71 الخلاف:ج 6ح 5955 المسالة‎ )4( 
لعاح ضر الستس عر ذه‎ .48١ الوسيلة: حص‎ )/( 
(5)إرشاد الاذهان: 3 أ عن 15117 (١١)1أأشلذة.: 3 حص 513 السالة ا‎ 
50١ ص 107. (؟١) شرائع الإسلام: بج 4 ص‎ ٠١ البهيّة: ج‎ ةضورلا)١١(‎ 
03 تحرير الأحكام: ج ل‎ )١4( 5.7 المختصر التاقم: ص‎ ]1( 


0 ص‎ ١1 مجع الفائدة والبرهان: ج‎ )١1١( 71/ اللمعة الدمشقيّة؛ ص‎ )١8( 


كتاب الديات /لو داس بطنه حَنّى أحدث ... ---ك 681 


ثلث الدية '. والمحقق في «كتابيه '» والمصنّف في «التحرير '» وغيرهما رموا 
السكوني بالضعف: وجماعة؟ رموا الرواية بالضعفء ولم يصرّحوا مع ذلك 
بالحكومة. ولعل رمي الرواية بالضعف لمكان تعليقها. وأمّا رمى السكوئى بالضعف 
فلعلّه لم يصادف محلّه. لدعوى الشيخ الإجماع على قبول روايته”. والدوفلي 
لا ينفكٌ عنه غالباً ورواياته قلّما يخلو منها كتاب من كتب الفقه. وأكثرها بل كلّها 
إلا ما قلّ معمول بها بل يردّون الصحيح في مقابلتها وكثير منها مخالف للعامّة. وقد 
اعتنى المحمّدون برواياته. وهي معتضدة بإجماع «الخلاف» وأخباره إن أراد 
غيرها ومنجبرة بالشهرة المحكيّة في «الروضة» بل هي معلومة من القدماء ولا أقل 
من أن يفيد إجماع الخلاف شهرة. وتوقّف من عرفت ليس بخلاف على أَنّهم لم 
يصرّحوا به وإنما هو ظاهرهم. 

وقوله في «السرائر»: الذي يعتْضي اهنا حلاف هذه الرواية, لأنّ فيه تغريراً 
بالنفس فلا قصاص. يدفعه أن ذلك ممكن من دون تغرير. وقوله في «المختلف'»: 
نه جيّدء غير جيّد. هذا المفيد في «المقنعة» والشيخ في «النهاية» قالا: ومن ضرب 
غيره ضرباً بالسوط أو الخشب أو العصا وجب أن يقتصٌ منه مثل مأ ضرب. وقد 
وافقهما عليه جماعة كما هو في بالى. وقد ذكرئاه في باب القصاص فينبغى 
ملاحظته. وفي هذا من التغرير بالنفس ما لا يخفى, ولا سيّما إذاكان ضرياً 


.١ من أبواب قصاص الطرف م‎ ٠١ ب‎ ١77 ص‎ ١4 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

3 شرائع الاإسلام: ج مس ,١‏ والمشتصر الناقفع: ص ؟١٠؟.‏ 

() تحرير الأحكام: ج 6 ص 101 

(؛) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص 07 ؟, والفاضل الهندي في كشف: ج ١١‏ 
(0) عدّة الأصول: م ١‏ ص 78٠١‏ (طبع آل البيت). 

(1) مختلفي الث لشيعة: جم 1 ص بذكن 


5-3 مفتاح الكرامة /ج ١"‏ 


ولو قيل بالحكومة كان وجها. 


قرا 


قائدة: 


في كسر عظم من عضو حُمس دية ذلك العضو. 


ضرا يده علظة عل راملا تسوه 

قوله: «ولو قيل بالحكومة كان وجهاً» جعله في «المختلف» أولى 
وفي «الاإيضاح» أجود وفى «الروضة» قويًا: فتراهم كيف لم يقدموا على الجزم 
بها. نعم أقدم على ذلك أب والعبّاس والشهيد الثاني فى «المسالك» والمحّق الثاني 
غلى الظاهر. وقد سمعت ما في «الشراتي». 

ويظهر من قوله «أحدث في لابه كُرنٌ الحدث بولاً أو غائطا لا ريحاً فلا 
يلحق بهما الريح كما الحقة فق #الروضة» بل تحب القطع فيها بالحكومة كما في 
«كشف اللثام والرياض». 

ويظهر من الخبر أيضاً أَنّ الجناية عمد, وقضيّته عدم التخيير بين القصاص 
والفداء لكنٌ النصّ والاجماع المحكيّ والفنتوى على ذلك. ولعلّ الخطأ هنا كالعمد. 
«فائدة »: 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «#في كسر عظم من عضو خمس 
دية ذلك العضو» إجماعاً كما في «الغنية '» وبلاخلاف كما في «المقتصر"» 
ولا أعلمه إل إجماعاً. وذكر الشيخ في النافع تعظيم: لا لوجود مخالف كما في 


)١(‏ غنية النزوع: ص 415. )١(‏ المقتصر: ص 83غ4. 


كتاب الديات / في كسر عظم من عضو خُمس دية ذلك العضو ل 13# 
«المهذب البارع '» ولاخلاف فيه معروف. وذكر الشيخين في الشافع تعظيم 
لالوجود مخالف كما في «تعليق النافع» وهو المشهور. والأكثر لم يتوتفوا في 
حكمه إلا المحقّق في النافع كما في «الروضة"'» وام يتوقف في كيه امعد 
فى «الشرائع» ولا الأكثر كما في «المسالك '». وفي «النكت»: أن هاتين 
المسألتين - يعني مسألة الكسر والرضٌ ‏ ذكرهما الشيخان وتبعهما المتأخّرون 
. ولم يشيروا إلى المستند * انتهى. 

وبه صرح في «المقنعة* والنهاية' والمراسم؟ والسرائر* والشرائع١‏ 
والتحرير* ' والإرشاد' ١‏ والتبصرة؟' واللمعة والروض والروضة» وهو المحكىيٌ 
عن «الاصباح وجامع الشرائع والتلخيص». وفي «المسالك»: أنّ مستند ذلك كتاب 
ظريف, وليس فيه ذلك كما ستسمع. 

وفى «الوسيلة»: أن فى كسر كل مل العضد والمنكب والمرفق وقصبة الساعد 
وأحد الزتدين أو الكقين خمتوويسية زوفي كس الأنملة الأولى من الابهام ثلث 
دية كسر الكف. وفي الثانية نصف دية كسر الكف, وفي كسر المفصل الثاني مسن 
الأصابع مزق الأياء اعد هشر دينارا وقلت وفي كسر الأوّل نصفه"٠.‏ فقد 
خالف. ولعلّ من نفى الخلاف لم يظفر به أو لم يحتفل به لشذوذه. 

وليعلم أَنّه صرح في هذه الكتب المذكورة كلها أنه إن جبر على غير عثم 


.101-70١ ص٠١ (؟) الروضة البهيّة:ج‎ 86٠ المهذب البارع: بج هص‎ )١( 
.600 النكت بهامش النهاية: ج اص‎ )4( .41١ ص‎ ١٠6 (؟) مسالك الأفهام: ج‎ 
المقنعة: ص 11/. (5) النهاية: ص "لال‎ )8( 
.غ٠١ المراسم: ص 18؟. (8) السرائر: ج *ص‎ )0/( 
.1١ 7 تحرير الاحكام: ج معن‎ )٠١( .؟ال١ شرائع الإسلام: ج ص‎ )1( 
.؟١4 تبصرة المتعلمين: ص‎ )١؟(‎ .11١ الاذهان: ج ؟ ص‎ داشرإ)١١(‎ 


454 مغتاح الكرامة /ج "7 


ولاعيب فأربعة أخماس كسره. وما حكيئاه من إجماع «الغنية» وما فى «النكت 
والمهزّب والمقتصر وتعليق النافع والمسالك والروضة» محكي على هذا أيضاء 
لكن في «الخلاف '» ما يخالف ذلك, قال: إذا كسر يده فجُبرت» فإن انجيرت على 
الاستقامة كان عليه خمس دية اليد, وان انجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع 
دية كسره. واستدل عليه بالإجماع والأخبار كما فى لسحْة: وقفي أخرى: وإن 
انجبر على عثم كان عليه أكثر, واستدل عليه باللإجماع والأخبار. 

وفي «كتاب ظريف» على نسخة «الكافي»: أنّ في كسر كل من المنكب 
والعضد والمرفق والكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد وكذا 
الساعد إذا كسرت قصبتاها جميعاً فإن كسرت إحدى الزتدين فخمسون ديتاراً". 
وفي نسخة «الفقيه " والتهذيب 4( نف التياعد إذا كسر فجبر على غمير عثم 
ولاعيب ثلث دية النفس ثلائمأتةت ل تلاثون ديناراً وثلث دينار. فإن كسر 
إحدى القصبتين من الساعد 3534 يبول اليلمائة دينار وفى إحداهما أيضاً 
في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً وفي كليهما مائة دينار. ولايخفى ما بين 
النسيخ من الاختلاف. 

وكيف كان فلا دلالة في كتاب ظريف على التفصيل كما قاله في «المسالك» 
بل فيه دلالة على خلافه. وق الكتاب ؛ أيضاً: أنّ في كسر قصبة الإبهام التى في 
الكف خمس دية الإبهام إن جُبرت من غير عثم ولا عيب؛ وفي كسر المفصل 
الأعلى منها سنّة عشر ديناراً وثلئا دينار إن انجبرت كذلك, وفي كسر المفصل 
)١(‏ الخلاف: ج 0 ص ١5١‏ المسألة 080 (1) الكافي: ج لاص 774 70س .٠١‏ 


)من ات ل فلح .016١‏ 


كتاب الديات /دية موضحة كل عضو ودية ره معط لس 08 


وفي موضحته ربع دية كسره. وفي رضه ثلث دية ذلك العضو., فإن 


الأسفل الذي يلي الكف من كل من الأصابع الأربع سمت عشر ديتاراً وثلثا دينار. 
وهو يزيد على خمس دية الإصبع بديئار وثلث يعنى على المختار في كتاب 
ظريف. وفى كسر مثله من أصابع الرجل الأربع سنّة عشر ديتاراً وثلث. وفى كسر 
المفصل الأعلى من كل أصابعها خمسة دنائير وأربعة أخماس دينار ‏ ولم يقيّد 
الكسر في الأصابع بالانجبار على غير عثم وعسيب ‏ وفي الف إذا كسرت 
فانجيرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ويثارا. وقلك تقدم له أن ديتها 
خمس دية اليد وفي الركبة إذا كسرت«فجِبت على غير عثم ولاعيب خمس دية 
الرجلين مائتا ديئار. 

قوله: «وفي موضحتهتربع,دية كيسره» إجماعاًكما في «الغنية 
والخلاف» فيما حكي عنه لأنّى لم أجده فيما علدى من نسخة؛ ولاخلاف فيه 
معروف كما في «تعليق النافع» وهو المشهور والأكثر لم يتوثفوا في حكمه كما في 
«الروضة» وبه صرّح في «المقنعة والنهاية والمراسم والسرائر والشرائع والتحرير 
والارشاد واللمعة والروضة والروض» وهو المحكئ عن «الإصباح وجامع 
الشرائع» لما فيما عرضه يونس وابن فضّال على أبي الحسن 9 من قوله: وكل 
عظم كسر معلوم ديته ... ودبة موضحته ربع دية كسره, ولما في «كتاب ظريف» 
من جعله فى موضحة المنكب والعضد والمرفق والساعد والكفٌ ربع دية كسرها. 
لكن فيه ما يخالف ذلك. 

قوله: (وفى رضّه ثلث دية ذلك العضو. فإن برأ على غير عيب 


وفي فكنّه عن العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضوء فإن صلح 
على غير عيب فاربعة اماس ديه فكّه. 


فأربعة أخماس دية رضّه» إجماعاً في الجميع كما في «الغنية» وهو 
المشهور كما في «المهذب البارع والروضة» وذكره الشيخان وتبعهما المتأخّرون 
كما في «نكت النهاية» ولاخلاف فيه معروف كما في «تعليق النافع». وبالجميع 
صرّح فى«المقلعة والنهاية والسرائر والشرائع والتحرير والإرشاد واللمعة 
والروضة والروض» وحكي عن «الإصباح والجامع» واقتصر على الأقلّ فى 
«المراسم» قال: وفي رضّه ثلث دية عضوه. وقال في «الروضة»: إن الحكم بأَنّ في 
رض العضو ثلث ديته مشهورمروي“وفئ #الوسيلة»:فإن رض أحد خمسة أعضاء 
-المنكب والعضد والمرفق والرسلغ والكثف ل وانجبر على طعثم ففيه ثلث دية اليد: 
فإن انجبر على غير عثم ففيهكائة اير وقيل زمائة وثلاثة وثلثون ديناراً وثلث .١‏ 

قلت: الأصل في الحكمين الإجماع المنقول المعتضد بما عرفت فكاد يكون 
معلوماً. وفي «كتاب ظريف»: في رض كل من المنكب والمرفق والورك والركبة 
إذا انجبر على عثم ثلث دية النفس. قيل ': كأنّهم حملوا ذلك على رض المنكبين 
والمرفقين والوركين والركبتين أي فيكون دليلاً فتأمّل. وفي «كتاب ظريف,أنّ في 
رض الرسغ إذا انجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة وسنّة وسكُون 
ديناراً وثلكا ديئار. 

فوله قدَّس الله تعالى روحه: #وفي فكّه عن العضو بحيث بتعطل 


(١)الوسيلة؛‏ ص ”8 4. 
(؟) قاله في كشف اللثام: سج ١ص 4١‏ 


كناب الديات ةقان عط عو عر 25110 


العضو ثلثا دية العضو. فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية 
فكمّهِ 4 هذا هو المشهور والأكثر لم يتوقّفوا فى حكمه إلا المحمّق في النافع كما في 
«الروضة '» وحكى في «المهذب البارع "» الشهرة على الحكم الأوّل. وبالحكمين 
صرّح في «المقنعة ' والنهاية؟ والمراسم* والسرائر؟ والقسرائع” والتحريرة 
والارشاد' والتبصرة'! واللمعة والروضة'! والروض» وكذا «مجمع البرهان"'» 
وقال فى «الوسيلة»: فاذا فك كقاً وتعطّلت ففيها ثلثا دية اليد. فإن صلحت والتأمت 
ففيها أربعة أحماس دية القادٌ وفى فاك أنملة الابهام عشرة دنائير وفي فاق المقصل 
الثانى منها نصف دية فك الع قر فِكٌ كل مفصل من غير الابهام ثلاثة دئائير 
وثلث, وفى فك العضد أو المرفق أو المنكب تاقنه ومنارا, فاج مطل اعضو 
الك فقبيا تلغادرة اليه فإن تسب والك ضيه أريفة أخلآين درة الك "٠"‏ اتهى. 

وفي «كتاب ظريف» ما يدل على جمل ةن هذه الأحكام. ويمكن أن يستدل 
للمشهور على الأُوّل بأنّه داخل في -الشل كما في «المهدّب البارع ومجمع 
البرهان وكشف اللثام» وبقوله في #وكقاتت.ظريف»:في ذكر الورك: ودية فكّها ثلثا 
ديتها ونحوها كما في «مجمع البرهان» لكن ليس في كتاب ذكر ثلتي الدية إلا في 
الورك. وعلى الثاني بما يفهم من «كتاب ظريف» في المجبور والمصلح على غير 
عيب من أن فيه أربعة أخماس الفك كما فى «مجمع البرهان» أيضا. 

ويمكن الاستدلال على الأمرين بدعوى عدم القائل بالفرق بينه وبين ما سبقه 


70١ (؟) المهذّب البارع: ج ة ص‎ 15٠ ص‎ ٠١ الروضة البهيّة:ج‎ )١( 
المقنعة: ص 1ل (4) النهاية: ص #الالا‎ )( 
.4١١ المراسم: ص 18؟. (3) السرائر: بم “اص‎ )8( 
1١6 كن تعزن ااشحد ع 6 ص‎ .59١ ا شرائع الاإسلام: ج شحصس‎ 
,5١4 تبصرة المتعلمين: ص‎ )٠١( .11١ إرشاد الأذهان: ج ا ص‎ )5( 
.454 ص‎ ١1 مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )١١؟(‎ .510١ ص‎ ٠١ البهيّة:ج‎ ةضورلا)١١(‎ 


(5١4الوسيلة؛‏ عى 87 4. 


6 سح ا حت فقت | تج الكرامة جع ؟ 
أمّا الضلع فإذا كسر كل ضلع يخالط القلب كان فيه خمسة 
وعشرون ديئارا ومايلى العضدين لكل ضلع إذا كسرت عشرةدتاثير. 


من الأحكام: فكلّ من قال بما سبق قال به هتاك كما في «الرياض» ولعل الأصل 
في ذلك الإجماع, فتأمّل. 

قوله: «أمّا الضلع فإذا كسر كلّ ضلع يخالط القلب منها كان 
فيه خمسة وعشرون ديناراً ومايلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت 
عشرة دنائير» كما في «الوسيلة' والشرائع"' والنافع' والتحرير؛ 
والارشاد* والتيصرة؟ واللمعة والتنقيم" والمسالك* والروض والروضة؟ 
ومجمع البرهان'' وكشف اللثام ' ' والرّياض؟', وفي الأخير: أنه لم يجد فيه 
خلافاً حمّى من السرائر, لكنّه أطلقإلقدار الأوّل ‏ أعنى الخمسة والعشرين - 
في مطلق الضلع ولم يفصل: 

والمستند في المسألة «كتاب ظريف» المروي بعدّة طرق معتبرة كما مرٌء لكنّه 
فيه اختلاف كثير وهو هنا مصرّح بالتفصيل المذكور. 

وفي «كشف اللثام»: أنه روي نحوه عن مولانا الرضاءكة .٠"‏ 

وظاهر العبارات كما في «كشف اللثام والرياض» وظاهر الخبر كما في 


(١)الوسيلة:‏ ص +10. (؟) شرائع الؤسلام؛ ج 4ص 17١‏ 
(9) المختصر النافع: ص 5١5-7٠١١‏ (4) تحرير الأحكام:ج 0ص 01 
(0) إرشاد الأذهان: ج ١‏ ص .11١‏ (1) تبعرة المتعلمين: ص 514. 
(0) التنقيح الرائع: ج ؟ ص 35.17. (8) مسالك الأقهام: ج ١6‏ ص .14١‏ 
(1) الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص )٠١( .10١‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ١4‏ ص 15915١‏ 
(١1)كشف‏ اللثامج ١0ص‏ 99و" (؟١)‏ رياض المسائل: ج ١5‏ ص .25١‏ 


70 الفقه المنسوب للأمام الرضاءقة: ص‎ )١1( 


كتاب الديات //دية الذكر 154 


المطلب العاشر الذكر: 


وفيه الدية. 


الأخير أيضاً و«ملاذ الأخيار '» أنّ الأضلاع قسمان: قسم يخالط القلب ففيه 
المقدار الأوّل؛ وقسم لا يخالطه ويلي العضدين وهو الأعلى منها ضفيه المقدار 
اثثانى. وحكى عن «التحرير» التصريم بذلك ولم أجده فيما عندي من نسخه. 
والفاضل المقداد والشهيد الثاني في «المسالك والروضة» نرّل العبارات على أن 
لكل ضلع جائبين ففي جائبها الذى يشالط القلب خمسة وعشرون وفى الجانب 
الآخر المقدار الآخر. وقد حكى ذلك عن الشهيد فى «غاية المراد» ولم أجده فيما 


عندى من نسخه. وقد رماه فى «الروض» البعد. 


المظلت العاشر : الدكر 
قد ذكر فيه أيضاً الخصيين ' والأليين وفرج المرأة ولحم العانة. 
قوله: «وفيه الدية4 إجماعاً كما في «الخلاف ' والغنية ' وكشف اللثام ”» 
وفي «المبسوط أ» نفى الخلاف في ذلك. وظاهره نفيه بين المسلمين. واستظهره 
أي الإجماع ‏ صاحب «الرياض "2 وقال: إِنّه صرّح به جماعة. وبالحكم صرّح 
58 «المقئعة *» وسائر ما تأخر عنها. وظاهر «المقنع» الخلافء حيث قال ': 


)١(‏ ملاذ الأخيار:ج ١‏ ص 15+709. (؟) بلا تاء كالاليين. 
(7) الخلاف: ج هس 041؟ المسالة 307١‏ (4؟) غنية النزوع: ص 78 4. 
(0)كسف اللثام:ج ١‏ ص 531١‏ (5] المبسوط: ج لاص .10١‏ 
()رياض المسائل: ج ا حى أى؟. (8) المقنعة: صصص 05لا 


3 في المخطوطة زيادة: كما فى نسختين. 


0 ا 0 مفتاح الكرامة اج دنا 


وفى الذكر وأنثبيه الدية١‏ 

والحكةعلدي اللقان ديد القابط فنا كان واتعذا أء اتسين معد 
بريد عن أبى جعفراكة: في ذكر الغلام الدية ' وخبر السكوني: في ذكر الصبيٌ 
الدية ' وصحيحة عبداللّه بن سنان: في الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية ' وفي 
حسنة الحلبي: إذا قطعت الحشفة ومافوق الدية' ومثله حسئة زرارة'. وفي خبر 
سماعة: في الذكر إذا قطع الدية كاملة ". 

وما في صحيحة العلا: في ذكر الرجل الدية تامّة* فلعل المراد إخراج نحو ذكر 
الخنتى إذا لم يعلم حالها أو علم كونها ين في ذكرها الحكومة وفي «المقنع»: 
في ذكر الخنتى وأنشببه الدية. [9691*: أقْع إن حلم أنّه ذكر فديتان: وإن 
عل انام اناد أستمرٌ الاشتباهبخالجكومة. وتمام الكلام في باب القصاص. 

قوله: #وتتبت في الحشفة فمازاد» اعناعا كنا في «الغنية» وقد 
سمعت ما في حسنتي الحلبي وزرارة. وبه صرّح في «المبسوط والسرائر؟ 
والشرائع» وحرها كن امال رق ليها رس قرا زر 

قوله:ؤوإن استوصل # كمافي «الشرائع ' ١‏ والتحرير ' 'واللمعةوالروضة؟١‏ 
)١(‏ المقنع: ص .6١١‏ 1 


(؟و؟) وسائل الشيعة:ج ١9‏ ص 104 ب 0 "امن أبواب ديات الأعضاء م ١‏ 

(8 و١‏ ولا) وسائل الشيعة: اج 15 ص 9١8‏ ب ١‏ من أ بواب ديات الأعضاءح موتو”0 

)0 | وسائل الشيعة: ج 19 ص 5١5‏ ب ١‏ من أ بواب ديات الأعضاء ع 4. 

(4) وسائل الشيعة: ج ١4‏ ص 75١7‏ ب ١‏ من أ, بواب ديات الأعضاء م .1١‏ 

(5)السرائر: للد )٠١(‏ شرائع الإسلام:ج 4 ص 534. 
)١١(‏ تحرير الأحكام: ج ناص 0/8. )١١(‏ الروضة البهيّةج ١٠ص‏ 5860؟. 


كناب الديات / مساواة الشاب والشيخ والصبى 7 كا 


سواءع الشاتٌ والشيخ والصبى والرضيع والخصيّ وعيره: 


ومجمع البرهان' وكشف اللثام والمقاتيح '» لما فيما عرضه يونس على مولانا 
الرضاللة: والذكر إذ أاستوصل أل دينار". 

فلا مجال لاحتمال الديسة للحشفة والحكومة لسافوق كما قطع 
الكففٌ مع بعض الذراع: بل لافرق فى وجوب كمال الدية بين قطع الكل 
والبعض إذا قطعت الحشفة. بل نقول: القضيب كالكفٌ والحشفة كالأصابع 
فتجب كمال الدية بقطع الحشفة خاضّة أو مع القضيب أو بعضه من غير 
وجوب دية أو حكومة لمازاد على الحشفة؛ وقد قطع بذلك الأكثر كما في 
«كشف اللثام». 

قوله: إسواء الشابٌ والشيخ والصبّ والرضيع والخصيّ وغيره» 
كما صرّمح به جماعة كالشيخ وَالمَحَمّق بو أشار اليه /أبخر ون كما استوفيناه في باب 
القضاص عملا باطلاقات أخبار الباب وخصوص الغبرين المذكورين أؤلا أعتى 
صحيحة بريد ورواية السكوني وقد سمعتهما. وقيّد الخصيّ بما إذا لم يوْد خصاه 
إلى شلل ذكره. أننا إذا أدّى إلى ذلك ففيه ثلث الدية. وعليه يحمل قول مولانا 
الباقرلة في ذكر الخصيّ الحرّ وأنئييه ثلث الدية . ولم يوجب أبوحنيفه في ذكر 
الخصك إلا الحكومة ”. 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ١5‏ ص .4٠١‏ 
(؟) مفائيح الشرائع: جع ص ؟07١.‏ | ' 
(6) وسائل الشيعة: سم ١5‏ ص 7١4‏ ب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ؟. 


(4) تهذيب الأحكام: ج ٠١‏ ص ١707ح .٠١3517‏ 


الأخ ل سس سس ب سي تمفتأح الكرامة /رج "7 
المقطوح نصفها فنصف الدية وإن كان ثلثاً فالثلث ... وعلى هذا. 


هذا إذا لم يتخدم مجرى البولء فان اختل المجرى احتمل الجرّء 
المقسط والحكومة معاًء واحتمل أكثرهما قلنا في اللسان والكلام: 


قوله: إفإن قطعبعض الحشفةنسي المقطوعإلى الحشفة خاصّة» 
كما فى «الشرائع ' والإرشاد؟ والتحرير ' واللمعة والروضة؛ ومجمع البرهان*» 
وهو قضيّة كلام الباقين. ولا يُنسب إلى جميع الذكر كما قاله بعض العامّة'. 

قوله: #فان كان المقطوح نصفها فنصف الدية وإن كان ثلتثاً 
فالتلت ... وعلى هذا»4 أي وعليح ةك لؤياس, والوجه ظاهر, 

قوله: «هذا إذا لم ينخرم ملرى) البولء فإن اختلٌ المجرى 
احتمل الجزء المقشط وا(جكويبة معأ واجتمل أكثرهما كما قلناه 
في اللسان والكلام» لم يرجم أحد الاحتمالين ولا ولده ولا الشهيد 
ولا كاشف اللثام. وبالثاني أضتى في «السبسوط والتحرير» ولم يذكر الأوّل. 
وبالأوّل جزم المحقّق الثاني. 

وجه الأوّل: أَنّهما جنايتان, إحداهما لها مقدّر والأخرى لا مقدّر لها شرعاً. 
فلو كانت الأولى فقط ‏ أعنى ما إذا أذهب جزءاً من الحشفة من دون خرم كان 
عليه مقدّر الذاهب بالمساحة من الدية إذا نسب إلى أصل الحشفة. ولو كانت الثانية 


1 شرائع الإسلام: ج 4 ص 535. (7) إرشاد الأذهان: ب ؟ ص .71١‏ 
(1) تحرير الاحكام: ج نص 0109 غ)الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص 150. 


| 6) مجمع الفائدة والبرهان: ج غاص 51١1١‏ 
(3) راجع الحاأوي الكبير: بج 5 صي ئرة؟. 


كاب لنيات "ل كالم الك وا ف مس ميحج 2 7 
فإن قطع الحشفة ثم قطع الباقي هو أو غيره ففي الحشفة الدية 


َمل وفي الباقي حكومة. ولو قطع نصف الذكر طولاً ولم يحصل في 
الكميةك الياقى خلل فتصف الدية. 


فقط أعني خرم المجرى خاصّة كان عليه الحكومة لعدم التقدير الشرعي والأصل 
عدم التداخل. 

ووجدالثاني: أنها جناية واحدة أوجبت ذهاب العين والمنفعة 
فكان عليه أكثر الأمرين من المقدّر والحكومة, لأنه المتيقن والزائد 
يُنفى بالأصلء كما إذا قطع نصف لسانه قذهب ربع الحروف أو بالعكس 
على مااختاره المصّف هناك“لا على المختار. وقد يشهد له صحيح 
أبى عبيده, إذ فيه: لأنه ضربه ضرإبة دم فلجنت الضربة جنايتين فألزمته 
أعلظالجكا هه '. 

قوله: إفإن قطع الحشفة ثمّ قطع الباقي هو أو غيره ففي 
الحشفة الدية كَمَلاً وفي الباقىي حكومة» قد صرّح بالحكومة ضيما 
إذاكان قاطع الباقي غير قاطع الحشفة في «المبسوط والشرائع 
والتحرير والارشاد واللمعة والروضة وكشف اللكام» والظاهر أنّهم يقولون 
بذلك إذا كان القاطع هو أيضاً كما لو قطع الأصابع ثم قطع الباقي هو 
أو غيره من الكف. 

قوله: «ولو قطع نصف الذكر طولاً ولم يحصل في النصف الباقي 


خلل فنصف الدية #4 كما فى «التحرير» وهو مراد صاحب «الوسيلة» وإن 


لل ل ري ات تت 


.١ ب لامن أبواب ديات المنافع ح‎ 58١ ص‎ ١9 وسائل الشيعة: م‎ )١( 


2 سسسب ب هفاسح الكرامة اج ب 


وفى ذكر العنين ثلث الدية وفيما قطع قله بحساية 


لم يقئّدا بما ذكر. وإن حصل خلل في الباقى كأن حدث شلل فخمسة أسداس 
الدية. وإن ذهب بذلك الجماع فالدية كَمَلاً كما في «التحرير». ولا فرق سين 
قطع نصف الذكر بتمامه أو نصف حشفته. وإن قطع بعضه طولاً مثل أن 5 
باثنين فعليه ما يخصّه من الدية كما في «المبسوط» وهو النصف مع زيادة قطعه 
كما في «التحرير» ولا تغفل عن الفروق بينه وبين مسألة الكتابء لأنّ المفروض 
هناك أنّه استوعيه بالشة”. 

قوله: 8 وفى ذ كن العتية كلت الدية»: انيفهعا وامتاراتىا 
في «الخلاف '» وهو المنسهور كه هزم جمع البرهان" وكشف اللثام '» 
وبه صرح فى «النهاية ؟ والسرائر”* والشرائغ ' ا والنافع " والإرشاد* والتحريرا 
واللمعة والروضة ١'‏ ومجمت'البرهان ''» وكانّهم :أ دخلوه في الشلل. وفي أخبار 
«الخلاف» مع الشهرة أكمل بلاغ. وعن أبي علي والصدوق: أنه فيه الدية, 
لقول أميرالموؤمنين 491 في ذكر العنّين الدية '' ويجوز إرادة ديته. وتمام الكلام 
في باب القصاص. 

قوله: «وفيما قطع منه بحسابه» أي من المجموع لا من الحشفة. 


4 المسألة‎ ٠١١ الخلاف:ج هص‎ )١( 
21015 الفائدة والبرهان: ج ذا مص‎ عمجم)١١و(‎ 


(؟) كشف اللثام: ج 1١١‏ ص 846 (؛) النهاية: ص 324لا 
(6) السرائر:ج *ص 197-55١‏ )3 شرائع الإسلام: ج ؟ عن 514. 
(؟) المختصر التاقع: ص ا )م إرشاد الأذهان: ج ؟ ض. ١‏ 51. 
(5) تحرير الأحكام:ج وص 8لات: 2 . (١٠)الروضة‏ البهيّة:ج ٠١‏ ص 85؟, 


(؟١)‏ وسائل الشيعة: ج ١4‏ ص ١04‏ ب 0 امن أبواب دياث الأعضاء ح ؟. 


كتاب الديات /دية الذكر الأشل ع1 


وكذا الذكر الأشلٌ, وهو الذي يكون متبسطأ أبدا فلا ينقبض في 


الفباء الثاره أن مكون عنتقا #الاتويسط كن الماء السات ولى يريت 
ذكره فشل فثلثا الدية. 


والفرق بينه وبين الصحيح: أن الحشفة في الصحيح هى الركن الأعظم في لذة 
الجماع, وقد ورد أنّ الدية فيها بخصوصها بخلافها في العنّين: لاستواء الجميع في 
عدم المنفعة وعدم ورود الدية في حشفة مع كونه عضواً واحدأً؛ فنسب بعضه إلى 
مجموعه بناءً على الأصل كما صرّح به جماعة '. 

قوله قرّس الله تعالى روحه: «وكذا الذكر الأشل» أي فيه ثلث الدية 
كما فى «المبسرط والتحرير». ولافرق:ثين العارض والخلقي وإن رتب الحكم في 
«المبسوط والتحرير» على العارظن#«المراد بن به شثل من دون عنن,؛ 3 
المشلول قد يلتذ صاحبه ويُمنى بالمتاحقة ويولد. والدية فسي بعض إن شل 
بحسابه إلى جميع الذكر لا الحشّفة خاضّة والرجه فيه ما ذكر في ذكر العتين. 
ويحتمل اعتباره بالنسبة إلى الحشفة خاصّة لما ذكر من أنه يولد ويلتذ فتأمّل. 

قوله: ؤوهو اذى يكون متيسطاً أبدأ فلا يتقبض في الماء البأرد 
ان كونن سقكا ادرا قاذ ابوك فى الا العياة اعفد فى 
«المبسوط أ بِأنِّه قد استرسل فلا ينشر ولا يقوم ولا ينقبض ولا ينبسط كالخرقة, 
وهما بمعنى: كما تقدّم فى باب القصاص. 

قوله: «ولو ضرب ذكره فشل فثلثا الدية» كما في «المبسوط 
)١(‏ منهم العلامة في تحرير الأحكام: ج ة ص 5/4, والمحقّق في شرائع الإسلام: ج ؛ 

ص 514, والفاضل في كشف اللثام: ج ١١‏ ص 546 
(؟) المبسوط: م لاص 413. 


ا مفتاح الكرامة “رج ١"‏ 


وفي كل واحدة النتصف. 


والوسيلة والتحرير» وكذا الحال لو حدثت العنانة بجناية جان. 

قوله: #وفى الخصيين الدية 6 بلاخلاف كما في «الخلاف' والمسالك'» 
ومراده في الأول بين المسلمين؛ وإجماعاً كما في موضع آخر من «الخلاف 
والتحرير" وكشف اللنام “» وكذا «الغنية *». ويدل عليه الأخبار كما ستسمعها. 
والمخالف أبو على فقال: فيهما معا الدية وفى اليسرى وحدها الدية, لأّنّ الواد 
منهاوفي اليمنى نصفها كما ستسمع '. 

قوله: «وفي كل واحدة النضف#يما هو المحكي عن ظاهر الحسن بن 
أبي عقيل ". وبه صرّع في «المقئغة* والنهاية! والمبسوط ١١‏ والكامل والكافي» 
فيما حكي عنهما ' ' و«الغنية!'والشترائر؟,2والشترائع ؟' والنافع *' والتحرير؟! 
والإرشاد"! والتبصرة؟' واللمعة والمقتصر "' والروضة*" والمسالك' '». وهو 


.؟1٠١ الخلاف:ج 6 ص 65 المسألة 54 وص‎ )١( 


(؟) مسالك الأفهام: ي ١6‏ ص 894. (؟) تحرير الأحكام: ج م ص 6919. 
(؟) كشف اللثامنج قأص 06م (قاغسة التزوع: ص 214 
(1) سياتي في ص .48٠١‏ (1) حكاه عنه الشهبد في غاية المراد: ج ؟ ص 618. 
(8] المقئعة: ص 6ن ل (5) النهاية؛ من 69لا (١٠)المبسوط:ج‏ لاص 107. 
(إنقله عنهما الفاضل في كشف اللثام: سم ١١‏ ص 1586 

3417 السراثر: بع لاص‎ )١( .4 18 غلية النزوع: ص‎ )١1١( 
5 المختصر النأقفع: حص‎ )١6( .114 شرائع الإسلام: ج #ص‎ )١4( 
.11١ إرشاد الأذهان: ب 7 ص‎ )١0( ,6510/ تحرير الأحكام: ج ة ص‎ )1( 
.486 تبصرة المتعلمين: ص ١١؟. (14)المقتصر: صن‎ )١18( 


الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص /5؟. (١؟)‏ مسالك الأقهام: بج ١٠١ص‏ 454. 


كناب الديات /دية الخصيين باع 


خيرة «المراسم '» كما في النسخة التى عندي, وقد نقل عنها جماعة خلاف ذلك 
كما ستسمع. وظاهر «الغنية» الإجماع عليه. وفي «الشرائع»: أن رواياته مشهورة, 
وفي «المسالك»: أنّ عليه اللأكثر ومنهم المفيد والشيخ في النهاية والمبسوط 
وأتباعه وابن إدريس والمصّف والمتأخرون. 

ويدل عليه بعد أصالة البراءة من وجوب الزائد ظاهر صحيحة يونس' 
وحسنة ابن فضّال ' إن كان الحسن وموّقته إن كان عليّاً إن قلنا؛ إن بقي على 
الفطحيّة حيث إِنّ فيهما؛ والبيضتين ألف دينار. وظاهر حسنة الحلبى في البيضتين 
الدية ؟ فإنّها جميعها تدل على التساوي بينهما. ويدلٌّ عليه عموماً صحيحة هشام 
بن سالم المتقدّمة: كل ما في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية, 
وهي مسندة في «الفقيه *» وليس مِحْمّد بِنٌخالد في طريقهاء وإن كانت مقطوعة 
في «التهزيب”» وفي طريقها محمّد.بن خالط. (خصوصاً ما في «كتاب ظريف"» 
من قوله: وقى خصية الرجل تَحُجَسَتَائة:وينانفقد)يكثرت الأدلة. وصمٌ ما في 
«الشرائع» من قوله: «وعمومات الروايات» بلفظ الجمع و«غاية المراد» من قوله: 
«أحاديث التنصيف» نعم ما في «المسالك» غير صحيح حيث قال: إِنّ خبر ابن 
سنان الآتي يخاصٌ فيكون مقدّماً على ذلك العام مع اشتراكهما في الحسن وما صم 
في ذاك مقطوح, لأنّ الصحيح هنا مسند في «الفقيه» كما عرقت وأنَّ الحسن العام 
هي حسنة عبدالله بن سنان الذي قال: إنّها خاطة, فلا دليل للمشهور إل 
)١(‏ المراسم: ص 511. 
(7و7و1)وسائل الشيعة: ج عن 5١؟‏ ب ١‏ من أيواب ديات الاعضاء حم ؟ وذيله وغ. 
(0) من لايحضره الفقيه؛ سع 4 ص *57 م 0188. 


(1) تهذيب الأحكام: ج ١٠ص‏ داح 07 , 


اا ا الال 1 لكل 


وروي في اليسرى الثلثئان وفي اليمنى الثلث. لأنّ الولد يخلق من 
اليسرئ: 


المقطوع بزعمه, فلم يتجّه قوله بعد ذلك: وقد يترجّح الأوّل بكثرة رواياته, وكان 
في كلامه نظر من وجوه. 

قبولة ووزرق فى التسرى الفلنا .رفي البسني الخلف” 
الولف متاق نحي التسراق #اننت ارو الاعنيداة بن قات عن 
الصادقيكة ورفعه أبو يحيى الواسطي ' عن أبي عبداشهة أيضاً. واقتصر 
على روايته في «الفقيه” والمقنع '» وحكيت هذه الرواية في «المقنعة” 
والنهاية١‏ والمبسوط" والغنية" والسراكر" والشرائع ''» وغيرها''. وقد 
عمل بها الصدوق في «الهدابية' © والشيليخ في «الخلاف''» وسلار فيما 
حكاه جماعة عنه ؟! - وهو كتلاقك تسا وعسرناة- والقاضي في «المهذّب» 
وصاحب «الفاخره» وأبن سعيد فيما حكي عنهه*! وابن حمزة فضي 


.١ من أبواب ديات الأعضاء ح‎ ١ ب‎ 7١+ وسائل الشيعة؛ ج 19 ص‎ )١( 
من أبواب ديات الأعضاء ح ؟.‎ ١8 ص 77؟ ب‎ ١15 (؟) وسائل الشيعة: ج‎ 


(1) من لايحضره الفقيه: ج 4 ص ناح 0111 (4) المقنع: حى .0١١‏ 
(0) المقنعة: ص 05/. (1) النهاية: ص 7/54 (/) المبسوط: م لاص ؟18. 
(ثما غنية النزوع: ص .4١8‏ () السرائر: ج ص 1517 
)٠١(‏ شرائع الاسلام: ج ص 715 ()كما في كشف اللثام: ج 1١١‏ ص 593 


(1١)الهداية:‏ ص 5ؤ5؟. 

.14 الخلاف: ج 6 ص 04؟ المسألة‎ )١( 

(15) منهم العلامة في مختلف الشيعة: ج 4س وم وأبي العبّاس في المهدّب البارع: جج : 
صض 44 والفاضل في كشف اللثام: ج ا للمزة 

)١5(‏ حكاه عنهم الشهيد في غاية المراد: بم أص 1ن 


كتاب الديات /دية الخصيين اع 


«الوسيلة '» والمصئّف في «المختلف أ». 

واحتيج عليه في «الخلاف» بإجماع الفرقة وأخبارهم؛ وفي «المختلف» بعد 
الخبرين بتفاوتهما في المنفعة فيتفاوتان في الدية. 

قلت: هذا هو المستفاد من الخبرينء لأنّهما معلّلان بأنّهما متفاوتان في المنفعة 
وأ ذلك موجب للتفاوت في الدية, ففى الصحيحة: رجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ 
قال: إن كانت اليسرى ففيها ثلتا الدية. قلت: ولِم؟ أليس قلت: ما كان فى الجسد 
منه اثنان ففيه نصف الدية؟ قال: لأنّ الولد من البيضة اليسرى. ونحوه ما فى 
المرسلة؛ فلم يكن ذلك أي ما في المنغتلفجذليلة اشرق الرو اس كاه 
عليه ما أورده الشهيد في «غاية المراد» من قوله: في المقدّمتين منع. وسند منع 
الثانية انتقاضها باليد القويّة الباطشة «والْضّحيفة بغير نقص والعين كذلك '؟, لأنّ 
الفارق النصّ, وليس دليله إلا ما افي]آللص ب ع|عدم جودة التعبير» إذ ينبغي أن 
يجعل منعاً ونقضاً. ولم يذكر مَلخ:الأولى, ولعلّه يريد منع التفاوت في المنفعة. وهو 
أيضاً ردٌ للنصّ. وقد تبعه على ذلك الشهيد الثانى في «الروضة"» وكذا 
«المسائك *». ولا يلتفت إلى ما ذكراه من أن بسطى الأأطباء أنكر اتحصار التولّد في 
الخصية اليسرى وأنّ الجاحظ نسبه فى «حياة الحيوان» إلى العامّة. 

وكيف كان, فقد يقال': إِنّ الترجيح لهذا القول, لمكان إجماع الخلاف 
وأخباره إن أراد غير هذين الخبرين: على أَنّهما خاصّان معللان فيقدّمان على 
العاه الغير المعّل وإن كثرء وخبر «كتاب ظريف» مطلق وخبر عبدالله حسن 


(١)الوسيلة:‏ ص .40١‏ (؟) مشتلف الشيعة: م وص 55١‏ 


(5) غاية المراد؛ ج ص 21١‏ (؟)الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص 1107. 


١ه‏ مسالك الأفهام: ج ١6‏ ص 471: وراجع حياة الحيوان: ج ١‏ ص 7؟١,‏ 
(1) كما فى مسالك الافهام: ج 8 حى 1 11. 


سس سس متام الكرامة /رج اما 
ولا فرق بين أن يكون الذكر سليماً أو مقطوعاً. 

وفي أَدْرَة الخصيتين أربعمائة دينار, فإن فحج فلم يقدر على 
المشى فثمانمائة ديئار. 
بإبراهيم فهو صحيح أو حسن فيقوى على مقاومة صحيح هشام '؛ وهما في شهرة 
الرواية سواءء إلا أن تقول؛ إِنّ الصحيح تزيد بشهرة العمل فكانت أولى بالتقدّم. 

وقد قال المفيد فى «المقنعة»: إِنْه لم يتحقق كون الولد من اليسرى برواية 
صمت عنده ', فتكون رواية عبدالله غير صحيحة ولا ثايتة عنده. مضافاً إلى ما في 
«السرائر "» من أنّه لا دليل يعضدهاء وأعظم من ذلك إعراضهم عنها مع اشتهارها 
عندهم ونقلهم لها في كتب الفروعي.خقد صَبعفٍِ عن تخصيص تلك الأخبار وقطع 
أصل البراءة مع اشتهار مضمونها في غيرهمأ مما هو اثنان في البدن. 

ويمكن الجمع بين ما قله "الحاعيظ وبعض الأطبّاء وبين ما تضمّنته الحسنة 
أن الأكثر الغالب ذلك كما هو الأكثر في علل الشرع وحكمة أحكامه. 

وعن الرائع * للرأوندي التنصيف في الشيخ اليائس من الجماع والتثليث في 
الشاب. وعن أبي على: أن فيهما الدية. وف اليسرى أيضاً الدية. لأنّ الولد منها. 
وفي اليمنى تصفهاء كما تقدم. 

قوله: «ولا فرق بين أن يكون الذكر سليماً أو مقطوعاً» لإطلاق 
الشيومن والقها وه وك للك مق الأشتل وخدو دالا سن الت عيرق لاك 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وفي أَدْرَةَ الخصيتين أربعمائة 


1/88 تقدم ذكر الخبر في ص /ا41. (؟) المقنعة؛: ص‎ )١( 
.ث1١ السرائر: ج اصن 5537 (4) كما في غاية المراد: ج ص‎ )( 


كتاب الديات /دية اذْرَة الخصيتين 55 


دينارء فإن فحج فلم يقدر على المشى فتثمائمائة دينار» كمافني 
«النهاية' والوسيلة' والسرائر ” والشرائع؟ والنافع* والتحرير' والإرشاد” 
والتبصرة* واللمعة؟ والتتقيح ١١‏ والمسالك ١١‏ والروض والروضة"' ومجمع 
البرهان١١‏ وكشف اللعام ؟' والرياض"5». وقد حكيت عليه الشهرة في «الشرائع 
والتنقيح والمسالك والروضة» وقال في «كشف اللثام»: أن الأوّل قطع يه 
الأصحاب والثاني قطع به أكثرهم. وقد عرفت أنَّ كل من ذكر الْأوّل ذكر الثاني 
ومن ترك ترك: فلا وجه للتفرقة. 

والأصل في ذلك «كتاب ظريف» قال: فإن أصيب رجل قأدر خصييد 
كلتهما ١"‏ فديته أربعمائة دينارء فإن فحج فلم يقدر على المشى إِلّآ مشياً لا ينفعه 
فديته أربعة أخماس دية النفس ثيداتمائهوينار .١"‏ وفي نسخة «التهذيب» 
فأدر خصياه كلتاهما. وفيه أبظأً: وأفنتى/فني الوجئية إِذا كانت في العانة 
فخرق السفاق فصارت أذرة قي إحدى الخصيتين,فديتها مائتا ديتار خمس 
الدية*؟. وقد رماه جماعة ؟! بالضعف وقالوا: لكنٌّ الشهرة تؤيّده. وقد عرفت 


737 السرائر؛ ج اص‎ )( .40١ النهاية: ص 14/, (؟) الوسيلة: ص‎ )١( 
3١ (؛) شرائع الاإسلام: ج ص 5194 () المختصر النافع: ص‎ 
.11١ تحرير الاحكام: ج ص 4 0. (/) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص‎ )1( 
." ١0 اللمعة الدمشقيّة: ص‎ )9( .15١7 (8ا تبصرة المتعلمين: ص‎ 
.15 ص‎ ١0 مسالك الأفهام:ج‎ )1١( .6000 التنقيح الرائع؛ ج ؟ ص‎ )٠١( 
.1١1-5١0 ص1١4 مجمعالفائدة والبرهان: ج‎ )١1( الروضة البهيّة؛ ج ١٠ص 8؟1؟.‎ )١؟(‎ 
.586 ص‎ ١1 (1)كشف اللثام: ج 1اعس 511. (16)رياض المسائل: ج‎ 


)١1(‏ كذا, والقياس: خصيا ه كلتاهما _بالرقع _كما نقله عن التهذيب. 

.١ في ديات الأعضاءح‎ ١8 ص 5171 ب‎ ١5 وسائل الشيعة: ج‎ )1١( 

(18) تهذيب الأحكام: لج منص لاح 1158 

(15) منهم المحقق في شرا ع الاسام :ج كأ ض 513؛ والشهيد الثاني في مسالك الأقهام: 4 


526 مفتاح الكرامة جا 


ون شتوي الما لديم 


لذخي تحب لكة يد لاف كمي 

وفي حكم ما إذا لم يقدر على المشي ما إذا مشى مشي لا ينتفع به كما هو 
صريح «كتاب ظريف والنهاية والسرائر والتحرير والروضة». 

هذاء وف الخبر: رجل تزوّج امرأة. فلمًا أراد مواقعتها رفسته برجلها ففقأت ١‏ 
بيضته فصار آدر فكان بعد ذلك ينكمم ولا يولد له فسألت أبا عبداللهيية عن ذلك 
وعن رجل أصاب صرّة ' رجل ففقأها؟ فقال#: في كلّ فتق ثلث الدية '. واعلّه 
لاينافي الحكم الأوّل, لأنّه يحمل على ما إذا لم يبلغ الفتق الأدرة, فيكون في الفتق 
تلث الدية. فإن استلزم الأذرة لزم خمينانها, على أنه قاصر السند لا عامل به. [في 
الاي بالصاد المفحطة]” 

والاذرة , - بضمٌ الهمزة فيبكون الَدَالَ قفتح الراء المهملتين ‏ وهي الانتفاخ. 
والفّحج -بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم مآ إذا تباعدت رجلاه أعقاباً مع تقارب 
سدور كد في | د تباعد فخذاه عن أواسط ساقيه, 

قوله: «وفي شفري المرأة الدية4 كما صرّح به في «المبسوط١‏ 
والوسيلة” والسرائر؟ والشرائع '» وسائر ما تأشر مسن دون خلاف ولا حكاية 


هج ١6‏ ص /1737, والطباطبائي في رياض المسائل: ج اص 1886 

)١(‏ كذا في الوافي أيضا, لكن في التهذيب: ففتهمتث. 

(؟) كذاء والظاهر: السَرَة. كما فى التهذ يب. 

() تهذيب الأحكام: ج ٠ص‏ 11ح ل 

(5) الوافي؛ ج ١١‏ ص 35/8 ح .٠١‏ (0) لم يرد في المخطوطة. 
(1) المبسوط: ج لاص .١115‏ (/) الوسيلة: ص .48١‏ 
(ق) السرائر: ج اص 8837 (5) شرائع الارسلام: ج 4 ص 514. 


كتاب الديات /دية شفرى المرأة مغ 


وهما عبارة عن اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم, 


له بل في «الرياض '» تارة نفي الخلاف وأخرى دعوى الوفاق. ودليله بعد الضابط 
المعروف خبر عبدالرحمن بن سيابة عن أبي عبدالله]#ة قال إِنّ في كتاب علي له 
لو أنّ رجلا قطع فرج امرأة لأغرمته لها ديتهاء فإن لم يود إليها الدية قطعت 
لها فرجه إن طلبت ذلك '. وقد ردوه في كتاب القصاص باعتبار الحكم الثشانى. 
ورمى بعضهم سنده بالجهالة. وليس فيه من يتأمل فيه سوى عبدالرحمن؛ وقد 
ينا حاله هناك. قيل؟: وفي الصحيح: عن رجل قطع فرجع إمرأته أغرمه لها 
لصف الدية ؛. فيحمل هذا على قطع إحداهما والأوّل على قطعهماء وقد يحمل 
على نصف دية الرجل. 

قوله: «وهما عبارة عن-اللحم-الميحط بالفرج إحاطة الشَفتين 
بالفم» كما فى «المبسوط ” وَالقمراتع" #التيير" والارشاد* والمسالك؟ 
والروض والروضة"١‏ ومجمع البرهان ''» والكتاب فيما سلف و«مجمع اليحرين» 
ورجّح في «السرائر''» أَنّ الشفْر ين حاشية الإسكتين: وقال: إن الاإسكتين هما 


(١)رياض‏ المسائل: جح ١4‏ ص 181-586 

(؟) وسائل الشيعة: ج 14 عى ١78‏ ب 4 من أ بواب قصاص الطرف حم ؟, وفي ديات الأعضاء 
جح اص 104 

() قاله في رياض المسائل: ج ١4‏ ص 1856. 

(4) وسائل الشيعة: ج ١4‏ ص ب 8 فى أبواب ديات الأعضاء ع ؟. 


(5) المبسوط: ع لاص .١155‏ (1) شرائع الإسلام:ج ؟ ص 114 
(/0) تحرير الأحكام: ج 0 ص 058. (8) إرشاد الأذهان: ج 7 ص .11١‏ 
(4) مسالك الأفهام: ج ١6‏ ص 177. )٠١(‏ الروضة البهيّة:ج ٠١‏ ص 98؟. 


885 ص 477. (؟1)السرائر:ج لاص‎ ١4 مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )١١( 


253 مفتاح الكرامة مع 


وفي كلّ واحد نصف ديتها. سواء كانت صغيرة أو كبيرة. بكرااو 
تيبأ قرناء انتوق اوسلمة نينا 


اللحم المحيط بشقّ الفرج, فالإسكتان كالأجفان والشفران كشفري العينين. وهو 
الموافق لما عندنا من كتب اللغة عدا «المصباح المنير» فإنْه موافق المبسوط وفي 
«الميسوط» بعد أن ذكر ما حكيناه عنه أَوَّلة وأَنْهما واحد نسب الفرق السذكور 
بينهما إلى أهل اللغة. وفى «كشف اللنام»: أنه المعروف عند اللغويّين, قال: والدية 
إنْما تجب في الإسكتين لا فى حرفيهما'. 

قلت: في «الوسيلة»: أن في قطع إسكتيها أو شُفريها نصف دية نفسها'. وفي 
«السرائر» عبرٌ أوّلاً بفرج المرأة وقال:فيّةةالدية, ثح فرّى كما عرفت بين الإسكتين 
والشفرين وقال: إذا قطع ذلك منها ققئِة الدية.)وفي «الحواشي» المنسوبة إلى 
الشهيد: أن النزاع تفظي وهو عل .ظاهر» عجيب. 

وأنت خبير بِأنّ دليل المسألة القاعدة والخيران. أَنّا القاعدة فلا نسلّم شمول 
عموم مادل عليها للشفرين بالمعنى الذي ذكره أهل اللغة ولا أقلّ من التأمل. 
والأصل يقتضي بالحكومة أو الدية بنسبة المساحة إلى ما تجب فيه الدية من 
الإسكت أو الشفر بالمعنى الأوّل. وأمّا الخبران فليس فيهما لفظ «الشّفرين» ولْنّما 
فيهما قطع الفرج والمتبادر منه الشفر بالمعنى المعروف عند الفقهاء. ولا حاجة بئا 
إلى تحقيق معنى الشفر, لعدم وجوده في النصٌّ. 

قوله: ؤسواء كانت صغيرة أو كبيرة» بكرا أو ثيب قرناء أو رتقاء 
أو سليمة منهماة ولا اضرق أيضاً بين المختونة وغيرها والمفضاة وغيرهاكما 


.50١ كشف اللقام: ج ١0١ص ؤم (؟) الوسيلة: ص‎ )١( 


كتاب الديات /ردية إقضاء المرأة سس 8 


وفى لحم العانه حكومة, وهو الركب. وكذا لو قطع موضع عانة 
الرجل سواء قطعها منفردة أو منضمّة إلى الفرج. 
وفى إفضاء المرأة ديتها 


تقدّم له في باب القصاصء لأنّ الشفرين لا تتفاوتان بالتفاوت في شيء من هذه. 
لأ ابكارة والرتق والانضاءء اضندادها انبا حساى بالباطى والعقض إنبا 
يكون فوق الفرج في الهنة الشبيهة بعرف الديك. نعم إن كان بهما شلل أي 
استحشاف ‏ ففيهما ثلث الدية, كما أنّهما إن شلا بالجناية كان فيهما ثلث الدية 
كما في «المبسوط». 

قوله: ووفي لحم العانة حكوةة, وهو الرركب؟ بالفتهم محرّكاكما في 
«المبسوط ' والوسيلة ' والتحريرا" واللامغة؟ واالروض والروضة*» لعدم التقدير 
سواء قطعه منفرداً أو منضمّاً إل.الفريم منّهاً لعدم الدليل على التبعيّة. 

قوله: «وكذا عانة الرجل4 أى فيها حكومة إذا قطعها كما فى «المبسوط 
والروض» لما ذكر من عدم التقدير على ما ذكر من التفصيل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «#وفي أفضاء المرأة ديتها» إجماعاً 
إذا كانت حرّة كما في «الغنية'». وينبغي تقييد هذا الإجماع وعبارة «السرائر'» 
بما إذا كان قبل البلوغ. وستعرف فائدة التقييد فيه بالحرّة. وفي «كشف اللثام“»؛ 


م كم ا اك 


.48١ المبسوط:ع لاص 1194. (؟]الوسيلة: ص‎ )١( 
تحر بر الأحكام: ج سن ال [غ)اللمعة الدمفقية: ص + ؟.‎ 2 
.1 18 ص 155. (6) غنية النزوع: ص‎ ٠١ الروضة البهيّة؛ ج‎ )0( 


(/) السرائر: جح "اص 547 (8) كشف اللثام: ج 3١١‏ ص .1-١‏ 


ا 


قبل البلوغ '؛ وفي «المسالك ' أنه المشهور بين اللأصحاب. 

قلت؛ وبدلك صرح فى «النهاية أ وأكثر ما تأَخّر عنها كمأ ستسمع. ومرادهم 
نا إاالم هل الاصتا مها 

والدليل على ذلك بعد اللإجماع صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله اليه 
قال: سألته عن رجل وقع بجارية قأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ 
قال: الدية كاملة *. وهو محمول على ما إذا كان قبل البلوغ والسفضي الزوج. 
لحسنة بريد العجلي على الصحيح في الحارث بن مومن الطاق. لوجود أمارات 
كثيرة ودلائل على مدحه_منها تقيبد الصحيح له (بهخ) هنا عن أبي جعفر 220 في 
الرجل افتضن جاريته يعنى امرآته فأفضاها؟ قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل 
أن تبلغ تسع سنين. قال: فإن أمسكها ولم يطَللّقها فلا شيء عليه وإن كان دخل بها 
ولها تسع سئين فلا شيء عليه إن اشاعامطدسوإن شاء طلّق * والمراد بقولها#ة: 
الاك كلقه اكلا عر الدبةوالققةلنبزايوؤلخلة إذا كان جاهلا وإلّآ فعلى 
عمومه لم يقل به أحد كما صرّح به المجلسي في «صلاةً الأخيار!» وبقوله4: 
«لاشيء عليه» ثانياً نفي الدية. لصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله لله عن رجل 
تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها؟ [قال:] عليه الاجراء عليها مادامت حي" فهذا 
قيد قوله ة: «لا شيء» الأوّلء ويقيّد هذا بما قبل البلوغ. 

وأمّا ما في خبر السكوني 5/7 أن رجلا أفضى امرأةفقرّمها قيمة الأمة الصحيحة 


مفتاح الكرامة اج مدا 


.498 ص1١6 (؟) مسالك الأقهام: بي‎ .5 ١1 التنقيح الرائع: ج 4 ص‎ )١( 
8734 التهاية: حص‎ )5:( 

(4) وسائل الشيعة: بع ١5‏ ص 184 ب ؟ من أبواب دياث المنافع ح ١‏ 

(8 و؟) وسائل الشيعة: ج ١4‏ ص 1١١‏ ب 4؛ من أبواب ديات الأعضاء م ١‏ و؟. 

[1) ملاذ الاخبار:س 07١ص ١ 07 ١‏ (8) الاستيصار:ب لالااج اص 1١6‏ ذيل ح 1. 


كتاب الديات / حكم إقضاء الزوج لها لس سا4 


وتسقط في طرف الزوج إن وطئ بعد البلوع. 


وقيمتها مفضاة ثح نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها» 
حيث تضمّن الأرشء فقد حمله في «الاستبصار» على التقيّة. على أنه قاصر 


عن مقاومة تلك من وجوه. وقد يُحمل على ما إذا لم يبلغ الإفضاء المصطلح 
غلية:وأتا خيله غل :ها ]ذا كانت اسة لنارواء سردو فى كعاب سراد 


الحكمة» أ الصادق لذ قال: فى رجل اقتضتث امرأته جارية سيّدها ففضى أن 
تقوم قيمة وهى صحيحة وقيمة وهى مفضاة فغرّمها ما بين الصحة والعيب 
وأجبرها على إمساكها لأنْها لا تصلم للرجال' فيعيد عن مذاق الخبر. ولغيله 
لهذا الخير خص الحكم بالحرّة في «العنية» وكذا خضيرها, لمكان ذثر الدية 

ولم يوجب عليه أبو حيش رمق أقمبلاً. 

قوله قِدّس الله تعالى ( واعمك: #وسقط فى طرف الزوج ان وطئ 
بعد البلوغ» كما في «النهاية" والشرائع؟ والنافع* والتحرير' والإرشاد” 
والتيصرة” واللمعة؟ والمهدّب البارع ١"‏ والتتقيح ١١‏ والسالك؟! والروض 


تيح -:::ِ---/2 7-7 >#آ#آ#ت2ت2ت2ت تلطه 


(؟) راجع الحاوي الكبير: ح ١١‏ ص 5159. () النهاية: حصن 1915 
(4؟) شرائع الاسلام:ج 4 ص 77١‏ (5) المختصر النافع: ص 5.0١‏ 
4 هري الاحكام: ج نص ؛ثرة. ةا إرشاد الاذهان: ج ؟ مص أ 
(ها تيصرة المتعلمين: ص .1١7‏ (4) اللمعة الدمشقيّة: ص ١0‏ ". 


)١ :‏ المهدّب البارع: بج 8 حس مداو 


.501 التنقيح الرائع: ج 4 ص‎ )1١( 
ص م‎ 1١ مسالك الأفهام: ج‎ )١؟(‎ 


ا مفتاح الكرامة /ج 1؟ 


ولو كان قبله ضمن الدية والمهر ووجب عليه نفقتها إلى أن 


والروضة ' والمفاتيح ' وكشف اللثام ' والرياض ث» وظاهر «المبسوط » الاجماع 
عليه. وفي «المهذّب البارع»: أطبق الأصحاب والزوايات على أن لاشيء فيه. 
وفىي «الخلاف»: إذا وطي زوجته فأفضاها غير واجب على زوجها بإجماع الفرقة 
وأخبارهم '. وينبغي تقييده بما إذا وطئ بعد البلوغ. 

وفي «المختلف»: لو قيل يجب عليه الضمان مع التفريط كان وجهاأ». وبه جزم 
فى «التنقيح والروضة» واستحسنه أبوالعيّاس واستجوده «كاشف اللقام» ومثل فى 
«الروضة» التفريط بالضعيفة الني يغلي لظي يإفضائهاء وفي «التنقيح» بما إذا عنف 
على غير مجرى العادة. وياتي الْمضتظ أنْ/الأقرب بوت الدية في الشحيفة 
والأصل يدفعه مع تحقّق المقتضيّج التكامم وانتفاء الهانع والرافع له مع إطلاق النصّ 
والنتاوى والإجماعات, فتأمئل؛ لأ التفصيل أشبه بالضوابط وأكثر في النظائر. 
والأصل في المسألة ما سمعته في خبر بريد من التصر بح يذلك. 

قوله: «ولو كان قبله ضمن الدية والمهر» بلاخلاف كما فى «التنقيح» 
وهو كذلك. 

قوله: إووجب عليه نفقتها إلى أن يموت أحدهما» كما طنحت 


(١]الروضة‏ البهيّة:ج 5٠١‏ ص 13 : [؟) مفاتيح الشرائع: مج “كص ؟15. 
(5) كشف اللثام: ج ١١‏ ص 555 (4) رياض السسائل: جع ١1‏ ص غلم ؟. 
(6) المبسوط: ج لاص .١0١‏ 

(1) الخلاف: ج 0 ص 507 المسالة 11. 

() مختلف الشيعة؛ جم اص 588 


كتاب الديات / هل ينفسخ نكاح المفضاة؟ م 


وهل ينفسخ نكاحها ام يتوقف تزويجها بخبيرن على طلافه؟ 
الأقرب ألثانى. 


عباراتهم فى البابين من دون نقل خلاف. وظاهر «المبسوط» الإجماع عليه 
لقوله '#ة في صحيحة الحلبي: عليه الإجراء عليها مادامت حيّة '. ولعله يعطي 
وجوبها في ماله لو مات. فتأثل. 

قوله: «وحرمت عليه أيداً» إجماع كما في «الايضاح» وقوله في 
المرسل المجبور متناً وسنداً بالاشتهار: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل تسع 
سنين فرق بينهما ولم تحلّ له أبداً". ولم يِتقلى الخلاف إلا عن صاحب «النزهة '». 

قوله: «وهل ينفسخ نكاحها آم إيتوقف نزويجها بغيره على 
طلاقه؟ الأقرب الثانى 6 كما هو خيرة «السرائر ؟ والشرائع * والجامع» فيما 
حكىا و«الارشاد" والايضاح”8 والروضة*» وغيرهاء للأصل وعدم لزوم البينونة 
بالحرمة لما سمعته في شبر بريد ". ومثله صحيحة حمرأن: فإن أمسكها 
ولم يطلّقها حبّى تموت فلا شىء عليه .!١‏ ولم يعرف القول بخروجها من حباله إلا 


0 ص ب 44 من أبواب ديات الأعضاء ح‎ ١5 وسائل الشيعة؛ ج‎ )١( 


(*) نزسة الناظر: حس 43. (4) السرائر: ج ؟ ص .07١‏ 
(0) شرائع الاسلام: سج 1ص .59١‏ (1) كما في كشف اللثام: بج ١١ص‏ 13434 


.185 تقدم فى ص‎ )٠١( 
.1 ؟لاب 0غ في أبواب مقدّمات واداب النكاح ح‎ 1/١ وسائل الشيعة: ج 18 حى‎ )١١( 


«ؤاخعددلددليببجبيلهقتاح الكرامة /ج 11 


ومع تزويجها بغيره هل تسقط نفقتها عن الأوّل؟ إشكال. 
وهل تلحق النحيفة التى يغلب على الظَنٌ الإفضاء بوطيها 
بالصغيرة؟ الأقرب المنع إلا الدية فإنّ الأقرب ثبوتها. 


من ابن حمزة ' وظاهر الشيخ "؛ ولعله لقوله في المرسل «فرّق ببنهما» والظاهر أنه - 
عبارة عن الطلاق خوفاً من الوقوع في الحرام. فيكون إرشاداً. 

قوله: «ومع تزويجها بغيره فهل تسقط نفقتها عن الأوّل؟ 
اشكال» ونحوه ما في «الإيضاح والروضة» من عدم الترجيح. وفي «حواشي» 
الشهيد والنشكى عن اليلق الناى الستوط اقنتصارا قينا شالك الأصل 
على الفرد المتبادر من النص, ون الشويعي للنفقة عدم صلاحينها للأزواج 
واحتباسها عليه. وقد يُمنع انحصار القْرض/فئ ذلك. ووجه العدم إطلاق النصضّ 
والنترئ مَرذئد] بالالستصحات” 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وهل تلحق النحيفة التي تغلب 
على الظَنّ الإفضاء بوطئها بالصغيرة؟ الأقرب المنع» كما في «الإيضاح 
والحواشي وكشف اللثام» وهو المحكي عن المحقّق التانى, للأصل وعدم النصّ 
وبطلان القياس وأنّ المقتضي للحكم أعني النتكاح _وهو الزوجسيّة حاصل 
والمانع إفضاء الصغيرة لا مطلق الإفضاء. ووجه غير الأقرب الاشتراك فى 
الافضاء وخصوصاً وجوب النفقة عليه إلى أن يموت أحدهما مالم يطلق أو 
تترّوبج لاحتباسها عليه. 

قوله: إلا الدية فإِنّ الأقرب ثبوتها لأنّها جناية عليها صدرت عنه 


(١)الوسيلة:‏ حى 117 (") النهاية: عى 129 


كتاب الديات /لوكان الواطئ المُفضى أجنيياً ...لس طغفئ 


ولو كان الواطيئ أَجنييّاً فإن أكرهها فعليه مهر المثل والدية, 


وميس ههه 


فلا تهدر. وفي «الإيضاح والحواشي» فيه نظر, لأنّه سبب مباح فلا تستعقب 
ضماناً وفى «كشف اللثام» يمكن المناقشة في الإباحة, ولو ضمن هنا ضمن 
مطلقاً واو لا صميح حمران ثم يبعد. أن الجنايات مضموئة مطلقاً. ولا تفقل عقا 
سلف عن «المختلف '». 

هذاء وهل يفرّق في وجوب النفقة والتحريم الموبّد يبن المتمتع بها والدائمة؟ 
قولان أحدهما عدم الفرق وعليه جماعة كما تقدم في باب النكاس '. وهو ظاهر 
إطلاقهم في المقام. وذهب ابن إدريس إلى سقوط النفقة فيما عدأ الدائمة '. 

والعمدة في إثبات هذه الأحياد ةيماع أو الخبر في الموضع الذي 
عملوا به. لمكان المخالفة للأصل, أنيتصر نيبيطلل يتحدّق فيه أحدهما على الأصل. 

ويتقدح من هذا اختصاص الحَكمْالرؤتةوواق الأجنبيّة, لعدم شمول النصّ 
لها. وعلى تقدير تسليم الأولويّة تقول: إِنّها لا تجري في الأجنبيّة. لزيادة إثمه 
وقبيح فعله فلا تقوم هذه اللأحكام بقبح فعله لكنٌ التحريم أحوط في الجميع. ولعل 
وجوب الاتفاق كذلك. ولا آثر للعقد فى النيم إقا عفدا للداظ أو سبالفة في 
الاحتياط. وعلى كل فالمسألة غير خالية من الإشكال. 

قوله: 9ولو كان الواطئ أجنبيّاً فإن أكرهها فعليه مهر المثل 
و الننقف ع طق والمعوية وها لعوة هن لا عب النهو لا لما ووفاتف] 


.18/ راجع ص‎ )١( 
لم يصل الينا شرحدتة لكتاب النكاح من القواعد.‎ )1( 
.١16١ لم نظفر عليه في السرائر. (4) الميسوط: س لاص‎ )”( 


سي ببببب- يبس يبيي يب ببس سس تا القزاية ري 
ولو كانت المكرهة بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع المهر 
نظلر, أقريه ذلك, 


«للخلاف ١‏ والشرائع ' والتحرير" والمهدّب البارع؛ وكشقف اللثام*» لدم 
التداخل. وفي «الخلاف» أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم. 

قوله: #وإن طاوعته فالدية خاصّة» كما في «الشرائع والتحرير» إل 
أن تكون امة لغيره على قول. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو كانت المكرهة بكرا ففي 
وسغوي أرشن البكارة مع المه لتججراقربه ذلك» كما في «الشسرائع١‏ 
والتحرير" والإيضاح* وحواشبي» الشهيد و«المهب البارع؟ وحواشي» 
الكركي على الظاهر. وفي «المتشوك'(. والسرائير''»: أنه مذهبنا غير أنه 
في السرائر لم يذكر الإكراه ولاكون الواطئ أجنبيّا وقد ذكر هنا فى «المبيسوط»: 
أن عليه المهر. وكذا الحال فيما إذا كان الوطء لثسبهة كما فى «المهزّب 
البارع وكشف اللثام ؟ '». ْ 

والأصل في ذلك تعدّد الأسباب وأصل عدم التداخل. ووجه دخول الأرش 
في مهر مثلها اعتبار البكارة في مهر مثلها وأصل البراءة, وقول الصادق .2 


3197 الخلاف: ج هص 08-507 ؟ المسألة‎ )١( 


(19) شرائع الاسلام: ج 4 ص 57١‏ (ول) تحرير الأحكام: ج وص 084 
(4وة) المهذب البارع: ج فص 15 رم 1 ؟ 
(4و؟١)كشف‏ اللثام:ج ١0ص 40١-4٠١‏ (8) إيضام الفوائد: ج 4ص 07١١‏ 


8537 الميسوط:ج لاص +16. (١١)السرائر:ج لاص‎ )٠١( 


كتاب الديات / ما يغرمه الواطئ البُفضى يكون فى ماله + 9# 


لعبدالله بن سنان: شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما 
وجب لها المهر كاملاً'. وهو خيرة «التحرير" والدروس'» في باب الغصب. 

وأنت خبير بأنّ الوطء استيفاء لمنفعة الضع وإزالة البكارة جناية, فلا يدخل 
حكم إحداهما فى الأخرى. ولو لحظنا في مهر المثل كونها بكرأ فإنّما ذلك لكون 
وطء البكر خلاف وطي النيّبء ففي الحقيقة ذلك ملحوظ باعتبار الوطء لا باعتبار 
الجناية؛ فسقط الدليل الأوّل. وأصل البراءة لا يتمسّك به يعد وجود السبب 
الشرعىء والخبر غير واضح الدلالة على المطلوب؛ فيجب في البكارة شي زائد 
ِمَا الأرش كما هو مختار من عرفت هنا وتصماعة فى الأبواب الأخر, أو العُشر كما 
عليه بعضهم * في باب الغصب وغيره. 

وقد يظهر من كلامهم في المقاغ, أن المطاوعة لا أرش لها كما لا مهر لها. وإن 
كانت أمة مكرهة كان عليه أرش البكارة وقدّر في بعض الأخبار بعشر قيمتها* 
فيمن اشترى جارية وأراد ردّها. 

قوله: #ويجب ذلك كله في ماله » كما فى «السيسوط"؟ والشرائع" 
والتحرير*» وغيرها' أمّا المهر والأرش فالوجه فيهما ظاهر. وأمّا الدية فلأنّه عمد 
)١(‏ وسائل الشيعة:ج ١5‏ ص ١06‏ ب امن أبواب ديات الأعضاء م 1. 
(؟) تحرير الاحكام: ج ص 081. () الدروس الشرعيّة: ج اص .١١6‏ 
(4) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: ج 4 ص 577 وابن إدريس في السرائر: ج ١‏ 

ص 483 والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج لاص 588. 
(0) وسائل الشيعة: م ١١‏ ص ١١‏ ب 0 من ابواب احكام العيوب م ". 


03 المبسوط: ج لاص .18٠‏ “9 شرائع الإسلام: ج كن .لا 
(8) تحرير الاحكام:ج اص 58841. (5) كما في كشف اللثام؛ ج ١١‏ ص .1١٠١‏ 


# سبلب سس مقت أح الكرامة /ج ”7 


واختلف في تفسير الإفضاء. قيل: أن يزيل الحاجز بين القبل 
والدبر. وقيل: بين مخرج البول والحيض. وهو أقرب. لأنّ الحاجز 
بين القبل والدبر عصب قوي يتعذر إزالته بالاستمتاع والحاجز بين 
مدخل الذكر ومخرج البول رقيق فإذا تحامل عليها ربما انقطعت 
تلك الجلدة. ومع هذا فالأقرب عندي وجوب الدية لكل متهما. 


محض أو عمد الخطأ كما في «المبسوط» قال: وإِنّما يكون عمداً محضاً إذا كانت 
صغيرة وبدنه كبير ويعلم أن مثلها لا يطيق ذلك. قال: وعمد الخطأ أن تكون كبيرة 
قد يُفضى مثلها وقد لا يُفضى. قال: وأحال بعضهم أن يتصوّر فى الإفضاء خطأ 
محض. وحكئ عن بعض المتأخْر ين“ أله :قد ريتصوّر واستجوده, وهو ما إذا كان له 
زوجة قد وطئها ويعلم أن وطءها لا ينضيها بعد هذا فأصاب على فراشه امرأة 
فأفضاها وهو يعتقد أنّها زوجت :فاه خطأ محض. 

قلت: ومثله العكس فيتمٌ فى الزوجة وغيرها. 

قوله قدّس الله تعالى روحه؛ «واختلف في تفسير الإفضاء قيل: 
أن يزيل الحاجز بين القبل والدبر. وقيل: بين مخرج البول والحيض. 
وهو أقرب. لأنّ الحاجز بين القبل والدبر عصب قويّ تتعدّر إزالته 
بالاستمتاع. والحاجز بين مدخل الذكر ومخرج البول رقيق: فإذا 
تحامل عليها ريّما انقطعت تلك الجلدة, ومع هذا فالأقرب عندي 
وجوب الدية لكل منهما». 

القول الأوّل نسبه في «المبسوط» إلى كثير من أهل العلم؛ وفي «كشف 
الرموز» إلى أهل اللغة. وهو خيرة «الناقع والجامع» على ما حكي عنه. وفي 


كتاب الديات / اختلافهم فى تفسير الاقضاء لس مس888 


«المبسوط»: أنّه غلط, وفي «السرائر»: أنه غلط عظيم. 

والقول الثاني خيرة «المسبسوط ١‏ والسرائر '» وغيرهما. وبذلك فسّره 
الفيومي ' ونسب الأول إلى القيل. وقد نسبه في «كشف الرموز”» إلى الفقهاء. 
وفي «المهدّب البارع*» ونكاح «جامع المقاصد'» أنه المشهور بين العلماء. وقد 
أستدلوا عليه بما ذكره المصئّف. واستدل عليه فى «البيسوط» أيضا بر النتياء 
فرّعوا على الافضاء إذا كان البول مستمسكاً وغير مستمسكء وَإِنْما يصمٌ هذا 
التفريع على رفع الحاجز بين مخرج البول ومدخل الدكر. 

وقد قرب المصنّف هنا وفي «التحري ر"» وولده في «الايضاح *» والمقدادأ 
والشهيد الثاني ١"‏ وجوب الدية بكل منهما لصدق الاسم عليهما حقيقة وإن 
بعد وقوع الأوّل. 

قلت: فيعود النراع بلا طائل. وبحتمل”اخحتصاص الحكم بالثاني للأصل 
وتبادره من اللفظ لكونه المشهو كس آلمفؤ كت تكو على الأُوّل الحكومة إِلَآ أن 
تدّعي الأولويّة العرفيّة أو تستند إلى ما في خبر «النوادر ''» من التعليل بالتعطيل 
وعدم الصلاحيّة للرجال. ولو رجّحنا التفسير الأوّل أشكل إلحاق الإفضاء به 
بالتفسير الثاني لعدم الدليل إِلَا أن تستند إلى التعليل؛ إذ معناه أنه أذهب مصنتفعة 


الوطء التي هي من أهمٌ المنافع اتني تجب بفواتها الدية, وهو مشترك بين 


555 (؟) السرائر: ج ”اص‎ .١15 المبسوط:ج لاص‎ )١( 
1131 لل المصباح العتهرا غ527 مأذة دئنا». (غ) كشف الرموز:ج "' عى‎ 
157١ ص‎ ١١ المهذب البارع: جه ص 517 (5) جامع المقاصد: ج‎ )0( 
7١5 تحرير الأحكام: ج 0 ص 584. (4) إيضاح الفوائد: ج 4 ص‎ )( 
27/8 مص‎ ١ مسالك الافهام: م‎ )٠١( 6٠١1 التنقيح الرائع: ج ص‎ )( 


6554 ح1١55 من لايحضره الفقيه: ج 4ص‎ )١١( 


0-0-0-5 ل لطل لس تاج الكثرامة /رج 4؟ 
وهل يتعلق أحكاهم الافضاء لو فعله بخ بغير الوطء؟ الأقرب لا إلا 
الدية فإنّها يجب لو فعله بسكّين وشبهها. 


00 بن. يي 


انايند لمك كرك ا 
لأنها انما ردت الرطى تمده الى غيه شير ةلل قا :وا سن العدا لطر 
النكاح الصحيح وقد وجد والأصل فيه البقاء. والمائع الذي نص عليه الشارع وهو 
الإفضاء بالوطء منتف. وكذلك الانفاق فإنه مستند إلى الافضاء بالوطء. نعم ينفق 
للزوجيّة. ويحتمل نبوت الأحكام الباقةرغير الدية أيضاً لأنّ السبب في تبوتها 
الافضاء ولا اعتبار بالختلاف ال جيوزت سيعت آنفاً خبر «نرادر الحكية» 
الواردفي رجل أفضت إمراتوجاريته عبت الزمهابالارش وأجبرهاعلى إمساكها. 

. والمراد بأحكام الإفضاء: الخرمة وَوجَُوبَ الإنفاق وإنفساخ النكاح إن 
قلئا به هناك. 

قوله: «إلا الدية فإنّها تجب لو فعل بسكيّن وشبهها» لأنّها جناية 
محوّمة ولا تختلف فيها الآلات. وكذا يجب أرش البكارة قطعاًكما في 
«كشف اللثام '» كما وجب بالوطء, لاستناده إلى إزالة البكارة وليس مستنداً إلى 
الوطء ولا إلى الافضاء. نعم المهر من أحكام الوطء فلا يجب بالافضاء. ويأتى 
فعن فد بكرا باضيفه نا يالك هذا ْ 
)١(‏ إيضاح الفوائد: ج 4ص 7١‏ 


(1) لم نعثر على الحاكي؛ وانظر.جامع المقاصد: ج ١١‏ ص 571 
(؟) كشف اللثام:ج ١١‏ ص ؟١1.‏ 


كتاب الديات /هل يزول التحريم باندمال الإنضاء؟ لب الاةغ 
ولو أزال الحاجزين بالوطء تعلّقت الأحكام ووجبت ديتان. وإن 


كآن بغير الوطء فديتان. ولو اندمل وصلح قفي زوال التحريم نظر. 
وهل نسقط الدية إلى الحكومة؟ إشكال. 


قوله: «لو أزال الحاجزين بالوطء : تعلقت الأحكام ووجب 
ديتان؟ أنا الأوّل فواضم. وأمّا الثاني فلأنّه فعل إفضاءين في كل منهما الدية لو 
انفرد, والأصل عدم التداخل. وعلى احتمال اختصاص الحكم بالإفضاء بالمعنى 
المشهور تجب دية وحكومة. 

قوله: وان كان بغير الوطء فديتان4 أي إن كان زوالهما بغير الوطء 
وجبت عليه ديتان وحكم سائر الأجكام 4عرفت. 

قوله: «ولو اندمل وصلح فى زْؤالٍ التحريم نظر» أقربه عدمه كما 
حكاه الشهيد عن القطب وحَكي ع الكركي؛ لحكم الشارع بالتحريم المؤيد 
بمجود الافضاء والوطء قبل التسع وقد حصلء وقد نص الشارع على التحريم. 
ووجه الزوال: أن الأصل الاباحة, وأنّ التحريم إِنّما كان بسبب الإفضاء وعدم 
صلوحها للوطء وقد زال فيزول التحريم, ولندرة الاندمال تبادر من الاإطلاق 
ما هو الغالب من البقاء مفضاة, فتأمّل. ولا ترجيح في «الإيضاح وكشف اللثام». 

قوله: ؤوهل تسقط الدية إلى الحكومة؟ إشكال» أقربه عدم 
السقوط كما حكي عن القطب والمحقّق الثاني. ووجه الاشكال من تعلق الحكم 
بالإفضاء وقد حصلء ومن زول أثره فلا يكون مساوياً للجناية التي يدوم أثرها 
وأنّ الأصل البراءة وإِنّما حصل اليقين بوجوب الدية إذا لم يندمل لكونه الغالب 
المتبادر من الاطلاق, ولمّا لم يقدّر الشارع التفاوت هنا رجعنا إلى الحكومة. 


د 


مفتاح الكرامة /ج "؟ 
ولو أفضاها فلم تملك بولها فديتان. 
وثى الأليين الدية. وفى كل واحدة النصف. 


ولاترجيح في «الايضاح وكشف اللثام». 

قوله: ؤولو أفضاها فلم تملك بولها فديتان» لما سيأتي له من أن في 
سلس البول الدية: لأنّ إمساكه منفعة عظيمة واحدة لازمة: ولقضاء أميرالمئمنين 
صلوات الله عليه فيمن ضرب رجلا حتّى سلس بوله بالدية'. وقد تقدّم أن في 
كسر اليعصوص فلا يملك إسته الدية, وفي ضرب العجان فلا يستمسك بوله الدية. 
وفى «المهذّب البارع» أن فيه دية وثلثا'. وحكاه عن الشيخ في أحد قوليه؛ وعنه 
فى القول الآخر دية وحكومة. 

قلت: هذا خيرة «الخلاف '» مدّعًاً عليه الجماع الفرقة وأخبارهم. 

قوله قدّس الله تعالئرتوحد:.طوفى الأليين الدية وفى كل واحدة 
النصف» كما في «الميسوطء والوسيلة' والتحرير' والروضة" وكشف اللئاء8 
والإرشاد' واللمعة'' والروض والمسسالك'', وكذا «مجمع البرهان؟'» 
واستحسنه في «الشرائع"'». وفي الخمسة الأول التقييد يما إذا أخذتا إلى العظم, 
للضابط المقرّرء لأتهما عضوان متمايزان فيهما الجمال والمنفعة في الركوب 


.4 ص 586 ب 1 في أبواب ديات المنافع ح‎ ١4 وسائل الشيعة:ج‎ )١( 


(1) لم نعثر عليه ولا على ما حمكاه عن الشيخ. ("!) الخلاف: بج ه ص 0/8؟ المسألة 339 
(؟) المبسوط: ج لاص 18. (8) الوسيلة: ص .46٠١‏ 
(1) تحرير الاحكام:ج وص 51ة, (/) الروضة البهيّة: ج ام 117. 
ها كشف اللثام: ع ٠١‏ ص 107 (1) إرشاد الأذهان: بج ؟ ص .11١‏ 
)٠١(‏ اللمعة الدمشقيّة: ص 8.3 )١١(‏ مسالك الأفهام: بي ١٠6‏ ص 4594. 


0 شرائع الاإسلام:ج أ ص‎ )١( 211 تس‎ ١ مجمع الغائدة والبرهان:؛ ج‎ )١16( 


كتاب الديات /لو افتضٌ بكرا باصيعه فخرق مثاتتها... 444 
وهي اللحم الناتئ بين الظهر والفخذين. فإذا قطع ما أشرف منهما 
على الناتئ فالدية وإن تقرّع العظم. 

ولو افتضٌ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ثلث 
ديتها. وفي رواية: الكلّ وهو أولى. وعليه مهر المثل أيضاً. 


والجلوس وغيرهما. وفي ذهاب بعضها بقدره من الدية, فان جهل المقدار وجبت 
حكومة كما في التحرير, ونحوه ما في كشف اللام؛ وفي الروضة: أنه يشكل بما لو 
كع وياد ة متداره ذن السكرية أو نقصانه مع الجهل بمجموع المقدار. فينبغي 
الجزم ' بثبوت المحقق منه كيف كأن. 

وهو جيّد إن لم يكن مراداً للتحرير, قتَدبر. 

قوله: «وهى اللحم الناتيئ بين الظهرا والفخذين؟ لأنّالظهر مستو من 
المنكبين إلى الأليين وكذا التل يريط إنييها ش 

قوله: (فإذا قطع ما أشرف منهما على البدن' فالدية وإن 
لم يقرع " العظم» أي لم يصل القطع إليه بل اقتصر على قطع المشرف منهما حتّى 
بنتهى إلى مساواة الظهر والفخذين. ولعله لأنّه المتبادر عرفا. وفي «كشف اللثام» 
أنه ممنوع بل هى اسم لمجموع هذا اللحم إلى العظم. 

قوله: «ولو افتضٌ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها [فلم تملك بولها]؛ 
فعليه ثلث ديتهاء وفي رواية: الكلٌّ* وهو أولى. وعليه مهر المثل 


)١(‏ في الروضة: فينبغي الحكم. (؟) كذاء وفي متن القواعد: على الناتئ. 


"في ام ول ع الغا لم يرد في نسختي الشرح 


دخ مفتاح الكرامة /ج "؟ 


أيضاً» يريد أنه لوافتضٌ بكرا بغير الوطء ‏ فالاصبع تمثيل -فخرق مثانتها فعليه 
مهر المثل للبكارة والدية لخرق المثانة. أمّا وجوب مهر نسائها إذا افتضّها بإصبعه 
فأفضاها فذهب بعذرتها رجلاً كان الفاعل أوامرأة فقد صرّح به الشيخ في 
«النهاية '» ولم يتعرّض لخرق مثانتها وابن إدريس في «السراشر "6 غسير أنه 
لم يتعرّض لإفضائها ولا لخرق مثانتها. وبوجوب مهر نسائها في الفرض المذكور 
في الكتاب صرّح فى «الوسيلة ؟ والشرائع ؟ والنافع* وكشف الرموز' والارشاه" 
والتبصرة؟ واللمعة* والتنقيح '' والروضة'' والروض ومجمع البرهان ١"‏ وكشف 
اللثام "'» وفي «الرياض ؟ '»: أنه محل وفاق. 

قلت: قد تشعر عبارة «النافع والروضة» بوجود الخلاف فلتلحظا. 

وظاهر الكتاب وصريح «كشفيةاللثام»رفيما سلف آنفاً فيمن فعل الافضاء 
بسكين وشبهها أنه لا يجب المهرا وإن وجبا أرش البكارة, وقد قطع بهما في 
«كشف اللثام» فليلحظ. 

وكيف كان. فالدليل عليه أي وجوب المهر ‏ قول الصادق#ة في خبر 
عبدالله بن ستان: شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال؛ فإذا ذهب بأحدهما 
وجب لها المهر كاملا . ومارواه عن الصادق 3# أبو عمرو الطبيب في رجل 


(١)التهاية:‏ ص ١‏ لال (؟) السرائر:ج لاص 5951 
(] الوسيلة: ص ؟487. (4) شرائع الاإسلام: ج 4 ص ١/3؟.‏ 
)0 المختصر الناقع: م 5:7 (1) كشف الرموز: ج *ص “1117. 
() إرشاد الاذهان: ج عن ٠‏ 151. (8) تبصرة المتعلمين: ص 151١5‏ 
(4) اللمعة الدمشقيّة: ص ."3 ( ٠١‏ التنقيح الرائع: ج 4 ص 504. 
(١١)الروضة‏ البهيّة: ج ٠١‏ ص 57ه", (؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: م ١4‏ ص 415 
)١(‏ كشف اللثام: ج أاص )١4( .41١:4‏ رياض المسائل: ج اص 0ا5؟, 


(16) وسائل الشيعة: ج ١9‏ ص 150 ب 1١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح .١‏ 


كتاب الديات /لو افتضّ بكرا باصبعه فخرق مثانتها ... ----1ء0 
افتضٌ جاريئه بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مائة وسنة 
وستين ديئاراً وثلثي ديئار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها'. وخبر 
السكوني: أن عليا !9 رقع إليه جاريتان دخلتا الحمّام فافتضّت إحداهما الأخرى 
فقضى على التي فعلت عقلها '. لكن يحتمل أن يراد بالعقل هنا أرش بكارتها كما 
تشعر به روايتة الأخرى عن جعفر عن أبيه عن عليئ نذا : أنّ رجلا أفضى امرأة 
فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها, 
وأجبر الزوج على إمساكها". فتأمّل, إذ قد قُدّر أرش البكارة في الأخبار ؟ بعشر 
القيمة إن كانت أمة. فتفرض الحدّة أمة وتقوّم كما تقدّم ذلك كله. 

وأا وجوب الدية لما إذا خرق مثانتها فلم تملك بولها فهو الأشهر كما في 
«النافع والروضة» والمشهور كما «التنقيع» وعليه أكثر روايات أصحابئا كما 
في «الفقيه “» وبه صرح في «الشرائخ وكشفت"الرموز والتحرير والتبصرة والإرشاد 
واللمعة والروضة والتنقيح والرُوْض وَمَحمَمْ التترهان» وكذا «الناقع». ودليله 
مارواء في «التهذيب» في آخر كتاب ظريف قال أي في كتاب ظريف -: وقضى 
على لية في رجل افتضٌ جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها 
ثلث الدية ... الحديث المتقدّم عن أبى عمرو. وقال أي الشيخ في رواية هشام 
ابن إبراهيم عن أبي الحسن بي الدية ”. مضافاً إلى خبر غياث: إِنَّ في سلس البول 


5 5 ام 8 
() وسائل الشيعة :ج 15ص 517ب 14 من أ واب مرجبات الضعاوج ". 
(غ) وسائل الشيعة:ج ١١1ص‏ 8١1ب‏ من أ اب أحكاء العيوب, 

(1) تهذيب الأحكام ب ٠١‏ ص لاح 11148. 


عدخ سس تهفأ سم الكرامة اج كنا 
المقصد الثالث فى دية المنافع 
وفيه مطالب: 
الأوّل: فى العقل الدية كاملة. 


الدية ' كما سيأتي وما مرّ فيمن ضرب عجانه فلم يملك بوله '. وفي «الحواشي»: 
إن كان ذلك من الزوج لزمه ما لزم الأجنبيٌ إلا مهر المثل لوجوب المسمّى عوضه. 
وبه قال في كناب النكاح. 

وأمّا القول بأنّ عليه ثلث ديتها فهو صريح «الوسيلة"» وقد سمعت ما حكيناه 
عن «المبسوط والخلاف والمهدّب البارع» ا 
خبر ظريف المتقلّم وخبر معاوية بن عناز,في كل فتق ثلث الدية 

ومن الغريب! ما في «التحريز» لات قال: في رواية:؛ : ثلث ديتها وفي ) خرى: 
مثل مهر نساثها. ولم نجد هذه الأخرى؟ ولعل أراد خبر السكوني الوارد فى 
الجاريتين اللتين افتضّت إحداهما الأخرى فى الحمّام ”. 


المقصد الثالث فى دية المنافع 
#وفيه مطالبي»: 
والأوّل» 
قوله:«ة اهم كا ل د 


) تق في ص 458 الوسيلة ص 106 )0 تقدم في ص اك 
(3) تحريرالأحكام:ج 0ص 087 ان اك 


كتاب الديات / لو اقتضٌ بكرا باصيعه فخرق مثاتئها ...با هق 
إن ذهب بالضرب أو بغيره ممّا ليس بجرح كما لو ضربه على رأسه 
ان ذشب 3 فز عه تفزيعاً شديداً فزال عقله, 

ولو زال بجراح او قطع عضو فدية العقل. وفي الجرح 
والعضو ديتهما 


تق والميمول او المي دري اناالا سانا ان 
القاعدة المقبّرة: وروى إبراهيم بن عمر اليماني عن الصادق 4# قال: 
قضى أميرالمؤمنين في رجل ضرب رجلاً بعصى فذهب سمعه وبصره ولسانه 
وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حىّ بست ديات *. والخبر قوى معتبر. 

قوله: 9إن ذهب بالضرب أو#شتغيره مما ليس بجرح كما لو 
ضربه على رأسه حبّى ذه ©« غد/تفزيعاً شديداً فزال عقله» 
ليس فيه ما يحتاج إلى البكاريولا نيرق فى الضرب بين أن يكنون على 
اللا العم 

قوله: «ولو زال بجرح أو قطع عضو فدية للعقل وفي الجرح 
والعضو ديتهما» هذا هو المشهور كما في «المسالك" ومجمع البرهان! وكشف 
اللشام "» والأشهر وعليه عامّة من تأخّر كما في «الرياض”» وعليه إجماع الفرقة 
وأخبارهم كما في «الخلاف ث» وهو مذهينا كما في «المبسوط' '». وبه صرح في 


(١و4)‏ الخلاف: ج هص 154 السألة .١‏ (؟و١٠)‏ الميسوط:ج لاص 151و/119, 
(]) غنية النزوع: عى 111 

(؛) وسائل الشيعة: ج ١5‏ ص 58٠0١‏ ب 1 من ابواب ديات المنافع جح ١‏ 

(6) مسالك الأفهام: ج ١6‏ ص 414. (1) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١6‏ ص 57 4. 
(/) كشف اللثام: ج ١١1ص .4١8‏ (6) رياض المسائل: ج أعصى 57145 


.ددش سد هبد فهمقتاحج الكرامة /ج 15 
«السرائر '» في موضع منها و«الشرائع " والنافع ؟ وكشف الرموزء والتحرير* 
والارشاد' واللمعة" والمهدّب البارع؟ والروض والروضة؟ والمسالك 
ومجمع أثبرهان والرياض» الأصل بمعنى أصل عدم التداخل: السو الله 
يشهد بذلك. مضافاً إلى الأخبار المرسلة في «الخلاف». وقد تقدّم ١"‏ فيمن كسر 
ظهره فذهب مشيه وجماعه أنه يلزمه ديتان أو ثلاث من غير خلاف. 

وقال الشيخ في «النهاية»: ومن ضرب إنساناً على رأسه ضربة فذهب عقله 
لظا يداماف يها دجاه جنا بينم يوج نافيك يدر وان ار رويك وام ردك المحقاة 
كان عليه أيضاً الدية كاملة. فإن رجع إليه عقله كان عليه أرش الضربة, وإن أصابه 
وكاب المتإسخة إنالبوطتطة ارني انوي ار د امي الجاحائف ل حك 
عليه أكثر من الدية كاملة, اللهم إلا تكن ضربه ضربتين أو ثلاثة فجنت كل 
ضربة مئها كان عليه حينئد ديتها ' ولو خيّرة6إبن إدريس في أوّل الباب ثمٌ عدل 
عله في آخره. وقد حكي أشلصي أبن سعيد. وطو مضمون صحيحة أبي عبيدة 
الجذاء هع ان اي ٠‏ 

وقد يلوح من «التنقيح» الميل إليه حيث جعل دليل المشهور رواية إيرأهيم 
ابن عمر. واحتمل فيها التعدّد, لأنّ الضرب يصدق على الواحد والزائد كما فى 
فوانا هك قلاى فركن اصع قا نول على فهذو اسلف سه لاد 


(١)السرائر:ج‏ اص .4١5‏ (؟) شرائع الإسلام: ج أ ص 1175 
() المختصر الثافع: ص 7١5‏ (5) كشف الرموز: بع ١‏ ص 114 
(0) تحرير الأحكام: جه ص 107. (5) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 17؟. 
() اللمعة الدمشقيّة: ص 7١7‏ (8) المهذب البارع: جه ص 200 
(4) الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص 205. )٠١(‏ تقدم فى ص 415. 


(١١)النياية:‏ ص الا 


6 م 


كتاب الديات / دية إذهاب العقل 


التعدّد بعلم من خبر ابن عمر بالقرينة, لأنّه لا ملازمة بين ذهاب السمع والبصر 
والفرج وانقطاع الجماع حتّى تكون بضربة واحدة فتداخل أثارها ' التهى. وفيه: 
نا لم تأخذه دليلا وإِنّما الدليل ما قد عرفته سن الأصل والاجماع وأشبار 
«الخلاف» المعتضدة بالاجماع المنجبرة بالشهرة المعلومة والمنقولة, فلا تقوى 
هذه على معارضة ذلك كلّه. وقد تكون العصاطويلة شملته من لدن رأسه إلى صلبه. 
وكا متوائقة الدسرى الا ري 

ثم إنّ الشيخ في «النهاية» في باب القصاص قال ما حاصله: إن اتحدت 
الضربة دخل قصاص الطرف في قصاص النفسء وإن فرّق لم يدخل '. وظاهر 
الرواية الدخول مطلقاً فلم يعمل بها في الباب المذكور. 

والصحيحة هذه: سألت أبا جعفْحاقةبعن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط 
على رأسه ضربة واحدة فأجافه حا وصلبت) الضربة إلى الدماغ وذهب عقله؟ 
فقال: إن كان المضروب لا بعقك.مئها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له 
فإنّه ينتظر به سنة, فإن مات فيما بيئه وبين السنة أقيد به ضاربه. وإن لم يمت فيما 
برعت وله يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله. قلت: 
فما ترى عليه فى الشجّة شيئاً؟ قال: لا لأنّه ضرب ضربة واحدة فجنت الضرية 
تناس ازنك عط الجنايتين وهي الدية. ولو كان ضربه ضربتين فجدت 
الضربتان جنا يتين لألزمته جناية ما جنتا كائئة ما كانت إلا أن يكون فبهما الموت 
فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الأخرى. قال: وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة 
بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات 


ماكانت مالم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه. قال؛ وإن ضربه عشر ضربات 


175١ (؟)النهاية: ع‎ 01١١ التنقيسم الرائع: ج ؟ هص‎ )١( 


اءة مفتاح الكرامة ع" 


ولا يُضمن العقل بالقصاص وإن تعمّد الجاني لعدم العلم بمحلّه. 
هذا إذا حكم أهل الخبرة بعدم زوال العارض وأن حكموا بزواله 
انتظر ظهور حاله. فإن استمب فالدية. فإن عاد قبل استيفاء الدية فلا 
يطالب بالدية بل يطالب بالأرش, 


فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التى جنتها تلك العشر ضربات كائنة 
ل 0 1 
قوله: إولا يضمن العقل بالقصاص وإن تعمّد الجاني لعدم العلم 
بمحلّه4 ولما فيه من التغرير بالنفس لو علم وإن كان بسقي المذهب له. وقد 
اختلف الناس في محلّه, فبين قائل بأْيتمحله الدماغ: وقائل محلّه القلب. وقائل 
بينهماء فإذا كان كذلك لا يمكن الإغداصق كما قبي «المبسوط والشرائع والتحرير». 
قوله: هذا إذا حكم اهل الْخَبْرَة بعدم زوال العارض» يعني هذا 
الذي ذكرنا من لروم الدية للعقل» فإطلاى الكتب المتقدمة ينل على ذلك. 
قوله: «وإن حكموا بزواله اننظر ظهور حاله4» أي إن حكموا بزواله 
إلى مدّة يننظر ظهور حاله تلك المدّة التى حكموا بهاء وإن حكموا بعوده من دون 
تشبيح اليذه أخذ الدية تامّة كما يأتي مثله في البصر عن «المبسوط والتحرير» 
وإلا لأدّى إلى سقوط الحق. ظ 
قوله: طإفإن استمدٌ فالدية, وإن عاد قبل استيفاء الدية فلا يطالب 
بالدية بل يطالب بالأرش» لظهور أَنّه لم يكن زال وإِنّما عرض شاغل. 
ولافرق بين أن يكون عدم الاستيفاء قبل المدّة التي ضربها أهل الخبرة أو بعدها. 


١‏ التهذيب: بج ١٠ص‏ 1657م اع عل 


كتاب الديات / ان عاد العقل بعد زواله ... 


وان عاد بعية امر بار 3 


قوله: «وإن عاد يعده أمر بالردٌ» إن أراد أنه إن عاد بعد الاستيفاء وقبل 
مضي المدّة أمر بالردٌ فهو واضح لكنّه بضعّف الاحتمال الآتي في كلامه, وإن أراد 
أنه عاد بعدهما فلم أجد له موافقاً. 

وكأتّه استند فى ذلك إلى أحد الوجهين في خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي 
جعفر 4# قال: قلت له؛ ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه 
يعنى (حمّى خ) ذهب عقله؟ قال: عليه الدية. قلت: فإنّه عاش عشرة أَيّام أو أقل أو 
أكثر فرجع إليه عقله أله أن يأخذ الدية؟ قال: لاقد مضت الدية بما فيها. قلت: فإن 
مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابي هريد أن نقتل الرجل الضارب؟ قال: إن 
أرادوا أن يقتلوه يردّوا الدية ما هئ /كة. فإذا مضت فليس لهم أن يقتلوه 
ومضت الدية بما فيها'. لأتس صمل ارتيكون السيؤال في قوله: «أله أن يأخذ 
الدية» عن المجنك عليه بمعنى أله أن يلخد الدية من الجانى؟ فأجاب 42 لا, قال: 
قد مضت الدية مع ما يتعآّق بها من اللأحكام أو مع ما فيها الدية من الجناية أو مع ما 
فيها من الجناية. وحاصله: أنّها بطلت, لظهور أن العقل لم يكن زال. وهو - مع 
ضعف الرواية يعبدالله بن جبلة ويحيئ بن الميارك ومحمّد بن الربيع - بعيد جداء 
خلاف ما فهمه الأكثر, لأ الظاهر أن السذال عن ارتجاع الجاني ما أذّاه من الدية, 
مضافاً إلى قوله: في آخره «ويردٌوا الدية» فتال: لاقد مضت الدية وما يتعلق بها أو 
مع ما فيه (فيها ) الدية من الجناية أو مع ما في الجناية أي ثبتت واستقرّت فلا 
تستردٌ؛ أو مضت الدية أي أداءها مع ما فيها أي في الجناية أى حكمها إِذْ حكم 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج 3ه 587 ب لامن أبواب ديات المنافع ح ؟. 


شرء+ نق 


مفتاح الكرامة /رح ١‏ 
ويُحتمل عدم الارتجاع. د هبة من الله تعالى مجدّدة. ولو مسات 
قبل اليأس من عوده ففى عدم وجوب الدية إشكال. 


الحتاية أدازها. فلمًا آأدّاها فقد مضى حكمها فلا تستردٌ؛ وما رجع هبة مجددة. 
فتكون الرواية دليل الاحتمال. 

قوله: «ويُحتمل عدم الارتجاعم, لأنّه هسبة من الله سبحائه 
مجدّدة» جزم به في «الشرائع ' والتحرير"» ولم يذكر فيهما غيره. وهو المحكيّ 
عن «الجامع '» لأصل البراءة من وجوب الردّ وأصل عدم العود ولخبر أبى حمزة 
كما عرفت. ويحتمل أن يكون مرادهم أن ذلك إذاكان العود بعد المدّة أو عند حكم 
أهل الخبرة بأن” العارض لا يرول تيان يكون مرادهم عدم الارتجاع 
مطلقاً. وفي «اللمعة؛ والروضة " والمسبالك؟» وهو الموجود فيما نسب إلى 
المحمّق الثاني " أنه يرجع إلىَ قل الخبرة,.فإن_يكموا بعدم عوده بعد المدّة فهو 
هبة مجددة, وإن حكموا يامكان العود أو تردّدوأ فيه ارتجعت وثبت الأرش. 

قوله: إولو مات قبل اليأس من عوده ففي عدم وجوب الدية 
إشكال4 ينشأ من أصالة عدم الرجوعء ومن أصالة البراءة كما عن القطب”. 
ولفظة «عدم» في العبارة تشعر بالترجيح وإلا لم يكن في زيادتها فائدة. وضي 
«الحواشي»: أن المنقول وجوب الدية. 


سس به 


.1017 شرائع الاسلام: ج 4 ص ؟/!؟. (؟) تحرير الأحكام:ج 6 ص‎ )١( 
7١7 (غ) اللمعة الدمشقية: ص‎ 1١1 (؟] كما في كشف اللثام: م 1ح‎ 
.547 ص‎ ١١ الروضة البهيّة: ج ١٠ص 84؟. (1) مسالك الأفهام: بع‎ )6( 


0 لم نظفر على موضع قوله يك ؛ ولا على من نسبه إليد. 
(8) نقله عنه الشهيد # في حواشيه على القواعد. 


كتاب الديات //لو أنكر الجائى قوات العثل ...س8 


ولو أنكر الجاني فوات العقل وادّعاه المجنيّ عليه اختُبر يأن 
يضع الحاكم عليه قوم يراعونه في خلوته وأحوال غفلته. فان ظهر 
اختلال حاله والاختلاف في أقواله وأفعاله ثبت جنونه بغير يمين 

قلت: وبه جزم في «الوسيلة '» ويأتي له في السمع والبصر إذا مات قبل 
اليأس من عودهما أن الأقرب الدية. وجعل في «الإيضاح» منشأ الإشكال من أنه 
قد زال ولم يعد ومن عدم اليأس فلم يحصل الجزم بزوال عقله بحيث لم يعد وهو 
الموجب لكمال الدية ومن أَنّ الشلكٌ فى السبب لا يثبت الحكم ؟. 

قوله: «ولو أنكر الجاني 35 العقل واذعاه ولي المجنىّ عليه 
اختبر بأن يضع الحاكم عليه قوم يراعونه في خلواته وأحوال 
غفلته. فإن ظهر اختلال حال زالاتؤكلاف فى أقواله وأفعاله ثبت 
جنونه بغير يمين» كما في «التحرير؟ والإشاد » ذ لا عبرة بيمين المجنون أو 
نكوله. ولا بمين على الولك, 2204ةنسل االغير أو حاله. وحكي عن 
«حاشية أبن النجّار» أنه لايد بق اليمين. ويمكن أن يكون المدّعى هو المجنيٌ 
عليه نفسه إذا كان الجئون غير مطبق وكانت الدعوى حال الافاقه أو حال 
الإطباق» لأنّ دعوى المجنون إِنّما لا تسمع لأنّه حال الاإطباق مع الجنون .لا عبرة 
بعبارته ولا تفيد والجنون هنا مجهول وبه تعلّقت الدعوى ويستعلم بالاختبار, 
فإذا ظهر له الحال حكم على وفقه من غير أن تكون قد اعتبرث عبارة المجنون. 
نعم هنا لا يلزم الحاكم الاختبار إذا كان هو المدّعي مع ادّعائه الاطباق أو 


وقوع الدعوى حين الجنون. 
7( الوسيكة ص لكي 2387 20 2.2 [1)إيضاح القوائد:ج 8ص 0-ل: 


() تحرير الأحكام: ج ناص .1١8‏ (؟) إرشاد الأذهان: ج ١‏ ص 787. 


صصص ملل همفتاح الكرامة /ر *؟ 


وإن لم يظهر الاختلاف في أقواله فالقول قول الجاني مع اليمين. 

ولو لم يكن الجئون مطبقاً بل كان يجن في وقت ويفيق فى وفت 
وجبت من الدية بقدره. فإن كان يجن يوما ويفيق يوما فنصف الدية. 
وإن كان يجن يومين ويفيق يوم فثلثا الدية. 


قوله: «وإن لم يظهر الاختلاف فى أقواله وأفعاله فالقول 
قول الجاني مع اليمين4 لامكان 01 صدق ولّه, إذ ذلك كاف 
في توجّه اليمين. 

قوله: «ولو لم يكن الجنون مطبقاً بل كان يجن في وقت ويفيق 
في وقت وجب من ألدية بقديتقفان كان يجن يوماً ويفيق يوما 
فنصف الدية, وإن كان يج 'يواقيْن/ويفيق يوماً فثلثا الدية4 كما في 
«المبسوط ' والوسيلة '» لأأنه.نقص من العقل مقدّر. واختير في «الشرائيع" 
والتبصرة؛ والتحرير * والإرشاد' واللمعة" والمسالك* والروضة؟ ومجمع 
البرهان "'» الأرش والحكومة بحسب نظر الحاكم. وفي الشرائع: أنّ ما في 
المبسوط تخمين ''. ومعناه: أنه لا يرجع إلى دليل صالح. مع أنه لا يتم في جميع 
أفراد النقص بل الغالب منها كما لو اتّفق نقصه في جميع الأوقات ولم يذهب رأساً 
فلاطريق له إلا نظر الحاكم كما ذكره الأصحاب كما في «المسالك» قال؛ ثح 


.417 المبسوط: ج لاص "؟١. (؟) الوسيلة: ص‎ )١( 
.5١5 شرائع الإسلام: ج اص ١/9؟. (4) تبعرة المتعلمين: ص‎ )5( 
,517 تحرير الأحكام: ج قص 08 (5) إرشاد الأذهان:؛ج ؟ ص‎ 5 
.4117 ص‎ ١6 اللمعة الدمشقيّة: ص 7.7 (8) مسالك الأفهام: بج‎ )/( 
.451 ص‎ ١1 مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )٠١( .104 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: ج‎ )5( 


11 شرائع الإسلام:ج أعس‎ )١١( 


كتاب الديات / لو لم يذل العقل ولكن اختل ...سنس -ا-يسس889ه 


ولو لم يزل العقل ولكن اختل فصار مدهوشا يستوحش مع 
الإنفراد ويفزع من غير شىء يفزع منه في العادة وجب حكومة 
بحسب مايراه الحاكم. 

وروي أن من ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة. فإن 


إن الزائل قد ينضبط بغير الزمان بأن يقابل صواب قوله ومنظوم فعله بالخطأ 
وينظر النسبة يينهما. 

قوله: 9ولو لم يزل العقل ولكن اختلّ فصار مدهوشاً يستوحشس 
مع الإنفراد ويفزع من غير شىء بفزع في العادة وجحبت حكومة 
بحسب ما يرأه الحاكم» كماا فى ]لاالْبسرظ والوسيلة والتحرير والمسالك» 
أله لا طسريق إلى تسقضير ا مقصان فلي إل الأرش قيفرض متملوكاً 
ويقوّم بحسب حالتيه ويؤّخذ التفاوت. 

قوله: وروي إن من ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به 
سنة؛ فان مات فيها قيد به. وإن بي ولم يرجع عقله ففيه الدية» شه 
رواية أبي عبيدة وأبي حمزة؛ وقد سمعتهما آنفاً'. وعليها فتوى «النهاية» وقد 
سمعت عبارتها و«السرائر' وغاية المراد'» وكذا «المسسالك *» وحكي العمل بها 
عن القاضيى والصهرشتى والطبرسي وابن سعيد والمحقق الثاني *. 

وفي «غاية المراد وكشف اللثام»: لم نعرف لهم مخالفاً إلا أن الصدوق في 


.555 تقدمتا في ص 0808 و/ا١0. (؟) السرائر: ج اص‎ )١( 
.410 ص‎ ١١ (*اغاية المراد: ج ؛ ص 018-847. (4) مسالك الأفهام: سم‎ 


(0) حكى عنهم الفاضل في كشف اللثام: ج ١١‏ ص .1١8‏ 


نالك للللللللللللللللل سسب بيب هفتا الكرامة 1 فى 


«المقنع» والمصئّف والمحقق اقتصروا على ذكره رواية؛ وفي «المسالك»: 
لم يتوقف فيها غير الفاضلين. 

قلت: وهو الظاهر من فخر الاءسلام. 

ووجه التوقّف أن لا قود إلا مع تحقّق الموت بالضربة وتحقّق شروط العمد 
وعدم التقدير بالسنة ونحوهاء ولكن قال: في «غاية المراده: هذا كلام على النص 
وفتاوى الأأصحاب فالأصمٌ العمل بهذه الرواية. وقال «كاشف اللقام»: لكر التهجّم 
علنى الدم, مشكلء ويمكن تنزيل إطلاقهم وإطلاق الروايتين على تحقّق شروط 
العمد وقرينة الضرب بعمود الفسطاط على الرأس فربّما كان مما يقتل غالبا 
ويقوى التقدير بالسنة وأنّه إن مات فيها تحقّق موته بالضربة. 

أد يكون حذا الع سيط 0 #ر ولك فيش بنيز أو كوم نطاية 
في واقعة. 

وحكى الشهيد عن المصّفة ناف الخطاً الوكض الدية على العاقلة. فقال - 
أي الشهيد إِنّه لو رجع إليه عقله في أثناء السنة إلا أنه أعقبه مرض ومات به في 
أثناء السنة فالدية .١‏ 

ويوجد في أكثر نسخ «الإرشاد» روى لو ضربه على رأسه فذهب عقله انتظر 
سنة, فإن مات فالدية في النفس. وهو سهو من الناسخين بل قيد به كما في النصء 
وعليه نبّه الشهيد '. 

وقد قال في «الشرائع»: إِنْ رواية أبي عبيدة ' حسنة. وهى صحيحة فلعلَه 
أراد غير المصطلح. 


.08١ حكاه في حواشيه على القواعد. (؟)غاية المراد: ج ؛ ص‎ )١( 


كتاب الديات /دية إذهاب المع ---- !0 


المطلبي الثانى السمع: 


وفيه الدية. ولو قطع أذنيه فدهب بسمضقيك فد يتان. 


قو له : #وفيةه الدية»ة بلاخللاف كمأ في «الميسوط '» ومراأده تمر 
المسلمين؛ وإجماعاً كما فى «التحرير '» وظاهر «الغنية '» أو صر يحهاء وبلا حلاف 
وصحيح يونس لأنّه عرض على الرضائيكة كتاب الديات وكان فيه: في ذهاب 
السمع كله آلف دينار'. 

ولافرق فى دية السمع بين ذشات برك فط وبين الرتق فى ثقبة الأذن بحيث 
بمنع السماع, لأنه يصدق عليه أنه أبِطَلَالسمع. ويأتي تمام الكلام عند تعرّض 
المصيّف له. ولا تفاوت بين أصكافة المتشلنة حدة وثقلة. 

5 ا . 

«المبسوط والشرائع" والتحرير» لأنهما جنايتان متساويتان؛ نعم إن شيّه 
)١(‏ المبسوط:ج لاص ١18‏ 
(؟) تحرير الأحكام: ج و حص ار 1. 
() غنية النروع: ص 177 4. 
(4)رياض المسائل: ج ١4‏ ص 1١١‏ 
5 تقدم فى ص 8-7 ' 
(3) وسائل الشيعة: ج 4 حص 17١4‏ ب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء سس ؟. وص 595 بم ١‏ من 


0 شرائع الاإرسلام: بج 3 تس 7 1 


14 ب للل2ى ىل قفتأ سم الكرامة /رج اونا 


ولو حكم أهل الخبرة بعوده بعد مدّة توقّعت, فإن لم يعد فيها 
استقد الدية. وكذا لو ايس من“عوده حالة الجناية. ولو رجع في 
أثناء مدّة الانتظار فالأرش. 


أو جرحه وأذهب سمعه أمكن القول بالتداخل إن عملنا بخبر أبي عبيدة 
وعديت ألملة النتصوصة. 

قوله: 9ولو حكم أهل الخبرة بعوده بعد مدّة توقّعتء فإن لم يعد 
فيها استقهت الديه» كما في «المبسوط والتحرير واللمعة والروضة' ومجمع 
اليرهان " وكشف اللثام '» ووجهه ظاهر. 

قوله: *#وكذا لورابى من عبوده حال الجناية8 كما في الأربعة 
الأخيرة. وتركه من تركه لظهو رن 

قوله: «ولو رجع في أنتَاء32ةالانتظار فالأرش» كما في «اللمعة 
والروضة» وفي «مجمع البرهان» يحتمل الأمرآن كما تقدّم, أي في العقل. قلت: 
ولو رجع بعد الاستيفاء فالوجهان المتقدمان فى العقل. وجزم فى «الوسيلة» يعدم 
لزوم الردٌ.. وكذلك الوجهان لو رجع بعد مدّة الانتظار. وفى خبري سليمان بن 
خالد وأحدهما صحيح: فإن عثر عليه بعد ذلك أنه سمع؟ قال: إن كان الله تعالى رد 
عليه سمعه لم أر عليه شيئاً*. ونحوه الآخر قال فيه: فإِنّهِ قد سمع بعد ما أعطى 
(١)الروضة‏ البهيّة: بج ٠١‏ صن 150. 
(") مجمع الفائدة والبرهان: ج شام 17٠١‏ 
() كشف اللثام: بع 1١‏ ص 105 


(8) وسائل الشيعة:ج ١9‏ ص الاب "من أبواب ديات المنافع م .١‏ 


كتاب الديات / لو كذّبه الجاني ... 
ولو مات فالأقرب الدية. 
ولو كذّبه الجانى فى الذهاب أو قال: لا أعلم اعتبر حاله عند 
الصياح الكثير والرعد القوئّ ويصاح به عند الغفلة. فإن تحقّتنا 
صدقه حكم له وإلا احلفناه القسامة وحكم له. 


65١2 


الدية؟ قال: شىء أعطاه الله ايام '. 

قوله: ؤولو مات فالأقرب الدية» لأنّه أذهب سمعه بجناية غير 
مستحقّة ومات ولم يعد فكان عليه الدية. ويحتمل عدمها ووجوب الحكومه كما 
تقدّم في العقل. وكأنّه مال إليه في «الإيضاح'». 

قوله: «ولو كذّبه الجاني أو:قال: لا أعلم اعتبر عند الصياح 
الكثير والرعد القوىٌ وبيصاح لذ عند الغفلة فان تحققنا صدقه 
حكم له. وإلّا حلّفناه القتسافة» كما في «الشرائع والتحرير والإرشاد 
والمختلف ” واللمعة والروضة» وقضيّة كلامهم أنّا إن تحدقنا صدقه حكم له 
من دون يمين. ولعل ذلك هو المراد من قوله في «المقنعة»: فإن اشستبه الأمسر 
فى ذلك استظهر بامتحاته واستظهر عليه بالأيمان ؛. فتأمّل. وقد يراد ذلك أيضاً 
مما فى «النهاية * والسرائر"» من أنّ من ادّعى ذهاب سمعه كلّه ومعه جا 


)١(‏ وسائل الشيعة: جج قاص /1/87؟ ب 7 من أيواب ديات المنافع ح ؟. 
(؟) إيضام الفوائد: ج 4 ص 1٠١16‏ 

(1) مختلف الشيعة: ج ذعى 5 15. 

(غ) المقئعة: ص 05. 

(6)النهاية: ص 11؟. 

(3) السرائر: ج #اص 25". 


ولو ذهب سمع أحد الأدُنين فنصف الدية. 


القسامة بأن يكون المراد بعد الامتحان. 

وفى «الميسوط»: د بمتحن بألر عيد والصياح عند غفلته, فان ظهر 51 
سمع فالقول قول الجاني؛ لان الظاهر معه ويلزمه اليمين؛ وإن لم يحسٌ بشسىيء 
فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه, لاحتمال أن يكون تجلّد فقد أوجب الحلف. 
ولعل المراد لم تتحقّق صدقه, فتأمّل. وعن «الكافي»: أنه إن ارتاع بالصوت الرفيع 
حيث لا يعلم فهو سميع وإلا فأصمٌ '. ولم بذكر حلفاً ولا قسامة. وفي الصحييح عن 
سليمان بن خالد عن الصادق92ة: أنه قال في رجل ضرب رجلاً في أذنه بعظم 
فادّعى أنه لا يسمعء قال: يترصّد ويستغفل وينتظر به سنة. فإن سمع أو شهد عليه 
رجلان أنه يسمع وإِلا حلفه وأعطاء:الدية' ولَملٌَ المراد أحلفه القسامة, والقسامة 
هنا إثا ست ايفان أن نسو على ]| 12ت اران 

قوله: «ولو ذهب سمع إحدى الأذنين فنصف الدية» إجماعاًكما 
في ظاهر «الغنية» وبه طفحت عباراتهم. وإطلاق كلماتهم يقضي بعدم الفرق بين 
ان كر اعناها هذ هو التهرى ار ميليا .ولا سن أن تقون الأكوى اسه 
بسبب من الله أو بجناية أو بحق. ولا أجد في ذلك خلافاً إلا من ابن حمزة في 
«الوسيلة» فأوجب الدية كاملة إن كانث الأخرى ذهبت يسبب من الله سيحاته 
والنصف إن كانت ذهبت بسبب من الناس. وفي «المختلف»: نحن نمنع من ذلك 
فان حمله على الأعور منعنا القياسء وإن قاله لدليل طاليئاه. 


."977 الحافي في الفقه؛ ص‎ )١( 
.١ (؟) وسائل الشيعة: ج 9ص 70/7 .ب من أبواب ديات المنافع ح‎ 


ككل لوز انعا ركو لتقي سوة اجاا ها ا ي ‏ ة /41 


ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى بأن تسد الناقصة 
وتطلق الصحيحة ويصاح به حمّى يقول: لا أسمع. ثمّ يعاد عليه مرّة 
تائيه افان اوت المسافاق هندق:45 تسد السهيحة وقطلق 
الناقصة ويعتبر بالصوت حنّى يقول: لا أسمع. ثم يعتبر ثانية. فإن 
تساوت المسافتان صدّق. ثجٌ يمسح المسافة التى سمع فيها بالآذن 
الصحيحة والمسافة الأخرى ويطالبه بتفاوت ما بين المسافتين: فإن 
كانت المسافة فى الناقصة نصف المسافة فى الصحيحة وجب نصف 
لفو على نه الحيدات. ْ 


وحجّتهم بعد الاجماع مادل علي القاغكة المقرّرة المتكرّرة والرواية لحن 
استندوا إليها في كيفيّة استعلام النسبة: 

قوله: «ولو نقص سمع إنحل اهنايسن “إلى الأخرى بأن تسد 
الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتّى يقول: لا أسمع. ثم يعاد 
عليه مرّة ثانية. فان تساوت المسافتان صدّق, ثم تسد الصحيحة 
وتطلق الناقصة ويعتبر بالصوت إلى أن يقول: لا أسمع. ثم يعتبر 
انية, فإن تساوت المسافتان صدّق. تج تمسح المسافة التي سمع 
فيها بالأَذن الصحيحة والمسافة الأخرى ونطالبه بتفاوت ما بين 
المسافتين: فإن كانت المسافة فى الناقصة نصف المسافة في 
الصحيحة وحب نصف الدية ار هذا الحساب#. 

الأصل في ذلك خبر أبي بصير عن أبي عبدالله به إِنّهِ قال في رجل وُجِْ في 
أذنه فادّعى أنّ أحد أذنيه نقص من سمعه بها شىء, قال: تسد (نشةٌ خ) التي 


64 دلب لدبلل لهفقتاح الكرامة مح "8 


شيك يدا أعذا )عدا وشم الستحيحة شري لد بالترس بال وعنية 
ويقال اسمعء فاذا خفى عليه صوت الجرس علّم مكانه. ثم يذهب بالجرس من 
خلفه فيضرب به من خلفه حتّى يخفى عليه الصوت. فإذا خفي عليه علّم مكانه ثم 
يقاس ما بيئهماء فإن كانا سواء علم أَنّه صدق ثم يوُخْذ به عن يمينه فيضرب حتّى 
يخفى ثم يعلّم به ثم يوُخذ به عن يساره فيضرب به حتّى يخفى ثم يعلّم ثم يقاس 
ما يينهماء فإن كانا سواء علم أَنّه صدق؟ قال؛ ثم تفتح أذته المعتلة وتسدٌّ الأخري 
سداً جيّداً م يضرب بالجرس من قدّامه ثم يعلّم حتّى يخفى, يصنع به كما صنع 
أُوّل مرّة بأذنه الصحيحة, ثمّ يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة فيقوّم من حساب 


ذلك: كما فى «الفقيه '». 
وفي «التهذيب»: ثم يفاس ,اين الشبحيحة والمعتلّة فيعطى الأرش 
بحساب ذلك '., 


وأعل الضرب بالجرس رركي و توسننارية. ولمله لابد أن يكون 
الجرس حيال وجهه في الحالات جميعها كما يأتي في البصر فتوجّه إلى 
الجرس حيث دار فإطلاق الخلف واليمين واليسار إِنْما هو باعتبار حالته الأولى. 
والخبر وإن كان ضعيفا إلا أنه مجبور بالاشتهار والاعتبار مع عدم ظهور خلاف 
فيه معتضد بما في كتاب ظريف من قوله بعد ذكر المقايسة بين العينين: وإن أصاب 
سمعه شيء فعلى نحو ذلك يضرب له بشيء لكن يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك '. 
ونحوه فيما عرضه يونس على الرضاءكة ؛. 


61/84 من لايحضره الفقيه: بج ص 11375 سح‎ )١( 
,٠١40 ص 150 س‎ ٠ تهديب ال سكاو وج‎ 

(1) تهذيب الاحكام: ج ٠١‏ ص 138 ضمن حم 11١44‏ 
() الكافي: ج لاص 54س 4. 


كاب الذيات 7 أن نتض ممع اخ د اطما: بيست سي سج 0411 

وقد يستدل عليه يصحيحة سليمان بن خالد, وقد سمعتها '. 

وقد ذكرت الأربعة جوانب في «المقئعة والمراسم والنهاية والسرائر والغنية» 
وظاهر الأخير الإجماع عليه. وفي «النهاية والسرائر» اعتبار الجرس. وفي 
«المبسوط» نسب إلى رواية أصحاينا اعتبار الجرس من أربع جوالب. وفسي 
«المقنعة والغنية» اعتبار الصوت. وضبٌ إلى ذلك الاستظهار بالأيمان فى «المقنعة 
والنهاية» إذ ريّما كانت إحدى الأذنين أضعف من الأخرى قبل هذه الجناية, ولم 
يذكر ذلك في غيرهما. ولاريب أنّ اعتبار الجهات الأربع أظهر وأحوط كما في 
«كشف اللثام». وفي «الشرائع» بعد أن ذكر نحو ما في الكتاب قال: وفي رواية 
يعتبر بالصوت من جوانيه الأربعة فيصدق مع التساوي ويكدب مع الاخستلاف» 
ومراده بالرواية رواية أبي بصير ” وكلاضه ان يكتف بما يتين معه صدقه وربّما 
حصل بتكرار الامتحان إلى حهثين» ومآعدا ما ذكرناء فبعض اعتبر فيه جهتان 
و بعض الأربع وظاهر بعضها اعتبار جهة واحدة «كالتيصرة» وبعض ذكر فيه 
الصوت؛ وبعض قيل فيه: قيس إلى الأخرى ولم يزد عليه «كاللمعة» وظاهر 
«الإرشاد» أنه لابدٌ من تكرار العمل وتعدّد المسافة. وقد يكون قوله فيه «ويجب 
امنا ناشع نص :فا الى الخفي نحاضهوهوها | ذ| ضفي تهفيان سعدا 
فليلحظ. ونعم ما قال في «المختلف» في مسألة البصر وهي هي أو مثلها _بعد أن 
نقل كلام الأصحاب في كيثئة الاعشار: ولا خلاف ولاطائل تحت هذه المسالة, 
والضابط فعل ما يحصل للحاكم معه صدق المدّعي '. 


(1) تقدام فى ص "01. 
(؟) وسائل الشيعة: ب 9ص 78 ب ”من أبواب ديات المناقم ح ؟. 
() مختلف الشيعة: ج 4 ص 317 


05+ 


مفتاح الكرامة /رج ”؟ 

ولواكان النقضان ين الأذنين ها اعثير ناه بالتجرية يان اندو فنن 
بالقرب منه إنسان (إنسائاً خ) يصيح على غفلة منه. فإن ظهر فيه 
تغيّر أو قال: قد سمعت تباعد عنه وصاح على غفلة إلى أن ينتهي 
إلى حدّ لا يظهر عليه تغيّر. فإن قال: لم أسمع أحلف وعلّم على 
الموضع علامة ثم يزيد في البعد حتّى ينتهي إلى آخر موضع منه 
يسمع مثل ذلك الصوت من هو سميع لا آفة به. فينظر كلم بين 
المسالتين وققط الدية على السافة فياش[ فو سن قدو النتساة: 
وينبغى اعتباره بالصوت من جوانبه الأربع. فإن تساوت صُدّق. وإن 
اختلفت كذب. 


قوله قدّس الله تعالى رواح ووو كان النقصان من الأذنين معاً 
اعتبر ناه بالتجربة بأن توفّفك بَالنْتكائفتة تدان يصيح على غفلة منه. 
فإن ظهر تغيّر أو قال: قد سمعت تباعد عنه وصاح على غفلة إلى أن 
ينتهي حدٌّ لا يظهر عليه تغيّر. فإن قال: لم أسمع حلّف وعلّم على 
الموضع علامة ثمّ تزيد في البعد حتّى ينتهي إلى آخر موضع منه 
بسمع مثل ذلك الصوت من هو سميع لا أفة به. فينظر كم بين 
المسافتين وتقسّط الدية على المسافة فتوجب بقدر النقصان. 
وبنبغي اعتباره بالصوت من جوانبه الأربع فإن تساوت صدّق وإن 
اختلفت كذب»#. 

لعل الأصل في هذا صحيح القدّاح الوارد في البصر: أي أميرالمؤمنين اذ 
برجل قد ضرب رجلاً حتّى نقص من بصره: فدعا برجل من أسنانه ثمّ أراهم شيئاً 


كتاب الديات /لو كان النقصان من الأدتين معاً... ‏ لس سس !0 


فنظر إلى ما انتقص من بصره فأعطاه دية مأ اتتقص من بصره '. 

وفي «الغنية»: أن في تقصان السمع يحساب ذلك يقاس بالصوت في الجهات 
كالقياس في العين بالبصر ثم اذعى الإجماع وقد كان نفى الخلاف عن ذلك في 
البصر. ودليلنا نحو إجماعه لكر الأصحاب قد اختلفت عباراتهم في ذلك اختلافاً 
شد بدأء قفي «المقنعة»: من أدعى نقصأً في سمعه أعتبر بالصوت من أربع جهات 
وقيس إلى سماع غيره من أبناء سئّه. ونحوه «المراسم والتحرير والإرشاد» من 
دون ذكر غفلة ولا حلف ولا قسامة. وفي «النهاية والسرائر» كانت عليه القسامة 
من دون ذكر اعتبار بصوت وغيره. ونحوه ما في «المبسوط» من قوله: لا سييل 
إلى معرفة صدقه ويكون المرجع أَنْمِيِخَلتكإن نقص ثم الحاكم يجتهد فى إيجاب 
حكومة بقدر ما نقص. ولعله يريد بالحلف القسامة. وفي «اللمعة»: قيس إلى أيناء 
سنّه من دون ذكر أربع جهات وغيرهاء.وقد استحنٌ فى الكتاب اعتباره بالصوت 
من الجهات الأربع وقد أو جب ذلك في «الإرشاد والروض ومجمع البرهان» 
ولم يستيعد في الأخير اعتبار السنّ والتسب واليلد. 
والمصئّف هنا قدّم أمتحان المجنيّ عليه بما سمعت. وغيره قِدّم امتحان من 
كان في سنّه وسمعه صحيح. قال: بأن يصاح عليه حتّى يعلم أنه ما يسمع ثم يجاء 
بمن نقص سمع أَدنِيه ويصاح حتّى يقول: ما أسمع وبعلم النسبة بينهما. وفي 
«الروضة» جمع يينهما في الامتحان قال: أن يجلس قرينه يجنبه ويصاح بهما 
بالصوت المنضبط من مسافة بعيدة لا بسمعه واجدمتهما: قه قري النتاذى نينا 
فشيئاً إلى أن يقول القرين القريب سمعت فيعرّف الموضع. ثمّ يدام الصوت 


(1) وسائل الشيعة: ج ١4‏ ص ١81‏ ب من أيواب ديات المتاقع م 4. 


لك سس سسسبيببيسيس ههمقتأح الكرامة 1 ؟ 


ولا يقاس السمع في يوم ريح ولا في المواضع المختلفة في 
الارتفاع والانخفاض بل يتوخى سكون الهواء والمواضع المعتدلة. 

ولو ذهب السمع كله بقطع إاحدى الاذنيف فديكه ونصضش. ولو 
حكم أهل المعرفة ببقاء السمع إلا أَنّه فد وفع في الطريق ارتتاق 
اخقمل الدية لسياواة تفط : المنفعة بدوالها 


ويقرب إلى أن يقول المجنيٌ عليه: سمعت فيضبط ما بينهما من التفاوت؛ ويكوّر 
ذلك ع سك زيف له بعالتو صو الأسد لمن قر كنا ذكر. 

وقد سمعت ما حكينا عن المختلف ين أنه لاطائل في ذلك وأنّ المدار على 
ما يحصل للحاكم معه صدقه. 

قوله: ولا يقاس السمع في يوم ربّح. ولا فى المواضع المختلفة 
في الارتفاع والانخفاض ,227 ساون الهواء والمواضع 
المعتدلة 4 كما صرّح بذلك جماعة. والوجه فيه ظاهر, وفي «المقئعة» بأن اشتبه 
في ذلك اسنظهر بامتحانه مراراً واستظهر عليه بالأيمان. 

قوله: إولو ذهب السمع كله بقطع إحدى الأذنين فدية ونصف» 
لأصل عدم التداخل. 

قوله: ولو حكم أهل المعرفة ببقاء السمع إلا أنه قد وقع في 
الاريق ازرضاق افطل الندية امسا را عل ل القع وو اليا #اهناضره 
به في «الإرشاد والروض ومجمع البرهان وتعليق» المحمّق الثاني وكذا «التحرير» 
لأنّ الزوال يشمله عرفا بل لغة كما تقدّم. واحستمل في «التحرير والإيضاح» 
الحكومة لأصل البراءة وبقاء القوّة وإن تعطّلت كشلل. 


كناب الديات /ركية فقذ الأبشان سي ب ع لتب 1/1 


وإذا ذهب سمع الصبىّ فتعطل نطقه فديتان. 


المطلب الثالث الإيصار: 


وفى فقده الدية وإن كان من الأعشى والذي على عيئه بياض 
يتنك معة :من التظرء على إشكال. 


قوله: «وإذا ذهب سسمع الصبئ فتعطل نطقه فديتان» 
مماة تان امات ب 1 الشطل كأد و الال يله لنة وعوفاً 
وإلآ فالحكومة فى النطق. 


المطلبالقاليث: الابصار 

قوله قدّس الله تعالى رواحة: #وفئ فَعَدَه الدية4 بلاخلاف كما في 
«الغنية '» وظاهره أنّه بين المسلمين وبالاجماع, كما هو الظاهر والنصوص كما 
فى «اكشف اللقام '». وفي ضوء كلّ عين نصفها سواء فقأ الحدقة أم أبقاهاء إذ ليس 
ل إلا دية وأحدة يخلاف إزالة الأذن وإيطال السمع منها. 

قوله: «وإن كان من الأعشى والذي على عينه بياض 1 
مع من النظر. على |شكال» أقواه وجوب الدية ثامة كما في «الإيضاح' 
وتعليق» الكركي ؛ على الظاهر. لعموم النصوص والفتاوى وعدم اعتبار التفاوت 
حدّة وكلالاً كضعف القوى. 


.41١١؟‎ ص1١ (؟) كشف اللثام:ج‎ .4١١1 غثية التزوع: ص‎ )١( 
لم تعثر عليه.‎ )8( 7١٠ إيضاح الفوائد: ج 4 ص‎ ]5( 


ل ا الكرامة 5-0 وحن 

ا ذهايه 0 2 اهل 255 
وجب 00 ا 0 عيبم من عوده 7 500 بعوده 
بعدمدّة ترقبنااتقضاءها, فإن انقضت ولميعد فالدية وإن عاد فالأرش 


- 


وقد يكون ذلك هو المراد ممّا في «التحرير ' والإرشاد' والروضة'» من قولهم: 
ويستوي الأعمش والأخفش ومن في حدقته بياض لا يمنع أصل النظر. وهو 
الذي فهمه الشهيد في «حواشيه» من الأولين. 

واختبر فى «المبيسوط» نقصان الدية بمقدار ما نقص منه لمكان الشقص 
الموجب لنقصان العوض. قال في7المتسوط؛ فإن نقص بهذا البياض بصره 
وضوؤّهماء فإن عرف لذلك قدر ألوتجبجيد دجا بالحصّة منها. وإن لم يعرف قدر 

تقصان الضوء ففيهما الحكومة واستكت التتهتد"النفصيل بأنّ البياض إن كان 

على تنش مض اللضين لتقف نان لدو وان كا على بها ويه 

قلت هذا صريح «المبسوط» بل عبارة «التحرير والارشاد» قد يراد منهما 
ما كان البياض على مجاوره. فكان الشقّ ليس من محل الإشكال فى 
المساواة لمن على عينه بياض. فهو كالثلول على اليد. وإِنّما محلّه ما إذا 
اتتقص بصره بذلك البياضص. 

قوله: #فان اذعبى ذهابه رجع الى أهل الخبرة ٠‏ فإن شهد منهم 
غدلان اوهل واتراتان إن كان ننطا اوكبية اللقطا كبن .تعب 


115-515 تحرير الأحكام: ج ص 04 (؟) إرشاد الاذهان: ج *ص‎ )١( 
.١؟9 ص 187-1703. (8] المبسوط: بم لاص‎ ٠١ (؟) الروضة البهية:ج‎ 


كتاب الديات /أن اذعى ذهات بصرةلسسص سس 89 


الدية إن حكم أهل الخبرة باليأس من عوده. وإن حكموا بعوده بعد 
مدّة ترقيناهاء فإن انقضت ولم يعد فالدية. وإن عاد فالأرش» كما 
صرح بذلك كله في «المبسوط والشرائع ' والتحرير» غير أنّه في «المبسوط» 
لم يصرّح بأنه إن عاد فالأرش. وقريب من ذلك ما في «اللمعة والروضة» وقد زيد 
في الثلاثة: أنّه إن حكم أهل الخبرة أنه يرجى عوده لكنّا لا نحدّه بمدّة, غير أنَا 
لانيأس من عوده إل بموته فعليه القود أو الدية؛ لأنّه قد علّق بمدّة تقضي إلى 
سقوط الضمان. وهذا كلّه مع بقاء الحدقة وإلا لم يفتقر إلى ذلك. 

وظاهر «الخلاف "”» الخلاف حيث قال: إذا جنى جناية عليه وادُعى أنه 
ذهب بصرهولا ينصر بعيته شيك فهذا لا بسك اقامة ائة عليه. وقد روى أصحاينا 
أنه يستقبل به عين الشمس فإن غمضهنقا,علم أنه كاذب, وإن بقيتا مفتوحتين 
علم أنّه صادق؛ ويستظهر عليه بالأبقاق» وس ما ذكر المصنّف والجماعة هنا 
إلى الشافعي. واستدل على مياروى باجماع الفبرقة وأخبارهم كما سيا تي . 
وقد يظهر الخلاف من «الغنية والنّافع» حيّك لم يذكرا فيهما هذه المسألة وذكرا 
المسيألة الانية, 

والشاهد والامرأتان يكتفى بهما في غير العمد, لأنّه حيئئز يوجب المال 
وشهادتهما مقبولة فيه. والمراد فى العبارة ونحوها أنه إذا شهد عدلان فى صورة 
العمد ثبت الدية إذا اصطلحا عليها وإِلا فالقصاص. وضمير «ثبت» في العبارة 
رأجع إلى المدعى. 

وأو رجع بعد استيفاء الدية وقبل مضي المدّة فالوجهان المتقدمان المصئف 
فى العقل والأصمٌ أنه يؤمر بالردٌ. وكذا لو رجع بعدهما أي بعد مدّة الانتظار وبعد 


.؟١ شرائع اللاسلام: ج 4 ص “89/7 (؟) الخلاف:ج هص 5385 المسألة‎ )١( 
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اله انعلنا الى عزده الول اقرق لمجاو سواية عد يقد :وى نات 
قبل الانقضاء 5 فلع آخر قمييف فالأقرب الدب ا 


الاستيفاء. والأصحٌ أنه لا يؤمر بالردٌ. وفى الصحيح: أن سليمان بن خالد سأل 
الصادقنىة عن العين يدّعي صاحبها أَنّه لا يبصر؟ قال: يوْجّل سئة ثم يستحلف 
بعد السنة أنه لا يبصر ثمّ يعطى الدية قال قلت: فإن هو أبصر بعدٌ؟ قال: هو شيء 
أعطاه الله إيّاه '. 

وفى «التحرير»: لو عاد وكأن قد رُجى عوده لا فى مدة مضبوطة استعيد من 
الدية إن استوفاها الفاضل عن الحكومة. 

قوله: «وإن اختلفا في عودة#فالقول قول المجنىّ عليه مع 
يمينه » كما في «المبسوط والشزائغ وَالتحرؤِير» للأصل. ولا قسامة هنا بل هي 
يمين واحدة. وكذا لو مات واختلف وليه والجاني في العود قبل الموت فالقول 
قول الولى مع ,يمينه إن لم يكن بيّنة. 

قوله: «ولو مات قبل الانقضاء أو قلع آخر عينيه فالأقرب 
الدية» أي مات المجنئّ عليه قبل انقضاء المدّة الّتى حكم أهل الخبرة بالعود فيها 
فالأقرب عند المصنّف وجوب الدية وفاقاً «للمبسوط والشرائع والتحرير 
والإيضاح». وحكم بذلك في الثاني أي صورة القلع -في هذه أيضاً ماعدا 
«الشرائع» فإنّه لم يذكرها. ويحتمل العدم فيلزمه الأرش كما حكي عن الكركي '. 
وقد استشكل المصتف في مثل ذلك في العقل وقرّبه في السمع. 
)١(‏ وسائل الشيعة:ج 9١1ص‏ 7187 ب من أبواب ديات المنافع م 0. 
(؟) لم نعثر عليه ولا على الناقل عنه. 


كتاب الدياتث / لو ادعى ذهاب بصره عقيب الضرب ... -- ب ب كلااة 


ولو اذعى ذهاب هرو عتيب الشوسه الذي يحصل معه ذلك 
غالبا وعيناه قائمتان أحلف القسامة وقضي له. وروي: أنه يقابل 
بالشمس فإن بقيتا مفتوحتين صَدق وإلا كُذّب. 


قوله: «ولو ادّعى ذهاب بصره عقيب الضرب الذي يحصل معه 
ذلك غالباً وعيناه قائمتان أحلف القسامة وقضي له4 كما في «النهاية 
والشرائع والنافع والإرشاد والتحرير واللمعة وحواشى الكتاب والتنقيح وتعليق 
النافع» للكركي ووالروسة رسع البرهانه وش الجبالاة» اشير رقن 
«الرياض»: أن عليه عامّة من تأخَّرء وفي «التتقيح» أنّ عليه الفتوى. 

ولابدٌ أن يكون المراد فى «النهاية والشرائع والإرشاد» وغيرها أن ذلك 
عقيب الضرب كما في الكتاب ليجظثل الْلَوَثِ, وكما أنّه لابدّ أن يكون ذلك عند 
عدم البيّئة كما في «اللمعة والروضة» وعليام القدرة على الإثبات وعدمه 
بالامتحان والتجربة كما في متتس الترهان». 

والأصل في ذلك ما نص عليه في «كتاب ظريف '» وما عرضه يونس على 
الرضاظة '. وفيهما: أنّ القسامة على سنّة أجزاء؛ فإن ادّعى ذهابُ البصر كلّة حلف 
1 أو حلف هو وخمسة رجال معه. وإن ادّعى ذهاب سدس يصره حلف هو 
وحيدء. وان ادّعى ذهاب ثلئه حلف ثتثين أو هو و آخر معه, وشكذا. 

قوله: ووروي ا يقابل بالشمسء فان بقيئا مفتوحتين صَدّق 
وإلاكذّب» روى ذلك الأصبغ بن نباتة عن أميرالموْمنين _صلوات الله عليه '"-. 
اد اوم اج اص 0 


0 وسائل الشيعة: اج 4 ص اب‎ ١ 


ولو زال الضوء وحكم العارفون بعوده فقلع آخر عينيه قبل 
مضي المدّة. فإن اثفقوا على أنّ الضوء لم يكن قد عاد فالأقرب 
أن على الأوّل الدية وعلى الثائى دية العين الفاقدة تنلضوءء وهى 
ثلث دية الصحيحة. ْ ْ 


وهو خيرة «الخلاف والمراسم والغنية» المحكيّ عن الحلبي '. ونفى عنه البأس في 
«المختلف والإيضاح والحواشي» إن أقاد الحاكم ظنا. 

وقد استدل عليه في «الخلاف» بإجماع الفرقة وأخيارهم وزاد الاستظهار 
بالأيمان. وذكر أنه لا يمكن إقامة البئنة عليه ونسب الحكم بشهادة رجلين أو 
رجل وامرأتين إلى الشافعي كما أشرنا إليه آنفا. والرواية ضعيفة, والإجماع 
موهون بمصيره في «النهاية والمبسؤط '»والأكثر إلى خلافه. ولا دليل على تقييد 
«المختلف» عدا مادل على حجية_ سن الحلاكم: ولا عموم له بحيث يشمل 
ما نحن فيه لاختصاصه بالظٌالحاضيل سالحكم :الشرعي دون موضوعاته إلا 
ما أخرجه الدليل, ولا مخرج هنا إلا أن يدّعى الاستقراء ولم يثبت هنا مع كونه 
خارجاً عن إطلاق القولين وأدلتهما. 

قوله: «ولو أزال الضوء وحكم العارفون بعوده فقلع آخر عيليه 
قبل مض المدّة, فإن اثفقوا على أن الضوء لم يكن قد عاد فالأقرب 
أن على الأوّل الدية وعلى الثاني دية العين الفاقدة للضوء وهى ثلث 
دوه" الضخيصة» كما فى «المسرظ؟ والتكري كو و االو تع يمايا 
)١(‏ الحاكي عنه هو الطباطبائي في رياض المسائل: ج ١5‏ ص 8.9 


(4) تحرير الأحكام:ج 0 ص .1٠١‏ 


كتاب الديات /إن اختلقوا قي عوة البصر ...نس 0]4 
وإن اتفقوا على عوده فعلى الثانى الدية وعلى الأوّل حكومة. 

وإن الختلفوا فاذعى الأول عود البصر وأنكر الثانى فإن 
فيد ف السنعة شل الأدل مك عبليه فى بعة الأكل لذ 
طايه بكر مي التكتوية. ولاريتل كولة ف الغائن ان 
الأضل هدع الوه 1 


المجنئّ عليه والجانيين اتّفقوا على أن الضوء قد عاد قبل القلع, لكنّه مراد لهما 
قطعاً. ويرشد إليه قولهما بعد ذلك: فإن اختلفا. وقد تقدّم في كلام المصتّف: أن 
الأقرب أنّ على الأَوّل الدبة وبيان وجهه وأعاده ليرئّب عليه ما بعده. 

والوجه في أنّ الأقرب على التانه تلك دية الصحيحة أنّ القالع قلعها وهي 
فاقدة للبصر فتكون كالعضو الأشل فيه ثلث دإية الصحيحة. وظاهر «المبسوط» 
الاجماع عليه حيث قال: عتدنائ.وؤجه العدم أنّها ليست شلاء لوجود القوّة 
الباصرة فيهاء لأنّ العارفين حكموا بعدم زوالها. ولا تجب الدية, لأنّها فاقدة 
للضوء بالفعل» فليس لها حكم الشملاء ولا حكم الصحيحة بالفعل فتعيّتت الحكومة 
لعدم التقدير الشرعي. وعن الكركي: أنّ المعتمد أنّ على الأوّل الأرش وعلى 
الثاني الدية إلا قدر الأرش الذي ضمنه الأوّل. 

قوله: «وإن اتنقوا على عوده فعلى الثاني الدية وعلى الأوّل 
حكومة» أي افق المجني عليه والجانيان على عوده بعد القلع. والوجه فيما 
5 ظاف. 

قوله: «وإن اختلفوا فادّعى الأَوّل عود البصر وأنكر الثاني فإن 
صدّق المجنيّ عليه الأول حكم عليه في حقّ الأول فلا يطالبه بأكثر 


2 لس سس سح سسب بي ب ب يماحم الكرامة اج من 
وإن كذّبه فالقول قوله مع اليمين ويطالبه بالدية ويأخذ من الثاني 
الحكومة سواء صدّق الثاني الأُوّل أو كذّبه. لأنّه مع التصديق 
لايدٌّعى عليه إلا الحكومة. 

ولى ا جع اعواهيا ننية تعب الي 


من الحكومة. ولا يقبل قوله على الثاني. لأنّ الأصل عدم الضوء» 
كما نص عليه في «المبسوط والتحرير» ووجهه ظاهرء أمّا الأوّل فلأنّه قي على 
نفسه أنّه لا يستحقّ على الْأُوّل أكثر من الحكومة: وأمّا الثاني فلأنٌ الأصل عدم 
العود كما أشار إليه المصتّف. ولا يسمع الإقرار على الغير. 

قوله: «وإن كذبه فالقول قؤلةبمع اليمين ويطالبه بالدية ويأخذ 
من الثاني الحكومة. سواء داق الثائل الأول أو كذبه. لأنه مع 
التصديق لا يدّعى عليه: إلا البحكومة» أي إن كذّب المجنيّ عليه الجاني 
الأول فالقول قول المجني عليه مع يمينه, لآنّ الأصل عدم العود. ويطالبه إذا حلف 
بالد ةل با من الثانى سوى الحكومة. سواء صدّق الثاني الأول بأنّه قد عاد 
أو كذبه. وذلك لأنْه مع التصديق أقت على نفسه بالدية لكنٌ المجنيئ عليه لا يدّعى 
عليه الا الحكومة فلا يجوز له أخذ الزائد منه. ْ 1 

ولم يتعرّض في «المبسوط والتحرير» هذا الفرع وَإِنْما تعرّض فيهما لما إذا 
اختلف الجانيان وحكما فيهما بأنّ القول قول الجاني مع اليمين. 

قوله: «ولو زال ضوء إحداهما ففيه نصف الدية» إلا أن يكون أعور 
خلقة أو بآفة من الله سبحانه كما تقلام بياته '. 


.015 تقدم في ص‎ )١( 


كان )كنات ترد سان الشوية الهتهم صمحب بنج الا 

وفي نقصان الضوء من العينين جزء من الدية. ويعلم بتسبة 
التفاوت بين المسافة التي يشاهد منها مساوية إذا كان صحيحاً 
والمسافة التي يشاهد هو منها. فإن ادّعاه اختيرناه بأن نوقف شخصاً 
راس را نا ع ريه ات أرنان اليا آي ل 

نتهي إلى موضع يدّعي أنه ليس يراه. فنعلّم على الموضع علامة. ن. 

7 ا يه إلى جانب آخر ونوقف بالقرب منه إنسانا 
2 م يتباعد عنه إلى موضع يذكر بأنّه رأ ةليه وأ ثه:]3ا ذاه البعل 
عنه لا يراه. فيِعلّم علامة على الموضع. ونذرع المسافة من الجهتين, 
فإن تفاوتت كُذّب لكن يحلف الجاني على عدم الانتقاص. وإن 
الفقت صدّق فيحلف المدّعبح” ثم نقيس بعيني من لا آفة به ممّن هو 
مئله في السح وألزم الجائر لالعقليت طن الابكليار بالابياق: 


قوله: «وفي نقصان الضوء من العينين جزء من الدية. ويعلم 
بنسبة التفاوت بين المسافة التى يشاهد منها مساوية إذا كان 
صحيحاً والمسافة الى يشاهد هو منها فإن ادّعاه الختبرئاه بأن 
نوقف شخصاً قريباً منه ونسأله عنه. فإن عرفه وعرف لباسه أنوناه 
بالتباعد إلى أن ينتهي إلى موضع يدّعي أَنّهِ ليس يراه فنعلم على 
الموضع علامة, : م نأمره بن يحوّل وجهه إلى جانب آخر ونوقاف 
اقرب منه إلسانا يعغه ثم يتاعد عنه إلى موضع يذكر أنه براه فيه 
وأنّه إذا زاد البعد عنه لا يراه فيعلّم علامة على الموضع. ونذرع 
المسافة من الجهتين. فإن تفاوتت كذّب لكن يحلف الجاني على 


اع مفتاح الكرامة /ج "5 


عدم الانتقاصء وإن اتفقت صدّق فيحلف المدّعي. م نقيس بعيني 
من لا أفة به ممّن هو مثله في السنٌ وألزم الجاني التفاوت بعد 
الاستظهار بالأيمان4» أصل المسألة لعلّه متا لالخلاف فيه إلامن «الميسرط ا 
وهو ما اتّنقت فيه عبارة «المقنعة ' والنهاية" والمراسم؛ والغنية* والسرائرا 
والشرائع " والإرشاد* والتحرير' واللمعة والروضة” '» من أنه إذا ادُعى نقصانهما 
قنمننا إلى ابناء ستدهافآن انعوت السافات دق :وال كدت. وفي «الغنية» 
نفى الخلاف عن ذلك وعن أنه يعتبر مدى ما يبصر بهما من أربع جهات. وقد 
ذكرت الجهات الأربع في «المقنعة والتحرير واللمعة والروضة» بل زاد في 
«المقنعة» اعتبارها في ابن سنّه أيضاً. ولم يذكر_-أي الجهات الأربع _في «النهاية 
والمراسم والسرائر والشرائع والإرشاك»وقذككر الاستظهار بالأيمان في «النهاية 
والسرائر والشرائع والتحرير» ولم يذكر.في-«المقئعة والمراسم والغنية والارشاد 
والابعة والروقية»: 

وأمًا حلف الجاني إذا كذّب المجنيٌ عليه على عدم النقصان فلم يذكر في 
سوى «الروضة» فقال فيها معرضاً بالمصنّف في الكتاب: ويحلف الجاني على 
عدم النقصان إن ادّعاه. وإن قال: لا أدرى لم يتوجّه عليه يمين, التهى. فتأمّل فيه. 
ولعل من تركه قال: إِنَّ كذبه يكفي في سقوط دعواه, لكن احتمال الصدق قائم 
فلاب من الحلف. وقال في «المبسوط»: فإن ذكر أنه نقص بصره في العينين معأ 


)١(‏ المبسوط:ج لاص 778, (؟) المقئعة: ص 4ةلا 
() النهاية ص 7/16 اعا الغات من 16 
(0) غنية النزوع: ص 417. (3) السرائر: سس لاص 8٠١‏ 8/11 
7 شرائع اللإسلام: ج أ ص 5لا هما إرشاد الأذهان: ج ؟ص 517 


(4) تحرير الأحكام: ج 8 حس 1١١1‏ (١٠)الروضة‏ البهيّة:ج ٠١‏ صن 168. 


كتاب الديات / أو أدعى التقص فى شوم إحدافما... _ ب س6 


ولو ادّعى النقص في ضوء إحداهما قيست إلى الأخرى. بأن 
يشدّ على الصحيحة وتطلق الناقصة وينظر من بعد حتّى يدّعى أنه 
لاينظر من ازيد منه. ثم يدار إلى جهة أخرىء فان تساوت 
المسافتان صدّق وإلا كذب. نه يطلق الصحيحة ويشدٌ الناقصة 


لم يمكن معرفة قدره ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من جهته, وكان القول قوله مع 
يمينه, فإذا حلف قضى له الحاكم بقدر ما يودي اجتهاده إليه. وروي في اخنارنا 
9 عينيه تقاسان إلى عين من هو فى سنّه ويستظهر عليه بالأيمان. وظاهره أنه 
مخالف لكن في هذه الأخبار التي أنثلهارولا أقل من وجود خبر واحد فيها مع 
خبر القداح والشهرة بل وعدم الخلا فا كم) بالاغ. وليس مراده خبر عبداللّه القداح 
عن أبى عبدالله نيه قال: 0 أعبرالمؤمنين نه برجل قد ضرب رجلا حيّى ننقص 
من بصرهء فدعى برجل من أستانه ثم أرأهم شيئا فنظر من انتقص من بصره فأعطاه 
دية ما انتقص من بصره ', لأنّه ليس فيه استظهار بالأيمان. 

وقول المصّف فى الكتاب «فيحلف المدّعى» مقناء | لديشات التسامة. هذا 
الحلف الذي أراده بقوله «بعد الاستظهار بالأيمان» ووجهه أنه بصدقه مترجم 
جانبه فيحصل اللوث لمكان الضرب فيحلف القسامة ولا يحصل اليقين بذلك حتى 
يستغنى عن القسامة, لشدّة تفاوت الأشخاص في الاإيصار. 

قوله: ولو ادّعى النقص في ضوء إحداهما قيست إلى الأخرى 
أورضة على لسع ركان التافضلة برياظن ون بنذ عست ينعي 


.4 ص 787 ب من أبواب ديات المنافع ح‎ ١4 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


“ال ين وتاك القرافة يت 


أنه لا ينظر من أزيد منه ثم يدار إلى جهة أخرىء فإن تساوت 
المسافتان عدّق وال كذب. كد تطلق الصحيحة وتصسدٌ الساقصة 
وينظر ويؤخذ التفاوت4 قد اختلف عباراتهم في كيفيّة الاعتبار على نحو 
اختلافها في كيفية اعتبار السمع. ونعم ما قال في «المختلف»: لاخلاف طائل 
تحت هذه المسألة. والضابط فعل ما يحصل معه للحاكم صدق المدّعى '. ومحل 
الوفاق ما فى «الغنية» من قوله: وتقاس إحدى العيتين بالأخرى بلاخلاف؟. 

والأصل في ذلك الأخبار المعتبرة؛ فمنها صحيحة معاوية بن عمّار 
قال: سألت أبا عبداللهبيةٍ عن الرجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره أي 
شيء يعطى؟ فقال: تربط إحداهما ثم توضع له بيضة ثمٌ يقال له؛ انظر فما دام 
يداعي أنه ييصر موضعها حتّى إذا إنخهئ إلى موضع إن جازه قال: لا أيصر, 
قربها حتّى ببصرء ثم يُعلّم ذلك المكائ لم يقال بذلك القياس من خلفه وعن 
يميئه وعن شماله. فإن جاء سَعواء والايقمل لو#كذبت حتى يصدق. قال. 
قلت: أليس يومّن؟ قال: لا ولا كرامة. ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك. ثم 
يقاس ذلك على دية العين '. 

ومنها صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ]4# قال: قضى أميرالممنين اثة 
في رجل أصيبت إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عيله 
الصحيحة حتّى لا يبصر وبنتهى بصره؛ ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي 
ايت ومنتهى عببنه ويؤدى يحساب ذلك 6. ولكن ليس فيه ذكر الجهات الأربع. 

وما تضمّنته هذه النصوص ومعظم الفتاوى فى كيفيّة الاعتبار أجود وأظهر مبّا 


.1١1 مختلف الشيعة: بج 3 ص 115 ١؟) غنية النزوع: ص‎ ]١( 
(؟و]) وسائل الشيعة:ج 05ص 1285 ب رمن أبواب ديات المتافع م وا‎ 


كتاب الديات / لو ادّعى قالع العين أنّهاكانت قائمة ... ل ل 098 


ولا يقاس عين في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات. 

ولو ضرب عينيه فصار أعشى لا يبصر بالليل أو أجهر لا يبصر 
نهارا فالحكومة. 

ولو ادّعى قالع العين أَنّها كانت قائمة وادّعى المجنىٌ عليه 
الصحّة قدّم قول الجاني مع اليمين لأصالة البراءة ولإمكان إقامة 
البئئنة على الصحّة. 


سس سمه 


في «المقنعة '» وكذا في «المراسم"» من الاعتبار بالحبل أو الخيط بأن يمد له حبل 
أو خيط وينظر منتهى عينه الصحيحة ... إلخ. 

وكيف كانء فلابدٌ من الاسنظهار بالأيمان كما في «النهاية " وكشف اللثام ». 

قوله: «ولا نقاس عين فئ##بوم غيم » لموثقة السكوني * وخبر محمّد 
ابن الفضيل' عن أبي الحسن لية. وهو صحيح علي الأظهر. 

قوله: ؤولا فى أرض محل الجهات؟ أي سهولة وحزونة أو علوًاً 
أو هبوطاً لأنّه يمنع من معرفة الحال. وهو أظهر في الاعتبار فلذلك ترك 
فى الأخبار. 

قوله: «ولو ضرب عينيه فصار أعشى لا يبصر بالليل أو أجهر 
لاييصر بالنهار فالحكومة» ليه نقص الا يعرف أفدره ولا تقدير له شرعا. 

قوله: «ولو ادّعى قالع العين أَنّها كانت قائمة وادّعى المجنيّ 
عليه الصحّة قُدّم قول الجاني مع اليمين» الحكم بتقديم قول الجاني مع 


() النهاية: ص 10 لا. ( 8] شف اللقام: بج ا مص 4١7‏ 


(596) وسائل الشيعة؛: ج ١5‏ ص ماب 8 من أبواب ديات المتافع سح ١‏ و؟. 


0 مب سسلسمفتاح الكرامة /رج ؟ 


اليمين إذا ادّعى أَنّْها عادمة البصر من أصلها صريح «المبسوط ' والتحرير' 
والمسالك '» وهو الظاهر من عبارة «الكتاب والشرائع “» حيث قيل فيهما: قائمة, 
لأنّ الظاهر من معنى قيام العين ا 0 
المصنف «لإمكان إقامة البيّنة على الصحّة» وقد قال الشهيد * والكركي': إِنّ ذلك 
هو العراد من غبارة والارشاد"» ومن كلام الأصحاب. 

وفى «الشرائع» بعد ما ذكر عبارة الكتاب قال: وريّما خطر أن القول قول 
المجنيٌ عليه مع يمينه, لأنٌ الأصل الصحّة. وهو ضعيف. لأنّ أصل الصحّة معارض 
بأصل البراءة. واستحقاق الدية أو القصاص متوط بتيقّن السبب ولا تين هتاء للاره 
الأصل ظنُ لا قطع, انتهى. 

قال في «المسالك»: محل الخلا مآ إِدَادْعى الجاني أنّها عادمة البصر من 
أصلهاء أمّا لو اعترف الجاني بأنهاكانت تحتيخة. ولكن ادُعى ذهاب بصرها قبل 
الجناية عليها والمجنيّ عليه صَيحَتها فلا:إشكال في تقديم قول المجنيٌ عليه؛ للعلم 
بسبق الصحّة فليستصحبء وهذا يقطع أصل البراءة*. 

قلت: وبهذا التحرير جزم في «التحرير». وقال في «المبسوط» بعد أن جزم 
في الأولى بما حكيناه عنه: وإن سلّم أنه كان يبصر بها لكنّه خالفه فقال: ذهبت ثب 
جنيت عليها قال قوم: القول قول المجنيّ عليه لأصل السلامة حتّى يعلم غيرها. 
وقال قوم: الأصل براءة الذمّة. وهما قويّان والأوّل أقوى*. فقول مولانا المقرّس 
الأردييلى: إن كلام الأصحاب في تقديم قول الجاني ظاهر فى الأعمَ من 


و الميسوط:ج لاص 5؟١1و.15.‏ (؟) تحرير الأحكام:ج هص 31١‏ 
وخا سالك الأقهام:ج ١6‏ ص 445 ا شرائع الإسلام: ج ص 505 


(0 و1) لم تعثر على كلامهما. (/9 إرشاد الأذهان: ج 7 ص 17-7147؟. 


كتاف الذياك اإذية لقاب القة بي و تي 81 
المطلب الرابع باقى المنافع: 


وهى سلئة : 
الأوّل: فى الشمّ الدية كاملة. 


الصور تين ' غير صحيح لمخالفة الظاهر من كلامهم والصر ييح. 

وكيف كان, فالأقوى في الصورة الأولى ‏ وهي ما إذا ادّعى كونها عادمة 
البصر في أصلها ‏ تقديم قول الجاني, لأنْه منكر, إذ يدّعي عليه صاحبها قلع العين 
المضيئة والدية أو القصاص والأصل براءة الذمّة إذ الأصلان متعارضان أعنى 
أصل عدم الضياء بمعنى العدم المحض والليس الصرف, وأصل السلامة بمعنى 
الراجمح الغالب السلامة؛ كما يقال«الأسل الحيقيقة فيتساقطان؛ ويبقى استحقاق 
القصاص أو الدية مفتقراً إلى اتوم غير معلوم: مضافاً إلى ما ذكره 
المصدّف والشيخ فى «المبسو طفن أمكان آقاقة البئّنة على الصحّة. فان مثله 
لايخفى على أهله وعشيرته وجيرانه ومعامليه. 

ومثل هذه الصورة ما إذا لم يعترف بالصحّة زمانا بل أطلق, فلا مجال لمناقشة 


الأردبيلي في المقامين. 


المطلب الرابع فى بقايا المنافع 


«(وهي سنّة. الأوّل»: 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «فى الشجٌ الدية كاملة» بلاخلافكما 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ١‏ قن 1غ 


4ل_دببلهقتاح الكرامة / جح ١5‏ 
فان اذعى ذهابه وكذيه الجانى عقيب الجناية امتحن بتبخير الأشياء 
الطتية والكريهة والروائح الحادّة ويستظهر عليه بعد ذلك بالقسامة 
وبقضى له. وروى: ا يقرب منه الحراق. فا عن ور القد 
فهو كاذب فبحلف الجاني. وإن بقي فهو صادق .١‏ 


في «الخلاف ' والمبسوط ؟ والغنية » وظاهرها نفيه بين المسلمين. ويدل عليه 
أبضاً القاعدة والمقرّرة المتقدمة غير مرّة. فإن ذهب من إحدى المنخرين ففيه 
نصف الدية إن أمكن العلم به. ولهذا تركوا التنبيه عليه يما عدا «الروضة» إذ 
لايمكن إقامة البيّنة عليه ولا الامتحان بالروائح والحراق كما يأتي قريبا لأنّ 
الظاهر وجود منفذ من إحداهما إلى الأخرق, 

قوله: «فان اذعى ذهابه وكذله الجانى امتحن بثبخير الأتيداء 
الطتبة والروائح الحادّة. وييظهعِلِيه بعد/ذلك بالقسامة ويقضى له. 
ووق :ني تف مله الخراف كان ضع عنافودة !نكو كاذت 
فيحلف الجاني, وإن بقي فهو صادق». 

الامتحان بالروائح الطيّبة والكريهة خيرة «المبسوط والشرائع* والتحريرا 
واللإرشاد" واللمعة» ولم يذكر في «المبسوط والإرشاد» الاستظهار عليه بالقسامة 
بعد ذلك وذكر ذلك في الثلاثة الباقية. وجعل في «الروضة"» الاستظهار في عبارة 


١ ص 5/4 ب ؟ من أبواب ديات المئاقم ع ضمن ح‎ ١9 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


(1) الخلاف: جع هص 98؟؟ المسألة 18. ١‏ الميسوط. ج لاص 15١‏ 
ث تحرير الأحكام: ج 0 ص ل و ا ص 127؟, 


ىا الروضة البهية: ج لاص 1١.5925‏ 1 


كناب الديات /ردية إذهاب الشء اابللب-_-ااا ا ا-١‏ !بي يبس 01 
اللمعة إن لم بتبيّن حاله بالامتحان. 

قلت: وهو كذلك إذ الاستظهار لعدم استفادة اليقين بذلك, لتفاوت الأشخاص 
تفاوتاً شديداً فى الشم. فتلتئم بهذا كلمة هذه الكتب الخمسة, فيكون المراد من 
«المبسوط والارشاد» أنه إذا حصل اليقين بذلك حكم الحاكم وإلا فالقسامة, 
وبكون المراد من «الشرائع والتحرير» والكتاب أنّه يحصل اللوث بالضرب 
والاعتبار بالروائح فتثبت القسامة. ولا ريب أنه إذا حصل البقين لا يحتاج إلى 
الثسانة عيدهه نيعا وأثة إذا عض[ الك للبها كح اللرت لاب من القسامة 
ولهذا قال في «المختلف» بعد أن ذكر الحراق والروائح: إن أفادت هذه العلاثم 
للحاكم ما يوجب الحكم اعتيرها وإِلَا فالأيمان '. ولا يجب الجمع بينهما إذا أفاد 
الظَنٌ أحدهما. وقراه الشهيد في «الحوناشئي وهو معنى ما قلنا. 

وعلى هذا لا منافاة بين الروأية المُدكورة وبين ما في «المبسوط والإرشاد» 
لذن المراد منها أن ذلك مما فت العلم من الطرقمفان لم يحصل العلم فالقسامة, 
لاأنّ ذلك تعبّد محض. وكذلك منافاة بينها وبين ما في الكتاب وما وافقه إلا في 
عدم ذكر الأيمان فيها. ولعلّه لذلك ذكرت في كلامهم بلفظ الرواية, فكانّهم قالوا: 
لابدٌ من استظهار الأيمان بعد الامتحان بالروائح وغيرهاء لأنّها لا تفيد العلم غالباء 
وال لو أفادت العلم اكتفى بها. وفي الرواية إشارة إلى أن الحراق ممّا يقيد العلم, 
فإن أفاده فذاك وإل فالاستظهار, إذ لاريب أنّهم لا يقولون: إِنّ العمل بها تعيّد, 
ولهذا أفتى بها أبو على والحلبي فيما حكي " وابن زهرة والمحقّق في «النافع» 
والشيخ في «الخلاف» مدّعياً عليه الاجماع وأنّه رواه أصحابنا. والعمل بها ظاهر 


.190 مختلف الشيعة: ج 1 ص‎ )١( 
.458-1171 (؟) حكاه عنهما العلّامة في المختلف: ج 9 ص‎ 


لس لل دلبل ممقتاح الككرامة /بج 7 
«النهاية والسرائر» أو صر يحهماء لكنّها ذكرت فيهما بلفظ الرواية. وذكرا بعد ذلك 
نه لابدٌ من الاستظهار بالأيمان. ولعلّه لأنٌّ الحراق عندهما ممًا قد لا يفيد العلم, 
فلم يكن منافاة بين الرواية والفتاوى ولا بين النتاوى. ولذلك لا ذكر فى 
«الخلاف» مضمون الرواية وحكى عن الشافعي الاعتبار بالروائح قال: إِنّْه قريب 
من قولنا. ويرشد إلى ذلك إن ابن إدريس وغيره ما عدوا الشيخ في المبسوط 
مالا ولة أحدمن التاكرين نسي القلؤف: ان الارهاة بل ؤلة إلى السسوظل 
الذي هو محط نظر الجميع. 

فلم يتجه مأ فى «المسالك والروضة والرياض» من رد الرواية بأنّها ضعيفة. 

وأنّ الأشهر القول بالقسامة, لوجهين: الأوّل: إِنّك قد عرفت المراد من الرواية 
وما ضاهاها من عبارة «المبسوط الا رشقي والتاني؛ أنّ الأصحاب بين مقتصر 
على الرواية وبين معتبر للروائح إِمَامَم الاتبتظهار أو بدونه ولا قائل منهم بالقسامة 
وحدهاء وكيف يقولون بها بسحو قوله ماو لوتك؟ فلابد من الاعتبار إِمنا 
بالروائح أو الحراق ليحصل اللوث. 

ولا معنى لتعجّبه في «الرياض» من النافع حيث طرح الرواية في مسألة 
الابصار وعمل بالقسامة وعكس في المسألة مع 0 الجميع من باب واحد فتوى 
نضأ وفاعرة ذلك تخا قد عرفت الحال في الفتوى هناء وأا النصّ فالدليل 
هناك ما فى «كتاب ظريف 4 وما عرضه يونس ؟. وليس هنا نص إل الرواية 
المذكورة التي عمل بها من لا يعمل إل بالقطعيّات كالحليئين ؟. وادّعى عليها 


.1١44 ص /اؤاح‎ ٠١ تهذيب الأحكام:ج‎ )١( 
0 من أبواب ديات المنافع بح‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة: ج 5ص 187 ب‎ 
(؟) الكافي في ا لققف: ص لأقال وغنية التزوم؛ ص اط‎ 


كتاب الديات / لو ادّعى المجني عليه نقص الشم ب ...سس 84١‏ 


ولو ادّعى التقص استظهر بالأيمان. إذ لا طريق إلى البيّنة 
والامتحان. ويقضى له الحاكم بالحكومة. 


الإجماع في «الخلاف» قد عرفت المراد منهاء بل العجب منه حيث قال في تفسير 
قوله فى النافع: «ولو اذعى ذهابه اعثير بتقريب الحراق» مائصّه: ولو ادعى ذهابه 
عقيب جناية يمكن زواله بها ولم يظهر حاله بالامتحان اعثبر بتقريب الحراق' إِذ 
لا يكاد يمكن توجيه التقييد بقوله: ولم يظهر حاله بالامتحان. لأنّ ظاهره أنَّه 
يمتحن أوّلاً بالروائح فإن لم يظهر حاله امتحن بالحراق إذ امتحان الشمّ بهذين 
لاغيرء وإن كان . وما كان ليكون .فلا أحد يقول بهذا الترتيب لا المحقّق في 
«النافع» ولاغيره, إذ لا وجه له أصلاً, ولع الذي أوقع قلمه الشريف في هذا السهو 
العظيم عبارة الروضة لكن هذا القيذ أَحد فبهاافي القسامة كما بيّناه آنقا. 

ولا معنى لتأمّل الأردبيلي ”في اعتبار,الروائج, أنه قد لا يحصل العلم مها 
لأنّك قد عرفت أن المراد اعتبارها حيث تفيد العلم فى عبارة «الإرشاد 
والمبسوط» والباقون: استُّظهر بالأيمان كما عرفت. ولا معنى لتأمّله في اعتبار 
القسامة لعدم قبول يمين المدّعى إلا فى المنصوص والمجمع عليه. لأنّك قد عرفت 
“2 القسامة جارية مع اللوث أبدا. ثم إن الرواية المذكورة لم تتضمّن حلف الجاني 
إذا رد أنفه. والعامل بها والراوي لها لم يذكر ذلك أيضاًء وذلك من متفوّدات 
:الكتاب, ولعل ذلك منه لأنّ ذلك لا يكفى في قوط دعوى المجنيّ عليه لاحتمال 
صداقهه للاية من حلف الجاني استظهاراً. 


(1) رياض المسائل: بج ١4‏ ص 6.86 (؟) مجمع الفائدة واثيرهان: ج ١4‏ ص 19]. 


لس جيب هفتح الكرامة /رج 8؟ 
بالأيمان, إذ لا طريق ال البسيّنة والامتحان ويقضي له الحاكم 
بالحكومة4 على ما يراه. لعدم التقدير شرعا وبه جزم في «الميسوط ' 
والتحرير'» والظاهر أَنّه هو المراد بالأرش في عبارة «الارشاد» وستسمعها. 
وظاهر «الشرائع " واللمعة » التوقّف حيث نسب فيهما إلى القيل. ولعله لعدم 
الدليل مع أصالة البراءة ومخالفة حلف المدّعي الأصل فلا يقال به إلا في موضع 
اليقين. وفي «كشف اللثام» لكن حلف الجاني هنا مشكل, إذ لا طريق له إلى العلم 
بالحال فتعيّن تقديم قول المجنى عليه ”. 

قلت: إذا كانت الضربة خفيفة لا يثر مثلها ذلك كان له طريق إلى العلم. 

والمراد بالأيمان هنا القسامة فيدّعى أَنّه نقص نصفه مثلاً إن أمكن تحقّقه له 
فيقسم ثلاثة أيمأن. 

وفي «كشف اللثام» لاابأس بالآمتحآن هنا قبل تتحليف القسامة بمثل 
الامتحان فى السمع والبصر بِأنَ يقرب إليه ذو رائحة ثم يبعد عنه إلى أن 
يقول: لاأدرك رائحة من جهتين أو جهات إلى آخر ما مرّ, لكنّه لم يرد به نص 
لقالا عد 

وعبارة «الإرشاد» هذه: وفي النقصان الأرشى بحسب ما يراه الحاكه'. 
وظاهره أنّ ذلك بعد ثبوته, ولعلّه أراد الثبوت باللوث والقسامة. واحتمل في 
«مجمع اليرهان» أن المراد بالأرش التفاوت ما بين قيمته صحيح الشمٌ وناقصه لو 
كان مملوكاً أو التفاوت ما بين الكامل والناقص, فإن كان الذاهب نصفه فنصف 


.1١؟ المبسوطاج لاص 117, (1) تحرير الأحكام: ج ه ص‎ )١( 
(؟] شرائع الإسلام:ج ص 4/؟. ( 5) اللمعة الد مشقية: ص 4ر٠ ؟.‎ 


(0) كشف اللثام:ج ١١‏ ص 415. (1) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص 117. 


كتاب الديات / لو حك أهل المعرفة بعود الشة.. ستل-ب ‏ د 0# 
ولو حكم أهل المعرفة بعوده فعاد فالحكومة وإلا الدية. وان 
مات قبل عوده فالدية. 
ولوضقيوا بالبانى ىعني لتاقزت الدوة ماه قد عياة 
لم تُستعد, لأنّه هبةمن الله تعالى. ولو قطع الأنف فذهب الشمٌ فديتان. 


الدية '. وكلّ ذلك لم يكن لقوله بحسب ما يراه الحاكم؛ فالمراد الحكومة كما قدّمناه 
وإن قالوا فيما يأتي إِنّ الحكومة والأرش واحد. على أنه لا يتم له فيما إذا لم يعلم 
له مقدار الذاهب. 

وقال في «المسالك» في بيأن القيل في عبارة الشرائع: إِنّ القائل أبو الصلاح. 
وإِنّ المصنّف في «المختلف» نفى عند لبس إذا استفاد الحاكم منه ظنًاً'. وكل 
ذلك لم يكن. 

قوله: «ولو حكم أعنبل_ المعرفة بعوده فعاد فالحكومة وإلا 
فالدية» يريد أَنْهم حكموا بعوده فى مدّة معينّة. وقد مرّ الكلام في مثل ذلك في 
العقل والسمع والبصر. 

قوله: «ولو حكموا بالياسن من عوده فأخذت الدية منه ثيٌ عاد 
لم تستعد, لأّنّها هبة من الله تعالى» وهذا معنى قوله في «الخلاف والشرائع 
والتحرير» لو أخذت دية الشم ثمّ عاد لم ترد الدية. وقال في «المبسوط» رد الدية 
لأنا بيّنا أنّه مازال شمّه ". وقد تقدّم الكلام فى مثله غير مرّة. 

قوله: ولو قطع الأنف فذهب الشحٌ فديتان4 كما في «المبسوط» 


.10١ ص 4"5. (؟) مسالك الأفهام: بج 6*ص‎ ١4 مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )١( 


غ44 عل بهل ربل مس متاح الكرامة اج من 
بمين المذعي ويستظهر بال يجان 


وغيره» 0 جنا يتان متبايثتان ام لذن الأأئف ليس 0 الصامّة, 


الوق والأئف 1 ا إحداهما في 60 الأأخرى. 
قوله: (في الذوق الدية» كما في «الوسيلة ١‏ والمبسوط '» فى باب 
اللسان و«السرائر" والنزهة» فيما حكي و«التحرير ' والارشاد'» وكذا 
«المسالك "». وفي «الشرائع *»: ا ن يقال فيه الدية. لقولهميكة: كل ما فى 
البدن منه واحد ففيه الدية؟ ٠‏ وفي «اللمغة»اتسبه إلى القيل. و يمكن أن يستدل عليه 
زيادة على ما ذكروا أنه منفعة اللأست قد أبطلء, وقد تقرّر أن في اللسان الدية 
أله اسم المنافع كالسمع والمتخ خفيد الدية مثلهما بل هو أعظم من الشم. وتأثّل 
المحقّق والشهيد. لأنّ المتبادر من العموم المذكور كلّ عضو كان واحدا الاي ٠١‏ 
مقطوع كما في «الروضة ' »١‏ لأنك قد عرفت ' أَنّه صحيح مجمع عليه. 
قوله: لاويرجع فيه عقيب الجناية المحتملة إلى يمين المدّعى 


(١)الوسيلة:‏ ص ؟45. (؟) المبسوط: ج لاص .١77‏ 
() السرائر: ج لاص 814-781 
(4) حكاه عنه الفاضل في كشف اللثام: ج ١١‏ ص 8 


.5117 تحرير الأحكام: اج قا ص 3117 (1) إرشاد الأذهان: ج 1ص‎ 6١ 
ا ا‎ 2 
الى اسرد المذكور. ل‎ :( 


(؟١)‏ تقدم فى ص 587؟. 


كتاب الديات /ردية إذهاب التطق اش 888 


فإن اذعى نقصه قضي بالحكومة. 
الثالث: النطق وفيه الدية 


ويستظهر بالأيمان؟4 كما في «الشرائع والتحرير واللمعة» والمراد أنّه لما 
لم يكن لنا سبيل إلى معرفة زواله إلا من قبل المجنيّ عليه لسعذّر إقامته البيّنة 
وامتحانه رجعنا إلى دعواه مع الأيمان البالغة مقدار القسامة, وفي «التحرير»: 
يجبّب بالأتياء المرة المنفرة ' ثم يرجع مح الاشتباه إلى الأيمان. 

قوله: ؤفان اذعى نقصانه قضي بالحكومة» كما في «الشرائع 
والتحرير والارشاد والروضة» وفي الأخير و«كشف اللثام»: أنّ المراد أن ذلك بعد 
الاستظهار بالأيمان. 

قلت: لعل مراد المصئّف والمهتقة !تلاك إذا تصادقا على النقص ولم يتعيّن 
مقداره عندهما ولا عند الحاكم فَحَبَّتتَزِلاحاجَة إلى الأيمان, وإن لم يتصادقا عليه 
بأن ادّعاه المجنيّ عله و قال السو ادر الجاني بالكليّة رجع في 
الأيمان والحكومة إلى اجتهاد الحاكم؛ إذ ليس هناك حدّ محدود تتسب إليه 
الأيمان. ولعلّه إلى ذلك أشار في «الشرائع» بقوله: يقضي الحاكم بما يحسم 
المنازعة تقريباً وإن حدّه المجنيّ عليه بالنصف مثلاً وقال الجاني: إنّهِ ربع أو أقل 
أو أنكره بالكليّة حلف المجنيّ عليه ثلاثة أيمان ودفعنا أليه, نصف الدية. 
ولاحاجة إلى الحكومه. فصار الحاصل في المسألة: أنّا تارة نحتاج إلى الحكومة 
في المال فقط. وتارة نحتاج إليها في الأيمان والمال, وتارة لا نحتاج إليها أصلاً. 

قوله: «الثالث: النطق وفيه الدية» كما في «النهاية' والمبسوط' 


7717 في التحرير: المقرّة. (1) النهاية:ص/71/. (5) المبسوطج لاص‎ )١( 


5 ل لل ل ل سلس هقتاح الكرامة /رج #؟ 


وإن بقى فى اللسان فائدة الذوق والحروف الشفوية والحلقية. 


والخلاف ١‏ والسرائر؟ والوسيلة؟ والنزهة» فيما حكي عنهاء و«الشرائع * 
والتحرير' والإرشاد"» وغيرها كما تقدّم في باب اللسان. وقد ذكر ذلك في 
«الخلاف والمبسوط» في مقام آخر. والمراد ذهاب النطق مع بقاء جرم اللسان 
بتمامه. والمراد بالنطق الكلام المركب كما ستسمع. والدليل على ذلك بعض 
ما تقدام في باب اللسان وخبر إيراهيم بن عمرو عن الصادق#ة قال: قضى 
أميرالموُمين عليه الصلاة والسلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره 
ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه ولو حي بست ديات”. 

قوله: ؤوإن بقى في اللسان فائدة الذوق4 كما في «الإرشاد» والمراد 
أنه تلزمه الدية تامة إذا أذهب نطقة وَإِنَّ كا جرم اللسان باقياً مع سائر فوائده من 
إحساس الطعوم بالذائقة وجمع الظقاءتوةقفةمن الثنايا إلى مطاحنه ثيّ جمعه بعد 
طحنه من الأضراس وتلويثه بالرظوّبة اللعابية لتشهْل دفعه وجريانه فى المريء. 

قوله: «والحروف الشفوية والحلقية» أي تلزمه الدية أيضاً وإن بقيت 
الحروف الشفوية والحلقية؛ لأنّها ليست من منفعة اللسان وإن اعتبرت في قطعه 
بالنصٌّ والاجماع كما تقدّم '. خلافاً «للإرشاد' ' ومجمع البرهان''» حيث قال 


787 الخلاف: ج ه ص 142 المسألة 75 (؟) السرائر: ج اص‎ )١( 
17١ ص‎ ١١ الوسيلة؛ ص 4487. (4) حكاه عنه الفاضل في كشف اللثام: جح‎ )( 
ةا شرائع الإسلام: ج ص 511 ا تحرير الاحكام: ج عن ارا‎ 


(/) إرشاد الأذهان: ج ص 1 
(1) تقدم في ص 7868 )٠١(‏ إرشاد الآذهان: ج ١‏ ص ؟14. 
)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج أ 21٠‏ 


كتاب الديات /فى بعض الكلام بعض الدية ان 


وفي بعض الكلام بعض الدية ويوزع على ثمانية وعشرين 


فيهما فيما نحن فيه: إِنّهِ لو بقيت الحروف الشفوية والحلقية سقط من الدية بنسبتها, 
لأنهاما أذفن ال تعضو النطق فلا يلزمه إلا دية ما ذهب بجنايته. وقد عرفت 3 
المراد من النطق الكلام لا الحروف كما سيّتضم لك ذلك. 

قوله: «وفي نقص ' الكلام بعض الدية ويورّع على ثمانية 
وعشرين حرفاً وتدخل الشفوية والحلقية في التوزيع» دليله الأخبار 
كصيححة الحلبي عن أبي عبدالله يي قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فئقل لسانه 
عرض عليه حروف المعجم فما لم بفصح به الكلام كانت له الدية بالقتصاص من 
ذلك ". وصحيحة سليمان بن خالد. عن أب عبد الله يه قال: فى رجل ضرب رجلا 
فى رأسه فتقل لسانه أنّه يعرض عَلَيَهتحروَق المعجم كلهاء ثم يعطى الدية بحصّة 
مالم يفصحه منها '. ونحوهما قيزهماة. 

وقد يقال *: إِنّ هذا يناقض الحكم بالدية كاملة إذا ذهب النطق وإن بقيث 
الحروف الشفوية والحلقية. وقال «كاشف اللثام»: نه لا يناقضه, فإِنْ بقاءها مع 
ذهاب النطق إِنّما معناه بقاء إمكان تأديتها أو تأدية بعضها مع تعذر تأدية كلام 
مفهوء فذهاب النطق بمعنى ذهاب الكلام. ومحصّل الكلامين أنه إن جني على 
لسانه فلم يكن له مفهوم فالدية وإن أمكنه النطق ببعض الحروف بحيث لا يتألف 


(؟ و؛) وسائل الشيعة 90س اتن الوا فاك تاوت #وة, 
وال الحيدة + ل ١‏ 


5-5-4 .ب هفتاح الكرامة /يح ”5 


وإن كان لا يحسن بعض الحروف فهل تنتقص الدية 3 دخو 
كضعيف القوى؟ اشكال. 


كلام مفهوم. وإن نقص كلامه فلا يقدر على بعضه وزّعت الدية على جميع 
الحروف. فلو قدر على كلام مفهوم مؤلف من الحلقية أو الشغوية أو منهما كان 
كالقادر على كلام مفهوم من اللسنية لكن لا اختصاص على هذا للشفوية والحلقية 
باستحقاق الذكر أَوَّلاَء فإنّه ينبغي لزوم الدية وإن أمكنه تأدية بعض اللسنية ايضاً 
لابحيث يتألف كلام مفهوم '. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإن كان4 قبل الجناية 8لا يحسن 
بعض الحروف فهل تنقص الدية,أو يكون كضعيف القوى؟ إشكال» 
أقربه تقض الدية كما هر خيرة «الإرشاة والتجرير» كما تقدّم نقله عنه في باب 
اللسان و«غاية المراد» في المقام '» وَكَتَذَا «مجمع البر هان» ولا ترجيح في 
«الاإيضاح والحواشي وكشف اللثام». 

وجه الإشكال: من أنّ هذا النقص عائد إلى ضعف المنطق, فكما أَنِّه لا فرق 
بين المقتول الضعيف والقويٌ في لزوم الدية تامّة, وأنّه لا فرق بين اليد القوية 
والضعيفة والعين القويّة الإإيصار والضعيفة في لزوم نصف الدية, فكذا لا فرق في 
المنافع بين قويّها وضعيفهاء ففى ذهاب السمع أو البصر أو العقل الدية من غير فرق 
بين أفرادها المختلفة قرّة وضعفاء وثقلاً وحدّة وكلالة كما إن الاعقين والأخنشس 
في البصر. فليكن النطق كذلك, لأنّه منفعة كسائر المنافع, فكما لا ينقص من 
الدية بنقضيا فكذا هنا 


(١)كشف‏ اللثام: ج ١١‏ ص .15١‏ |/؟اغاية المراد: ج 4ص ؟001. 


كتاب الديات / إن كان قبل الحناية لا" يحسن بعض الحروف.. ب 65 


ومن الفرق بينه وبين سائر المنافع بورود توزيع الدية فيه على الحروف في 
النصوص والفتاوى. فيمكن تقديره بها مع أصل البراءة ومنع ذهاب النطق بتمامه 
بالجناية, لأنّه لم يكن كله موجوداً بل بعضه. أو وجوب الكل في المجموع يقتضي 
تقسيطه على الأجزاء, وإلا لكان الشيء مع غيره كهو لا معه. 

وقد تقدّم للمصئّف في باب اللسان أنه لو كان في لسانه خلل وماكان 
يمكنه النطق بجميع الحروف إلا أنه كان له مع ذلك كلام مفهوم فضرب لسانه 
فذهب نطقه فعليه دية لا حكومة. وقد فسّره «كاشف اللثام» بأنه ها كأن يمكته 
النطق بجميع الحروف أو بعضها فصيحاً. وقال: أمّا لو كان الخلل بإسقاط بعض 
الحروف أو إبداله فجّنى عليه فذهب كلاقّةبرأساً. فعلى الجاني من الدية ما يوازي 
الحروف التي كان ينطق بها. وهنا لم لجح )وحن هناك قد ذكرنا ما اقتضاه 
المقام واحتملنا أن العبارة هثالسجاملة. للأميرين كالعبارة هناء لكنّ الظاهر 
من «غاية المراد» وغيرها أن المراد من عبارة «الارشاد» وهى كالعبارة إسقاط 
بعض الحروف. ولم يتعرضوا لإبدالها ولما إذا كان لا يأتى بها نصيحة؛ وقضيّة 
التنظير بالرجل القويّ والضعيف والعين القويّة والضعيفة أن الجميع من واد 
واحد. فليتأمّل جيّداً وفي «غاية المراد» فى شرح عبارة الإرشاد _وهي كالعبارة 
كما عرفت أن في بعض النسخ بضعف القوى من غير ياء -وفي البعض بالياء. 
والأمر متقارب فيهما والمراد واحد وهو الإلحاق بالقوى الضعيفة كالخَفْس 
وضعيف البطشء وليس المراد الشخص الضعيف القوىّ كما توّهمه بعضهم. إذ 
لا مناسية بين الشخض والطرف. لأنّه لو قتل الأعفى والأصة وجب كمال الدية 


مع نقص بعضه حقيقة؛ وليس كذلك لو قطع لسان الأخرسء فإنه لا شيء فيه 


م6 .م .بد بي بل متاح الكرامة /ح ا 

وفي الصوت الدية كاملة. وهل يجب ديتان لو أبطل حركة 
اللسان ُ( بطادن الصوت؟ اشكال ينشأ 8 فق الينها منفعتان, ومن ا 
منفعة الصوت النطق. 


سوى الثلث. انتهى: فليتأمل فيه جداً. 

قوله: «وفي الصوت الدية4 كما في «التحرير ' والإرشاد؟ واللمعة؟ 
والحواشي والروضة؟ رمتسم البرهان ودليله القاعدة ومأ غعرضه يونس على 
ل ا ا ظطريف»: والدية فى النفس آلف دئار ال الف ديار 
والصوت كله من الغنن والبحح ألف ديئار". والمراد فيماعدا الإرشاد أنّ ذلك مع 
بقاء اللسان على كماله واعتداله موتكم هذ مق التقطيع والترة. 200 اد 
ففيه: إن فيه الدية وإ ن أبطل حر كد فصي تل الخبر أنه | ذفن الضوت 
فصار مبحوحاً أو يعن ففيه الدبة 
الى لايد يريد بالوجه الأوّل أ هن منفعتان متبايئتان ذاتاً ومحلاً, فإنّ الصوت 
نما ينشأ من الهواء الخارج من الجوف ولا مدخل فيه لأُسان ولكلّ متهما 
نص على حكمه على حدة. وهو خيرة «الحواشي» وظاهر «كشف اللثام» أو 
)١(‏ تحرير الأحكام: بج ص 5١١‏ (؟) إرقاد الأذهان:ج عن 5117. 
(؟) اللمعة الدمشقيّة: ص ١‏ ”؟. (؟) الروضة البهيّة: م ٠١‏ ص 555, 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١4‏ ص ؟1غ. 


(1) وسائل الشيعة: بم ١4‏ ص 7/7 ب ١‏ من أبواب ديات المنافع ح ١‏ 


كتاب الديات /دية إبطال قوّة الإمناء والاحبال .سس -١اهشه0‏ 
الرابع: المضغ, فإذا صلب مغرس لحيته فعليه الدية على إشكال. 
الخامس: قوّة الامناء والاحيال, فيهما الدية فإذا أصيب فتعدّر 
عليه الانزال حالة الجماع وجب عليه الدية. 


صريحه. ويريد بالثاني أن معظم منفعة الصوت النطق فإنّما يجب بذهابه الدية 
لذهاب النطق. وهو خيرة «الإرشاد» كما عرفت. وفي «التحرير»: أنه إن أبطل معه 
حركة اللسان فدية وثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل. معناه: وإن لم يلحقه 
حكمه فدية وحكومة. وفي «الروضة»: إن أذهب معه حركة اللسان فدية وثلثان. 
أنه في معنى شلله. قال: وتدخل دية النطق بالحروف في الصوت, لأنّ منفعة 
الصوت أهتها النطق مع احتمال ع3 حييكق ,1 انتهى. فتأمل فيد جدا. 

قوله: «الرابع: المضغ, فإِذ! صَتَلَتٍ مغرس لحيته فعليه الدية على 
شكال # من كونه منفعة واحدة فيد خل فى عموم القاعدة إن تناوله. وبه جزم في 
«التحرير '4 وفي «الحواشي»: أَنّهِ المنقول. ومن عدم النصّ عليه عيئاً وأصالة 
براءة الذيّة فتجب الحكومة كما تقدّم نقله عن «الشرائع ' والتحرير " والارشاد؟» 
فى مسألة اللحيتين. ولا ترجيح في «الإيضاح * وكشف اللقام '». 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «الخامس: قوّة الامناء واللإحبال 
فيهما الدية, فإذا أصيب فتعذِّر عليه الانزال حالة الجماع وجب 
الدية4 قد صرّح بأَنّهِ إذا تعذّر عليه الإنزال للمني حالة الجماع كان فيه الدية في 


.577 تحرير الأحكام: ج ص 7 15. (؟) شرائع الاسلام:ج ص‎ )١( 
84 تحرير الأحكام: ج ص 585. (4) إرشاد الأذهان: بج 1س‎ 0 


(0) إيضام الفوائد: ج 6 ص 7/٠١‏ () كشف اللثام:ج ١١‏ ص ؟47. 


7 تت ل ب يس قا م الكرامة //ج 9 
«المبسوط ١‏ والشرائع ' والنافع" والتحرير؛ والارشاد* واللمعة' والتبصرة" 
والروض وكشف اللثام* ومجمع البرهان'» وهو المحكى عن «النزهة ' '» لقوات 
الماء المقصود للنسلء ولمثل ما مرٌ في الذوقء ولقول الصادقنية فى خبر سماعة 
في الظهر إذا كسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة ١١‏ فتأمّل في الدلالة ‏ 
ولخبر إبراهيم بن عمر الذي فيه قضى أميرالمؤمنين صلوات الله عليه بست ديات 
واحدة منها لمن انقطع جماعه "'. وقد تقدّم فيما إذا كسر الظهرالاإجماع عن 
«الخلاف» فليراجع. 

وأمًا إذا أصيب فتعذّر عليه الاحبال وإن أنزل قهو خيرة «التحرير والارشاد 
والروضة», لأنه منفعة واحدة. ويشعرء<ة أ مابيدل على دية الجنئين والنطفه وغيرها. 
قيل"!: ويرشد إليه خبر سليمان بن 'خَالْدَ سأل؛ الصادقلية عن رجل وقع على 
خارية فاضا وكانت إذا نرلشتيدلك المنزلة لم تلد؟ قال: الدية '. وفي الإرشاد 
نظر ظاهرء مع أَنّ محل الشاهد من كلام السائل أنّه في الحبل لا الإحبال. وفي 
«الروضة»: أن في معنى تعذّر الإنزال أيضاً تعذّر الحبل. ودليله ما تقدّم. لكن في 


)١(‏ المبسوط: بج لاص 11417. (؟) شرائع الإسلام: ج 4 ص 1لا؟. 
( المختصر الناقع: ص 707 (4) تحرير الأحكام: ع ناص 197. 
(0)إرشاد الآذهان:ج ؟ ص 517. )١(‏ اللمعة الدمشقيّة: ص 7:8 
(/!) تبصرة المتعلمين: ص .5١0‏ (8) كشف اللثام؛ ج ١١‏ ص ؟7-115؟1. 


(5) مجمع الفائدة والبرهان: بج ١4‏ ص 147. 
)٠١(‏ حكاه عند الفاضل في كشف اللثام: ج ١١‏ ص 577. 

7 من أبواب ديات الأعضاء م‎ ١ ب‎ ١١8 وسائل الشيعة: ج 15 ص‎ )١١( 
.١ ب 5 من أبواب ديات المنافع ح‎ 58٠ وسائل الشيعة: ج 5ص‎ )١؟(‎ 
.177 ص‎ ١١ كما في كشف اللثام: ج‎ )١1[ 

(15) وسائل الشيعة؛ ج ١5‏ ص ١85‏ ب 4 من أبواب ديات المناقع م .١‏ 


كتاب الديات / فى إبطال قوّة الإرضاع حكورمة _بدددااةثافة 


ولو أبطل الالتذاذ بالجماع أو بالطعام ! أمكن فالدية. 


الصحيح: أن أبا بصير سأل أبا جعفرلة ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على 
بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت أنّها قد ارتفع طمثها عنها لذلك» وقد كان 
طمثها مستقيماً؟ قال: ينتظر بها سنة فإن رجع طمتها إلى ما كان وإلآ استحلفت 
وغرم ضاربها ثلث ديتهاء لنساد رحمها وانقطاع طمثها ' وهي نضّة أو ظاهرة في 
ازوم ثلث الدية لها. ويمكن الفرق بين الإحبال والحبل» فتأمل. 

قوله: ؤوفي قوّة الإأرضاعح حكومة» كما في «التحرير' والآرشناة* 
وكشف اللثام *»: ولعلّه أراد لأنه لا تعكزتيرفيه شرعاً. وتأمل فيه المقدس 
الأردبيلي: لأنّهم قد حكموا بالدية-فيأقلّمنها مما مرّ' فتدبّر. والفرق بينها وبين 
قوّة الامناء كما في «كشف اللقاء/ك أنه آضنثةالتزسةاللفحول بخلاف الإرضاع فإِنه 
يطرأ في بعض الأوقات. والمراد بها القوّة التي يصير بها الغذاء لبنأ ويخرج من 
الندي ويغتذى به الولد. 

قوله: ولو أبطل الالتذاذ بالجماع أو بالطعام إن أمكن فالدية» 
كما في «التحرير” والإرشاد» وكذا «الروضة*» في خصوص الجماع, لأنّ كلا 
مهما منفعة واحصدة لازمة بل الالتذاذ بالطعام ملازم للذوق وإبطاله ملازم 


)١(‏ كذا في يعض نسح القواعد. وفى غيرها: قوةء مثل ما في الشرح. 
(؟) وسائل الشيعة: ج 15 من 1/] نب لاف ابوات ديات المنافع م 
(ول) تحر ير الأحكام: ج وص 11١‏ (غ) إرشاد 55 نا 
عا و ل (3) مجمع الفائدة والبرهان؛ ج داص 2 
(8) إرشاد الاذهان: ج 1ن 014 (9) الروضة البهية: جح ٠٠٠ص‏ 115. 


ءٌهمة حي 00 الكرامة /ج 7١‏ 


السادمسن: فى سلس البول الدية 


لإبطاله. ويحتمل الأرشء إذ لا تقدير له في الشرع غير العموم الذي قد لا يتناوله. 
والتقييد بالإمكان لأنّه يستبعد إيطال الالتذاذ بالجماع والطعام مع بقاء الامناء 
وشهوة الطعام. وكيف كان, فالمرجع فيه إليه مع وقوع جناية يحتمل مع القسامة 
لتعدّر الاطلاع لغيره. 

قوله: #ولو جنى على عنقه فتعذر إنزال الطعام لارتتاق منفذه 
وبقي معه حياة مستقرّة فقطع أحرٌ/رقبته فعلى الأوّل كمال الدية» 
كما في «التحرير' وكشف اللثام» و كَل الغاني التضاض أو الدية كما في الثاني 


لمثل ما مرٌ. 
قال ا كاشفت اللثام»: طذده 0 خم سردها وحعلها بمئ له واحدة 
لتقارب الانزال والالتذاذ والإحبال. ثم أتبع الالتذاذ بالجماع الالتذاذ بالطعام 


و أتبعه ارتتاق الموضع " ' 

قو له: #فى سلس البول الدية» كما فى «المبسوط '» فى عدة مواضع 
في أثناء مباحث الافضاء ونحوه و«التحرير؟ والارشاد* والتبصرة" واللمعة” 
وكذا «المهذب البارع* والايضاح *» وهو خيرة «الكتاب» فيما سلف حيث حكم 


,457 ص1١١ تحرير الأحكام:ج 0ص 137 (؟) كشف اللثام:ج‎ )١( 
177 تحرير الأحكام: ج 0 ص‎ )4( .101١-١44 (؟) المبسوط:ج لاص‎ 
,, 6 إرشاد الأذمان: ي ٠ص 517 (1) تبصرة المتعلمين؛ ص‎ )6( 
88-5801 اللمعة الدمشفيّة: ص لر. © (8) المهدب البارع: جه ص‎ )9/( 


)5 أإيضاح الفوائد؛: ج لين 


كتاب ألديات /رقية ملس اللول سس يبب ب في 
أنه إذا أفضاها واسترسل بولها أن عليه د يتين. 

وفى «المسالك' والروضة '»: أنه المشهور. وفى «الحواشى» أن الرواية يد 
شعنة لكي معيو رذنت الأعحاب: 

كلكو اقيزة الووا ةو اناعوة النعرى قل تعد لاس نك ناد 
ولم تجد حاكيآ له إلا المحمّق فى كتابيه ' حيث قال: قيل. ولمله أراد اليم 
فى «المبسوط» لكنّه قال فى «الخلاف ‏ » فيما إذا أفضاها واسترسل بولها: 
إِنّ عليه للافضاء ديتها ولاسترساله حكومة. قاله في موضع منه. وفي آخر: 
إن فيه ثلث ديتها. 

ودليلهم: أنّ إمساكه منفعة عظيمة وهي واعده لكرية رضي كات الذف عو 
نص فى الباب عن الصادق نقة عن أنجستا نيجعلا صلوات الله عليه قضى في 
رجل ضرب رجلا حتّى سلس بولهبآ/كيةكاملة؟. وقد رموه عن قوس واحد 
بالضعف لمكان غياث بن إبراهلء لكئائةبتوبة سول الأصل في ذلك ما نقله 
«الكشّى» عن حمدويه عن بعض أصحابنا أنه كان كذلك'. والجار.م غير معلوم 
لمكان الارسال وإن كان الشيخ صرح بذلك؟ أيضاً أي بكونه بتريّاً ولعلّه لما قاله 
«الكشي». وابن أبى عمير روى عنه في الصحيح وقد روى في «العيون* 
والخصال"» أخباراً ندل على أن الأثثة _صلوات الله عليهم _ائنا عشر. وكذلك 
)١(‏ مسالك الأقهام: بم ١6‏ ص .40١‏ (1) الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص 514. 
() شرائع الاسللام:ج شمن ا والسح الات ان 1 
(8) انظر الخلاف: م ه ص 5017 المسالة 1 
(0) وسائل الشيعة؛ج ١5‏ ص 1810 ب 4 من أبواب ديات المنافع ح 4 
(1) لم نعثر على ذكر لغياث بن ابراهيم في الكشي فضلا عن نسبة بتريته إلى حمدويه. 


(/!) رجال الطوسي: رقم ١0417‏ ص ؟1١.‏ (8) عيون أخبار الرضاءقة: ج ١ص‏ /ا6 حم 30. 
(؟) الخصال: باب الاثني عشر ع 8/ا2 ح 4 


آوددللددد لل سس هفتاح الكرامة /ج ” 


وقيل: إن دام إلى الليل فالدية: وإن كان إلى الظهر فالنصف وان كا 
إلى ضحوةه فالئلث. 


مال جماعة من متأخّر المتأخّرين ' إلى صحّة حديثه, ولا أقل من أن يكون موتقا: 
2 «النجاشي والخلاصة» وثقاه. بل لا أقلّ من أن يكون قويا معتيراً. ومثله 
مارواه في «قرب الإسناد» فيما حكي ' عنه 

وقد يستدل عليه بصحيحة سليمان بن خالد فيمن كسر بعصوصه فلم يملك 
استه " وخبر إسحاق الوارد في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه 
ولابوله أن في ذلك الدية ؛. لكتّهما ليستا ظاهرتين في البول وحده. 

قوله: «وقسيل: إن دام إلي< لديل نبالدية. وإن كان إلى الظهر 
فالنصف. وإن كان إلى ضحواةفالثليت»-ومثل ذلك قال في «الإرشاد» وقد 
أذكر ولده وجماعة كثير ون مهل تفليو ويب كائل به أو رواية تدل عليه. 

وفى «النهاية' والسرائر”»: فإن أصايه سلس ودام إلى الليل فمازاد عليه كان 
فيه الدية كاملة, وإن كان إلى الظهر ثلثا الدية؛ وإن كان إلى ضحوة ثلث الدية. ثم 
على هذا الحساب. ام والنزهة والوسيلة*» والموجود فى 


١ منهم أبو العبّاس في المهذّب البارع: أج م رق والطباطباني ه فسي الرياض: اج‎ )١( 
.40١ ص‎ ١6 والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج‎ , ١7 ص‎ 

(؟) قرب الاسئاد: دص 1١س‏ ١ق‏ 

(1ز4] وسائل الفيعةتن ١5‏ عن 4م ب دن أبران ديات المنافع مم ١‏ و1. 

(0) منهم الفاضل في كشف اللثام: جج 1١‏ ص "4 والأردبيلي في مجمع الفائدة والبسرهان؛ 
ج ١5‏ ص 407-1441 4: والطباطبائي في رياض المسائل: ج ١14‏ ص 708 

(5) النهاية: ص 0733 (/) السرائر: بج اصن 5955١‏ 

(8) حكى عنهم الفاضل في كشف اللثام: ج 5 اس 1451 


كتاب الديات “ردية سلس البول ل للباضت 


الأكي ]ك أضابة الطلس :ودام إن الليل فيه الذنة ا ,شسفل ان كو مرافتا 
«للمبسوطظ». والموافق للنهاية الفاضل المقداد ؟. وكأنّه مال اليه «كاشف الرموز'» 
وفى «المسالك» نسبه إلى الشيخ وأتباعه. وفي «تعليق» المحقق الثاني :: أنه 
المشهور. وفي «غاية المراد” 8 المشهرر ١‏ في الرواية التلثان. 

والمستند في ذلك مارواه الشيخ' وثقة الاسلاء " والصدوق في «المقنع ‏ 
عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدانهظة قال: سأله رجل وأنا عنده عن رجل 
ضرب رجلا فقطع بوله؟ فقال: إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية؛ لأنّه قد 
منعه المعيشة. وإن كان إلى آخر التهار فعليه الدية, وإن كان إلى نعف الشهار 
فعليه ثلثا الدية؛ وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية. وحكى كذلك فى 
«التحرير» وغيره. ورواه الصدوق فيح الفقيه '» سأل رجل أبا عبدالله كه وأنا 
حاضر عن رجل ضرب رجلاً فلا بقع بوّله؟ فقال: إن كان البول يمر إلى الليل 
فعليه الدية, وإن كان إلى نصضفب التهار فعليه ثلثا الدية. وإن كان إلى ارتفاع 
النهار فعليه ثلث الدية. 

وقدرموهيان فى طريقه صالح بن عقبة وهوكذاب غال '' والظاهر أنّ ذلك من 
ابن الغضائري والقميّين للأخبارالتي تدل على عظمة قدر الأئمّةك. والظاهر من 
)١(‏ الوسيلة: ص .48٠‏ (1) التنقيح الرائع: ج 5 ص 017-22175. 
(5) كشف الرموز: سج ”ص 179-537 
(4) حاشية الإرشاد (حياة المحقق الكركي وآثاره ج 4): ص 1٠٠‏ 
(8)غاية المراد: ج 4 ص 086. (5) تهذيب الأحكام:ج ٠١‏ ص ١8ح‏ 35914 
(/1) الكافي: ج لاص .5١ 5١8‏ (8) المقتع: ص 57 0. 
(9) من لايحضره الفقيه: بج 4 ص 157 م 014. 


آء )٠‏ منهم العلامة في تحرير الأحكام اسم 6 ص 117؛ والشهيدان في غاية المراد: ج ص1 00 
والمسالك: ج 6 ص ؟40. 


موهدعدبببدسسطس متاح الكرامة /ج 51 
«النجاشي» عدم صحّة ذلك ولا سيّما من قوله: «له كتاب يرويه جماعة» وهناك 
أمارات كثيرة تدلّ على عدم ذلك. وأمّا إسحاق بن عمّار فقد حرّر في محله أنْهما 
اثنان وأَنّ الراوى عن الصادقنىة إسحاق بن عمّار بن حيّان الصير في الثقة. 

ولعلّ قطع بوله بمعنى قطع مجراه أو شيء منه حتّى لا يستمسك. ويجوز أن 
يكون من التقطيع ويراد به التفريق الموجب للسلس ودوام الخروج شيئاً فشيئاً. 
والشرطيّتان الأَوّليّنان تحتملان الاتّحاد معنى والتأكيد أو يكون قوله «إلى آخر 
النهار» بيان لليل. ويمكن الفرق بإدخال الليل في الأولى: أو بأن لايراد في الثانية 
الاستمرار إلى الليل بل إلى قرب منه. 

وكيف كان, فقد تعارضت الأخبار والحكاية عن المشهور والّذي 
تقتضيه أصول المذهب المصير إلى الشوّه,الشاني فى خصوص الشقّ الأوّل, 
فإنّ لزوم الدية على الإطلاق ا لَدَفْعه أصل البراءة فيقتصر على محل 
الوفاق. وهو ما إذا دام إلئ:الليل..وهو-_أي الأصل ‏ يدفع أيضاً إثشبات 
الثلث والئلثين في الصورتين الأخيرتين حيث تزيدان على الحكومة إل أن تقول: 
إثباتهما جاء من الاتّفاق أيضاً ومن عدم القائل بالحكومة مطلقاً فإِنٌ كلّ من 
نفى كمال الدية على الإطلاق قال بالقول الشائي على الإطلاق إن قلنا إِنّ 
صاحب الوسيلة موافق للنهاية أو للمبسوط. وفيه: أنّ القائل بالدية لعلّه لا يقول 
بها في الشقّين الآخرين بل يقول بالحكومة فيهما كما سئعرف من أنّ المتبادر 
من الاطلاق الأوّل. ولا تغفل عمّا في «الخلاف» وحيث قضى الأصل والاثّفاق 
بالأوّل فقليحمل قضاء أميرالمؤمنينلة في الخبرين على ما إذا دام إلى الليل 
جمعاً مع كون ذلك أظهر أفراد المطلق على الظاهر. مع كونه قضاء وقضيّة 
في واقعة. ويخدس الثلث والثلتين في الأخيرين أنّ الأحكام الشرعيّة لا تناط 


كتاب الديات / الشكة وبيان أقسامها سق 


والظاهر أن المراد في كل يوم. 


المقصد الرابع فى الجراحات 
الشجّة: هي الجرح المختصٌ بالرأس أو الوجه 


بما لا ينضبط؛ فالضحوة غير مضبوطة, وكذلك الليل مع الاختلاف فيه في 
الخبر. ولم يعرف الحال فيما زاد عن التقديرات؛ فإن تمّت الشهرة المحكية 
في «الروضة والمسالك» جبرت ضعف السند في الخبرين وتعيّن العمل 
بالقول الأول مطلما على آنه كدير غنات سركق وهنو شكة اكمة الفسيرة 
لم تتحقق في الجائبين والخبر معارضي#بيمثله. فالمسألة محل توقّف, ولذلك 
توقف المحقّق وغيره. 

قوله: «والظاهر أن المراد في كل يوم» يعني أنّ المراد بالدوام إلى 
الليل أو الظهر أو الضحوة فى كل يوم لاقي يوم أو أيَام. لأنّ المعهود أن 
الدية وبعضها المقدّر إِنّما يجب في ذهاب العضو أو المتفعة بالكلية وأنّ مع 
العود الحكومةء مع أصل البسراءة, كما فهم ذلك جماعة متهم ولد المصنّف 
وان الفناين والعتداد: 

والزائد عن الضحوة بحيث لا يدوم إلى الظهرء وعن الظهر بحيث لا يدوم إلى 
الليل يحتمل فيه الحكومة, أو ينسب ذلك الزائد إلى ما تقدّم ويؤذخد له بنسبته. 


المقصد الرابع فى الجراحات 


م يت فقا خر الكراعة رج 1 


وأقسامها ثمانية 


بالرأس أو الوجه» كما فى كلام جماعة من الأصحاب ' وأهل اللغة ويُستى 
في غيرهما جرحا بقول مطلق. 

قوله: «واقسامها ثمانية 4 كما صرّح به فى «المتنعة' والتهاية" 
والمبسوط ؟ والسرائر* والشرائع أ» وغيرهاء كما ستسمع. وقد جعلها المصنّف هنا 
الحارصة بالمهملات: ثم الدامية: ثم المتلاحمة:؛ ثم السمحاق»؛ ثم الموضحة:؛ ثم 
الهاشمة, ند المنقلة, مه المأمومة. وبهذا الرتيب صباحت «المقتعة والسراسم 
والانتصار" والناصريات واللمعة والروضة والسرائر والشرائع والنافع والتبصرة 
والتحرير والمهذب البارع». لكن فبيق#السبعة الأول جُّعلت الباضعة موضع 
المتلاحمة كما عرفت لكنّه ذكر الخسب الأول وترك الثلاثة الأأخيرة. وعدها ثقة 
الااسالام في «الكافى»: بأنها: الحارصة: ثم الدامية. ثم الباضعة. ثم المتلاحمة. ثم 


,04 منهم الكيدري في إصباح الشيعة؛ ص08 0. وأبو العبّاس في المهذّب البارم: بع ة ص‎ )١( 
.419 وابن زهرة في غنية النزوع: ص‎ 

(؟) المقنعة: ص 386ل (*) النهاية: مى 77/6 

(4) المبسوط: ع لاص ١١5‏ - 75 1. (8) السرائر:ج ”اص 405. 

() شرائع الاملام. اج أص 74؟. 0 

) الموجود في الكتب الثلاثة كما في الكامل أيضا على ما ياتي: الخارصة _بالخاء المعجمة ‏ 
ولك الصحيح الحارضة بالحاء الخالية عن النقطة ‏ فإن المراد من هذا التعبير هو أَيّل 
الح وي اياده التورررة الوازقه لني العاد ا الخكةررالت ةلت تكن شار 
قليلا وأعا الخارصة بالخاء المنقوطة فهي بمعنى الكاذية أو يتف الطانّة والحادسة 0 
ونا أن يمعتى آشر لا' يرتبط بالمقام أصلاً فراجع المقلعة: ص 758 والمراسم 
ص 87 ؟,: والانتصار: ص لغ 6. 


كتاب الديات / الشجّة وبيان أقسايها ببسسس7سسستت سس 8111 
السمحاق, ثمّ الموضحة:؛ ثدٌ الهاشمة. ثم المنقّلة, ثم الآشة؛ ثم الجائفة '. وهو 
المحكي عن أبي علي وزاد العود وهي تعود العظم ولا تخرقه. وعدّت في «النهاية 
والوسيلة والكافى والغنية والتهذيب والفقيه '» نقلاً عن الأصمعى بِأنّها الدامية, ثم 
الباضعة, ثم المتلاحمة: ثمّ السمحاق ثم الموضحة, ثم الهاشمة, ثم المنقّلة, ثم 
المأمومة. غير أنٌّ فى الأخيرين لم تذكر الدامية وإِنّما ذكر مكانها الحصارصة ثم 
الباضعة. وغير أن أبا الصلاءم وأبا المكارم أثبتا النافذة مكان المتلاحمة وسمّياها 
المتلاحمة. وقد صرّح في أكثر ما ذكر من هذه بِأنّ الدامية هي الحارصة. وقال 
فى «الوسيلة»: إِنّ المأمومة يقال لها الدامغة. وعن «الكامل» أنّها سيعة: أوّلها 
الحارصة وهى الدامية؛ ثم الباضعة, ثم المتلاحمة: ثمّ السمحاق» ثم الهاشمة, 
نج المنقلة, ثم المأمومة وأسقط الواضحة 

وفى «الصحاح»: أنها عشرة تتاتعها آلآقة وعاشرها الدامغة وجعل 
الباضعة ين الحارعنة والدامغة كنا عدن التقالى ".وراد ابو غبيدة* الدامعة 
بغير غين معجمة وفى «القامرس * أَنّه زادها قبل الدامية ورقاها بعض أهل 
اللغه' إلى ثلاث عشرة بزيادة القاشرة والمفرشة والجالغة. وقد حكي عن 
أجل اللقة اقوال اخر. 


559 الكافي: ج لاص‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: ج ؛ ص 1531. 

(؟) فقه اللغة للثعالييى: ص 8؟1؟. 

() الصحاح: جح 9 ا ماده د مغ . 

(0) القاموس المحيط؛ ج اص ٠١8‏ مادة «الدماغ». 
(5) تاجع العروس: جج #الاا ص ١9‏ غ مادة «قشر». 
(/9) راجع كشف اللثام: ج ١١‏ ص 1451. 


215 الللللملسس سس سس مقتاح الكرامة رح 7 


الأوّل: الحارصة وهى التى تقشر الجلدة وتخدشه, 


قوله: «الأوّل: الحارصة, وهي التي تقشر الجلد وتخدشه» كما 
في «الشرائع ' والنافع" والتحرير" وكشف الرموز؟ والإرشاد* والتيصرة١‏ 
واللمعة" والمهذب البارع* والتنقيح؟ والروضة ''» وهو المحكيّ عن «الميحط 
وأدب الكاتب ونظام الغريب'» وفي «المهذب البارع»: أنه إجماع. وفي 
«المقنعة ١‏ والانتصار"١‏ والمراسه ؟١‏ والسرائر"'» أنّها الخدش الذى يشق 
الجلد. وفي ظاهر «الانتصار» الإجماع عليه. وحكاه الأزهرى؟! عن أكثر الكتب 
من قولهم: حرص الفصّار الثوب إذا شقّه. وعن الميداني في «السامي"' أنه فرّق 
بينهما -أي الفشر والشق ‏ وستى التق نقتي القاشرة والّني نشقّ الحارصة. وفي 
«النهاية*'والخلاف؟ 'والمبسوط؛"' "والغنية' 'والوسيلة "'والاصباح"'والكامل ؟' 


١7 شرائع الإسلام: ج ص 10706. (؟) المختصر التاقع: ص‎ )١( 
(غ) كشف الرموز: ج ؟ ص 38ا.‎ .11١4 (؟) تحرير الاحكام: ج نا ص‎ 
16 إرشاد الأذهان: سم ؟ ص 154. تاتقي المسليية :ا‎ )0( 
المهذب البارع: جه ص 57م‎ )( 7.١8 اللمعة الدمشقيّة: ص‎ )/( 
.157 ص‎ ٠١ البهيّة: ج‎ ةضورلا)٠١(‎ .21١ التنقيح الرائع؛ ج 4 ص‎ )1( 
4507 حكاه عنهم الفاضل في كشف اللثام: ج أأاص‎ )1١( 

(؟١)‏ المقنعة: ص 716 )١1(‏ الانعصار: ص 28/6 
)١4(‏ المراسم: ص 197؟, )١8(‏ السرائر: ج ص ١5‏ 1. 
)١11(‏ تهديب اللغة: ج ص +ع ماد «اخر كس 1, 

() تقله عنه الفاضل في كشف اللثام: جح ١‏ ص 717 1. ىذا النهاية: ع ولالر 
(15)الخلاف:ج وص ١9١‏ المسالة /ا0. )٠١(‏ المبسوط: م لاص ؟؟١,‏ 
)1١(‏ غنية التزوع: ص 415 (؟1) الوسيلة: ص 4414. 


(1؟) إصباح الشيعة؛ ص ١١‏ 6. 
(4؟) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة:ج ا 


كان الديات رديه العارسة يت سح تح نآ 071 


وفيها ا 


والجامع» فيما حكى ' أنّها هي الدامية. وزيد في بعضها أنّه هي التي تقشر الجلد 
«كالغنية» وفي بعضها أن فيها بعيراً «كالنهاية» وغيرهاء وفي بعضها أن فيها عشر 
عشر الدية «كالغنية» وغيرها كما ستسمع. 

قوله: «وفيها بعير» كما في «المقنعة والانتصار والمراسم والسرائر 
والشرائع والنافع والارشاد والتحرير والتبصرة واللمعة» وغيرها ممّا تآخْر. وفي 
«الرياض»: أنّ عليه عامّة من تأخر. وهو المشهور كما في «المختلف والمهدّب 
البارع ومجمع البرهان وكشف اللثام» وفى «الانتصار»: الإجماع عليه. وقال 
مولانا الصادقنية فيما رواه الشيخ عن محمد بن على عن أحمد بن محمّد. عن 
الحسن بن على عن ظريف, عن منصوازٌ بن /حاازم في الحرصة شبه الخدش بعير". 
وطريقه إلى محمّد بن على بن تحبوب صحييم, والظاهر أن أحمد هنا أبن عيسى, 
وأنّ الحسن بن علي هو الوشّاء وأنّ ظريف هو ابن ناصح. فكان الحديث صحيحاً 
عندثا ونيا عد جماعة,؛ وكلاهما ححة. 

والحرصة كعرصة بأهمال الحروف» وكذلك الحارصة؛ وقد رواه جماعة في 
كتب الاستدلال يلفظ «الحارصة "». والموجود في كتب الحديث المصحّحة 
«الحر صة» كما رويناهء وقد رواه المقدس الأردييلي «الجرحة» ولذلك قال: لاذكر 
للحارصة في الروايات. 


.514 ص‎ ١١ كاه عند الفاضل في كشف اللثام: ج‎ )١( 
"١١ منهم المحقق في الشرائع؛ ج 4 ص 170, وفخرالمحفقين في إيضاح الفوائد: ج 4 ص‎ )( 
7314 وأبو العباس في المهذب البارع: جه ص‎ 


لل لد دل سل شقتاح الكرامة /ج م 


وهل هي الدامية؟ قيل: نعم, والأقرب المغايرة. 


وإطلاق النصّ وهذه الفتاوى قد يقضى بعدم الفرق بين الذكر والأنستى والحبٌ 
والمملوك. وفي «الغنية والإصباح والجامع» على ما حكى أن فيها عشر عشر 
الدية, وعليه فيفرّق الذكر والأننى. ويمكن أن يكون مرادهم بالدية المضاف إليها 
عشر العشر دية الذكر لأثّها الأصل دون دية الأنغفى الى هي نصقهاء وإلا ففيه مع 
مخالفته لاإطلاق النصّ أن افتراقهما لا يكون إل بعد بلوغ الثلث أو التجاوز عنه. 
وفرّق في «الوسيلة» بين الحرٌ والمملوك فحكم في الأوّل بما هو في النصٌّ وحكم 
في الثاني بالأرش على حسب القيمة. وهو جيّد جد لأنا نشكٌ في شمول إطلاق 
النصّ والفتوى لمثله مع اختلافه مع الجرّيفي كثير من الأحكام, وينبغي تقبيد 
الأرش بما إذا وافق عشر عشر قفتهبكما كو الضابط في دية أعضائه من نسبتها 
إلى دية الحرٌ ثمّ إلى دية مجموعه الي كي فيمته مالم تزد عن دية الحرٌ فترةٌ إليها. 
وعن أبي علي أن في الحارصة نعف غير" 

قوله: «وهل هي الدامية؟ قيل: نعم, والأقرب المغايرة» القائل بأنّ 
الحارصة هي الدامية هو الشييخ في كتبه الثلاثة ' وابن حمزة ' وابن زهرة؟ 
والقاضي " وابن سعيد': لقول الصادق86ة فى خبر السكونى إن رسو ل الله عَيْدُ قضى 
في الدامية بعيراً". وقال أميرالموْمتين4#2 في خبر مسمع مثله*. وقال المقدّس 


.4 ١" حكاه عنه العلامة في المختلف: ج وص‎ )١( 

(؟) الخلاف:ج ناص 15١‏ المسالة لاة. والنهاية: ص 6غ/الل والمبسوط ج لاص ؟17؟17, 

(5) الوسيلة: ص 484. (؟) غنية النزوع: ص 415. 
(0) نقلهالعلامة عن كتابهالكامل في المختلفيج اص ١"‏ 1. (1) الجامع للشرائع:ص ٠‏ 1 
(!) وسائل الشيعة: ج ١6‏ ص 155 ب ؟ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 8. 

() وسائل الشيعة: ج ١‏ ص 79١‏ ب ؟ من أبواب ديات الشجاج والجراح م 1. 


كتاب الديات / هل االخارضة فى الدامية؟ _-__؟آ_7آ 7آ7ب7ٍب تس اق 


الأردبيلي: لا دلالة في الروايتين على الاتحاد. نعم تدلان على البعير الواحد في 
الدامية, فاللازم اتحادهما في الحكم لا الترادف '. قلت: لعل هذا كاف. ولعله 
المراد كما قاله فى «كشف اللثام '» وقصور سندهما يمئع عن العمل بهما مع عدم 
مكافتتهما لأدلة المشهور. 

وأمّا القول بتغايرهما فهو مذهب الجسلة مين المشيخة من أصحابنا كما 
في «السرائر "», والمشهور كما في «كشف اللثام وغاية السرام» والمخالف 
الشيخ * وأبو الصلااح' والباقون على المغايرة كما في «كشف الرموز”» 
وعليه الجمهور كما في «المهذّب البارع” والأكثرون كما في «الشرائع' 
والنافع ١"‏ والتحرير ' 'والتنقيح '' والمسالك"'» والأشهر كما في «الروفة أي 
وكذا «المسالك» لتغايرهما فى مج الآتميقاق واختلافهما فى الحكم كما 
في خبر منصور الذي تضئّن أنّافي الحارطتا بعيراً كما سمعت, وفي الدامية 
بعيرين كما ستسمع. ويدل عَبْلَنَذلكةالصحيحاق المتضمّنان أن في الباضعة 
تلائاً من الابل *'. وهما وإن لم يتضثنا ذكر الحارصة والدامية إلا أَنّهما 


دلأاعلى أثنن الاطسة غلانا من الآبل وكل من قال مدعو النشهور قال 


بتغاير الدامية والحارصة. 

.438 ص‎ ١١ (؟)كشف اللثام: ج‎ .15١ ص‎ ١1 مجمع الفائدة والبرهان؛ ج‎ )١( 
.]358 (؟) السرائر: ج اص 404. (4) غاية المرام: ج 4 ص‎ 
.544 النهاية؛ عن 6/الا (5) الكافى فى الفقه: ص‎ )6( 
5315 (لاكشف الرمور: ع #عن /110. ( المهدّب البارخ: ج 6 عي‎ 
.٠ ١" المختصر الناقع: ص‎ )٠١( .215 شرائع الإسلام: ج ؛ ص‎ )( 
.01 التنقييح الرائع: ع 4 ص‎ )11( 1١4 تحرير الأحكام:ج 6 ص‎ )( 
.518 ص‎ ٠١ ص 101. (4١)الروضة البهيّة: ج‎ ١6 مسالك الأفهام: ج‎ )١1( 
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الثاني: الدامية وهي التي يخرج معها الدم وتنفذ فى اللحم شيئاً 
يسيراً. وتسمّى الدامعة أيضاً لأنّها يخرج منها نقطة من الدم كما 
يخرج الدمع. 


قوله: «الثاني: الدامية وهي التي يخرج معها الدم وتنفذ في اللحم 
شيئاً يسيراً وتسمّى الدامعة أيضاً لأنّها يخرج منها نقطة من الدم كما 
يخرج الدمع4 قد فسّرت الدامية بأنّها لني تنفذ في اللحم شيئاً يسيراً في 
«الشرائع ' والسرائر' والنافع؟ وكشف الرموز؟ والتحرير” والارشاد' والتبصرة" 
واللمعة* والروضة' والمسالك*'» وغيرها. وهو معنى مأ في «السرائر» وغيرها 
من أنّها التى تشقّ اللحم بعد الجلي <مل | التفسير توافق الدامعة. وفسّرت بما 
بسيل منها الدم في «الكافي ' '» لثقة الأسسلام وفي «المقنعة ١١‏ والانتصار؟١‏ 
والناصريّات ؟! والمراسم*'» وكلم بق غلقَ لل زهو الموجود في «الغنية؟١‏ 
والكافي» على ما حكي" عنه. مع أنّهما جعلاه أُوّل الأقسام وأنّ فيها 
ا فتغاير الدامعة بتفسير المصئّف. وفي «كشف اللثام»: أن المعروف 


.41 ١01 شرائع الإسلام: بج 4 ص 89/8. (؟) السرائر: ج اص‎ )١( 
.1318 المختصر الناقم: ص 77 (4) كشف الرموز:ج ؟ صن‎ )1( 
,144 إرشاد الأذهان: ج "ص‎ )1( 11١4 تحرير الأحكام: ج ص‎ )0( 
(ى) اللمعة الدمشقيّة: ص مء ؟,.‎ .5١8 تبصرة المتعلمين: ص‎ )!/( 
.101 ص١٠6 مسالك الأفهام:ج‎ )٠١( .237 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: ج‎ )4( 
09785 ج لاص 754 (؟١)المقنعة: ص‎ :يفاكلا)١١(‎ 
.١ المسألة هلم‎ 78١ الانتصار: ص /01. (14) الناصريّات: ص‎ )1( 
.1 ١05 المراسواص 738097 (11) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج 4 ص‎ )١6( 


.1 595 ص١٠١ غنية التروع: ص 415. (1) حكاه عنه الفاضل في كشف اللثام: ج‎ )١1( 


كتاب الديات /ردية المتلامة | ةم 


وفيها بعيران. 
الثالث: المتلاحمة, وهي التي تأخذ في اللحم وتنفذ فيه كثيراً إلا 


المغايرة بينهما بسيلان الدم و عدف . 

قلت: وقد اختلف كلام أهل اللغة فبعضهم ' على أنّ الدامعة سائلة والدامية 
الت تنام وينظنهم؟ أن الى كيل :دما الدامية: فأنا الدامعة فأمدرها دون ذلك 
لأنها التي كانْها بخراج منهما ماء أحمر رقيق. 

قوله: «وفيها بعيران» إجماعاً كما فى «الانتصار» وهو الأشهر كما فى 
«المسالك» و خيرة (المقيعة والانتصار «والناصريئات والمراسم والسرائر والشرائع 
والنافع والتحرير والإرشاد والتبصئرة واللمعة و#المسالك والروضة» وغيرها. وعن 
أبي علي أن فيها بعيرا مع حَكتسَة بكونها غير الحارصة وأنّها ثانية 
الأقسام. وقد عرفت القائلين با نكاد 5 مب اخارصة ؛ وأنّ فيها بعيراً للخبرين 
الناطقين به. لكنهما لا يعارضان لضعفهما دليل المشهور. وهو خبر منصور في 
بالعهرة فى المعتدنين» وان تتحد ششائفاً فى المتاكرين إلأامنا لعله يظير 
من المقدّس الأردبيلي "وعدل علي الجيحان اللذان معي الاقمارة 
إليهما بالتقريب المتقدم. 

قوله: «الثالث: المتلاحمة. وهى التى تأخذ فى اللحم وتتقذفيه 
)١(‏ كشف اللثام: سج ١١‏ ص 55]. (1) كتاب العين: س مص 34 مادة «دمي». 


(1) كما في الصحاح: ج 7 ص ١١87‏ ماذة ابضع». (4) تقدم في ص 0114 
(0) مجمع الفائدة واليرهان: سم ١4‏ ص .168١-1195‏ 


بلبكة مفتاح الكرامة ج71 


وفيها ثلاثة أبعرة, 


أ إل لجنا نقصر عن السمحاق4 كما فسّرت بنحو ذلك في «الانتصار ' 
والنهاية ' والسرائر" والشرائع ؟ والنافع * والتحرير '» وغيرها. وعن الأزهري 2 
الوجه أن يقال اللاحمة أي القاطعة للّحم وإِنّما سئّيت بذلك على ما تؤول إليه أو 
على التفاول لأنها تتلاحم أي تلتثم سريعاً". 

قوله: «وفيها ثلاثة أبعرة» كما في «النهاية والخلاف* والمبسوط ١‏ 
والكامل» فيما حكي ' ١‏ عنه و«الوسيلة '' والسرائر ١"‏ والشرائع'' والناقع*' 
والتحرير والارشاد"! واللمعة" '» وغيرهاء وهو عانّة من تأخّر عنها. وضي 
«الخلاف» الاجماع عليه, وكذا «الانقصاته إلا أنّه نقله ‏ أي الاجماع ‏ على 
الثلائة فى الباضعة والمراد بها المتلاخلة, أله جعل الدامية غير الحارصة. وفى 


5 9 مم 5 71 قر .1 كّ 
(الغنية): ان فيها اي المتلاختة. > عشر عشر الدبية و خمسة وهو اجود إن ار يد 


التعميم كما جزم به فى فرح ذكره فى «التحخرير». 
(١]الانثصار‏ ص كرغ (؟) النهاية: عى ا 
(5و؟١)السرائر:ج‏ اص 16و9١‏ 5. (4) شرائع الإسلام: ج أ ص 570. 


(/) نقله عله الفاضل في كشف اللثام: ج ١١‏ ص 1591 .45١‏ 


(6) الخلاف: ج 0 ص 14١‏ المسألة 01 (5) الميسوط: بي لاص ؟؟1. 
)٠١(‏ حكاه عنه الفاضل في كثف اللثامج ١١‏ صن ١‏ 21. 
(١١)الوسيلة:‏ ص 411. (11) شرائع الإسلام: بم فى 11070 


]| إميختص النافع: ص ١1‏ 5. 
)١8(‏ إرشاد الأذهان: ب ؟ ص 54 ؟, وفيه الياضعة. 
)١13(‏ اللمعة الدمشفيّة: ص 1١35-7٠١8‏ 


كتاب الديات / المتلاحمة هى الباضعة 01 


ويدلّ على أَنّ في المتلاحمة ثلاثة أبعرة خبر منصور المتقدّم ' وخبر السكوني 
ومسمع, وهما هنا مجبوران بالشهرة حيث نطقت الثلاثة يأنّ في المتلاحمة ثلاثة 
أبعرة. والظاهر أَنّه لاخلاف في الفتاوى والنصوص في ذلك. وإِنّما الخلاف في 
الباضعة. وقد نطقت صحيحة الحلبي ' وصحيحة عبدالله بن سنان المرويّة في 
«القفيه "» ومعتيرة زرارة ؟ التي في سندها القاسم بن عروة وحديثه إِمَا حسن أو 
قويّ جد لأمور كرت في محلّها أن في الباضعة ثلاثة من الإيل فتتّحد مع 
المتلاحمة. وشبر السكوني* ومسمع' وإن نضا على إثبات البعيرين فيها والثلاثة 
في المتلاحمة فيفترقان. إِلآ أنّهما في خصوص ذلك لا جابر لهما فلا يقاومان 
الصحيحين والقويئ, مضافاً إلى اغْنضادها بالشهرة وإجماع «الانتصار» وبما قاله 
«كاشف الرموز»: من أن الشيح َم َالْدَاهْيةَ والحارصة واحدة والباضعة 
والمتلاحمة اثنتين والباقون بالفكدن “اتتهق ولاه . الإجماعء فكانت متحدة مع 
المتلاحمة من غير إشكال إِلآ أن تقول: وقد يجبر خبري السكوني ومسمع شهرة 
المتقدّمين كما ستسمع وإجماع «الخلاف» فإنّه نقله على أن في الباضعة بعيرين 
وفى المتلاحمة ثلاثة واستدل عليه أيضاً بأخبار الفرقة*. 

قوله: #وهى الباضعة أيضاً» كما قد سمعته الآن وكما هو ظاهر من 


(4) وسائل الشيعة: ج ١4‏ ص 117-5517 ب ؟ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ١‏ 
(104) وسائل الشيعة:ج ١5‏ ص 147 ب ١‏ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 154 . 
(/ا) كشف الرموز: ج ؟ صى 118. (8) الخلاف: ع ه ص ١579‏ المسالة /01. 


باق 


مفتاح الكرامة /ج 1 


ومن جعل الدامية هي الحارصة حكم بتغاير الباضعة والمتلاحمة. 


اكتفى بإحداهما «كالمقنعة والمراسم والانتصار والناصريّات والارشاد واللمعة 
والروضة» كما عرفت في أَوّل المقصد. بل كاد يلحق هذا الظهور بالتصريح لما 
عرفت وستعرف وظاهر من فسّرها بأنّها التي تأخذ في اللحم كما في «النهاية» 
الأثير ية. وتحوه ما حكي عن «المجمل». 

قوله: ومن جعل الدامية هي الحارصة حكم بتغاير الباضعة 
والمتلاحمة 4 ومن جعل الدامية غير الحارصة فالباضعة هى المتلاحمة كمأ 
صرّح بذلك كله في «الشرائع والتافع» وقد اتّضح لك (ذلك ل) مما تقدّم. إذ قد 
عرفت أن ما جعل فيها الدامية حارصة:#النهاية والخلاف والمبسوط والوسيلة 
والإصباح والغنية والكامل والجافغ#زكذا كل ما اكتفي فيه بالحارصة مكان 
الدامية حكم باتّحادهما « كالفقيه أ وألتهذيب ؟ والكافي» ان الصلاح: فهولاء 
58ذ5 يجعلون الباضعة مكان الدامية وأنّ فيها بعيرين؛ وقد ادّعى فى «الخلاف» 
إجماع الفرقة وأخبارهم, ويفرّقون بينها وبين المتلاحمة في الحكم وقلة النفوذ في 
اللحم وكثرته. وهذا يوهن ما سمعته عن «كشف الرموز» آنفاً 

وقد عرفت أنّ ما جعل فيه الدامية غير الحارصة أربعة عشر كتابا منها 
«اكافي» ثقة الإسلام ذكرناها في أَوٌّل المطلب. وقد سمعت ما حكيناه عن «السرائر 
والشرائع والمهذّب البارع» وغيرها من الشهرات وغيرها على التغاير. وهؤلاء 
ماعدا ثقة الإسلام يجعلون الباضعة هي المتلاحمة. فإنّه جعل أُولى الأقسام 
الحارصة والثانية الدامية والثالثة الباضعة والرابعة المتلاحمة والخامسة السمحاق 


.188 ص‎ ٠١ من لايحضره الفقيه: ج 4 ص 173 (؟) تهذيب الأحكام:ج‎ )١( 


كتاب الديات / الكلام في ألفاظ الدامية والحارصة و... 7س إلاة 
والسادسة الموضحة والسابعة الهاشمة والثامنة المئقّلة والتاسعة الامّة والعاشرة 

لحائفة ١‏ . ومثل ذلك ما حكي عن أبي علي. َيِل الكليس أن بثول بمقالة 
ل 

وهذا مما يرد على كليّة المحقّق. وعلى ما في «المهدّب البارع» وكذا 
«المسالك والروضة والرياض» من عود النزاع لفظياً. وقد تبع الشهيد الثاني في 
ذلك المحوّق الثاني وستسمع كلامه. قال في «المهذّب»: هنا أربعة ألفاظ لثلاثة 
معان: الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة: لما يأخذ في اللحم كثيرأً وما يأخدذ 

في اللدم يسيراًوما لا يأخذ في اللحم شيئاً بل يقشر الجلد خاصّة. والحارصة هي 
التى تقشر الجلد, والمتلاحمة هي الي تأخذ في اللحم كثيراً. ولا إشكال في وضع 
هذين اللفظين: وإِنّما الاشكال فى إفظى الَْامِية والباضعة؛ فمنهم من جعل الدامية 
مرادفة للحارصة: فتكون الباضعة هي التي تالخد اللحم يسيراً فتغاير المتلاحمة: 
ومتهم من غاير بين الدامية وَالكَارصَةوهم الجمهون فجعلوا الدامية مكان الباضعة 
فتكون الباضعة هي التي تأخذ في اللحم كثيراً فترادف المتلاحمة '. وقال المحقّق 
الثاني ': انق الفقهاء على أن هذه الأربعة موضوعة لثلاثة معان لا غير. ثمٌ اختلفوا 
في المرادف منها للآخر ... إلى أن قال: ولا خلاف في مقادير ديات المعاني 
الثنلاث ولا فى انحصارها فيهاء فالنزاع حينئدٍ في مجرّد اللفظ. 

ويمكن الجواب بأئّهم لم يختلفوا بخلاف هذين الجليلين لندرة قولهما 
ومخالفته للأخبار الصحيحة وأنّه لغريب من ثقة الإسلام! لأنّه روى في الحسن 
-الّذي هو كالصحيح_أنّ في الباضعة ثلاثاً من الإبل وروى في المتلاحمة ذلك *. 


135-1857 راجع الكافي: ج لاص 94 (؟) المهذب البارع: جه ص‎ )١( 
(؟) لم نعثر على موضع ما قاله ل . (4) الكافي:ج لاص 597 لالالاح 1و1‎ 


الانا تسد ئس غططغ لهتسم الكرامة /رج "؟ 


ان ايسان ربب اد بحم جب الح رسمل إلى 
حلدة رقيقة بين اللحم والعظم مغشية للعظم تسمى اليمحاق, 
وفيها أربعة أبعرة. 


والفرق بين الاضعة والبعلاحمة وان 7 تضئّنه أكثر كتب اللغة كما في «كشف الام '» 
ك«أدب الكاتب ونظام الغريب» للربعى والسامي و(اتهذديب الأزهرى وفقه اللغة» 
للتعالبي و«شمس العلوم» لكنه لا يلتفت إليه بعد ورود الصحيحين والقويّ المعتبر 
المعمول بها عند أساطين الأصحاب المحكي على مضمونها إجماع «الانتصار» 
وغيره كما عرفت. 

قوله: «الرابع: اليئحاق وه التي تقطع - جميع اللحم وتصل إلى 
جلدة رقيقة بين اللحم والعظم لْعْسِّيَة ألعظم تسمّى المحاق. وفيها 
ازيعة ابعر كما ذكر ذل كَكلة في «الانتصار» واستدلٌ عليه بالإجماع المتردّد. 
قال: إن نرجع في هذه التقديرات إلى روايات وطرق العلم '. وهو المحكى عن 
«الناصريّات "». وفي «الخلاف» الاستد لال على أَنّ فيها أربعة أبعرة بإجماع الفرقة 
وأخبارهم ؟. قلت: الأخبار بذلك مستفيضة * وفيها الصحاح وغميرها. وفىي 
«المهدّب البارع*»: لاخلاف في وضع هذه اللفظة لهذا المعنى وأراد المذكور في 
الكتاب. والحاصل: أنّا لا نجد في الحكم والتفسير خلافاً إلا من الكلينى فى 
(١أكشف‏ اللثام: ج ١ا‏ عن 1517-175١‏ 
(؟!الانتصارا عن 215-048. ' (؟) الناصريات: ص -7595١‏ 55 
(؟) الخاف: دسيه ١55‏ المسالة لاة. 


المهذّب البارع: 0ص لس وس 


كتاب الديات /ردية الموضحة ‏ الل لل سس راع 


الخامس: الموضحة وهي التى تكشف عن وضح العظم وتقشر 
الجلدة وفيها خمسة ابعرة 


النفسير حيث قال: إِنّها التي تبلغ العظم. ولعلّ مراده جلدته, لنصّه على أن 
الموضحة هن التى توضم العظم وقد عَدّها خامسة وتصّ على أنّ السمحاق جلدة 
رقيقة على العظم '؛ وقد عدّها وأبو على خامسة كالجوهري والثعالبى فيما حكى, 
وعدّها الميداني سادسة. وإلا من الصدوق في «المقنع» في الحكم حيث قال: إِنّ 
فيها خمسمائة درهم, قال: وإذا كانت فى الوجه فالدية على قدر الشين '. 

قلت: وهذا كله رواه فى «الكافى» مرسلاً. وأبو على ذكر السمحاق وأردفه 
نه قد روي عن أميرالمؤمنين 44 أنّ فيها حقّة وجذعة وبنت مخاض وبنت 
لبون ". ولا مخالفة من صاحب «الغنية “و الكافى ' والاصياح' والجامع '» حيث 
قيل فيها: إن فيها خمسي عشر الدية: 

وقال فى «مجمع البحرين إن في بن في السمحاق عشرة من الاربل. 
وهو وهم قطعاً, لأنًا لم تجد ذلك فى أخبارنا ولا أخبار العامّة. 
وتقشر الجلدة» لاخلاف في وضع هذا اللفظ لهذا المعنى كما فى «المهدّب 
البارع*», والمراد بوضح العظم بياضه وضووًه وبالجلدة هي السمحاق الذي عليه. 

قوله: «وفيها خمسة أبعرة» بلاخلاف كما فى «الغنية؟ والخلاف» كما 


517 الكافي: ج لاعن 154 50 المقنع: ص‎ )١( 
.111 (4؟) غنية النزوع: ص‎ ..١5 (؟) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: جح 1ص‎ 
.0:5 ساح الشيعة: ص‎ .4٠٠١ الكافي في الفقه: ص‎ )0( 
لخ المهدذب البارع: ج مس ؟ثث,‎ 1:٠١ (/؟) الجامع للشرائع: ص‎ 


ا غنة النزوع: ع ليدم 


ام سدس يبب ل هفتح الكرامة /جج 87 


حكى عنه '. وهو أي نفى الخلاف _قد يظهر من «المبسوط '» وفى موضع آخر 
من «الخلاف "2 نقل إجماع الفرقة وأخبارهم. 

قلت: فيها الصحاح والموثق وغيرها. وفي «الغنية والإصباح والكافي 
والجامع» فيما حكي أنّ فبها نصف عشر الدية. وقد عرفت أن القاضي لم يذكرها 
في «الكامل». وفى «كتاب ظريف»: فى موضحة الرأس خمسون ديناراًء. وقريب 
منه ما في خبر حريز عن الصادق :ك1 فيمن شجٌ عبداً موضحة قال: عليه نصف 
عشر قيمة العبد ". 

ويسقاد من الجمع بيتها وبين المستفيضة أن ذكر الإيئل فها أي 
الأخبار ‏ والتقد فيهما أي الشيبيرين -إتماكان بعتوان المتال 
وأنّ الضابط نصف عشر الدية كحض يو الجلييّان وابن سعيد. وقد قالوا. 
بخمسي عشر الدية في المسألة السابقةرويتشجاعشر الدية وخمسه في المتلاحمة؛ 
وقد قلنا هناك: إِنّه أجود إن بلطي كنتنا طم به في التحرير. ويمكن 
تنزيل عبارة الأكثر الناصّة على الابل خاصّة عليه بحمله على المثال فيما 
سلف ويأتي مطلقاً. 

والنسن ضلدى لالس مكرك اللوطحة أركرف ااال ارول هر 
إبرة أو نقر فى طول الرأس كله فالمقدّر لا يختلف بالصغير والكبير: لظاهر الخبر 
كما في «المبسوط». 
)١(‏ حكاه عنه الفاضل في كشف اللثام؛ ج ١١‏ ص 44. 
(1) الميسوط: ج /7اص 0 
() الخلاف: ج وحص 555 المسالة .١١‏ 


ع وسائل الشيعة: ج 5ع 111 ب 5 من أبواب ديات الأعضاء ضمن حم . 
(ة) وسائل الشيعة: ج 15 تس 5ب لمن أبواب ديات الشجاج والجراح حم ل 


كتاب الديات /ردية القاشية ا سس اس 89 


السادس: الهاشمة وهي التي تهشم العظم. وفيها عشرة ار 
أرباعاً إن كان خطأء 


تهشم العظم» بلاخلاف فى وضع هذا اللفظ لهذا المعنى كما فى «المهذب 
البارع '» ومنه قيل للنبات المنهشم: كسير '. 
قوله: «وفيها عشرة أبعرة» بإجماع الفرقة وأخبارهم ولا مخالف في 
الصحابة كما فى «الخلاف'”» وبلاخلاف كما فى «الغنية ©» وبالاثفاق على الظاهر 
كما فى «كشف اللثام”» وعندنا كما فى «المبسوط '» وبه خبر السكونى". وهو 
قوله: «ارباعا إن كان خطا» كمافي«المبسوط والشرائع ' والتحرير"' 
والارشاد ١١‏ واللمعة ؟ »١‏ وغي راغا وظاعر#التتسؤاظ» الإجماع عليه حيث قال: 
عندنا أرياعا وعندس أحنانا. وقد حلت الأخبان زاكر العبارات عن يذكر ذاه 
لكنّه أحوط إن لم يعارض بمثله. والمراد أنّها تورّع على نسبة ما تورّع في الدية 
)١(‏ المهدب البارغ: ج ة ص 71١‏ 
(" النهاية لابن الأثير: جَ ص 1314 مادة (١‏ نشم ). 
(؟) الخلاف: ج ه ص 197-117 المسالة 08. 
(4)غنية النزوع: ص .45١-15195‏ (8) كشف اللثام:ج ١١‏ اص 851. 
)3 المبسوط: ج لاص .115١‏ 
(9) وسائل الشيعة: م ١9‏ ص 47؟ ب ١‏ من أبواب ديات الشجاج والجرام ع .١6‏ 
(8) تقدّم في ص 035. (9) شرائع الاسلام؛ ج 4 ص 577. 


155 ص‎ ١ إرشاد الأذهان؛ج‎ )1١( .118 تحرير الأحكام: ج ص‎ )٠١( 
الدمسقية: ص 3 أ‎ ةعمللا)١1(‎ 


كو دلدددبببسسهقتاح الكرامة /رج ١5‏ 
وأثلاثاً إن كان شبيه الخطأ. ويتعأق الحكم بالكسر وإن 
لم يكن جرح. 


الكاملة من بئات المخاض واللبون والحقّق وأولاه اللبون. فالعشرة هنا بنتا 
مخاض وابتا لبون وثلاث بئات لبون وثلاث حتق؛ لأ دية الخطأ عند الأكثر 


عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكراً وثلاثون نت ليون وثلاثون حدة 
لخبر عبدالله بن سنان ' وغيره '. 

قوله: «وأثلاثاً إن كان شبيه الخطأ» كما صرّح به في الكتب المتقدمة. 
وقد نفى الخلاف فيه في «المبسوط» ومراده بين المسلمين. والمراد: أنّها تورّع 
على نسبة ما تورّع في الدية الكاملة, فيكون ثلاث حِقّق وثلاث بئات لبون وأربع 
خلف حوامل, بناء على ما دلت طلية#ظكيجة/ابن سئان من التوزيع. وأما على 
القول الآخر فلا ينحصّل التثليث بالتحَرير لَأنّهِم جعلوا أربعاً وثلاثين شنية 
بها خمس.سنين طروقة الفحل 0009 وثلتين بتك لبون وثلانا وغلاتين سعد 
وهذا القول وإن عمل به الأكثر هناك, لكنّهم عدلوا عنه هنا إلى ما في رواية 
ابن سنان؛ لألْه مُبريٌ وأزيد أسناناً فى بعضه مع عدم تحدّق التحرير بالمشهور. 
وقد خلت الأخبار وأكثر العبارات عن ذلك. وليس لهم إلا الحمل على دية النفس 
كما عرفت, وعلى تقدير صمّته نتخصيص ذلك بالهاشمة غير ظاهر., وكذلك 
التفاوت بين عمدها وخطائها وشبيه عمدها مع عدم ذلك في قيرع أصناك 
والاحتياط معارض بمثله. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويتعلق الحكم بالكسر وإن لميكن 


.١ ب ؟ من أبواب دياث النفس مم‎ ١51 ص‎ ١4 وسائل الشيعة؛ ج‎ )١( 
.١1١؟ من ابواب ديات النفس ح‎ ١ ب‎ ١40 ص1١ (؟) وسائل الشيعة: جم‎ 


كتاب الديات /ردية المتقلة ل سس هلاق 
السابع: المنقّلة وهي التي تحوج إلى نقل العظم. 


جرح » كما في «الشرائع ' والمسائك؟ والروضة "© وهو الذي يقتضيه مذهينا 
لتناول الاسم له. 

قوله: «السابع: المنقلة4 بكسر القاف المشدّد كما في «السرائر ؟» 
وغيرها”. وحكى «كاشف الرموز» عن الجواليقي الفتمم '. وهو المضبوط فى 
إعراب المبسوط؛ قال فى «المبسوط»: ويقال لها المنقولة ". 

قوله: «وهى التى تحوج إلى نقل العظم» كما في «النهاية* 
والشرائع ' والنافع '' والتحرير '! والارشاد؟! والتبصرة"؟! واللمعة ؟'والجامع" 
وفى «المقنع»: هى التى صارت قرخة#تنتقل مها العظام ١"‏ كما في الخير*'. 
وفي «كافى» ثقة الإسسلام: هي التي تنقل العظم من الموضع الذي 
خلقهالل تعالى "؟'. ومثله مافى « مجمع البرهان ' '». وفى «المقنعة ١‏ ' 


.188 ص‎ ١6 شرائع الاسلام: بج 4 ص 501. (؟وة) مسالك الأقهام: ج‎ )١( 
.109 (؛) السرائر: ج ص‎ .507-177١ ص‎ ٠١ الروضة البهيّة؛ ج‎ )5( 
.١١2 كشف الرموز: ج ؟ ص 115. (1) المبسوط: ج لاص‎ )1( 
(كا النهاية: ص 6لا (4) شرائع الاسلام: ج ؟ ص 9/1؟.‎ 
11 تحرير الاحكام: ج 0 ص‎ )١١( ١4 المختصر التاقع: صن‎ )٠١( 
5١0 تبصرة المتعلمين: ص‎ )١( .111 الاذهان:ج اه‎ داشرإ)١؟(‎ 
.1٠١ الجامع للشرائع: ص‎ )١6( 8.4 اللمعة الدمشقيّة: ص‎ )١4( 
.0877 ص 416. (10) المقنع: ص‎ ١١ حكاه عند الفاضل فى كشف اللثام: بم‎ )13( 
.1 وسائل الشيعة: ج 9ص 5979 ب ؟ من ابواب ديات الشجاج ح‎ )١4( 

(19) الكافي: ج لاص 5554 )٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ١4‏ ص 405. 


[١؟)‏ المقنعة: ص لواحن 


ايان لاس لسسس سس يي سس اسم الكرامة اج امن 


والمراسم ' والناصريّات '» على ما حكى: أنّها الّتى تكسر العظم كسراً يفسده 
فيحتاج معه الإنسان إلى نقله من مكانه. وفي «الوسيلة '»: ما يكسر العظم 
ويحوج إلى النقل من موضع»؛ وسكت. وفى «الغنية ؛' والاصباح» على ما حكي ١‏ 
عنه و«المسالك» الى تحوج مع كسر العظم إلى نقله من موضع إلى آخر. 
ولعل الكل بمعنى أو متقارية. 

وفي «الفقيه' والتهذيب”"» عن الأصمعي هي التي يخرج منها فراش العظام 
وفراش العظام قشرة تكون على العظم دون اللحمء ومنه قول النابغة؛ 

ويتبعهم منها فراش الحواجب. 

وفي «السرائر»: هي الّتى يخرج فراش العظام وفراش الرأس بفتح الفاء والراء 
غير المعجمة المفتوحة والشين المعجمة: وى عظام رقاق تلي القحف تحوج إلى 
نقلها من موضع إلى موضع *. 

قلت: والقحف العظم الذئ وق الشنايئوفق«الصحاح *» أنّها التي تنقل 
العظم أي تكسره حتّى يخرج مله فراش العظام وأَنّ فراش الرأس عظام رقاق تلي 
القحف. وعن «العين والمحيط» أنْها التي تنقل منها فراش العظام أي صغارها. 
ونحوه عن المبرّد. وعن «النهاية والجمل والمقاييس وشمس العلوم»: أنّها 
تي تنقل منها فراش العظام وأَنّ فراش الرأس طرائق رقاق تلى القحف. وعن 


94١ المراسم: ص 11107, ْ (؟) التناصريّاث:‎ )١( 
47٠١ (؟) الوسيلة: عى 448. (غ) غنية النزوح: ص‎ 


(0) حكاه عنه الفاضل في كشف اللثام: ج اه 1565. 

(1) من لايحضره الفقيه: ج أصسش 111 

() تهذيب الاحكام: ب ١‏ ص قنخ ا, (ثما السرائر؛ ج ؟ ص الآ 
(1) الصحاح:ج هعس ١/618‏ مادة «تقل», وراجع جح ص 1117 مادة «قحف4. 1 


كتاب الديات /دية المنقلة بان 


وفيها خمسة عشر بعيراً. ولا قصاص فيها ولا في الهاشمة, 


«أدب الكاتب»: أنّها التي تخرج منها العظام. 

فاده وفيا قدي عفر مسرا #سإففلات كنانى «التسرط 
والخلاف» فيما حكي عن الأخير, ولعلّه سقط عن النسخة التي عندنا. وفي 
«الغنية» نفى الخلاف عن أنّ فيها عشر الدية ونصف عشرها '. وقد دل على ذلك 
الصحيح ' والموئّق ' وغيرهما ء من المستفيضة المتضمّنة أن فيها خمس عشرة من 
الابلء وفي خبر أبي حمزة في المنقّلة خمس عشرة من الإيل عشر ونصفه *. وفيه 
دلالة على ما قدّمناء آنفاً من الضابط لكنّه موقوف. وأوجب أبن عقيل فيها عشرين 
بعيراً". وهو ئادر لا مستند له كما رمام.يذلك جماعة". 

قوله: «ولا قصاص فيهنا ؤلا فى الهاشمة» ولا المأمومة ولاالجائفة 
كما تقدّم الكلام فى ذلك مستو في أكمَلاستيفاء* وقد حكينا هناك عن «الخلاف 
والتسوط والغنية» نفي الخالئية لقاو المخالف المفيد والشيخ في 
«التهاية» فائّهما أجازا القصاص في غير المأمومة, وأبو يعلى فإنّه أجازه فيما عدا 
المأمومة والجائقة. وصرّح في «الوسيلة» بعبوته في الهاشمة والمنقّلة. 


اي 1 0 

(4) وسائل الشيعة: اج ل 1941ب يه 0 ١‏ 
و#ثاوةائت. 

ل ال ا اد امي اجا لاني ارا يو 

(/0) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأنهاء: :سج 6١ص‏ 404.: والفاضل في كشف اللثام: ج ١١‏ 
ص 7 4: والطباطيائي فى رياض المسائل؛ ج ١4‏ ص 5١١‏ 

رز راجع تعليقات القصاص: سس لأثرا , 


أرق مفتاح الكرامة 1" 


نعم للمجنيّ عليه القصاص فى الموضحة وأخذ دية الزائد وهو 
عشرة من الإبل أو خمسة. . 

التامن: المأمومة وهي التي تبلغ أَمّ الرأس. وهي الخريطة 
الجامعة للدماغ. وفيها ثلث الدية, ثلاثة وثلاثون بعيراً وثلث بعير. 


قوله: إنعم للمجنيٌ عليه القصاص في الموضحة وأخذ دية 
الزائد وهو عشرة ن لتنا 0 خمسة» يريد أنه إذا أوضح رأسه مع الهشم 
له أن يقتصٌ في الموضحة ويأخذ للهشم ما يبن دية الموضحة والهاشمة وهو 
خمس من الإبل؛ وكذلك او أوضح. ونقل له أن يأخذ التفاوت وهو عشر من الايل 
فقا «للمبسوط ' والشرائع ' والتحريزة؟» ومتع منه في «الخلاف» مستدلا 
بإجماع الفرقة وأخبارهم وفي «المشلالك»: نَم هو المذهب *. وهذا أيضاً قد تقدء 
الكلام فيه مسبغاً في ضمن السبيألة المتقدمة. 

قوله: «الثامن: المأمومة وهي التي تبلغ أمٌ الرأس وهي الخريطة 
الجامعة للدماغ» قال «كاشف اللثام'»: المأمو مة والآمّة كسما في «الفائق» 
كعيشة راضية وسيل مفعم بمعنى ذات أمّ الرأس”. 

قوله: «وفيها ثلث الدية, ثلاث وكلاثون بعيراً» أَا أن فبها ثلث 
الدية فقد صرّح به في «المقنع* والخلاف1 والمراسم '! والوسيلة ١١‏ 


.5937 الميسوط: ج لاص ؟؟١, (؟) شرائع الإسلام: ج 1ص‎ )١( 
.08 (؟) تحرير الأحكام: ج 6ص 118 (4و9) الخلاف:ي عن 195 المسألة‎ 
.436 ص‎ ١١ مسالك الافهام: بي قحس 1197 (1) كشف اللثام: جم‎ )8[ 
.01١؟ الفائق: ج اص لان مادة «رأمى)ا, (8) المقنع: ص‎ 0 


(١٠)المراسم:‏ ص 189 (1١)الوسيلة:‏ ص 4586. 


كتاب الديات /ردية المأمومة ‏ لب 8839 


والعييةا والارشاد ' والتبصرة "ايت اطلق أن تبي قلت الدينة فسن دون 
تعاض لتقد بره وبيائه. وفى «الغنية» أنه لا خلاف فيه ؟. وقد نطق يذلك كذلك 
صحيمح معاوية بن وهب ' وصحيم الكنانى على الصحيم فى محمّد بن الفضيل - 
وخبر الشحّام عن أبي عبدالل يذ عن الشحّة المأمومة؟ فقال: فيها ثلث الدية'., 
06 ا 1 ني 2 . 
المروى فى «الفقيه "» وظاهرها أن فيها ثلاثة وثلائين بعيرا وثلث بعيرء أو 
ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثين وثلث دينار كما أفصم بالأخير «كتاب ظريف * '». 
وما صرح به المصئّف هنا وما ظهرمن هذه الكتب والأخبار هو قضيّة كلام 
ل ا[ يكة :)صر بح «المسالك ' 5 والرو ضة؟١‏ 
والدامغة سواء ثلث الددية يلا خللاف. 
وهوالاء يحملون صحيحة الحلبى '١‏ وموثقة زرارة عن أبى عبدالله يه قال: 
)١(‏ غنية النزوع: ص .547١‏ (؟) إرشاد الأذهان: ج 1ص 1414 
(#اكهرة السسطلس ل 510 (غ) غنية التزروخ: صن .12١-‏ 
ل مدا للا ا ا 3 
ا ا 
وسائل الشيعة: ج ١4‏ ص 2١7‏ ب 5 من أبواب ديات الأعضاء ح .١‏ 
)١١(‏ الميبسوط؛ سج لاص ؟1؟١. )١١(‏ مسالك الافهام: ج ١0‏ ص 17١‏ 


(١)الروضة‏ البهيّة: بج ٠‏ صن ١4 1٠/5‏ مفاتيم الشرائع: ج ؟ صى 187. 
)١0(‏ مجمع النائدة والبرهان: ج ص 105. 


1ت ب سحب م سح حت فقا ع الكرامة رع ؟ 
والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل والجائفة ثلاث وثلاثون من الابل' حيث 
لم يذكر فيها أي المأمومة ‏ «ثلث بعير» على التخفيف في اللفظ والتجوّز في 
العدد بالاقتصار على الأعداد الصحيحة والايماء إلى إكمال الثلث من إيجايه 
ويرجّح هذا التجوّز مراعاة النسبة إلى أصل الدية في المسائل السابقة بل في هذه 
المسألة أيضاً بالنسبة إلى النقدين والحلل موَيّداً لما في هذين الخبرين من ذكر 
الغائنة يعو الباموعة وآن فها عأ الجائنة داشا تلات وقلاتين رفن الذال من 
دون ذكر «ثلث البعير» فيهما مع الاثّفاق على الحكم بالثلث فيها أي الجائفة, 
فلتكن المأمومة كذلك. وهذا أصدق شاهد. 

وقال في «المقنعة»: فبها ثلث الدية ثلاث وثلاثون بعيراً أو ثلث الدية من 
العين أو الورق على السواء, لأنّ ذالم ركم فيه الثلث ولا يتحدّد في الإبل والبقر 
والعتم '. ونحوه مأ في «الناصريّات 2 دعلياما حكى عله وما فى «السرائر» 
وفي الأخير الإجماع عليه. قألتقيها فلتت دية, النفييق ثلاثة وثلانون بعيراً فحسب 
بلا زيادة ولا نقصان إن كان من أصحاب الابل ولم يلزمه أصحابنا ثلث البعير 
الذي يتكمّل به ثلائماثة بعير الّني هي دية النفس. لأنّ رواياتهم هكذا مطلقة 
وكذلك تصدفاتهم وقول مشايخهم وفتواهم وإجماعهم منعقد على هذا الاطلاق 
أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء لأَنْ ذلك يتحدّد فيه الثلث ولا يتحدّد 
في اللإبل والبقر والغتم . وفي «النهاية* والشرائع' والتحرير”” فيها ثلث الدية 
ثلاثة وثلاثون بعيرا؛ فقد صرّح فيها بالثلث ولم يعتبر فيها شلث البعير مع 


53 ص 7 ب ؟ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح‎ ١9 وسائل الشيعة: ع‎ )١( 


(؟]المقنعة: ص ومن الور الناصربات: 1 
(4) السرائر: ج اص لدم (0)النهاية: مى ةم 


() شرائع الإسلام: ج 4 ص 017؟. (/) تحرير الأحكام: بج ه ص 118 


مات الدياك أرذزة الفأموسة سا ني ضيه ون 3/11 


ما برونه في «السرائر» فيكونان موافقين للمفيد والسيّد والحلي «كالنافع ١‏ 
واللمعة '» حيث قيل فيهما: فيها ثلاثة وثلاثون بعيراً. وفي «المهدّب البارع»: أنه 
المشهور ". وهولاء يحملون الأخبار الصحاح وغيرها ممّا تضمّن أنّها ثلث الدية 
على وقوع التجوّز في الثلث ويقولون: إن مثله شائع فكان الجمع بين الأخبار دائراً 
بين مجازين إِما المجاز فى العدد أو المجاز في الثلث. 

ولا ترجيح بالتعليل المذكور في «المقئعة» وغيرها بأنّ الدلث من البعير 
لايحدٌ ولا بلزوم متابعة النصٌ في ا لأنّ ذلك 
جار في الجائفة حرفا فحرفاً كما ستسمع؛ في فينبغي الترجيح بشهرة «المهذّب» 
وإجمام «السرائر» وعلى تقدير عدم 556 فاللازم التوقف كما هو ظاهر 
دكشف الرموز* والمختلف"'» أو العجبا تويب الرجوع إلى أصول المذهب. 
وهىي نقضي بنفي وجوب ثلث البعير» 

وقد يرجّح الأول بالاحتيّاظ بوكبيع أجببارووهي سنّة أخبار أو سبعة 
وفيها الصحاح وفيها في خيرين أحدهما صحيم. قالا: سألنا أبا عبدالله هه عن 
الشجّة المأمومة؟ فقال: فيها ثلث الدية, وفى الجائفة شلث ألدية وفي 
الموضحة خمس من الإيل ". وفي صحيح معاوية قال سألت أيا عبدا#ة عن 
الشجّة المأمومة ... الحديث*. فلو كان في المأمومة والجائقة أقلْ من الثلث 
لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

ودليل المقيد ومن وافقه إِنّما هو الصحيح والموثق لاغير ولم يتضمّنا سؤالا 


5١5 (؟) اللمعة الدمشقيّة: ص‎ 5١5 المختصر النافع: ص‎ )١( 


() المهذّب البارع: جع 0 ص 5٠0‏ (4و1) مختلف الشيعة: ج 9 ص 100. 


(8ا وسائل الشيعة: ج 15ص 191 ب ؟ من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ؟١١.‏ 


كاه مدعب متاح الكرامة /ج 88 


ما الدامغة فهي التي تفتق الخريطة والسلامة معها بعيدة. فإن 
فرضت فزيادة حكومة على دية المأمومة. 


وإِنّما فيهما في الدامية ... إلخ. وإجماع «السرائر» معارض بإجماع «المبسوط 
والغنية» حيث تفى فيهما الخلاف ومرادهما بين المسلمين. وقد سمعت أَنّه 
فى «المبسوط» قد جمع بين الدامغة والمأمومة وقال: إِنّ الواجب فيهما سواء 
فلث الدية بالأخلاك, والمسوظ والغلاق مات إن قطعا عون النهاية. والنجوّز في 
العدد أمر شائع ذائع عرفاء وليس التجوّز في الثلث بتلك المكانة ولايقرب منها. 
مضافاً إلى أنّ الاستشهاد بمثل ذلك في الجائفة كما عرفتء مضافاً إلى أنّه 
لاخلاف في أن الدية إن كانت غير اِلابْل كان ثلثاً كاملاً كما في «كشف الرموز 
والحواشي» وغيرهاء والفرق كما اع رفك عليل) والأصل يقطع قطعاً يما عرفت 
فكان الترجيح لما في الكتاب, 

قوله: «أمّا الدامغة فهى التى تفتق الخريطة والسلامة معها بعيدة, 
فإن فرضت فزيادة حكومة» كما صرّح بذلك كله في «التحرير ' واللمعة" 
والمهذب البارع ' والروضة؛ والسرائر”» ووجه الحكومة أنّه يجب الشلث في 
المأمومة فلابد لقطع الخريطة من حقّ أخر. وهو غير مقدّر فالحكومة. وضي 
«المبسوط ١‏ والسرائر»: أن فيها ثلث الدية بلاخلاف: ولم يتعرّض فيهما للحكومة 
فيها. وفسي «الوسيلة'»: أنّ المأمومة يقال لها الدامغة وديتها على الثلث من دية 


)١(‏ تحرير الأحكام: ج © عى 118. (؟) اللمعة الدمشقيّة: ص امخرة 
(؟) المهدب البارم؛ ج قا ص 116 , (4) الروضة البهيّة: ج لأ مى 104 
(8) السرائر:ج # صن ل١2,‏ . (5) المبسوط:ج لاص ؟5١.‏ 


(/) الوسيلة: ص ع 


كتاب الديات / للمجني عليه القصاص فى الموضحة... _ د هةة 


وللمجني عليه القصاص فى الموضحة والمطالبة بدية الزائد من 
المأمومة وهو ثمائية وعشرون بعيراً وثلث بعير. 
وأمّا الجائفة: فهى التى تصل إلى الجوف 


النفس. ولم يتعرّض لها أي الدامغة أصلاً في «الكافي والمقنع والمقنعة والنهاية 
والمراسم والغنية والارشاد» وغيرهاء ولذلك قيل في «التحرير والمهذب البارع»: 
لم يذكرها علماؤنا لبعد السلامة معها. 

قلت: : ولا تعرّض لها أيضاً في الأخبار, إلا لا أن يقال: إن الأخبار قد تضعنت 
ذكر الجائقة, وظاهرها أو صريحها أَنّها في الرأس: فيكون الأصحاب استغنوا عن 
ذكر الدامغة بالجائفة وأرادوا بالجائفة'ما تَكّهرجوف الرأس أو جوف البطن. ويأتي 
تمام الكلام '. وفي «الصحاح» ويره؛ أنّها بعد الآمّةء وعن التعالبي أنّه ذكرها 
مكان الأمّة وفسّرها بمعناها. 

قوله: «وللمجنيّ عليه القصاص في الموضحة والمطالبة بدية 
الزائد من دية المأمومة. وهو ثمانية وعشرون بعيراً وثلث بعير» كما 
صم يذلك كله في «الميسوط ؟ والشرائع '» من دون ذكر ثلث البعير في الأخيرء 
خلافاً «للخلاف 5» فقد منع فيه من القصاص تمسّكاً بالأخبار والإجماع وقد 


استوفينا الكلام فيه في باب القصاص". 

قوله: (وأمًا الجائفة فهى الي تصل إلى الجوف» واو بغرز إيرة كما 
)١(‏ سيأتي في عن 1ثرة. (؟) المبسوط:ج لاص 127. 
(؟) شرائع الإسلام: ج 4 ص //ا؟. (4) الخلاف: ج 6 ص 4 ابل 


(0) كلامه هذا ظاهر بل صريم فى أَنّيِه قد شرم باب القصاص من نفس كتاب القواعد. ٠.‏ لكنه 
لم يصل إلينا. 


ل. ‏ دتءدلل ل هقتاح الكرامة /سج 84 
من أيّ الجهات كان سواء كان من بطنه أو صدره أو ظهره أو جنبه 
ولو من ثغرة النحر. 


في فرع في «التحرير '» وظاهر المعظم أنّها من الجراح لا الشجاج؛ لكن ظاهر 
ثقة الإسلام " والصدوق في «المقنع '» اختصاصها بالرأس, والأخبار تشهد لهما 
بذلك. فمنها قالا: سألنا أبا عبدالله8ة عن الشجّة المأمومة؟ فقال: فيها ثلث الدية: 
وفي الجائفة ثلث الدية. وفي الموضحة خمس من الزبل. ونحوه غيره كما أشرنا 
اليه آنفا. وقد يخالفه على إطلاقه الاعتبار كما ستسمع؛ ففي «الكافي» أنّها التى 
تصير في جوف الدماغء وفي «المقنع» أنّها التي بلغت جوف الدماغ. وهو لظ 
خبر أبي بصير عن الصادق اله ؛ لك أقالفى) «الفقيه»: من الشجاج والجراحات 
الجائفة وهي الّنى تبلغ فى الجنيد الجوف وفي الرأي الدماغ . 

قوله: غ#من أ الجهات سواء كان من بطنه 5 و اد ظهره] 
أو جنيه أو من ثغرة النحر كما صرّح بذلك في «المبسوط *» وغيره. 

قوله: ؤولا قصاص فيها للتغرير» اثناقاً كما هوالظاهر كما هو 
في «كشف اللثام*» والظاهر من «الغنية”» نفى الخلاف فيه. فالحكم 
مما لاريب فيه. وبه نطق مقطوعا أبي حمزة* وأبان '. وقد طفحت به عبارات 


.١ 51 تحرير الأحكام: ج 8 من 151., (؟) الكافي: ج لاص‎ )١( 
المقتع: كس 7م (4) من ل"بحضرة الفقيه: ج ص إلأمدة‎ | 0 
.459 ص3١١ كشف اللثام: ج‎ )1( 35 2 0 


كتاب الديات / لا قصاص فى الجائثة ساس 6# 


وفيها ثلث الدية. 


كثير منهم مع عدم وجدأن مخالف. 

قوله: «وفيها ثلث الدية4 كما صرّح به في «المقنع» وسائر ما تأخّر 
عنه ومنها «السرائر '» ماعدا المقنعة. وفي «الخلاف' والمبسوط والغنية» 
نفى الخلاف عن ذلك أي عن أن فيها الثلث. وقد استفاضت بذلك الأخبار؛ وفى 
بعضها بعد الحكم بأَنَّ فيها الدلث تفسيره بالثلاث والشلائين بعيراً' ويأني 
فيه احتمال التجوّز, لكتّهم أطلقوا .كما عرفت _الحكم بائثلث الذي مقتضاه 
زياد. ثلث يعير على العدد من غير خلاف ظاهر إل من «المقنعة» حيث قال فيها: 
إن فيها الدية كدية المأمومة *. بل صر بالااثفاق على زيادة ثلث البعير في 
«الروضة"» وهذا يسقط تعليلهم قوط الثليثٌ في المسألة السابقة بأنّه من البعير 
لا يحدّ وأنّ الواجب متابعة اللَصنَكمايفج«الشرائعييكما نهنا عليه آنفاء ويلزم 
القلينى والصدوق أن تكون الجائفة مساوية المأمومة في الدية مع أنّها أكثر 
جناية, إلا أن يقولا: إِنّ المساواة في الدية وفي الزيادة الحكومة فتكون 
هي الدامغة. وفي «الفقيه» عن أبان موقوفاً: الجائقة ما وقعت في الجوف ليس 
لصاحبه قصاص إلا الحكومة. ومثله مقطوع أبي سيدة وعا متطرغان: 
والاستثناء فيهما منقطع, ويراد بالحكومة فيهما الدية. 


.١6 السرائر:ج #اص 07 8. (؟) الخلاف: بج ه ص 777 المسألة‎ )١( 

(7) وسائل الشيعة: ج 1١15‏ ص 15 5355ب 0 فين أبواب ديات الشجاج والجسراح ح 3 
و١٠‏ م15 

(؛) تقدم فى ص .68١‏ (5) المقنعة: ص 51/, 


(1) الروضة البهيّة: جح ٠١‏ ص 0!؟. 


.لل 2 .ب يجيي هفتح الكرامة /رج ”7 

ولو جرح في عضو ثم أجاف لزمه ديتهما كما لو شقٌّ كتفه إلى 
أن حاذى الجنب ثم أجاف فعليه دية الجرح ودية الجائفة. 

ولو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ففيه مائة ديتار 
على قول. 

قوله: «ولو جرح في عضو ثم أجاف ازمه ديتهما كما لو شقّ 
كتفه إلى أن حاذى الجنب * م أجاف فعليه دية الجرح ودية الجائفة » 
كما صرّح بذلك - أي بالحكم والمثال في «المبسوط ' والشرائع ' والتحرير"» 
وكذا «الإرشاد ». ومثله ما إذا جوح فخذه ولم يزل يمد السكين حمّى وصلت إلى 
محل الجائفة فأجافه كما في «المسسترط»#أيضاً. وقضيّة إطلاق الكتب الأربعة 


نه إذا فعل ذلك في موضع واحداكأن ضري على جنبه فأوضحه مثلاً ند ضربه 
فأجافه لزمه مع دية الجائفة أَرَكّخَ الكوضيحة: ويدتمل التداخلء أمّا إذا تعرّد 
الجاني فعليهما الديتان قطعاً كما فى «كشف اللثام *». 

قوله: «ولو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ففيه مائة 
دينار على قول4 هذا يرْذن بتوقفه فيه «كالتحرير' والإيضاح "». وبه جزم” في 


)١(‏ الميسوط؛: ج لاص 124, (") شرائع الارسلام: ج غ ص 08؟. 
('و1] تحرير الأحكام:ج ص 1107319 (4) إرشاد الأذهان: م ١‏ ص 710. 
()كشف الاثامنج 1١‏ ص 104 ا 0 إيضاح الفوائد: ج 4 ص 7١١‏ 


(4) الجزم إنما هو في الناقع والإرشاد والتبصرة 5 وغيرها وأمّا الشرا؛ تع فالموجود فيه هو قوله: 
الرابعة: قيل: :إذأ نفذت نافذة في شيءٍ من لحاس ا لا ر أنتهى الشرائع:ج 1 
ص 50/8 هذا وقد ذكرنا غير مرّة في هذه الهوامش أن ما ذ كره ه الأصحاب من الأقوال ماراً 
عليها من دون اعتراض وائتقاد يشعر يا رتضائهم بها وهده سيرتهم في طيّ بيان المسائل 
النقهيّة لاسيّما متقدّميهم فراجع وتأمّل. 


ب قثرة 


كتاب الديات / لو نفذت نافذة في شىء من أطراف الرجل 222 
«الشرائع ' والنافع " والارشاد ' والتبصرة؛ واللمعة”». 

وفي «الحواشي» وكذا «المسالك' ومجمع اليرهان» أن ذلك في عضو فيه 
كمال الدية قال فى الأخير: لأنّ غير ذلك لا يقال له طرف ”. وقال المحقّق الثاني * 
وشبرط أو تحط ناذا كاتكدنة العضو تبلغ المائة. وقالء إِنّه أقرب 
إلى النصوص. 

قلت: وبذلك يندفع الااستشكال بما إذا كانت دية الطرف تقصر عن المائة 
كالأنملة: إِذ يلزم زيادة دية النافذة فيها على ديتها. 

وقد نسب في «المسالك» القول المحكي في الكتاب إلى الشيخ وأتباعه. وفي 
«الروضة» إليه وإلى جماعة'. ولم نجد ذلك للشيخ ولا لغيره غير من ذكرناه, 
ولاحكاه غيره. نعم هو قول ظريف'ف يْكتابة,ونحوه ما عرضه ابن فضّال على أبي 
الحسن نة المرويّ في الصحيح والعوَلق:فيّة: قضى أميرالمرْمنين 220 في دية 
جراحة الأعضاء . إِلى أن قال :0251187772512 إذا أننذت من رميم أو خنجر 
في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة ديثار " '. نعم عمومه 
لايلائم ما فى «كتاب ظريف» أيضاً من قوله في نافذة الأنف ما مر وفى نافذة 


الكفٌ إن لم تنسدٌ فمائة ديتارء وفى نافذة الساعدين خمسون ديناراًء وفى نافذة 


)١(‏ الموجود في الشرائع نسبته إلى قول؛ وهو أيضا يوذن بالتوقف. 


(؟) المختصر الناقع: ص 804 (؟) إرشاد الأذهان؛ ع 1 ص 240. 
عر الما من ا (0) اللمعة الدمشقيّة: ص 7.5 
(3) مسالك الأفهام: بج ١6‏ ص 118. (/ا) مجمع الفائدة واليرهان: ج ١5‏ ص 485. 


(8) حاشية الإرشاد (حياة المحّق الكركي وآثاره ج اس 1.١‏ 
(5) الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص .58١‏ 


ثوو ‏ ء_ ملس غيم هفتاح الكرامة /ج "8 


القدم لا تنسدٌ خمس دية الرجل مائتا دينار, وفي نافذة الخد ويرى منها جوف 
الفم فديتها مائتا دينارء فإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بِيّن وشين فاحش فديته 
خمسون دينارا فإن كانت نافذة فى الخدّين كليهما فديتها ماثة دينار, وذلك نصف 
37 التي يرى منها القم ... إلخ '. ومع ذلك يعارضه الخبر في النافذة تكون في 
العضو ثلث دية ذلك العضو '؛ لكن في سنده ضعف. 

وقد يجاب بِأنّ التنافى بين هذه وبين ما نحن فيه ليس تنافي تضادٌ وإِنّما هو 
عموم وخصوص فيجري فيه التخصيص فيكون ما نحن فيه مخصوصاً بغير هذه 
النوافذ المذكورة؛ لكن لابدٌ من قائل بذلك ولا قائل به. والنص عام كالفتاوى مع 
صِحَّته وعدم المخالف صريحا كما عرفت. 

والتقييد بالرجل في الفتوى متائة'للِنِصٌ. وذلك يقضي في الفتوى أن المرأة 
ليست كذلك. وقد قيل: إِنّ في بأفذائي وَجوهِاً أجودها الحكومة مطلقاً عملاً 
بالأصل. وهو خيرة «الروضة؟ ومجمع البرهان ». وكونها على النصف من 
الرجل فيتبث فيها ستمسون ديئارا مطلقاء ولم جد بد قائلاً. ومساواتها الرجضل 
في ذلك ففيها أي نافذتها _مائة دينار أيضاً. وهو خيرة الشهيد في «الحواشي» 
وهو أشبه بالأصل الممهّد من مساواتها للرجل في دية الأعضاء ما لم تبلغ الثلث 
أو تتجاوز لكن تقيبدهم بالرجل يبعّده. لأنّْ مفهوم اللقب في عباراتهم حجّة, 
ولاكذتك النص. 

وقسيل: إِنْ في النافذة في المملوك بنسية القيمة إلى دية الحرٌ إن نقصث ". 
)١(‏ تهذيب الأحكام: ج ٠ص‏ 195-1548 ح 11144 
(1) تهذيب الاحكام: ج ٠١‏ ص 5957 ح ,1١797‏ 


(5) الروضة البهية: ج ٠‏ ص ”ارا (4) مجمع الفائدة واليرهان؛ ج غاص 4ش 
(0) كما في شرائع الاسلام: ج غ ص 1/4؟, ومسالك الأفهام: ج ١6‏ ص 577 -/577. 


كتاب الديات / لو اشتملت الجناية على غير جرح ولاكسر ...بل 049 


ولو اشتملت الجناية على غير جرح ولا كسر _كالرفس واللطم 
والوكز والضرب بسوط أو عصا ‏ فأحدث انتفاشأ فالحكومة. 
وان اعوث كر لون فاق كان الجرارا فى اليه قتبار 


ونصفء وإن كان إخضراره فثلاثة دنائير. وإن كا 55 فستة: 


ويؤيده قول امسر اليوني كد فى خبر السكوني: جراحات العبيد على نحو 
جراحات الأحرار .١‏ 

قوله: «ولو اشتملت الجناية على غير جرح ول حير حالر فين 
واللطم والوكز والضرب بسوط أو عصا فأحدث اتتفاخاً فالحكومة» 
لعدم التقدير, وقد تقدّم الكلام فيما فئ المقنعة والنياية» وغيرهياا سن أذ سن 
ضرب إنساناًسوطاً أو أكثر من ذلك طلا كن تمليه أن يضرب كما ضرب. والرفس 
الغرب بالرجلء واللطم الضريع.يالكف مفتوحة, والوكز الضرب بها مجموعة. 

قوله: إوإن أحدث تغيّر لون, فإّن كان إحمراراً في الوجه فدينار 
ونصف. وأن كأن الخضراره فثلاثة دنانير. وإن كان إسوداده 
فسئة » أن أنّ في احمراره ديناراً ونصفاً. وفى إخضراره ثلاثة دشانير فممّا 
صرح يذلك «المقنع " والمقئعة " والانتصار ؟ والنهاية” والخلاف١‏ والمراسم" 
' والوسيلة” والغنية؟ والسرائر' '» وسائر ما تأخّر عنها. وفي «الانتصار والخلاف 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ١9‏ ام من أبوابي ديات الشجاج والجراح ح ؟. 


(؟) المقنع: ص 277 032 ص 11 لا. 
(8) الانتصار: ص 2145. (6) النهاية: حمى 1/51 
(5) الخلاف: ج هص ١5‏ المسألة 74 (/) المراسم: ص 1/8؟. 


(8)الوسيلة: ص 40]. (5). غنيةالنزوع: ص )٠١( .47١‏ السرائر: ع اص .5٠١‏ 


؟ؤد لدلددللددسببببببببببس سي متأم الكراسة /ج ”7 
والمهذب البارع '» الاجماع على الأمرين. وكذلك «الغنية» وفى «السرائر» 
دعوى الاإجماع على الثانى. 

والحاصل أنّ هذين الحكمين لاخلاف فيهما من أحد أصلاً وإنّما الخلاف فى 
اسوداده هل فيه سنّة دنائير أو ثلاثة كاخضراره؟ 

فالأوّل خيرة «المقئع والنهاية والشلاف والوسيلة والشرائع؟ والنافء؟ 
وقكشف الرموز؛ والتحرير* والارشاد' والمختلف" والايضاح* واللمعة١‏ 
وتعليق النافع ' '» وكذ «مجمع البرهان ١١‏ والروضة؟'» على تأمّل في الأخير. 
وفي «الخلاف» أن عليه إجماع الفرقة وأخيارهم. 

وبه صحيحة إسحاق بن عمار على الصحيح فى إسحاق بن عمّار وأنّه 
متعدّد وأنّ الراوي عن أبي عبداشاكة مو ابن الحيّان الصيرفي الثقة عن 
أبى عبدالله .34 قال: قضى أمير المي #لفافيي] اللطمة تسود أثرها فى اأوجه 
أن أرشها سّة دنانئير فإن لم تسود واتخضيرت فاإن أرشها ثلاثة دنائير. فإن 
اغرات وك تعش إن آرنها ينان وسئ؟", وقد رؤاء فى و الققيةوندن الس 
ابن محبوب ‏ وطريقه إليه #ببعتبياج عن إسحاق بن عمّار عن أبسي عبد الله 1ه 


01 المهذب البارع: ب ع 0 و 


(1) شرائع الإسلام: ج 4 ص 08؟. (؟) المختصر الناقع: ص ٠14‏ 
(4) كشف الرموز ج 1ص .371١‏ (0) تحرير الأحكام: ج ة ص .12١‏ 
(5) إرشاد الاذهان؛ ج ؟ ص 4 0, (/اا مختلف الشيعة؛ ج قصل ث١‏ ا 
(8) إيضاح الفوائد: بج 8 ص 1١+‏ (1) اللمعة الدمشقية: ص .م 


)٠١(‏ لم نعثر على تعليق النافع الذي يحتوي على الديات. لا للكركى ولا لغيره. 
)١١(‏ مجمع القائدة والبرهان؛ ج ١4‏ ص 105, 

(5١)الروضة‏ البهيّةج ٠١‏ ص /الا؟ -78؟. 

.١ وسائل الشيعة:ج 15 ص 90؟ ب : من أبواب ديات الشجاج والجراح ح‎ )١( 


كتابي الديات /لو اشتملت الجناية على غير جرح ولا كسر ... .بل 055 


قال: سألته عن رجل لطم رجلاً على وجهه فاسودّت اللطمة؟ فقال: إذا اسودّت 
اللطمة ففيها ستة دناتير, وإذا اخضرّت فنيها ثلاثة دنائير وإذا احمّت ففيها 
دينار ونصف , وفي اليدين نصف ذلك '. وهذه الزيادة نافعة فيما يأتي. والحديث 
تضمّن السؤال لا القضاء. 

والثانى خيرة «المقنعة والانتصار والمراسم والغنية والسرائر». وفىي 
«الانتصار»: أنه من متفرّداتنا ومجمع عليه عندناء وكذا «الغنية». 

واحتيجٌ عليه في «السرائر» بأصل البراءة وهو متّجه على أصله وإلآ فالقاطع له 
الخبر الصحيح المعمول به عند الجميع في بعض وعند المعظم في الآخر. 

وظاهر الفتوى والنصٌ أن ذلك يقبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه وإن 
لم تستوعبه ولم تدم فيه. وقال الشهية”فئ #الحراشي» يشترط في الثلاثة عدم 
الزوال» فإن زال كان الأرش مده إقاتيفي المحل. وضعفه ظاهر فتأمّل. وفي 
«الروضة» لو قيل بالاأرش مطلقَا صل ابد إنالم يكن إجماعاً كان ب 

قلت: المستند صحييع والإجماع متحمّق. 

وفي «الخلاف والسرائر والإيضاح والحواشي»: أن حكم الرأس فسي ذلك 
كالوجه. وإجماع الأوّل منطبق عليه. وهو قضيّة قولهم بعد ذلك: وفي اليدن 
على النصف. ويشهد لذلك الخبر الموضحة والشجاج في الس وال اس شفاء 
في الدية؛ لأنّ الوجه من الرأس وليست الجراحات في الجسد كما هي في 
الرأن ", فليتاقل جدا. 

وفي «الغنية» تقيبد الوجه بوجه الحرٌ. والمتبادر من إطلاق النصٌّ والفتوى منه 


05015 من لايحضره الفقيه؛ ج ص رشا س‎ )١( 


عذة ل كاي سسبببي سس ههمفتأح الكرامة امنا 


وقيل: كالاخضرار. 

ولو كانت هيده الغبيراك'فى اليد فعلى التصان: 

وهل ينسب العضو الذي ديته أقلّ كاليد والرجل بل والإصبع 
كنسبة البدن أو كنسبة دياتها؟ الأقرب الأوّل. 


فبهما الحرّ ويعضده الأصل فيرجع في العبد إلى الحكومة, كما فى كل لطمة ووكزة 
لم يتضمّن التغييرات المزبورة مع احتمال مراعاة النسبة إلى القيمة. 

قوله: «ولو كانت هذه التغييرات في البدن فعلى النصف» كما 
صرّح بذلك فى «المقنعة والانتصار والنهاية والخلاف والمراسم» وسائر ما تأخّر 
عنها ماعدا «الوسيلة والشرائع والنافع:ؤَالرَوْضة ومجمع البرهان» فإِنّهِ لم يذكر في 
الأوّل. وقال المحقق: قاله جماعة. وتظآل تللميذه: الجماعة الشيخان وسلار 
وأتباعهم. وقال المقداد: لم نقفن,علئ مخالف. وقال المحقّق الثاني: لم يقل أحد 
بالخلافء فالعمل على ما قالوا. 

قلت: وقد استدل عليه في «الانتصار والخلاف» بالإجماع والككيان: وفي 
«الروضة ومجمع اليرهان»: الرواية خالية عنه ودليله غير ظاهر. وقد عرفت أنه 
مشتملة عليه وإِنّما خلت عنه رواية «التهذيب '» مضافا إلى الأخبار المرسلة فى 
«الانتصار والخلاف» فلا وجه للتأمّل أصلا. 

قوله: وهل ينسب العضو الذي ديته أقِلّ كاليد والرجل بل 
والاصبع كنسية البدن. أو كنسية دياتها؟ الأقرب الأُوّل» لأنه المتبادر 
من إطلاق النصّ والفتوى, ولأنّه جزء من البدن فيكون مثله. وقؤى الثاني ولده ' 


7/١4 (؟) إيضاح القوائد: ج 4 ص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: ج ٠ع لالالاح‎ )١( 


كتاب الديات /هل ينسب العضد الذي ديته أقل ...؟ ب 0818 


والشهيد ' والمحمّق الثاني ' للنصٌ الوارد في الجراحات. ففي خبر إسحاق وهو 
صحيح كمأ عرفت - قضى أميرالمؤمنين لىة في الجروم في الأصابع إذا أوضح 
العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجرو أن يقتصٌ ". 

وبالجملة: أَنّهم يقولون حال هذه التغيبرات حال الشجاج فيحملونها عليها 
وهو الموافق للاعتبار. 

ومعنى ماقدبه المصيّف أنّ الحكم بكون هذه التغيبرات في البدن على النصف 
ممّا في الوجه لا" يشرق فيه في أجراء البدن بين ما له دية مقدّرة كاليد والرجل 
والاصيع. وبين ما ليس له دية مقدّرة حتّى يكون في تغيبر لون اليد مثلاً نصف ما 
فى الوجهء فتكون قد نسبنا العضو الذي ديته نصف دية النفس مثلاً أو عشر دية 
النفس كالاصبع كنسبة البدن الذي دنه كديّةكالرأس الّتي هي دية النفس. واحتمل 
أن يختصّ الحكم بما لادية له مقدارةمن أجزاء البدن, وأمّا الذي له دية مقدّرة فإنّه 
يجب فيه بنسبة ديته من دية الراق“فاق,كانءفيه:الدية كان على النصف من دية 
الرأس, وما قيه نصف الدية فعلى الربع؛ وعلى هذا الحساب. 

هذافي العضو المشتمل على عظم, ويأتي حكم غيره. قفي اسوداد الإصبع مثلاً 
ثلاثة أعشار دينار, لأنّ الاصبع فيها عشر دية النفس, فإذا اسودّت كان فيها ثلاثة 
أعشاردينار, لأنّ الاسودادفيي الو عد قدي جنات فضي البكة ونان سك اعما ره 
لأنا نجرّئها أعشاراً أو نصف السنّة أعشار ثلاثة أعشار دينار. وفي اخضرارها 
عشر ونصف عشرء وفي أحمراره نصف عشر وربع عشر. وفي أسوداد الراجسبة 


نصف ثلث عشر السيّة دنانير وهو عشر, لأنّ فى الراجبة ثلث عشر دية النفس. 


111 في هذه النسبة تأمّل, انظر حاشية القواعد -الرحليّة ج ؟ ص‎ )١( 
.1 ح5١‎ ص٠١ (؟) لم نعثر عليه فيما لدينا من كتبه. (؟) تهذيب الأحكام: ج‎ 


للد 


مفتاح الكرامة /ج 1؟ 
وإن أحدث شللاً فى أيّ عضو كان ففيه ثلثا دية ذلك العضو. 

وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته. ولو لم يكن مقدّراً فالحكومة. 
ويتساوى الوجه والراسن في دية الشجاج فيهما. 


لسك 


قوله: «وان أخد شللاً فى أئّ عضو كأن ففيه ثلثا دية ذلك 
العضو. وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته. ولولم يكن مقدّراً 
فالحكومة» قد تقدّم الكلام مراراً وقد ذكرنا في باب الأشف أنّ الأصحاب 
ذكروا ضابطاً أنّ في شلل كلّ عضو ثلثي ديته. وأنّه حكى في «الخلاف» إجماع 
الفرقة وأخبارهم '؛ وفي «الغنية» الإجماع على أن كلّ عضو فيه مقدّر إذا جني 
عليه فصار أشل وجب فيه ثلنا ديته؟: واأْتبقدٍ نفى الخلاف في «مجمع البرهان'» 
وغيره على أنّ في قطعه بعد الشلل ذلث ديه أوفي خبر الحكم: ما كان من شلل 
فهو على التلث من دية الصحاب واوريه جهن الأتغبار كخبر «كتاب ظريف* 
والقويّ' على خلاف ذلك فشاذ لا يلتفت إليهء كما نبّه عليه بعضهم. 

قوله: «ويتساوى الرأس والوجه في دية الشجاج شيهما» كما 
في «المقنعة" والنهاية* والخلاف* والميسوط ٠١‏ والغنية ١'‏ والشرائع؟١‏ 


419 المسألة ؟/ ١؟) غنية النزوع: ص‎ 71١ الخلاف:ج وص‎ )١( 
١ ١ 10 (؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج 4ص‎ 

(4) وسائل الشيعة: ج ١9‏ ص 534-517 ب 95؟ من أبواب ديات الأعضاء ذيل سم .١‏ 

)0 تهذيب الاحكام: ج ٠١‏ ص 517 ضمن ح 114/8. 

(/) المقنعة: ص 15 (8) النهاية: ص /ال/ا 
(3) الخلاف: ج هص 777 المسألة 15 )٠١(‏ المبسوط:ج لاص 114. 
(١١)غنية‏ التزوع: ص .4١5‏ (؟١)‏ شرائع الإسلام: ج ص 035 


كتاب الديات / تساوي الوجه والرأس فى دية الشجاج ---- ل 09 


والنافع' والتحرير' والإرشاد' والتبصرة؛ واللمعة والروضة* ومجمع 
البرهان'» وغيرها. وحكى في «الخلاف» الاإجماع على تساويهما في اللطمة كما 
عرفت آنفاً ويظهر منه في موضع آخر الاجماع على تساويهما مطلقاً وفي 
موضع آخر إجماع الفرقة وأخبارهم على تساوي الرأس والوجه قى الموضحة". 
وقد قيل: إِنْه لا قائل بالنصل". 

قلت: صاحب «الوسيلة» قائل بالفصل. فانّه بعد أن ذكر الشجاج في الرأس 
قال: والجناية على الوجه تكون بالجرح وباللطم؛ فالجرح على سنّة أضرب: 
ما جرح ولم يوضح ثم برأ وفي الخدين أثر وفيه عشرة دنانير أو سقط منه 
مامح باكراا رق زلا وار حجار سوسس رو وترم 
ديناراً أ و أوضح العظم ولم ينفذ الي الج فيه خمسون ديثاراً؛ وإن برأ الجوف 
دون الظاهر ففيه مائة دينار. نعم قال: حكج الجبهة والجبينين حكم الرأس في 
الموضحة وغيرها'. 

ودليل ما عليه الأصحاب اللغة والعرف, فإنّ أقسام الشجاج يقال على الوجه 
والرأس كما في «مجمع البرهان» فتكون الاطلاقات دالة على ذلك. 

وقال الصادق 98 في خبر السكوني قال رسولالهت4: إِنّ الموضحة في 


الوجه والرأس سواء "'. ويتي الاستدلال به بعدم القول بالفصل. 

1١ المختصر النافع: ص 01 0 تحرير الأحكام: ج دص‎ )١( 
5١1 (؟) إرشاد الاذهان: ج ؟ ص 180. (؟) تبصرة المتعلمين: ص‎ 
ص ؟11.‎ ١8 مجمع الثائدة والبرهان: ج‎ )1( ' .18٠١ صن‎ ٠١ الروضة البهيّة:ج‎ )5( 
.١١ الخلاف: ج 0 ص 559-7578 المسالة‎ )( 

0 ج ا صن 712ل ال 


57 مع ع بي لبج نم سم ع عي ب ا 31 ع | لكايه 2/7 ؟ 
فإن كانت الجراحة فى عضو له دية مقدرة ففيها بلسبة دية العضو 


وفي خبر الحسن بن صالح التوري: الموضحة والشجاج في الرأس والوجه 
سواء. لأنّ الوجه من الرأس '. وبه تجبر أخصّيّة مورد الأوّل إن قلنا بالفصل, 
والشهرة تجبر السند. 

وأمّا الخبر: فى السمحاق وهي الّتى دون الموضحة خمسمائة درهم, وفيها إذا 
كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين ؟. فلا يقاوم على ضعفه وشدوذه 
الأخبار الّني قدّمت وعمل بها الأصحاب. 

قوله: «وإن كانت الجراحة:في عضو له دية مقدّرة ففيها بنسبة 


والنافع والتحرير والإرشاد.واللمعة» وتيرها. وفي «الخلاف» الاجماع على ذلك. 
وحكى فيه أيضاً إجماع الفرقة وأخبارهم على أَنّ في الموضحة في اليد والساعد 
والساق والفخذ أو غير ذلك نصف عشر دية ذلك العضو؟. وظاهر «المبسوط ؟» 
الإجماع على ذلك أيضا. 

ودليله بعد الأجماع صحيم إسحاق بن عكار وقد سمعته قال فسه 
الصادق:8#: في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع: 
على ما هو الموجود في نسخ «التهذيب *» ولا قائل بالفصل هنا. وفى خبر الحسن 
)١(‏ وسائل الشيعة: بع ١4‏ ص 747 ب 0 من أبواب دياث الشجاج والجراح ح .١‏ 
(") وسائل الشيعة؛:ج 5١1ص‏ ؟4؟ ب ؟ من ابواب ديات الشجاج والجراح ح 3 


() الخلاف: س وص 15 النسألة 4لا (4) المبسوط:ج لاص .١١7‏ 
(0) تهديب الاحكام:ج ١٠ص‏ ١155ح‏ 8؟7١1.‏ 


كتاب الديات / لو لم يكن العضو مشتملاً على عظو ... ب هففه 


بي 


التوري المتقدّم آنفاً: ئيس الجراحات فى الجسد كما هي فى الرأس. وقد 
رواه المحمّدون الثلاثة '. والراوي عنه هنا الحسن بن محبوب فكان قوياً معتبراً 
فلا وجه للتأمّل في ذلك. وأمًا خبر إسحاق على ما في «الكافي والفقيه» من 
عشر دية الإصبع بإسقاط النصف, فملحق بالشواذ. وقد تضمّن «كتاب ظريف» 
تفاصيل ديات الجراح في البدن ففى بعض وافق وفي بعض خالفء فلا يمكن 
الاستد لال به أهم. 

ومعنى العبارة: أن الجراحة إذاكانت”في عضو آخر قبيو لأسن و الريفهم 
لد دية مقدّرة ففيها من الدية بإسحة يتا الفضو الذى تتدّق فيه الجراحة 
من دية الرأس وهي دية ا الشقسى: في حارّضة اليد مثلاً نصف بعير أو 
خمسة دتائير. 

قوله: ؤففي حارصة إحدى أنملتي الإبهام نصف عشر بعير أو 
نصف دينار» كما تقدّم بيانه. 

قوله: (ولو لم يكن العضو مشتملاً على عظم كالذكر فالحكومة» 
قد وافقه على ذلك المحقّق الثاني ' على الظاهر وقال: إِنّ بقيّة أجزاء البدن كذ لك. 

قلت: يريد نحو اللسان والندي والخصيين, ويبقى التأمّل في اللسان. ووجه 
)١(‏ الكافي؛ ج لاص 19س 4. من لابحضره الفقيه: ج 4 ص ١١9‏ مم 2181 تهذيب 


() لم نعثر عليه فيما لدينا من كتبه. 


00 


والحكومة والأرش واحد. 
ومعناه: أن يقوّم لو كان عبداً به تلك الجناية وصحيحاً فتؤخذ 


مفتاح الكرامة /ج *؟ 


من الدية بنسبة التفاوت, هذا في الحرٌ. 


الحكومة: أن في خبر التوري: ليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس١.‏ 
وفى الذكر دية النفس, فلو روعيت النسبة لزمت مساواتها لجراحات الرأس, 
مكافاً إلى دا اقل من أن الح متتاط تمان الجر اتات واختقل بيت ذلك 
«كاشف اللثام '» والفرح من متفرّدات الكتاب فيما أجد. 

قوله: والحكومة والأرش واحد» هذا الاصطلاح طفحت به 
عباراتهم, لكن في «كشف الرموز»: أنكاعلى اصطلاح شيخنا في أكثر المواضع 
وعند باقي الفقهاء أنّ الأرش أعمٌ من /الحكوامة؛ لأنهم يستعملونه في المقدّر 
وغيره. والحكومة لا تستعملءإلا.في غير المقدّر'. وقد تقدّم في الشمّ والذوق 
استعمال الحكومة فى معتى غير الأرش وأنْها أيضا تكون في الأيمان. 

قوله: «ومعناه أن قوم لو كان عيداً به تلك الجناية وصحيحاً 
فيوخد من الدية بنسبة التفاوت. هذا فسبي الحة قد تقدّم الكلاء 
تدر وحاهله اله [ذاخر ها متها مص عد وتيا تنب قي 
وجب في الجناية عشر دية الحدٌ. ويجعل العبد أصلاً كما كان الحرّ له أصلاً 
في المقدّر. ومن العامة من يأخذ من دية العضو بالنسبه إن قُدّرت له 


دية. فالحكومة فى إحصدى الشفتين مثلاً أن يقوّم لو كان عبداً بالقيمتين. فإن 


3 وسائل الشيعة:ج اص 741 ب 21 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح‎ )١( 
.17/9 ص 454. (؟) كشف الرموز: ج ؟ ص‎ 7١ (؟) كشف اللثام: ج‎ 


عاب نوات أ لوال كس الاي ب مي ب بو 101 
وكا العبد قيقد 8 فقوم ها يا وباخد مولاه قدر النقصان. 


ولو لم ينقص بالجناية كقطع السلعة والذكر فالأقرب أخذ أرش 


نقص عشر القيمة مثلكان للمجنيّ عليه عشر الدية عندنا لا عشر نصنفهاء كما 
هو عند بعض العامة عشر تصفها. 

قولهيي: (وأمًا العبد فِيقَوّم ضحيحا وما وياخد مولا قدر 
النقصان؟ بشرط عدم زيادة قيمته صحيحاً على دية الحيُ, وإلا رد إليها وينقص 
من قيمته حال العيب أيضاً بتلك النسيةء فلو تجاوز دية الح بقدر الربع مثلاً 
ورد إليها بإسقاطه أي الربع - سقط هبون قيمته حال العيب أيضاً وبراعى 
التفاوت بين القيمتين ويوؤخذ. فالْحرأقتله/فكى هذا أو فيما فيه مقدّر. وقد 
تقدم الكلام فى نحو ذلك. 

قوله: «ولو لم ينقص بالجناية كقطع السلعة والذكر فالأقرب 
أخذ أرش نقصه حين الجناية ما لم ييستغرق القيمة» يريد أنه لو 
لم ينقص شيئاً بالجناية بعد البرء كأن قطع سلعته أو ثالوله أو بط جراحته أو حلق 
لحية امرأة فالأقرب وجوب الأرشء لأنّه حين الجناية فى معرض السراية» فإن 
كان مملوكاً كان لمولاه الأرش؛ وإلا فرض مملوكاً وذلك لتحقّق جناية أوجبت 
تقصاً وألماً ولو وقتاً ماء ما لم تستغرق الجناية القيمة» فإن استغرقتها فالقيمة أو 
الدية لا الأرش. ويحتمل أن يكون فيها أرش؛ فأ إن دية الجناية تستقرٌ عند 
الاندمال أو تحقّق الموت بهاء والمفروض أنه لا تقص عند الاندمال. والتقويم إِما 
أن يكون والدم جار. أو في أقرب الأحوال إلى البرء إن كان هناك نقصء فلو لم 


بيب 7ق م لكر أهية /ج 3 
بنقص حيئئزٍ تعيّن الأوّل كما نبّه عليه في «التحرير '2 فتأمّل فيه. وقد ذكر الوجهين 
في «المبسوط '» عن العامّة ولم يرجّم. 

ولا يزول ما استحةه في ذم الجاني بتجدّد زيادة القيمة عند الاندمال. 
وهو خيرة «الإيضاح ' واللمعة والروضة ‏ » ومحتمل «التحرير». وظاهر 
«المبسوط» الإجماع عليه وإن أحدثت جمالاً. واحتمل في «الشحرير» العدم. 
لأنّه محسن بازالة الشين. 

ويبقى الكلام في لحية المرأة وذكر الرجل؛ فاللحية إن لم يحصل من حلقها 
ألم فلا شيء عليه كما نيه عليه هنا في «الروضة». وفي «التحرير»: تقرّم 
تاه :ااي لسر ينقصه ذهاب لحيته. فإن كانت إذا قُدّرت ابن 
عشرين نقصها ذهاب اللحية يسيرا: وإِيقِدّرناها ابن أربعين نقصها كثيراً 
قُدّرت ابن عشرين. 

قلت: قد تقدّم في الكتاتت نا إذارزادتِ قبط الأمة أو تساوت بحلق لحيتها 
فليس إلا التعزير واستوجهه المحقّق الثاني وأنّه اختير فى «المبسوط' 
والمهذّب البارع" والروضة*» هناك أنّ فيها الحكومة. فتعتبر بعبد متى ما ذهبت 
لحيته نقصبت قيمته كالذي له أربعون أو خمسون فيقال: كم يساوى هذا العبد 
وله لحية؟ فيقال: عشرة وبدونها تسعة؛ فيكون فى لحيتها عشر القسيمة. وقد 
تقدّم تمام الكلام. 

وأمّا الذكر: ففي «كشف اللثام»: أن ذكره هنا للتنظير لا للتمثيل: وال" فلا شبهة 


.88 تحرير الأحكام:ج 0 ص 17 (؟) المبسوط: ب لاص‎ )١( 
إيضاح القوائد: ج أص 14لا (4) الروضة البهيّة: ج ٠ص فلخركرام؟.‎ 0 
110 تقدم في عس '( - 5 المبسوط: حلاصل‎ 6) 


() المهذّب البارم: ج ه ص 5-1 (ه) الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص 154. 


كتاب الديات / تساوى دية الرجل والمرأة حنّى تبلغ الثلث 5 ا 


وتتساوى المرأة والرجل دية وقصاصاً في الأعضاء والجراح 
حتّى تبلغ الثلث ثم تصير المرأة على النصف 


ير 


في أن في قطعه الدية أو القيمة نقصت به أم لا. وحاول في «الإيضاح» توجيهه بما 
عاد به على كونه تنظيراً وإِلا فلا حاصل لتوجيهه. وعبارة «الروضة» عين عبارة 
الكتاب, ذكر فيها قطع السلع والذكر. 

قوله: «ويتساوى الرجل والمرأة دية وقصاصاً في الأعضاء 
والجراح حتى تبلغ الثلث ثمّ تصير على النصف» بإجماع الفرقة 
وأخبارهم كما في «الخلاف'» وبالإجماع والنصوص كما في «كشف اللثام '» 
وبذلك تق البته عن نيك اليدى عابو وآله أفضل الصلاة والسلام ‏ وتواترت 
الأخبار عن آله علبهم السلام كلما قفن , السرآئر "» وفيه وفي «الخلاف» أن كلاء 
سعيد بن المسيّب دال على أنه إجماع الصحابة والتابعين. ونسبه بعضهم إلى 
عمل الأصحاب كاقّة ؛» ونفي عنه آخْر الَخَلاف والاإشكال* وبه طفحت عباراتهم 
من دون خلاف في ذلك وإن اختلفوا من وجه آخرء فلا تصغ إلى تشكيكات 
مولانا المقدس الأردبيلي', مع أنه هو استظهر عدم الخلاف فيما إذا كان الجاني 
رجلاً. والتصوص إن قلنا إنّها لم تف بتمام ما في العبارة لكنٌ الإجماع 
مركب ولا قائل بالفصل بين مواردها وغيرهاء لكنّها لعلها وافية عند ملاحظتها 


والجمع بين أطرافها. 

34 الخلاف: ج 6 ص 181-185 المسألة‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: س ١١‏ سس 410. (5) السرائرج "اص 15835 .53١‏ 
(غ) كرياض المسائل: ج ١4‏ ص 51" (8) لم تعثر علبيه. 


57 مرجميع الفائدة والبرهان: جح هص ١‏ 2. 


5 مفتاح الكرامة عم 


سواء كان الجاني رجلاً أو امرأة على إشكال في المرأة. 


وباضصسسة أنالة المشهورة الواردة في الأصابع ' ومضمرة سماعة قال: 
سألته عن جراحات النساء؟ ققال: الرجال والنساء في الدية سواء حتّى تبلغ 
الثلث ' ... الحديث. وصحيحة جميل قال: سألت أبا عبدالهكة عن المرأة بينها 
وبين الرجل قصاص؟ قال: نعم فى الجراحات حنّى تبلغ الشلث؟... الحديث. 
ومثلها صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران ' وصحيحة الحلبي * عمن جسراحسات 
الرجال والنساء في الديات والقصاص. 

قوله: #سواء كان الجاني رجلا أو امرأة على إشكال في المرأة» 
إذا جلت المرأة على المرأة فلا إشكال في القصاص ولا في الدية إذا زادت على 
الثلث فإنّهما متساويتان إجماعاًكما في «الإيضاح'» وبلاخلاف كما في 
«الحواشي». وإِنْما الإشكال عد المَتضَئْف وكذلك ولده والقطب؟ وصاحب 
«المسالك*» حيث لم يرجّحوا فيما إذا جنت المرأة على المرأة بأنقص من ثلث 
الدية كما إذا قطعت إحداهما إصبع الأخرى في شبه العمد. فاحتمل المصنّف أن 
تكون ديتها خمسين ديناراً. لأنّ الأصل في ديات أعضائها أن تكون على النصف 
مطلقاً قبل بلوغ الثلث وبعده للقاعدة المقرّرة من أن طرف الإنسان إن كان واحداً 
)١(‏ وسائل الشيعة؛: ج ١١‏ ص 18؟ ب 14 من أ بواب ديات الأعضاء م .١‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج 19 ص 14؟ ب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح ؟. 
(؟وة) وسائل الشيعة:ج ذ١‏ ص ؟؟١١‏ ب ١‏ من أبواب قصاص الطرف ح 7 و١.‏ 
(4) وسائل الشيعة: اج 15 ص 1١75‏ ب ١‏ من أبواب قصاص الطرف ذيل ح +. 


(5) إيضاح الفوائد: ج 4 ص 9/١6‏ 93 انظر حامش القواعد الر حلية: ج اص ترون 
كا مسالك الأفهام: بج 6 عى 11 4. 


كتاب الديات / تساوى دية الرجل والمرأة حنّى تبلغ الثلث .1*0 


فديته دية نفس صاحبه وإن كان اثنين فعلى نصفء وأنّ دية يدها نصف دية نفسها 
فوااماعان وتكسون كارا سرس عل الأسابع لكيس اننا عل السعاء 
ماقبل بلوغ التلث إذا كان الجاني رجلا لاختصاص أكثر الأخبار به واحتمل أن 
يكون فيها مائة دينار لعموم الفتاوى وكثير من النصوص. 

وهو الذي جزم به في صريح «السرائر ' والشرائع " والتحرير؟ والارشاد؟ 
وتعليق» المحوّق * الثاني وفي «كشف اللقام'»: أَنّه أقوى. وهو ظاهر عبارات 
الباقين بل قد يظهر من «السرائر» أن لاخلاف فيه وأنّه إجماع الصحابة والتابعين. 
واستدلٌ عليه بأنّ الأخبار عامة ودالة على أنّ ديات أعضاء التساء وجوارحهنٌ 
تتساوى مع ديات أعضاء الرجال وجوارحهم, وأنّ دية جارحة المرأة مثل دية 
جارحة الرجل ما لم تبلغ ثلث ديق الدَجِلقال: فمن خصٌ ذلك فعليه الدليل. 

وروى المخالف أنّ رببعة قالمابدا المسيّب؛ كم في إصبع المرأة؟ 
قال: عشر. قال: ففي أصبعين5 ال تكرتو سقالكاففي ثلاث؟ قال: ثلاثون. 
قال: ففي أربع؟ قال: عشرون. فقلت له: لما عظمت مصيبتها قل عقلها؟! قال: 
هكذا السئّة. قال في «السرائر»: وقوله: «هكذا السئّة» دال على أنه أراد سسيّة 
النبي ييه وإجماع الصحابة والتابعين ". 

غك شن هيا غانة والغلاف عرفا عرفا 

وكلام «السرائر» الأُوّل قد يعطي أنّ المخالف إِنّما هو من بعض فقهاء العامة 
لامن التابعين والصحابة, فلو كان خلاف منّا لذكره في «السرائر» أو حكاه غيره. 


(1و7)السرائر:دس اص 155١‏ (؟) شرائع الرسلام: ج مص 1194 
(1) تحجرير الأحكام: ج 0 ص 12١‏ (4؛) إرشاد الأذهان:ج ؟ ص 151. 
(0) لم نعثر عليه. (تاكشف اللثام:ج ١اص‏ 418. 


(6) الخلافبج ه ص ١51‏ المسألة 14 
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ففى ثأاث أصابع منها ثلاثمائة وفي أربع مائتان إن كان بضريبة 
واحدة. وليس لها القصاص فيما بلغ الثلث إلا مع الردٌ. ويقتصٌ من 
الرجل فيما نقص عنه من غير رد. 


ولم نجد حكايته إلا من صاحب «المسالك ومجمع البرهان» نعم قال الشهيد في 
«الحو اشى»: إن وجوب الخمسين ف فى إصبعها هو المنقول. وقال في «مجمع 
البرهان»: إِنّه ينبغي عدم التردّد الس أن في إصبعها خمسين إذا قطعتها امرأة, 
لأنّ الحكم بالمائة مخالف للقواعد, والقياس باطل. 

قوله: إففي ثلاث أصابع منها ثلاثمائة. وفي أربع مائتان إن كان 
بضربة واحدة. وليس لها القصاذن فيَّمَا بلغ الثلث إلا مع الردٌ ويقتصٌ 
من الرجل فيما نقص من غيردرد »يريد أنه يقبت ذلك لها إذا كان القطع 
بضربة واحدة, ولو كان بضربتي نأو اكَبربَاكة تبت الها دية الأربع عملاً بالأصل 
والمسشضحات» !ذ كلما تي علنها انه تيت ايا سكبواء ول دلبل على مقوطه 
بلحوق جناية أخرى. والجناية الأخيرة إنْما هى قطع مادون الأربع فلها حكمها 
ولايسقط بسبق أخرى. وهذاء قد أمر في «السرائر» بملاحظته وقال: إن غامض .١‏ 

وأما أنّها ليس لها القصاص فيما بلغ التلث إِلَا مع الردَ فلحسنة الحلبي عبن 
الصادق نىة في رجل فقأ عين امرأة فقال: إن شاؤوا أن يفقئوا عينه ويِوُدُوا إليه ربع 
الدية وا نادت ان الخد ربع الدية. وقال في امرأة فقأت عين رجل: إِنّه إن شاء 
فقأ عينها, وإلا أخذ دية عينه '. ويدلٌ عليه غيره من الأخبار. ويدلّ هذا الخبر على 


54٠ السراثر: بع لاص‎ )١( 
.١ ب ؟ من ابواب قصاص الطرف ح‎ ١١1 ص‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة؛ ج‎ 


كتاب الديات / يُقتضٌ للمرأة من الرجل فيما نقص عن الثلاث متت سا0 

وكل عضو فيه مقدّر من الرجل إمّا ديته او نصفها أو ربعها فهو 
تسعد من :دنه المراة والكى. وقيفة السبة:والابة إل ان البرا: 
تسأو به فيمأ نقص عن الثلث: 


أن الامرأة إن جنت على الرجل فأراد القصاص اقتصر عليه. ويدل على أنها 
يقتصٌ لها من الرجل فيما نقص عن الثلث من غير رد الأخبار. 

وهذان الحكمان وهم أنّها يقتصٌّ لها منه ولا رد إلى أن تبلغ الثلث ثم يقتصٌ 
مع الرد ‏ صريح «الاستيصار» فى باب ما إذا قتل الرجل امرأة' و«السرائر' 
والشرائع ' والإرشادء والتحرير*». وفي «السرائر»: أنه الصحيح الذي تقتضيه 
الأدلّة. ولم يخالف فيه إلا المفيد وهو.مظلوالعين انتهى. وفي «ملاذ الأخيار» نفى 
الخلاف عن ذلك' من غير اسثناء. 

قلت: قال في «المقنعة»: زالمرأةتَقِاصٌ الرجبل فيما تساويه في ديته 
من الأعضاء والجوارح والأسنان, ولا قصاص بينها وبينه فيما زاد على ذلك 
ولكنّها تستحقّ بها الأرش والديات”؛ وقد يشهد له ظاهر خبرين تأوّلهما 
الشيخ في «الاستيصار». 

قوله: وكلٌ عضو فيه مقدّر من الرجل إنّا ديته أو نصفها أو 
رسن قرو شيعه مو دوية :لمر | والاكن وقيقة ليذ والاسه إل ان 
المرأة تساويه فيما نققص عن الثلث» هذا تقدّم الكلام فيه من باب الديات 


.54١ الاستبصار: ج ؛ ص 511-516. (؟)السرائر:ج “اص‎ )١( 
.141 (؟) شرائع الإسلام: ج 4 ص 5094. (4؟) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص‎ 


(/) المقئعة: ص 1/114 


ومن لا وأرث له فالامام ولي دمه يقتصٌ فى العمد أو يأخذ 
الدية: وكذا ياكذ الدوة اق الخطا. 


فى الفصل الثاني في دية من عداه. وحاصل ما أراد هنا على سبيل الاجمال: 
أن كل عضو فيه مقدّر من الرجل فان كان ديته كالأئف والذكر والعينين؛ ففيه إذا 
كان من المرأة ديتها وهو نصف ديته ومن الدقي ديته تمانمائة درهم ومن الذمية 
ديتهاء وفيه إذا كان من العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحبٌ ومن الأمة قيمتها 
ما لم تتجاوز دية الحرّة. ولا خلاف فى شيء من ذلك. وكذلك الحال في المنافع 
كالعقل ونحوه. وإن كان نصف دبته كالقين أو ربعها كالجفن أو منفعة أو شجّة أو 
جرحاً مما له مقدّر ليس تمام الدؤة<اويو دكن دية المرأة وقيمة العيد والأمة, 
إلا أَنّه قد تقدم أن المرأة تساويه فيما تقض عن الثلث. وتفصيل الكلام فى 
الجراحات والمتاقع في الجميع قد تقد 1 

قوله: (ومن لا وارث له فالإمام ولي دمه يقتصّ في العمد أو 
ا الدية, وكدا اد الدية فى الخطأً» بالا خادف قوق ورواية 
واعتباراً أننا الاعتبار فلانّه ألوارث 50 بالمؤمنين من أنفسهم فكيف إذا لم يكن 
لهم ولئ؟ فهو ولي من لا ولي له. وأمًا الرواية فحسنة أبي ولأد ' بطريق وصحيحته 
بطريق " آخر. وأمّا الفتاوى فقد طفحت بذلك في المقام وباب الميراث. 

قوله: إوهل له العفو فيهما؟ الأقرب المنع4 هذا هو المشهور بين 
الأصحاب حتّى كاد يكون إجماعاًكما في «المسالك ؟ والروضة ؟» وفي 


(١و؟)‏ وسائل الشيعة: ج ص 48 ب +5 من أبواب القصاص في النفس م .١‏ 
(؟) مسألك الاقهام: بج 4 مى ثرا غ2 )ع الروضة البهية: ج ٠‏ هى أيثر ا 


كتاب الديات /فروج 1 


«فروع» 
الأول لا يختلف أرش الجرح بصغره وكيره في الطول والعرض 


«الايضاح '» ورد اله لتقيو وجنات الاك لان ابوه فى الخبر الذي 
أشرنا إليه سأل الصادقاىة: فإن عفا عنه الإمام؟ فقال: إنْما هو حقّ جميع 
السلسن وائما غلل الامام أ نشل أي يأخذ الدية ولس له أن عتر. 

والمخالف أبن إدريس للأصل ولأنّ الدية له. لأنّه الوارث لا للمسلمين 
وادّعى عليه الإجماع '. ونفى عنه البأس في «المختلف» لكنّه قال: العمل بالرواية 
أولى ". ويظهر التردّد من «التحرير “». 

قلت: مينى الخلاف هل الديةاللإمَام أوكببيت المال؟ فعلى الأوّل له العفو قطعاً. 
وعلى الثاني فيه الوجهان, ولكن ماقا بين إرثه الدية وعدم جواز العفو, لأ 
إرثه لها إِنّما هو بحو الامامة كُللَمَسلمينتعلق7ها "أو نقول: الأصل المنع من العفو 
للإمام وغيره خرج الوارث بدليله وبقي الباقي. وقد استوفينا الكلام في الميراث 
مع فوائد جليلة. والخلاف قليل الجدوى. 

قوله: «فروع# هي ثلاثة عشر. 

قوله: الأول لا يتات ارتن الجرح بصغره وكبره في الطول 
والعرض» لصدق الاسم وتعليق الحكم عليه فى النصوص والفتاوى فيجب 
أرش الموضحة مثلاً فى الصغيرة والكبيرة والبارزة والمستورة بالشعر بحيث 


551 (؟)السرائرناج لاص‎ 0١65 إيضاح الفوائد: ج ص‎ )١( 
.1 58 مختلف الشيعة: ج ص‎ )( 


بل في التزول اذا خرج به عن الاسم. 
الثاني : اذا أوضحه موضحتين ففي كل واحده خمس من الابل. 
ولو وصل الجاني بينهما ‏ على إشكال - 


تفضي إلى العظم بقدر إبرة. 

قوله: بل في النزول إذا خرج عنن الاسم أي بل يختلف 
في النزول إذا خرج إلى اسم آخر كسما إذا نزلت الحارصة إلى الستلاحمة أو 
اللولاهية ال الموضعة. 

قوله: 9إذا أوضحه موضحتين ففي كلّ واحدة خمس من الابل. 
ولو وصل الجاني بينهما ‏ علخ إتيكال ‏ » قال في «المبسوط:: إذا 
أوضحه موضحتين ففي كل واحلدة مهما خيش من الإبل, فإن عاد الجاني فخرق 
ما يبنهما حتّى صارثا واحتتطفيهها لرش واحدملأنّد صّرهما واحدة بفعله, لا" 
فعل الواحد يُبنى بعضه على بعض بدليل أنه لو قطع يده ورجله ثم عاد فقتله فالدية 
والحدة: ل الجاني واحد'. وهو خيرة «الشرائع ' والتحرير؟ والارشاد؟» 
مستند ين إلى ما أشار إليه في «الميسوط» من الوحدة اسماً وأصل البراءة. 

واختير في «الإيضاح* والمسالك'»: أن فيهما ديتين. لأصل بقاء الشغل 
وزيادة الجناية وتعدّدهاء فإذا لم توجب حقّاً تالئاً فلا أقلّ من بقاء ما وجب ابتداء 
من الحقين. وحكي الشهيد عن القطب أنه عليه ثلاث ديات”؟. وهو الذي استظهره 


١١0 الميسوط: جح لاص 1.4 (؟) شرائع الاأسلام: جم 1 ص‎ )١( 
.116 تحرير الأحكام: ج ة ص 1165. (؟) إرشاد الأذهان: ج ؟ ص‎ )1( 
.4 07 ص‎ ١6 مسالك الأقهام: ج‎ )1( 7/١1 إيضاح الفوائد: ج ؟ ص‎ )5( 


([لا) حكاة فى خائية القواعد. 


كتاب الديات /فروع 311 


أو سرتا فذهب الحاجز بينهما صارتا موضحة واحدة. 
ولو كان الواصل غيره فعلى الأوّل ديتان وعلى الثاني دية. ولو 
وصلهما المجنيّ عليه فعلى الأول ديتان والثالتة هدر 


فى (مجمع البرهان '» لأنُها جراحة أخرى فلها ديتها. إن كانت سوضحة 
فدية موضحة, وإن كانت غيرها فدية غيرها. ويؤّيّده التحريض على الردع عبن 
الدماء من الشارع. وممّا ذكر يُعلم وجه الاإشكال. وسياتي له في الفرع الخامس 
نايخالك ذلام 

قو له: «أو سيرانا فدهب الحاجز بينهما صارتا مو ضحة واحدةة 
أى فليس عليه إلا خمس من الاب كبنابهو خيرة «المبسوط والشرائع والتحرير 
والإرشاد» وظاهر «الإيضاح» بل صرايحه. وفى «مجمع البرهان»؛ أنه مشكل: 
لأهما كانتا اثنتين فالسراّة,البى”هن.زيادة جريج مضمولة فكيف تقلل ديتهما؟ 
فهي كما لو أوصلهما. 

وحجّة الجماعة أنّ السراية من تتمّة الجدايتين الأوليين: ولا يستقرٌ حكمهما 
ما لم يستقراء وإِنّما استقراتا بعد السراية مع أصل البراءة ولعلّ التفصيل أجود: وهو 
ما إذا أوضحه موضحتين بضرية واحدة فسرتا أو وصل بينهما فإنّه عليه دية 
واحدة. وإن كانتا بضربتين فعليه ديتان في الصورتين كما قاله المحقق الثاني. 

وقوله «أو سرتا» معطوف على «وصل», وحجواب «لو» قوله: «اصار تأ». 

قوله: «ولو كان الواصل غير الجاني فعلى الأُوّل ديتان وعلى 
الثاني دية. ولو وصلهما المجنى عليه فعلى الآوّل ديتان والثالثة 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ١6‏ ص "ا/ا4. 


5 لليهغ_لدلدبلبلدسس_ لس متاح الككرامة /ج 8 


فإن ادّعى الجاني أنه الواصل فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه. 
لا“ الأصل ثبوت الديتين ولم يثبت المزيل. 

وكذا لو قطع يديه ورجليه ثمّ مات بعد مدّة يمكن فيها الاندمال 
فادّعى موته بالسراية قَدَّم قول الولي. 


هدرة كما في «المبسوط والشرائع والإرسشاد والتحرير» والوجه في الجميع 
ظاهر. لكن قد يقال': إن هذين يقضيان بأنُ ديتي الاثئنتين على فاعلهما 
مطلقاء فتأمل جئداً. 

قوله: «وإن ادّعى الجاني أنه الواصل فالقول قول المجنيّ عليه 
مع يمينه, لأنّ الأصل ثبوت الدائقُيِن ولم يقبت المزيل» يعني قال 
الجاني: أنا شققت ما بيئهما أو حصل للك بالسراية فلا يلزمني إلا دية واحدة, 
وأنكر المجنيٌ عليه. فالقول"قوله مع, يمينه كما هى بخيرة «الميسوط والشرائع 
والتحرير والارشاد» لأنٌ الأصل والظاهر ثبوت الديتين, لأنّ الظاهر من حدوثهما 
التعدّد والأصل عدم السراية أو جناية ثالثة من الجاني؛ ويمكن أن يقال بتقديم 
قول الجاني, لذن الاصل الرانة ولك شف كدان الدية اللا ساد ان العدتانة 
والأصل عدم تخذّل جتاية جان آخرء وعدم استقرارها قبل الاتصال. وقد 
استوفينا الكلام فيه في آخر باب القصاص. 

قوله: «وكذا لو قطع يديه ورجليه ثح مات بعد مدّة يمكن فيها 
الاندمال فادّعى موته بالسراية قُدّم قول الولئّ» أي ادّعى الجاني أنه 
مات بالسراية لتدخل دية الطرف في النفس فلا يكون عليه إلا دية واحدة, 


)١(‏ كما فى مجمع النائدة والبرهان: ب 00 سس أ 
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الثالث: لو أوضحه فزادت موضحاته على عشرين حواجز 
بحاس سما با 

الرابع: لو أوضح رأسه في موضعين فانخرق ما بيتهما في 
الباطن خاصّة ما بفعله 7 سرايته وبقى ظاهر البشرة ليما 
فالأقرب لزوم ديتين. وكذا لو أوصل بينهما في الظاهر دون الباطن 
بأن قطع بعض اللحم الظاهر ولم يصل إلى العظم. 


وأنكر الولي قدّم قوله لمثل ذتك. وبضعف هنا احتمال العكسء لأنّ الأصل 
عدم السراية وعدم الدخول في النفس. وقد تقدم الكلام فيه مستوفى بما لا مزيد 
عليه في آخر باب القصاص. 

قوله: «الثالث: لو أوضطه رادت موضحاته على عشرين وبينها 
حواجز وجب عليه عن .كل مِوضّحة خمس من الاويل» وإن ساوى 
الجمع دية النفس. 

قوله: «الرابع: لو أوضح رأسه في موضعين فأنخرق ما بينهما في 
الباطن خاصّة إمًا بفعله أو سرايته وبقي ظاهر البشرة سليماً 
فالأقرب لزوم ديئين # لا ترجيح في «المبسوط والتحرير والإيضاح» 
لاحتمال الاتحاد للاتّصال باطئاً وقد وصل الجرح إلى العظم وهذا معنى 
الإيضاح. ووجه الاحتمال الآخر بقاء التعدّد اسماًء والايضاح إِنّما يتحمّق بوضوح 
العظم وظهوره. وهذا وجه الأقرييّة. وهو المنقول عن المحقق الثاني '. 

قوله: : «وكذالو وصل بينهما في الظاهر دوق الباطن با ن قطع 


)١(‏ لم عثر عليه فيما بأيدينا من كنيد 


كتاب الديات /فروع 


#اللس_ _للملددسد لط ب هفتا الكرامة /ج "5 


الفافين: ل أوشسه في مواضع فجاء آخر فأوصل بين الجميع. 
فإن كان بموضحة واحدة. مثل أن شح رأسه شجّة طويلة وشرق 
إليها الموضحات كلهاء فعليه دية موضحة واحدة. وال تعدّدت. 

السادس: لو أوضحه موضحة واسعة فاندمل جوانبه وبقى العظم 
ظاهراً سلمت له دية الموضحة. ولو اندمل والتحم وستر العظم لكن 
بقى الشين والأثر فكذلك. 


بعض اللحم الظاهر ولم يصل إلى العظم» أي فهما موضحتان وما بينهما 
عار سم لوقا فده أن سمحاق, والاتحاد غير محتمل, كذا قال في «كشف اللثام '» 


وقال في آخر باب القصاص: إِنْه يأخل دارمو ضحة ومتلاحمة '. ولعلّه بنى ما 
هناك على أنه صدر منه بضربة واحذة كينا ثقدام يبان ذلك. 

قوله: «الخامس: لو أوضحه في مواضع فجاء آخر فأوصل بين 
الجميع فإن كان بموضحة واحدة. مثل أن شح امه شجّة طويلة 
وخرق إليها الموضحات كلها فعليه دية موضحة. وإلا تعدّدت» 
أي ولا يوصل الآخر يبنهما بموضحة واحدة بل أوصل بموضحتين فصاعداً 
تعدّدت الدية على الآخر. وهذا مبنيٌ على أنّ وصل الجاني لا يزيل ما ثبت 
ولا أمَا لو أزال لم يكن فرق بين تعدّد الشجّة واتحادها. ولعله رجوعح 
عن الإشكال السالف. فتأمل. واتصال تلك الموضحات بجناية الآخر لا يسقط 
تعددهاء لأنه قعل حجان آخر, 


كثاب الديات قروم مه ب ب ب ج13 1 
السابع: لو أوضحه ثيّ اندملت فجاء آخر فأوضحه في ذلك 
الموضع أو جاء الجاني ففعل ذلك فعليه دية أخرى. ْ 
الثامن: إذا شحّه شحّة واحدة واختلفت ابعادها الخد دية 
الأبعد. ولو شجّه في عضوين فلكل عضو دية على انفراده وإن 
كاد بضر به وأحدة. 


وبقي العظم ظاهراً سلمت له دية الموضحة. ولو التحم وستر العظم 
لكن بقى الشين والأثر فكذلك4 هذا الفرع لا يكاد ينْضح وجهه. لأنّ هذا 
الل رتكى أتدلك لزريق لخت دول اموجن انال ارقن مسكرية 
وهو إِنّما يتم لو كانت الموضحة لا مقدّذ لها/فإنٌ الحكومة حينئذٍ تزيد وتنقص 
بحسب حال الجرح, وأمّا الموضحة فَالَلككم لإ يتغيّر فيها لسبق شبوت الحق 
المقدّر. وريّما توهم بعضهم ' سقط الح كعود السين. وهو باطل في الأصل 
والفرع. وحملها على الكسر حيث فرّق بين انجباره على عيب ولا عليه قياس. 

قوله: «السابع: لو أوضحه ثمٌ الدملت فجاء آخر فأوضحه في 
ذلك الموضع أو جاء الجانى ففعل ذلك فعليه دية اخرى» هذا مما 
لايحتاج إلى بيان. 

قوله: «الثامن: إذا شجّه شجّة واحدة واختلقت أبعادها أخذ دية 
الأبعد» أي عمقاً لصدق اسمه مع ما عرفت من عدم الاختلاف بالصغر والكبر, 
وما اتتحدت الجناية لم يكن عليه إلادية واحدة. هذا إذا كانت فى عضو واحد. 

قوله: ولو شجّه في عضوين فلكل عضو دية على انفراده وإن 


( لم نقف عليه. 
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ولو شه فى زابنه ووجهه ففى تعدّد الدية إشكال ينشأ من كونهما 
عضواأ واعدا 

التاسع: لو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتّصل الهشم باطناً 
فهما هاشمتان على إشكال, لأنّ الهاشمة تابعة للموضحة 


والموضحة هنا متعدّدة. 


كان بضربة واحدة» كما فى «التحرير '» وصرّح به في «المبسوط» فيما إذا 
أوضح الرأس والتفا'. 

قوله: #لو شحه في وأضد ووجهه ففى تعدّد الدية إاشكال ينشأ 
من كوئهما عضواً واحدأً» ومن تعيّدتإلييناية كما في «الحواشي» أو الإشكال 
ينشأ من الاشكال في كونهما عضواً واللقااا لتَضاءِ العرف بتغاير الوجه والرأس 
ولهذا تغايرا اسماً وف رواية الثوري: «إِنّ الوجه من الرأس» ؟. وقد جعلا عضواً 
والحذا ١‏ في الغسل وغيره. واختير في «الشرائع *والتحرير والارشاد” والمسالك'» 
ا العو وتيا ل يدا لكن فى «الارشاد» أنّ الجبهة والرأس 
واحد. ولاترجيح في «الإيضاح والحواشي» وكذا «مجمع البرهان». 

قوله: «التاسع: لو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتُصل الهشم 
باطناً فهما هاشمتان على إشكال. لأنّ الهاشمة تابعة لالموضحة 
والموضحة هنا متعدّدة4 فكانتا هاشمتين كما فى «المبسوط ”'» وفي 


.11؟و1١7١ تحرير الأحكام: بج هص 11. (؟و/) المبسوط: بع لاص‎ )١( 
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كتاب الديات /فروع نذ 


العاشر: لو أوضحه فهشمه فيها آخر ثمَ نقل ثالث ثم أمّ رابع 
فعلى الال خمسة ابعرة وعلى الثانى خمسة ايضا وكذا على الثالث 


«الشرائع '» فيه ترددء وفى «التحرير '» فيه نظر, ولا ترجيح في «الاإيضاح» وفي 
«الحواشي» أنينا واحدة. لعدم دخول امرش ع ةن نقيوع مامد الع بيد 
جماعة بتعلّق حكم الهاشمة بكسر العظم وإن لم يكن جرح فلا بتّجه القول بأنّها إن 
لم تدخل في مفهومها لم تتأخّر عنهاء فكانت الهاشمة مشتملة على الإيضاح 
والكسار العظم جميعاً ولا يكفى فيها الإتكساره ؛ لكنّه يأتي له ما ينافيه في العاشر 

قوئه: «العاشر لو أوضحه فهشمه فبها آخرء ثمٌ تقل ثالث. أ 
رابع؛ فعلى الأول خمسة أبعلاة وَعلكإلثاني خمسة أيضاً. وكذا على 
الثالث. وعلى الرابع ثمائية لسعتي خعال دية المأمومة» كما في 
«الميسوط؟ والشرائع ؟ والإرشاه “مقافي «التخرير ' 4 هذا ينافي ما قدّمناه 
من أنّ الحكم يتعلّق بالهشم وإن لم يكن هناك جرح. 

وبيان ما فى الكتاب وما وافقه أنّه يجب على الأول خمسة, لأنّه أوضح. وأمّا 
الثانى إن يجب عليه خمسة لا عشرة فإِنٌّ العشرة إِنّما تجب بالهشم مع الإإيضاح. 
إذ اكت وهشم لم يكن عليه اللا العشضرة فخمسة بازاء الإيضاح, والمثافاة في 
هذه والقول بوجوب العشرة لا بأس به. وعلى الثالث خمسة لا خمسة عشر. وفيها 
أيضاً منافاة لما تقدّم, والقول بالخمسة عشر جيّد. وعلى الرابع ثمانية عشر كمال 
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الحادى عشر: إذا أجافه لزمه دية الجائفة فإن جاء آخر وأدخل 

السكين ولم يقطع شيئا صّرّر ولا ضمان عليه. وإن قطع جزءاً 

من الأعلى 5 الأسفل فالحكومة؛ وان وسّعها فيهما فهى جائفة 

أخرى, فإن قطع جزءاً من الظاهر في جانب وجزءاً من الباطن في 
جانب فالحكومة. 


وكذا لو زاد في غوره. 


دية المأمومة لا ثلاثة وثلاثون. وفي «المبسوط» ثمانية عشر وثلث؛ وقد تقدّم 
الكلام في ذلك. 1 

قوله: «الحادي عشر: إذا أجافه لزمه دية الجائفة؛, فان جاء اخر 
وأدخل السكين ولم يقطع ا عون ولا ضمان عليه» كمافي 
«المبسوط ١‏ والشرائع ' والتحرير ؟ والآرشناة©"لاأنّه لم يفعل شيئاً 

قوله: «وإن قطع جز أ الأأفليق أو الأشفل فالحكومة؟» المراد 
بالأعلى الظاهر وبالأسفل الباطن؛ وهو معنى ما في «المبسوط والشرائع والتحرير 
والإرشاد» فإن وسُعها من باطن دون الظاهر, أو 5 ظاهر دون الباطن فعليه 
حكومة. ووجهه أنه جرح لم يقدّر له شي ء وليس من الاإجافة في شيء. 

قوله: «إولو قطع جزءاً من الظاهر في جانب وجزءاً من الباطن 
في جانب آخر فالحكومة4 لمثل ما تقدّم, إذ المفروض أن الجائفة بتمامها لم 
تتّسع وإن اتسع ظاهرها من جانب وباطئها من آخر. 

قوله: «+وكذا لو زاد في غوره» أي أغور الجرح أو العضو المجروح 


الس ا (؟) شرائع الإسلام: بج 1 ص 1/8 


كاك الدوالةة اوم م ا تت 1 
وكذا لو ظهر عضو من الأعضاء الباطئة كالكبد والقلب والطحال 
فغرز السكين فيه فالحكومة. ولو اجافه ثمّ عاد الجاني فوسّع 
الجائفة أو زاد في غوره فدية الجائفة على إشكال. فلو ابرز الثاني 
حشوته فهو قاتل. ولو خيطت ففتقها آخر فإن كانت بحالها لم تلتئم 
ولم بحصل بالفتق جناية قيل: لا أرش ويعرّر. والأقرب الأأرش. 


فالحكومة, لأنْه ليس من الجائفة لأنْها الجرح من الظاهر بحيث يبلغ الجوف. 

قوله: «وكذا لو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب 
والطحال قثرز السكين فيه فالحكومة4 كما في «المبسوط» لأنّه غرز في 
ظاهر مكشوف. وغرزه فيه نما يكون جنائفة إذا كان الغرز من الظاهر الى الجوف. 

قوله: «ولو أجافه ثم عالاالججاني فوِسَع الجائفة أو زاد في غرزه 
فدية الجائفه على إشكال» من أَنْهَنَا جنايتان متغايرتان إحداهما متأخّرة 
عن الأخرىء ومن اتصالهما مع اتحاد الجاني فكانتا واحدة في الاسم والأصل 
البراءة. ولا يعارضه أصالة البقاء. ولا ترجيح في «الإيضاح». وفي «الحواشي» 
الأولى أن عليه دية جائفة وحكومة. 

قوله: «ولو أبرز الثاني حشوته فهو قاتل4 عليه كمال الدية كما في 
«المبسوط والشرائع والارشاد و مجمع البرهان '» لعدم السلامة معه غالياًء بخلاف 
مجدّد الاجافة فعلى الأوّل ثلث الدية وعلى الثاني القود أو الدية. 

قوله: «إولو خيطت ففتقها اخر فإن كانت بحالها لم تلتثم 
ولم يحصل بالفتق جناية قيل: لا أرش ويعرّر. والأقرب 


.210 مجمع الفائدة والبرهان: ج 5 م‎ )١( 
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ولو التحم البعض فالحكومة. ولو كان بعد الاندمال فهىي 


قر 
جائفة الخرى. 


الأرش» كما في «الشرائع والتحرير والإرشاد والإيضاح ومجمع البرهان» 
لمكان الايلام. واستحسنه صاحب «المسالك '» وفي «كشف اللثام» في 
إيجاب الإيلام أرشاً تأمل '. 

قلت؛ قد طفحت عباراتهم بذلك في نتف لحية المرأة وقطع السلعة والوكز 
واللطم ونحو ذلك. وكلامهم هنا يدل على ذلك. والقائل بعدم الأرش الشيخ في 
(البسوط و الاثدال تسحرسة واذاء. وعلية اركن الخيوط إن نقص منها شيء 
وأجرة الخياطة كما في «التحرير أ» مكة أقو ي كما في «كشف اللقام», وتأمّل فيد 
في «مجمع البرهان» لأنّه يمكن دخفولهما تحت الأرص الأول فتأمّل. 

قوله: «ولو التحم البعضين. فالحجكومة »كبا في «الشرائع والإرشاد» 
وفىي «المبسوط» لو التحم البعض من داخل أو خارج ففيه الحكومة. وهو معنى 
ماافي «التحرير» من قوله: ولو فتق بعض ما التحم في الظاهر دون الباطن أو 
بالعكس. وهذا يعطي أنه لا فرق في كون الالتحام في أحدهما من الكل أو البعض 
فالأقسام أربعة. وقال فى «التحرير» أيضا: لو فتقها بعد التحامها فعليه أرش 
الجائفة وثمن الخيوط؛ وإن التحم بعضها ففتقه فعليه أرش الجائفة '. ولعلّه يريد أن 
الالتحام في هاتين كان في الظاهر والباطن. 

قوله: وولو كان بعد الإأندمال فهي جائفة أخرى» كمافي 


.46١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: ج 6ا ص 179. (؟) كشف اللثام: ج‎ )١( 
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الثاني عشر: لو أجافه في موضعين وجب عليه ديتان عن كلّ 
جائفة ثلث الدية. ولو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهما 


«المبسوط والشرائع والتحرير» ولا فرق في الإندمال بين أن يكون في 
الكل أو فى البعض مع فتق المندمل كما هو قضيّة الإطلاق. وقد سمعت 
ما في «التحرير». 

قوله: «الثاني عشر: لو أجافه في موضعين وجب عليه 
ديتان عن كل جائفة ثلث الدية. ولو طعنه في صدره فخرج 
من ظهره فهما جائفتان عدلئ رأي» موافق «للخلاف' والشرائع' 
والتحرير؟ والإرشاد؟ والإتتضاح*تتعليق الكركي'» لأنهما عضوان 
متبائنان تحقق في كل منهها جائفة: “وه الجرح النافذ من الظاهر إلى 
الباطن؛ وأنّه لو انفرد كل منهما لأوجب حكماً فعند الاجتماع لا يزول 
ماكان ثابتاء ولأند لو طعنه من كل جاتب طعنة فالتقتا تماتنا جائقتين فكذا 
هنا إذ لا فارق إلا اتحاد الضربة, وأنّه لو أوصل من السطن إلى السوف 
فقط كان يلزمه دية الجائفة, فلا معنى لعدم إيجاب شيءٍ لهذه الزسادة. 
وقدقوَّىاتحادهمافى «الميسوط »وقد مال إليه في «المسالك8 
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ود ..بسدبسدسسهقتاح الكرامة / حم "؟ 
وكذا لو أصابه من جنبه وخرج من الجنب الآخر. 

الثالث عشر: لو جرح رقبته وانفذها إلى حلقه فعليه دية 
الجائفة. وكذالو طعنه في عانته فوصل إلى المثائة. ولو 
جرح وجهه فأنفذه إلى باطن الفم فليس جائفة, لأنّ الم 
يلحق بالظاهر. 


ومجمع البرهان '» لاتّحاد الجناية وأصل البراءة وأَنّ الجائفة ما نفذت إلى الجوف 
من ظاهر أ من أن تنفد إلى الظاهر من جانب آخر أو لا؛ وأنّه لا يقال عرفاً: 
انهما جائفتان, بل جائفة واحدة, والشكُ في حصول التعدّد كاف في المقام. 

قوله: «وكذا لو أصابه م جنية/ويخرج من الجنب الآخر» لافرق 
بين الصورتين. 

قوله: «الثالث عشرءَلوَتعَي يقعه وأنفذها إلى حلقه فعليه دية 
الجائفة. وكذا لو طعنه في عانته فوصل إلى المثانة» لصدق اسم الجائفة 
عليهما. وقد أقرّه على ذلك الشارحون والمحشّون. وفي «التحرير»: لو طعنه في 
ذكره فوصل إلى مجرى البول من الذكر فقليس من الجائفة '. 

قوله: (ولو جرح وجهه فأوصل إلى باطن الفم فليس جائفة, 
أن الفم يلحق بالظاهر» كما هو ظاهر «المبسوط » وصريح «التحرير “» 
ولأنٌ الجائفة أن تصل إلى جوف يكون التلف منه غالباً. وقد تقدّم أرش هذه عن 
كتاب ظريف». 


211١ مجمع الفائدة والبرهان: ج غاص‎ )١( 
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كتاب الذياث /ذية الحتين ب سس سس ع 3# 


المقصد الخامس 
فى دية الجنين والميت والجناية على اليهائم 
وفيه مطالب: 
الأوّل في دية الجنين 
الجنين إن كان لحب مسلم فديته مائة دينار إن تمّت خلقته 
ولم تلجه الروح. 
قوله: 
( احم نامس > 
«في دية الجنين والميْت والجتاية على البهائم». 
«وفيه مطالب»: 


الأوّل: في دية الجنين» الجنين الحمل في بطن أمّه سمّي به لاستتاره 
فيه من الاجتنان وهو الستر, فهو بمعنى المفعول. 

قوله قدّس الله سدده وروحه: «الجنين إن كان لحد مسلم فديته 
مائّة دينار إن تمّت خلقته ولم تلجه الروح» إجماعاًكما في «الخلاف' 
والغنية '» وظاهر «الميسوط» حيث قال: عندنا". وبمعناه إجماع «الانتصار * 
والخلاف» فى موضع آخر منه * و«السرائر'» حيث حكى فيها الاجماع على أن 
)١(‏ الخلافدج وص 9١‏ السألة :39 (1) غنية النزوع: ص .4١5‏ 
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عليه مائة دينار إن ألقت جنيناً لم تنفيم فيه الروح. ولم يقيّد فيها بتمام الخلقة 
وكمال الصورة, لكنّه مراد جزماً. وحكيت الشهرة في «التحرير' والمسالك' 
ومجمع البرهان '» على ما في الكتاب. وقد يلوح من «التحرير» أَنّه إجماع لمن 
تأمّل. وقد يدّعى ظهور الإجماع من فرائض «الخلاف “» وفي «كشف اللثام » أنه 
مذهب الأكتر بل فى «المسالك» أنه كاد يكون إجماعاً'؛ وفي «الروضة"»: أنه 
أشهر فتوىٌّ وأصح رواية. 

والشهرة في «المختلف» محكيّة على معقد إجماع الانتصار وحكاه في 
«المختلف» عن الصدوق والشيخين وعلم الهدى وأبي الصلاح وسلار والقاضي 
وابن حمزة وابن إدريس*. وهو كذلك. وحكى فى «المسالك» ما نقل الشهرة عليه 
عن الشيخين والأتباع. 

قلت: قد عرفت القائل به .من المِتْقدمين, وأما المتأخّرون فمطبقون 
عليه ما عدا «المقاتيح» ذإنّه 1”تريجيح :فيد ذ. وفئ والرياقة» أكادمة العقين 
اقبي اللني كلك تفلقتة ول تلحة ارود ماتة ونار د كقر الدملادة كرا 
أو أنتى على الأظهر الأشهر بل عليه عامّة من تأخَّرء وفي الغنية والسرائر 
وعن صر بح الاتتصار والخلاف وظاهر المبسوط الإجماع عليه '' انتهى. 
وقد عرفت معقد الإجماعات وأن ليس في «الانتصار والغنية» التعرّض للذكر 


.419 ص‎ ١6 تحرير الأحكام جه ص 111 (؟) مسالك الأفهام: ج‎ )١( 
153 (؟) ميجمع الفائدة واليرهان: ج 1 لس‎ 

(8) الخلاف: ج ص 1١7‏ المسالة 1؟1. (0) كشف اللثام: ج ذم 407. 
0 هده الجاره اع ترد فى فسألة الستين: بل وزوات فى مسالة فيليا راجع المنتالك: 
(/) الروضة البهيّة؛ ج ٠١‏ ص ؟51. (لما مختلف الشيعة؛ بج 4 ص .]١١‏ 


(4) مفاتيح الشرائع: بج ؟ ص .١184‏ (١٠)رياض‏ المسائل: ج 1١6‏ ص 758 


كتاب الديات /ردية الحتين ا لبإ 


والأننى: قلا يخلو النقل عن مسامحة. 

وقد خالف فى المسألة القديمان فذهب الحسن إلى أن فيه الدية كاملة: 
وأبوعلى أطلق أن فيه غرّة عبد أو أمة '. وهو مذهب العامة ؟. 
عن عليٌ بن إبرأهيم عن أبيه عن ابن فضّال ومحمّد بن عيسى عن يونس 
جميعاً قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أميرالموّمنين 982 على أبي الحسن 19 
فقال: هو صحيم. وكان مما فيه أن أميرالمسؤمنين 48 جعل دية الجنين 
ماثة ديئار ' ... ألحد بث. 

وماروىي في الحسن كالصحيح إلى عبدالله بن مسكأن ذكره وفسى بحص 
النسخ عضن ذكره ساعن أبن عمد الله اثلا قال: دده الجحنين كمسا الا حمس 
للنطفة عشرون دينارا. وللعلقة لخنالاق أ يعون ديثاراء والمضغة ثاثاثة أشيفاين 
دون دياراًء والعظي أربتسزكياس تماتون دينارا, اذا نه النجنين كانت لههانة 
دينار. فإذا أنشئ فيه الروح فذيثه آلف ديثار أو عشرة الآف درهم إن كان ذكرأ 
و[ كان اتن خسان ديثار ؟. 

ومارواه الشيخ صحيحا إلى أبي جرير القمى وهو إما زكريًا بن إدريس 
أو زكريًا بن عبدالصمد وكلاهما معتمدانء وإن كان محمّد بن عبدالله أو اين عبيدالله 
كان مجهولاً ‏ قال: سألت العبد الصالحغة عن النطفة ما فيها من الدية؟ إلى 
قولهلية _: فإذا اكتسى العظام لحماً ففيه مائة دينار. قال الله عرّ وجل: 
)١(‏ حكى علهما العلامة في المختلف: ج 1 ص 6.0 


(4)الحافي: ب لاعن م ؟"؛ وتهذ يب الاحكام: ج ٠ص‏ كام 45 3 


ات ب عي مفتاح الكرامة /رج 7١5‏ 
ونه أنشأناء خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالتين» تأن كان ذكراً ففيد الدية: 
وإن كانت أنثى ففيها ديتها '. 

وحبجّة العمانى صحيحة الحدّاء في «الكافى» عن أبي جعفرة في امرأة 
شربت دواء عمداً وهي حامل لتطرح ولدهاء ولم يعلم بذلك زوجهاء فألقت ولدها. 
فقال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإِن عليها ديته 
تسلّم إلى أبيه ؟. 

وقد روى مثله الصدوق والشيي صحيحاً عن أبي عداش إكة وقد زوع بعل 
في «الكافى والفقيه والتهذيب '» عن أبي جعفر نل من دون قوله «لتطرح ولدها» 
وقوله «وشق له السمع والبصر». 

ونحو ذلك صحيح محمّد بن مسياخ قال#ميألت أبا جعفرقة عن الرجل يضرب 
المرأة فتطرح النطفة؟ قال: عليه عُشرون ديئاراً ‏ إلى أن قال _قلت: فيضربها 
قتطرحه وقد صار له عظم؟ فَتَأْلَة كته الدبية_,كاملة؛ إلى أن قال _: إذا كان عظماً 
شق له السمع والبصر ورتّبت جوارحه فإذا كان كذلك فإِنّ فيه الدية كاملة ؛. 

وهذه الأخبار محمولة على ما إذا ولجته الروح, أو على أَنّ المراد أن فيه دية 
الجنين كما فى غيرها من الأخبار من أن الدية الكاملة للجنين ماثة دينار مقسومة 


خمسة أجزاء. للنطفة عشرون دينارا ثم للعلقة عشرون ثمّ للمضغة عشرون ثم 


)١(‏ تهذيب الأحكام:ج ١٠ص‏ الاسم ,1٠١17‏ والآية ١4‏ من سورة المؤمنون. 

(؟) الكافي: ج لاص 555ح 1. وتهذيب الأحكام: م ٠١‏ ص 5417 م 1137, ومن لابحضره 
الفقيه: ج 4س 108١م .0575١‏ ' 

() الكافي: ج 7اص ١1١‏ ح 1, وتهذيب الأحكام:  ٠١‏ ص 178 ح 441 ومن لايحضره 
الفقيه؛ ب أدص 15الاس اران 

(4)الكافي: ج لاص 18س .٠١‏ 


كتاي الدذباكة اذوه العفية عسي بج | 2111/7 


للعظم عشرون ثمّ عشرون إذا كسى اللحم فماثئة. 
امرأة حبلى وألقت ما فى بطنها ميّنا فإنّ عليه غرّة عبد أو أمة يدفعه إليها'. 
وغير ذلك من الأخبار. 

وأجاب عنها فى «المختلف» بأنّ أخبار المشهور أصمٌ طريقاً وأقوى 
نكا 7 العزالة اهن أ مدت لوه قلاف هذه الأحاديةقان فنها 
حوالة على أمر مختلف لايجوز أن تناط به الأحكام. قال: وقد روى عبيد بسن 
زرارة في الصحيح عن الصاد قب قال: قلت 5 عبد ا الة: إن الغركة تكون بمائة 
دينار وتكون بعشرة دنانير: فقال: بخمسين '. وعن إسحاق بن عثار عن 
الصادق.2ة: أنّ الغة تزيد وتنقص ولاكى فيمتها أربعون ديئاراً. ويحتمل أن 
يجيب الإمام ية بغرة قيمتها خم96ك ناا تارة وأربعون أخرى بحسب 
الجنايات التي وقعت وقت البوالرل متظلقاًء ولهذا اختلفت القيم ولايجوز التعويل 
في الحكم الكلّى على ما هو مختلف ؛ انتهى. وحملها الشيخ تارة على التقيّة 
وأخرى على جنين لم تتم خلقته *. ويأتي تمام الكلام. 

ومثل الجنين للحم المسلم الجئين لحرّة مسلمة, وبالجملة إذا كان الجئين 
بحكم الحرٌ المسلم. قال الشهيد': ويتصوّر أن يكون حرًا وأبواه رقيقين كما إذا كانا 
مدي كائزيى تأحفيت الأه بلحل انث أوظللنا 2 انلع الأب سيدا نه 
لحقت الأ بدار الحرب فاسترقّت. فإنّه يكون حرّاً ويحكم بإسلامه. 
)١(‏ الكافي: ج لاص 44ح ؛. 
(؟ و*) وسائل الشيعة؛ ج ١4‏ ص 54؟ ب ١٠١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح /او8. 


(غ) 20 الك ذبج أقص ؟١4.‏ (5) الاستيصار: جح اص 5١5-1١١‏ 
1 قاله يي فى الحاشية. 


اااسبب عسي سسسب ستسبس د هتتاء الكراعة از ؟ 


ذكرأ كان أو أنثى أو خنتى. 


قوله: إذكراً كان أو أنثى أو خنثى4 الأكثر على أن الدية مائة ديثار 
ذكرأكان, أو انتى 3 خنثى, كمأ فى 7كشف اللثام '» وظاهر «الخلاف» اوعردعة 
الاجماع على عدم الفرق بين الذكر والأنثى '. وفي «السرائر»؛ أنّه مذهب أصحابئا 
الامامية ما شالف أحد منهم, وإِنّما يورد الشيخ في المبسوط مقالة المخالفين, لأنّه 
كتاب فروع المخالفين؟. وبعدم القرق أي بين الذكر والأنثى ‏ صرّح في 
«الشرائع ‏ والنافع * والتحرير' والارشاد؟ واللمعة* والمسالك؟ والروضة"'» 
وفى «مجمع البرهان»: أنه المشهور ''. لاطلاق النتصوص وتخصيصها الفرق بين 
الذكر والأنئى يما بعد ولوج الروحء كما هو صريح صحيح عبدالله بن مسكان؟' أو 
مرسله؛ و خبر أبي جرير؟١‏ وإن لم يضرم دكن ذلك في ولوج الروح. إلا أ في 
ذكر قوله سبحانه وتعالى: «ثد أنشأناوخلقاً آخر» إشارة إلى ذلك فإنٌ «خلقاً 
آخر» يراد به في الأخبار الر وخ كناا قن الضيحم 1!! 

وقال في «الميسوط»: دية الجنين عندنا تعتبر بنفسه, فإن كان ذكراً فعشر ديته 
لو كان حيّا وإن كان أنتى فعشر ديتها لو كانت حيّة ؟'. وقضيّته أن دية الأنثى 


١24 ص 66]. (؟) الخلاف: جه ص 594 المسألة‎ ١١ كشف اللثام: ج‎ )١( 
00 السرائر؛ج اص 177. (4) شرائع الإسلام: ج 4 ص‎ )( 
.155 المختصر التاقع: حى 0 )0 تحرير الأحكام: ج فص‎ )8( 
.؟١١ إرشاد الأذهان: ج 71 (8) اللمعة الدمشقيّة: ص‎ )9/( 
.51١ ص‎ ٠١ البهيّة:ج‎ ةضورلا)٠١(‎ 17١ ص١٠6 مسالك الأفهام؛ ج‎ )3( 


' 1+ مجمع الفائدة والبرهان: ج ام‎ )١١( 
4 من أبواب ديات الأعضاء ح‎ 1١ وسائل الشيعة: ج 14 ص ١5؟ ب‎ )1( 
.194 المبسوط:ج لاص‎ )19( .4١ تفسير القتّي: ع ”ص‎ )16( 


كتاب الديات / دية الجنين :0 | 
وخمسمائة إن كان أنتى مع يقين الحياة. 


خمسون ديناراً. ويظهر منه اتفاقنا عليه. ولا يصمٌ الاحستجاج له بنحو قول 
الصادق 9# فى صحيح ابن مسكان المتقدّم: وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يُدَر 
ذكراً كان ولدها أم أنتى فديته للولد نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى 
وديتها كاملة '. فإنٌ الظاهر أنه بعد ولوج الروح. لقولهلية قبله: فإذا تمّ الجنين كان 
له مائة ديناز فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان 
ذكراء وإن كان ألنى فخمسماثة دينار: فيتدقع تأقّل المقدّس الأردبيلي ؟. 

قوله: «فإن ولجته الروح ديب كاملة ألف دينار إن كان ذكراً 
وخمسمائة إن كان أنتى مل لِك البحيّاة» قد صرّح بأنّه إن ولجته الروح 
كان فيه دية كاملة في «المقئع؟ والمقنعة ؟ والنهاية* والمبسوط' والمراسم'» 
وسائر ما تأخّر عنها عدا «الغنية والكافي» على ما نقل عنه. والنصوص به مع ذلك 
مستفيضة قد سمعت بعضها. وإطلاقها كإطلاق الفتاوى يقضي بعدم الفرق بين موت 
الجئين في البطن أم خأرجه. 

وقال فى «الغنية»: وإن ألقته حيّا ثم مات لزمه فيه دية كاملة, وإن مات 
الجنين في الجوف ففيه نصف الدية*. ونحوه ما حكي عن التقي '. وفي «الغنية» 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان: ج #احى 18 ١‏ 


(؟) المقنع: ص 503. (8) المقنعة: ص 7/717 
(8) النهاية: عى 86/الا. (1) المبسوط: جع لاص عار 
(/) المراسم: ص ؟51. زا غنية التزوع: ص .4١6‏ 


(4) نقله عنه الفاضل في كثف اللثام: ج ١١‏ ص 401. 


0 


بد د سس هفتا الكرامة /ج*؟ 


0 احتمل كون الحركة عن ريح وشبهه لم يحكم بالحياة 


لح رجه وريم لان بن أن الجدن را ان يج 1 
قالا: إن مات الجنين في بطنها بالجناية فقيه نصف عشر قيمة مه وإن ألقته حيّا ثم 
مات قنيه عدر قيمة أكه وهو متن خبر بر بي سيار كما في «الكافي '». أو عبدالله 
ابن سئان كما فى «الفقيه؟ ». وَثُى «التهذيب *» عن ابن سئان عن الصادق186ا وهو 
تفصيل آخر في مقام آخر مع ضعف الخبر. وكأنّ الحلييّين استنبطا ما قالاه من هذا 
الخير. واستظهر في «المختلف» أن يحون اهيا ها افك به الاعيونا اميد 
تساوى الحالين, واستبعده جد «كاشف اللثام». 

وكيف كان: فيقين الحياة يحصل كنا في التحر ير * وكشف اللثام '» باستهلاله 
أواتقسه أو عطاسة: |ذ ا رتضاعه. أو حركته في البطن أو خشارجه حركة ممتازة من 
حركة الاختلاسم ونحو ذلك. وقالءفئّ «المقنع»: اذا وشت كمسة اعون فد صازت 
بعضمون خبر زرارة؛ السقط إذا تدَ له أربعة أشهر عُسْل ؟. 

قوله: «ولو احتمل كون الحركة عن ريح وشيهه لم يحكم 
بالحياة4 للأصل بمعنييه. وفيه رد على الزهري حيث اكتفى بالحركة. فقال: 
)١(‏ حكى عنهما العلامة في المختلف: ج 4 ص .4١1‏ 
(؟) الحافي: ج لاعس لم 2 
(] من لايحضره الفقيه: ج 4 ص 11ح ؟017, 
(غ) تهديب الاحكام:ج ٠١‏ اص ؟67اح 1١07‏ (6) تحرير الاحكام: بج 4 ص 110. 
)١(‏ كشف اللنام: ج ١١‏ ص 0806 1. (/) المقنع: ص .6٠١‏ 


(8) وسائل الشيعة: ع 9 ص 89؟ ب ١9‏ من أبواب ديات الأعضاء ح 1. 


كتاب الديات /دية الجنين إن كان لدمَيّ ابيب ب ب بي م 1 1 


إن كانت حركة فضربها فسكنت فقيه غرة, لأ الظاهر قتله. حكاه عنه في 
«الميسوط '» وعليه ثبّه في «الخلاف؟ والشرائع " والتحرير » قالا: ولا يكفى 
سكون الحركة لاحتمال كونها عن ريبح. 

قوله: ١‏ كحركة العا دوا محل لفل ابي لشبهه والتنظير فيكون 
اشتعاها والاكل أقرب معنى والثاني لفظا. 

قوله: (فإنٌ اللحم إذا عصدانتهيداً ثم ترك اختلج» أي يرجع إلى 
حالته الطبيعيّة بعد زوال القاسر. والحنين هنا قد خرج من مسلك حرج ضيّق 
فاتقسر كما ذكر ذلك كله في المسو طر *». 

قوله: «والمذبوح بعد مفارقة الروح قد يختلج» لما يعرض له من 
انتفاش أو اندماج لأسباب داخليّة أو خارجيّة. 

قوله: «وإن كان الذمّى فعشر دية أبيه ثمانون درهماً» أي إن كان 
الجنين الذي تمت خلقته اللي الروح لذمّى تسو ون أنه راون دوهسيا 
باجماع الفرقة وأخبارهم كما في «الخلاف'» وظاهر «المبسوط”» الإجماع 
عليه. والظاهر الاثفاق عليه كما في «دكشف اللثام*» وهو شيرة «المقنعة؟ 


(1و/)المبسوط:ج لاص 1554و191. (؟) الخلاف: ج هص 7479 المسألة .١15١‏ 
() شرائع الإسلام: م 4 ص .18٠0‏ (؟) تحرير الأحكام: ع نه ص 150 
(8) المبسوط: ب لاعى ١٠؟.‏ (5) الخلاف: ب 6ص كفة؟ المسألة .١4‏ 


(8) كشف اللثام: م 1١‏ ص 101. (1) المقئعة: ص 17ل 


فداه مفتاح الكرامة /ج "8 
والتهاية' والسرائر” والشرائع؟ والناقع ؟ والتحرير* والارشاد' والتبصرة' 
والايضاح* واللمعة* 5 ' والمسالك ١١‏ والروضة'! والرياض''» وفى 
«المقاتيح»: أنّه المشهور .١*‏ وقد يلوم من «التحرير» أنه إجماع لمن تأمّل؛ لكن 
في «الوشيلة» وإن ضرب بطن الذمّيّة وألقت ولدها فالاعتبار في ذلك بالحساب 
إلى دية أهل الذمّة وهي ثمانمائة درهم للحرٌ. واديضاتة الود" وهذا يقضي 
بالتفصيل. ونحوه ما في «الغتية' ١‏ » من قوله: إن كان للحمل حكم الرقيق أو أهل 
الذمّة ففيه بحساب دياتهم وادّعى الاجماع عليه. واحتمل في «مجمع البرهان"'» 
حمل الرواية الآتية على هذا التفصيل كما ستسمع. 

وكيف كان ضحجة المشهور إجماع «الخلاف» والأخبار المرسلة فيه 
وما يحكيه كما يرويه فينجبر بالشهررة بوبم بظهر من «المبسوط» من دعوى 
الإجماع ودعورى «كاشف اللثام» و غيرة ظهور دعوى الاإجماع. والدعرى 0 
محلّها. ويشهد لأخبار «الخلاف» مآ في «الايضاح وحواشي الشهيده أ 
رواية ووجوده فى «المقنعة والنهاية» وهمامتون أخبار وفتوى أبن إدريس به 
الذي لايعمل إِلَا بالقطعيات. 


)١(‏ النهاية: ص فلالا 

(؟) شرائع الإسلام:ج أ ص 28٠‏ 

١‏ تحرير الأحكام: ع نص 1؟1. 
() تبصرة المتعلمين: ص ١؟,‏ 

(4) اللمعة الدمشقيّة: ص 75١‏ 

.غا١ مسالك الأفهام: ج 16 ص‎ )1١( 
879 ص‎ ١5 رياض المسائل: ج‎ )١( 
.4 24 ص‎ :ةليسولا)١18(‎ 


ا مجمع الفائدة والبرهان: ج ١‏ ص وان 


(؟)السرائر:ة سج اص .1١١‏ 
(4) المختصر التاقع: ص 6 ,١‏ 
)03 1) إرشاد الأذهان: ب أعن 11# 


لها إيضام الفوائد: سى اص 39/7١ 1١5‏ 
[: ! التقيم الرائع: ج 1 ص /011: 
(؟١)الروضة‏ البهيّة: ج ٠١‏ ص 198-5575. 


١00 مفاتيح الشرائع: ج ص‎ )١14( 
56 غنية التروع: ص‎ )١5( 


كارب الوزات ا#زوية الشنيع إن كان اذقق تسم ع بسي 1161 


وروي عشر دية أمّه. والأقرب حملها على ما لو كانت مسلمة. 


وقد احتيجٌ عليه في «مجمع البرهان» بما علم من أنّْ دية جنين الحرّ المسلم 
عشر ديته فدية جنين الذمّي كذلك. وفي «التنقيح» بأنّ إلحاق الولد الحرّ بأببه في 
الأحكام طريقة غالبة؛ ولا يخفى أن هذين لا يعوّل عليهما فى إثبات الأحكام مع 
معارضتهما بمناسبات مثلهما وهو أنّ أهل الذئّة مماليك الإمامل كما وقع 
التصريح به في كثير من الأخبار في اعتداد الذمّيّة بعدّة الأمة, وفي جواز النظر إلى 
أهل اللاقة ويرك حي الفملوك أن فيه عقر قينة أنه التملوقة كما سيان 
فيناسب أن يكون هنأ كذلك كما في رواية السكوني كما ستسمع. والشهيد مال إلى 
العمل بها كما ستعرف. فالمدار على“ثنا تَقدّم لنا من الاستدلال. وإجماع الغنية لا 
يغنى غنىّ هناء لمخالفة من قبله ومن بعذه له. 

ولا فرق في الجنين بين أق:بكؤن.متو لدأ منتيهوديّين أو من يهوديٌ ونصرانية 
أو مجوسية كما نص عليه فى «الخلاف». 

قوله: وروي عشر دية أمّه. والأقرب حملها على ما إذا كانت 
مسلمة 4 هذه الرواية رواها الشيخ بطريق صحيح إلى التوفلى عن السكوني عن 
جعفر عن أبيه عن علي أنه قضى في جنين اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة 
عشر دية أنه '. فالحديث قويٌ معتبر لو لا ترك الأصحاب له كما في «كشف اللثام 
والر يانه والنق ب جحملة غلى ناذا كانت 5ثقه نأسليك قل الجناي اويل 
الاسقاط. وقد اعترضه الشهيد وغيره بِأَنّ الجنين حينئز يكون بحكم المسلم فديته 
مائة دينار. واحتمل في «مجمع البرهان» حملها على ما إذا كان أبوه كافراً حريياً 


م م ب م ا ا | تع الكراية ابه ؟ 
وان كام اوكا دقر اتبيه انالا 
ومات كذلك. وكون ولد شبهة من كافر آخر وحملها على كون الجنين ال وقال: 
نَّ التفصيل غير بعيد كما تقدّم حكايته عنه. والشهيد مال إلى العمل بها للأخبار 
الدالة على أَنّهم مماليك الإمام #ة. وقد يظهر ذلك من «التحرير» حيث قال: إِنَّ 
الأوّل أظهر. قال الشهيد فإن قلت: فلتكن دية الذمّي قيمته كالعبد, قلت: خرج هذا 
بالنص فبقى ماعداه كالجنين على الأصل. 

قوله: «وإن كان مملوكاً فعشر قيمة أُمّه الأمة4 كما في «المقنعة' 
والنهاية ' والخلاف " والمراسه؟ والسراثير * والشرائع' والنافع" والتحرير* 
والإرشاد' واللمعة '' والمسالك 3" وَالروكبة"' والمفاتيح''» وهو الظاهر من 
غيرها. وهو المشهور كما فى «المَحَتلفٌ!' والمسالك ومجمع البرهان؟١‏ 
وكشف اللثام' '» وعليه إجماع الفرقة وَأَخَبَارهم كما في «الخلاف» وهو الذي 
أجمع عليه أصحابنا بلاخلاف كما في «السرائر». ويدلّ عليه مارواه الشيخ معلّقاً 


عن السكوني عن أبي عبد الله لية: في عا المع ل 1 


)١(‏ المقنعة: عى 1/37 (") النهاية: ص ثلالا 
(؟) الخلاف: ج ه ص 98 المسألة .١"+‏ (4) المراسم؛ ص 147 
(5) السرائر؛ ج *اص 177. () شرائع الإسلام: ج 4ص .58٠١‏ 
(؛) المختصر الناقع: ص 08 (ا تحرير الأحكام: ج دص 151. 
(6) إرشاد الاذهان: س اص 557. (١٠اللمعة‏ الدمثقيّة ص 57٠١‏ 
(١)مسالك‏ الافهام ع ١0‏ ص ١الاغ.‏ (١)الروضة‏ البهيّة: ج 3٠١‏ ص 595. 
)١١(‏ مفائيح الشرائع: ج ؟ ص )١4( .١56‏ مختلف الشيعة: ج 4 ص .1١١‏ 
)١0(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ب كرف )١1(‏ كشف اللثام: بج ١1ص‏ 107. 


,1111 تهذيب الأحكام؛ ج ١٠ص 8س‎ )١( 


كتاب الديات / دية الجنين أن كان 313 >  .‏ 


البسيي ع يسيم سد و وساب 


ال لذي ولهذا لرزئا بها مملوك ا 
جنين البهيمة عشر ثمنها. 

وفي موضع من «المبسوط»: إن كان الجنين عبداً ففيه عشر قيمة إن كان ذكرأً. 
وكذلك عشر قيمته إن كان أنتى؛ وعندهم نصف عشر قمية أّه أ. وحكى «كاشف 
اللشام» عنه أنه قال في موضع آخر منه: إذا ضرب بطن أمّه فألقت جنيناً متا 
دبا كا ققيو ع قري ادو قرا كاك او انعوضوم 2ه عاكامها حلي الحدة 
وهو الذي رواه أصحابنا. قال: كذا فيما عندنا من نسخ المبسوط. وكذا حكاه ابن 
إدر يس وقال: هاهنا يحسن قول اقلبٌٍ تكّي, بل رواية أصحابنا ما قدّمه رحمه 
لله تعالى. وحكى في «المختلف» عبارة المبأسواط كذا: وعند قوم اعتباره بأبيه مثل 
جنين الحرّةء وهو الذى رواء واه اشر جك عن ابن إدريس أنه حكى العبارة 
الخنية ما لهاها سم ل اقلت عمف ا رراة اضهاكاتنا فده وفال: 
هذا تجاهل من ابن إدريس, وشيخنا أعرف بالروايات منه وقد أورد منها طرفاً 
صالحاً وتأوّلها في كتابه على جارى عادته؟. 

قلت: والموجود في نسخة عتيقة مصمّحة معرّبة خلاف ما في السرائر 
وكشف اللثام وخلاف ما حكاه في المختلف, قال ما نصّه بعد قوله إذا ضرب 
.-. إلخ: وغند قوم اغتبره يألئه مكل ينين العدة فيشيه أن يكون «بائده #صحيف 
«بأبيه» فيوافق المختاف. ويمكن إيقاوه على حاله يتجشّم الفرق يبنه وبين ما قبله ' 


أو من دون تجشّم ذلك بزيادة الوأو. ويشبه أن يكون «اعتبره» تصحيف «غدة», 


.4١1 الميسوط: جح لاص 1907. (؟) مختلف الشيعة: ج 3 ص‎ )١( 


االابسسبسطحصبب7ت77 ب بر 7 مها القراية مج ادن 


ولو كانت أمّه حدة الاق ب عر قيمة أبية, 


و«بآمّه» تصحيف «تامّة» لكن يخدشه أنه ذكر الغرّة ما يقرب من إحدى عشرة 
مرّة ولم يصفها بالتامّة, فيشبه أن يكون «تامّة» تصحيف «بأمّة» و«غرّة» تصحيف 
«اعتبره» فتديّر. 

وفي «الوسيلة» الاعتبار فيه بالقيمة ' وهي مجملة. وقد سمعت ما في «الغنية» 
أنقاً فيما إذا كان ذمَيَ وفي «مجمع البرهان»؛ أَنّ رواية السكوني ضعيفة به وبغيره. 
والمناسب لما تقدّم التفصيل» فإن كان ذكراً فعشر قيمة أبيه. وإن كان أنثئ عشر 
قيمة أمّها أو عشر قيمة أبيه مطلقاً لما تقدّم فافهم: انتهى. 

واقن سعد مي أبي علي ,«النماني كن أنّ جدين الأمة إن مات في بطنها 
بالجناية ففيد نصف عشر قيمة أتدأستاي ]طانم مات ففيه عشر قيمة أمّه لخبر 
أبي سيّارء أو عبدالله بن سنان كما تقلا وَاليكَبَ ضطِيف بنعيم بن إبراهيم لا بأبى 
سّار, لأنّ الأصحّ أنه ثقة لأمور بيّنت في محلّها. وقد يكون الخبر بياناً لقيمة 
الجنين؛ فإن معر فتها بالنظر مشكلة. 

وهل السنبر تيغة أنه وقت الجناية أم وقت الألقاء؟ ظاهر «الشللاق» 
الإجماع على اعتباره وقت الجناية لا وقت الإسقاط حيث قال: عندنا '. وبالحكم 
صرّح في «المبسوط والإرشاد» لأنّه وقت شغل الذمّة وترئّب أثره عليه وإن 
لم يظهر إلا بعد الإلقاء. ويحتمل وقت الإلقاء. وهو أحد قولى الشافعية؟. 

قوله: «ولو كانت ا حرّة فالأقرب عشر قيمة أنه #هذاهد 
)١(‏ الوسيلة: ص 4017. (1) الخلاف: ج هص 58؟ المسألة .١٠6‏ 
(5) مختتصر المزني: ص +٠0؟.‏ 


كتاب الديات /دية جنين الذمّى إذا ولجته الروع سب لاه 


هذا كله إذا لم تلجه الروح. فإن ولجته فدية ججنين الدذمٌى 
ثمائمائة درهم إن كان ذكراً وأربعمائة درهم إن كان أنثى 
المنقول كما فى «الحواشى» وهو الأقوى كما فى «الايضاح» قال: لأنّ الأصل 
بض لأببه حرم بمتدما إذا كانت امه أمة للنصّ فبقى ما عداه. وبمثل ذلك 
وجّهه فى «المسالك وكشف اللثام» فتأمّل فيه. وتكون حرّة بما إذا اعتقت بعد 
الحمل ولم تتبعه إِيّاها أو اشترط وأجزناه. 

قوله: «#ويحتمل عشر قيمة الام على تقدير الرقيّة4 لعموم 
النصوص والفتاوى باعتبار قيمتهاء وكونها حرّة لا ينافي اعتبار قيمتها. وفيه نظر 
لاختصاص موردها بجنين الأمة لا عظلبارئقال فى «التحرير»: إن الأقرب عشر 
دية أنه مالم تزد على عشر قيمة أيه قال«ولم أقف فى ذلك على نصّ .١‏ وتقييده 
بعدم الزيادة عن قيمة الأب لأنّهةِ]/ تل :فلاسيتجا زه كما لا يتجاوز العبد دية 
الحرٌ. ولعلّه أراد ذلك «كاشف اللثام» قال؛ إِنّ فيه جمعاً بين عموم التصوص 
والفتوى باعتبار قيمتها ورق الجئين الموجب لعدم زيادة ديته على قيمة أبيه 
الرقيق. وضاحب «الرياض» لم بظهر له و عخك هدأ الكلام. وقال الشهيد ': كلاهما 
خروج عن النصٌّء أُمَا الأب فلقولهم عشر قيمة أمّه. وأمًا الم فلأنٌ تقدير الرقيّة لم 
يدل عليه دليل؛ لكنّه لثنا كان لا طريق إلى إهدار الجناية. ولا طريق إلى جعلها 
كدية الح وجب أن يحال على أحد الأمرين. 

قوله: هذا كله إذا لم تلجه الروحء فاإن ولجته فدية جنين الدمى 
)١(‏ تحرير الأحكام: ج فض 151. 
(1) قاله في حاشية القواعد. 


ا 


وقيمة المملوك الجنين. 
ركان اعد انيد هن واجد عدت الدرة, ولا كثارة سان 
الجاني إلا أن تلجه الروح. 
00 


تمائمائة درهم إن : كان ذكراً وأربعماتة ان كان أنثى» لأنه نفس غدابته 
ديتها, ولا أجد فيه خلافا. 

قوله: «وقيمة المملوك الجنين» أي حين سقوطه. ولاخلاف إلا من 
الحسن وأبي على كما تقدّم. 

قوله: «ولو كان الحمل أزي<##رواحد تعدّدت الدية» فلكل وأحد 
ديته مكل ما إذا كان وحده كما مقي جلكيي) سوط » وخيره. 

قوله: ؤولا كقارة يلح الجاني إلا أن تلجه الروح» فيعمّه 
دليل وجوبها. 

قوله: «ولو لم : نتم خلقته قيل: فيه غردة عبد أو أمة4 القول بالغرّة 
للشيخ في «كتابى الأخبار» وفرائض «الخلاف؟ والمبسوط» فيما حكي عن 
الأخير " جمعاً بين النصوص. قال في «التهذيبين» بعد نقل أخبار الغرّة: هذه 
الأخبار لا تنافي بينها وبين ما قدّمناه من أن دية الجنين مائة دبنار. لأ تلك 
محمولة على جنين قد كمل وتمٌ غير أنه لم تلج فيه الروح. وهذه محمولة على 
امرأة تطرح علقة أو مضغة فتكون ديته غرّة عبد أو أمة, فلا تنافي بينها ويبنه على 


الببسوظ ج اصن _ 4 (1) الخلاف: ج 4 ص ١١7‏ المسألة 111. 


كتاب الديات / دية الجنين لو لم تتمّ خلقته ف 


حال. واستشهد عليه بالصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبدالهة في امرأة شربت 
دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها؟ قال: إن كان له عظم قد نبت عليه 
اللحم وشق له السمع والبصر فإنّ عليها ديته تسلمها إلى الم وان كان هنا 
علتة أى مضغة فان عليها أربعين دينارا أو عنةة تسلمها إلى ابيه". وقد روي 
بطرق أخر منها ما هو صحيح. 

وفيه: أنّ فيه إطراحاً للأخبار الأولى فى صورة عدم نمام الخلقة, لتصريحها 
بالتفصيل بين النطفة والعلقة والمضغة كما سمعت وستسمع, وأطاق اخباى الكةة 
ينافي هذا التفصيل. والجمع بينهما بحمل إطلاقها على تفصيل ذلك بتقييده بغرّة 
تساوي عشرين ديناراً في النطفة وأربعين في العلقة وهكذاء يدفعه تصريح الشيخ 
بلزوم الغردة على الإطلاق وأنّ قيمتها'خميسون ديناراً ولا يقبل منه دونها كما 
ستسمعه عن «المبسوط». ولا يلانة#قتري الصحيحة الشاهدة على الجمع إذ 
مقتضى التفصيل والتقييد لزوم-غرّة بستّين فى المضغة, والصحيحة قد نضّت على 
أن في المضغة غرّة أذ.أرهيف: 
زرارة قال: قلث 2 عبدالله لة: إِنّ الغرّة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنائير: 
فقال: بخمسين '. ونحوه خبر السكوني '. وفىي موانقة إسحاق بن عمّار أو صحيحته 
_ لأنّه حيث نكون الرواية عن الصادق ني يكون ابن حيّان الثقة الصيرفي ‏ قال: 
إن الغرّة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون ديناراً ؟ فالواجب إسقاط بعضها ببعض؛ 
لمكان التعارض. هذا ما يتعلق بهذا الجمع. 


.4 ذيل ح‎ 7٠٠١ التهذيب؛ ج ١٠ص 187 ذيل م 11117 الاستبصار: ج ؛ ص‎ )١( 


لل ب دبل ب ققتأح الكرامة /ج 8؟ 
ولا يكون نديا ولاشيغا كينا ولذله أقلل من سبع سنين. 


ثم نه فرع التكافئٌ وهو غير موجود. لأنّ أخبار صحيح الغْرّة موافقة لمذهب كثير 
من العامة كما في «الاستبصار '» وفي «الانتصار»: إِنّهم أى العامّة ‏ لا بعرفون 
هذا التفصيل المذكور في اخارنا "وان «السرائر»: أمّا الغة فما أحد من أصحابنا 
ذهب إليها '. على أن كثيراً مئها - أي أخبار الغرّة قضيّة في واقعة, وبعضها 
ضعيف, والصحيح منها لا يقاوم أخبار التفصيل المشهور, لا شتهارها في الفتوى 
والعمل ومخالفتها لمذاهب العامّة, وكونها صمح طريقاً وأقوى متمسّكاً لأنّ الحوالة 
فيها على أمر مقدّر, بخلاف تلك فإنّ الحوالة على أمر مختلفء مضافاً إلى 
اضطرابها والتخيير بين الغرّة والأربعين”3أئاراً في الصحيح, وهذا يقضي بالتخيير 
إلى غير ذلك مما يرجّح أخبار التفصيل)كاعتضادها بإجماع «الانتصار والخلاف» 
-كما ستسمع ‏ والأخبار المرّسيلة فى الخلاف وكايختلاف الأخبار في قيمتها 
واختلاف اللغويّين في تفسيرهاء فعن أبي عبيدة: أنّها عبد أو أمة, ولم يقدّرها 
بمعلى أنه أطلق ونحوه ما في «القاموس» وعن أبي سعيد الضر ير؛ الغرّة عند العرب 
أنفس شيء يُملكء وعن أبي عمرو بن العلا: لا يكون إلا الأبيض من الرقيق فلا 
قبل إلا غلام أبيض أو جارية بيضاءء ولم يعتبر ذلك الفقهاء وعن الهروي في 
«الغريبين»: أنّ الفقهاء قالوا: الغرّة من العبد الذي يكون ثمنه عشرالدية. 

قوله: (ولا يكون معيباً ولا شيخاً كبيراً ولا له أقلّ مسن سبع 
سلين # لم يذكر هذه الشروط في التهذيبين وفرائض «الخلاف». وقال هنا في 


617 الاستبصار: ج أ ص ؟١". (؟) الانتصار: مى‎ )١( 
.8١15 السرائر: ج اص‎ )( 


كتاب الديات /توذيع الدية على أحوال الجتين صتست ‏ س180 

وقيل: بتوزيع الدية على أحواله فإن كان نطفة قد استقدت في 
الرحم فعشرون ديناراً وإن كان علقة فأربعون, وإن كان مضغة 
فسبّونء وإن كان عظماً فثمانون. ومع تكميل الخلقة يجب المائة 
«المبسوط»: من أوجب الغرّة احتاج إلى أن يبيّن فصلين: سنّها وصفتهاء أمَا سنّها 
قلها نين اد ثمان: وهو بلوغ ها العحين بين الأبو ين كان كان لهنا 
أقلّ من هذا لم يقبل؛ لقوله ‏ عليه وآله أفضل الصلاة : «في الجنين غرّة عبد 
أو أمة» والغرّة من كل شيء خياره؛ ومن كان لها دون هذا السنّ فليست من خيار 
السيد: وأتا أعلا اليرت فان كانت خارية قما بين سيم إلى كيين واه كان علتنا 
فما بين سبع إلى خمس عشرة سنةء لأكّ:الغرّة فيها إلى هذا السنّ. وقال بعضهم: 
إن الشابٌ والكهل والشيخ الجلد كل الف لاء/ من القرؤ أله قد يكرئ من خياز 
العبيد لعقله وفضله وجلده وَوأيه. وما صفتها: فأن تكون سالمة من العيوبء 
لأ اله غير المعيب: 

وأمًا الخصيّ فلا يقبل منه سواء سلّت بيضتاء أو قطع ذكره أو سأّتا وقطع الذكر, 
لقوله: غبّة. وهذا ناقص. وأا فيمتها: فنصف دية الحره المسلم خمسون ديناراً 
ولا يقبل منه دون هذه القيمة, لأّنها أدنى مقدّر ورد به الشرخ '. 

قلت: يوافقه خبرا عبيد والسكونيء ويخالفه خبر 9 عبيدة وموئقة إسحاق. 
ولا يخفى ما في قوله «حد التخيير». 

قوله: «وقيل: بتوزيع الدية على أحواله فإن كان نطفة قد 
استقرّت في الرحم فعشرون ديناراً وإن كان علقة فأربعون, وإن 


.1151 الميسوط:ج لاحن‎ )١( 


1 مفتاسم الكرامة /ج "؟ 


كان مضغة فستون. وإن كان عظماً فثمانون, ومع تكميل الخلقة 
تجب المائة4 كما في «المقنع ' والمقنعة ' والانتصار ” والنهاية؛ والمراسي؛ 
والخلاف١‏ والوسيلة" والغنية* والسرائر" وكشف الرموز '' والتحرير ١١‏ 
والارشاد١١‏ والمختلف ٠‏ والتبصرة؟! واللمعة والروضة؟' والتنقيم١١‏ 
والمسالك "أن وقد يظهر ذلك من «الشرائع" والنافع*' والايضاح' '» أو 
لا ترجيح فيها « كالمفاتيح ' "2 وهو المشهور كما في «التحرير والحواشي والتنقيح 
وتعليق الناقع والروض ومجمع البرهان'' والمفاتيح ''» ومذهب الأكثر كما في 
«كشف الرموز والمسالك» والأشهر كما فى «الشرائع» وأشهر وى واصمٌ رواية 
كما في «الروضة» وهو المنقول كما فى «الحواشي» وعليه الإجماع كما في 
«الانتصار والخلاف» وظاهر «الغنينة 

وليعلم أن في «الوسيلة» أن لِيسبفيّالتظفة إلا الأرش. وأَنّ فيها وفى «المقنعة 
والغتية» أء" العلقة شبيهة المحجمة هق الد ون" في الأوّلِين أنّ المضغة كقطعة 


سيت 


0/77 0/15 المقلع: ص 6034. (] المقنعة: ص‎ )١ 
الانتصار: ص 017. (5) النهاية: ص لال‎ )*( 
العراسم: ص ؟87؟. (5) الخلاف: ج ة ص 51 المسألة ؟؟5,‎ )8( 
.4١6 (/ا) الوسيلة: ص 01غ. (ماغنية التزوع: ص‎ 
118. 7195 السرالراج امن 8 (١٠)كشف الرموز:ج ص‎ 1 
تحرير الاحكام: م نص 151, (؟١)إرشاد الأذهان: ج ١ع 8؟؟,‎ )١١( 
1١1 تبصرة المتعلمين: ص‎ )١4( غ.‎ ١8 مختلف الشيعة: ج 4 ص‎ )١١( 


(14)الروضة البهيّة: ج ٠١‏ ص 585؟1-١55.‏ 

(11) التنقيح الرائع: ج #أص )١9( 01١-0215‏ سالك الافهام: ج قاخاص لأ 1 
(18) شرائع الارسلام: ج ص ارك (5] المختصر النافع؛ ص 8 
)٠١(‏ إيضاح الفوائد؛ ج 4 ص ؟؟7 (و؟') مفائيح الشرائع: ج ١‏ ص .١04‏ 
(؟؟) مجمع الفائدة وألبرهان: بج ١4‏ ص 917 


كتاب الديات /توزيع الدية على أحوال الجئين ‏ -- 1# 


اللحم فيها كالعروق, وفي «المقنعة» في بيان العظم أن يكون فى المضغة ك.العقد 
والخطط اليابسة, وفي «الغنية»: أن يظهر في المضغة سبع عقد. وهو المحكيّ عن 
الحلبي: وفي «الخلاف»: فإن ألقت عظماً فيه عقد. وفي «الانتصار» قيّد العظم 
باكتساء اللحم. وهو المرويّ عن الرضاظة '. 

والمستند غير ما ذكر من الاجماعات الأخبار الكثيرة: منها خير عبدالله بن 
مسكان الذي تلوناه في أوّل الباب ' وهو مرويٌّ بأسانيد متعدّدة. ومنها ما عرضه 
بونس وابن فضّال في الصحيح أو الحسن على أبي الحسننكة قالا: عرضنا كتاب 
الفرائض على أبي الحسن نه فقال: هو صحيح. وكان ممّا فيه أن أميرالمؤمنين#! 
جعل دية الجنين مائة دينار. وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيئاً خمسة أجزاء, 
فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروحثائة ديكتار. وذلك أن الله عر وجل خلق 
الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جه علقة فهو جزءان: ثمّ مضغة ثلاثة 
أجزاء. ثم عظم فهي أربعة أمرهض كني لحم حينئذٍ نم جمنيناً فكملت له 
خمسة أجزاء مائة دينار, والمائة دينار خمسة أجزاء. فجعل للنطفة خمس المائة 
عشرين دينارأو وللعلقة خمسي المانة أرسين ديئاراًء وللمطنة ثئلاثة أشماس 
الدائة سكين دكا را ولليظ أريعة ساني الماثة تماتن ديار فاذا كزين الله 
كانت لقنت كاملة كاذ أنمة فيد كلق اخررفر الزوع فيو يعد تفن الف 
دينار كاملة إن كان ذكراًء وإن كان انتى فخمسمائة دينار". 

ومنها: خبر ابن صالح عن أبي عبدالله ي2ة: في النطقة عشرون ديناراء وفي 
العلقة أربعون ديناراًء وفي المضة ستُّون ديتاراً وقي العظم ثمائون دينارأء فإذا 


(١)فقه‏ الرضائخفة: ص .51١‏ (؟) تقدام فى ص 50؟1. 
(؟) وسائل الشيعة: ج 3ص /819؟ ب 19 من أبواب ديات الأعضاء ح .١‏ 


وقبل: فيما بين كلّ مرتبة بحسابه. ققيل: معناه بأنّ في كلّ 
يوم زيادة دينار في جميع المراتب فإن النطفة تمكث عشرين يوما 
نم تصير علقة. وكذا بين العلقة والمضغة, وكدا بين المضغة والعظم؛ 
وكذا ؛ بين العظم والكمال, فاذا مكث النطفة غشرة أثام كان ل فيها. 
تلاثون, وعلى هذا. 


كسي اللحم فماتة ديئار ثمّ هى مائة حتّى يستهل؛ فإذا استهلٌ فالدية كاملة '. 
ووجوب ثمانية فيهء وإِنّما ذكر فيه العظم بعد تمام الخلقة وأنّ فيه الدية كاملة, 
المسيّب *. ولا حاجة لأصحاب هذا الول إل/تفسير الغرّة. ولا إلى حال قيمتها. 

قوله: ووقيل: وفيما بين كلّدتتتتة بحسابه» القائل بذلك الشيخ 
فى «النهاية '» وابن إدر ساب اعساو شي سار والمصئف فى «الإارشاد”» 
وكذلك ابن محم يه في «الوسيلة»: وقال كاشف الرموز»: إنَا قد اجتهدنا 
في تحقيق ذلك فما بان لنا من أين أخذ الشين هذا الكلام فضلاً عن تفسير 
الْذى فشره به ابن إدريسى؟. 

وا ما يي ل يود 1 


(1و؟) وسائل الشيعة: جم ١9‏ ص 8؟؟ ب ١9‏ من أبواب ديات الأعضاء سم م 
(') وسائل الشيعة: ج ١1‏ ص 51١‏ ب ١5‏ من أبواب ديات الأعضاء ح 3. 
(4) وسائل الشيعة: ج ١١‏ ص بي 14 من أ بواب ديات الأعضاء م 8. 
(0) النهاية:ص ملالا () السرائر؛ج لاص ١‏ 4. (/9) إرشاد الأذهان:ج اص 5514. 
(خا الوسيلة: ص 481. (كشف الرموز:ج ؟ا ص 111. 


كتاب الديات /سائر ها قيل فى مراتب الحليت سسسب 148 
العلقة والمضغة, وكذا بين المضغة والعظم. وكذا بين العظم والكمال, 
فاذا مكثت النطفة عشرة يام كان فيها ثلاثون #. 

هذا القائل ابن إدريسء قال في «السرائر»: الجنين الولد مادام في البطن, 
وأوّل ما يكون نطفة: وفيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوماً عشرون ديئاراء 
م بعد العشرين يوم كل عم دينار إلى أربعين يوم أربعون ديناراً وهصي دية 
الإلقةه قية عمق تقوليك وفنا كينا ميان #النوانه بص مشكةيوقها ستو 
ديناراً؛ وفيما بين ذلك بحسابه. ثمّ يصير عظماً وفيه ثمانون ديناراً. وفيما بين 
ذلك يحسابه, كم يصير مكسّواً عليه اللحم خلقاً سويّاً شي له العيئان والأذتان 
والأنف قبل أن تلجه الروح..وفيها عنديليماتة دنيارسواء كان ذكبرا أو انث 
وفيما يبن ذلك بحسابه ' انتهى. 

ومعناه: أن النطفة تمكث عثير بن بتَكة تخ تصير علقة في عشرين يوم أخرى, 
فابتداء تحوّلها إلى العلقة من الوم الحادي والعشرين؛ فإذا مكثت النطفة أحد 
وعشرين يوم أ كان فيها أحد وعشرون كارا فعبارته صر بحة في 9 ينين كتل 
مرتبتين أربعين يومأء فهى موافقة لصحيح ابن مسلم. وخبري سعيد بن المسيّب 
وأبي جرير التي لقت عن كل برتقن متيو هده ومن الشرييه ان 
المحتّق 85 «نكت» النهاية ' و«الشرائع '» وتلميذه الآبي 5 «كشف الرمورة» 
واليع ان في «التحرير * والمختلف'» وولده في «الإيضاح””» والمقداد؟ 


مستت تت سق 000 


(١)السرائر:‏ ج ص 411 (1) النكت بهامش النهاية: ج اص 101. 
(') شرائع الإسلام: ج ؛ ص .28١‏ 000 ؟ ص 11/4. 
(8) تحرير الأحكام: جه ص 151 (1) مختلف الشيعة: ج 1 ص 10 


(؟) إيضاح القوائد: ج غ ص 051 (/) التنقيح الرائع: جم غ ص .55١‏ 


ااببببببيب ب مكدع" 


وروي أن لكل نقطة تظهر في النطفة دينارين وكلّما صار في العلقة 


وأبا العبّاس ' وكذلك مولانا المقدّس الأردبيلى ' فهموا من عبارته: أنّه جعل بين 
النطفة والنلتة سختررين .يوساء وان الأخبان هدك على لاف لدج تعن رتريعة عليه 
ما قالوه من أنّهم لا يعرفون الدليل على أنّ الأخذ في المرتبة المتآخّرة فى اليوم 
الحادي والعشرين ولا على قسمة الدنانير على الأَيّام. وقد سمعت آنفاً ما في 
ااكشف الرموز» وقد حكى الشهيد عن القطب" أنه قد تقرّر في الطب أن بين كل 
عراتية مييق يونا 

وكيف كان, فهذه الكلمة قد بقيت قي بمِكمن الخفاء. فإنّ ظاهر النصٌّ والنتوى 
مايجب في النطفة يجب لمديينها وبين العلقة مثل العثسرين ديتاراً فالعشرون 
ديناراً النطفة وليس بينها وبين العلقة وأسطة بحيث يلزم لها شيء غير دية النطفة. 

قوله: وروي أن لكل نقطة تظهر في النطفة دينارين. وكلّما 
صار في العلقة شبه العرق من اللحم يزداد دينارين # هذه الرواية رواها 
المشايخ الثلاثة ؟ والظاهر أن في سند «التهذيب» خللاً عن يونس الشيباني؛ قال: 
قلت لأبي عبدالله بلية: فإن خرجت في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر النطفة 
فيها اثنان وعشرون ديناراً قال؛ قلت: فإن قطرت قطرتين؟ قال: أربعة وعشرون 


54 ص‎ ١5 مجمع الفائدة والبرهان: بج‎ )1( 38١ المهذب البارع: ج ص‎ )١( 

(5) حكاه عنه فى حاشية الفواهد. 

(غ) من لابفضرةالننيدج ص 14س 1307و روم 01١‏ الكافي: ج لاعى 710ح ,1١١‏ 
تهذيب الاحكام: ج ٠١‏ ص 185 س .17١0‏ 


كتاب الدياث / سائر ما قيل فى مراتب البتين سسسب ا 
ديناراً. قال؛ قلت: فإن قطرت ثلاثاً؟ قال: سئّة وعشرون ديناراً. قلت: فأربع؟ قال: 
تمان وعشرون ديتارا. وفي خمسة ثلاثون ديئارا. ومازاد على النصف فعلى 
حساب ذلك حبّى يصير علقة, فإذا صار علقة ففيها أربعون. فقال له أبو شبل 
(وأخبرنا أبو شبل قال): حضرت يونس وأبو عبدالله ة يخبره بالدياتء قال: 
قلت: فان النطفة خرجت متخضخطة بالدم؟ قال: فقال لى: فقد علقت إن كان دم 
صاف ففيها أربعون ديناراً. وإن كان دم أسود فلاشيء عليه إلا التعزيرء لأنّه ما كان 
من دم صاف فذلك للولد وماكان من دم أسود فإنّ ذلك من الجوف. قال أبو شبل: 
فإن العلقة صار فيها شبه العروق من لحم؟ قال: أتنان وأربعون ديناراً, العُشر. قال: 
قلت: فإنٌ عشر أربعين أربعة؟ فقال: لا إِنّما هر عشر المضغة, لأنْه نما ذهب 
عشرهاء وكلّما زادت زيد حبّى بلغ ألستبَيٌ/قال: قلت: فإن رأيت في المضغة شبه 
العقدة عظماً يابساً؟ قال: فذلك غظع كذلك أوّل ما يبتدىّ العظم فيبتدئ بخمسة 
أشهر ففيه أربعة دنانيرء فان وال نوكته هالثمانين. قال: قلت: وكذلك إذا 
اكتسى العظم لحماً؟ قال: كذلك. 

وبه فسّر المحقّق في «النكت» قول الشيخ: أن فيما بين ذلك بالحساب ', 
وعليه فتوى «المقنع '». 

قال «كاشف اللثام»: لم يذكر الأصحاب هذه المراتب في جنين الأمة. 
فيحتمل أن يكون فيه العشر مطلقاً لإطلاق الخبر والفتوى: ويحتمل التوزيع 
خمسة أجزاء حتّى يكون في النطفة خمس عشر قيمة الم وفي العلقة خمساه. 


.0١35 النكت بهامش النهاية: ج "اص 10/8 (؟) المقنع: ص‎ )١( 


يب ا مس ب يسح لقاع الكرافة /2 2 


ولو قتلت المرأة فمات معها الجنين وقد ولجته الروح فللمرأة ديتها 
وعليه نصف دية ذكر ونصف دية أنثي للجنين إن لم تُعلم الذكورة 
وار لاون 


وهكذا. ويبعد أن يكون في النطفة عشرون وفي العلقة أربعون وهكذا كالجنين 
الحرٌء للزوم زيادة ديات هذه المراتب على دية الجنين التام إن نقص عن ذلك 
عشر قيمة الأَم ومثله القول في جنين الذمّي ' انتهى. 

قلت؛ قال الشهيد في «حواشيه» في جنين الأمة والذمّي أنه بورع 
على الخمس. 

قوله: «ولو قتلت المرأة فهيات معها الجنين وقد ولجته 
الروح فللمراة ديتها وعليه نض فب :دبَة لإكر ونلصف دية اكور أن 
لم تُعلم الذكورة والأنوثة» كَنَاافتي «المقنعة " والنهاية" والخلاف! 
والمراسم* والوسيلة' والشرَائم" والناقع* وكشف الرموز* والتحرير ٠١‏ 
والإرشاد'' والتبصرة' والمسختلف "١‏ والإيضاح؟' واللسمعة؟١‏ 
والحواشي والمقتصر' ١‏ والتنقيم"' والروضة*' والروض ومجمع البرهان؟' 


]١(‏ كشف اللثام: ج ١١‏ ص 13514. (1) المقنعة؛ عى 097157 () النهاية: ص ثلالا. 
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كتاي الديات / لو قُتلت المرأة فمات معها الجنين ...7س 44 
وكشف اللثام '» وكذا «الغنية ' والكافي"» وإن قصرت عبارتهما عن التأدية. وهو 
المحكيّ عن 5 على والقاضي ؟. وفي «الخلاف» وكذا «الغنية» الإجماع عليه. 
وهو ظاهر «المهذب البارع* والروضة» وكذا «المختلف» وغيره حيث تسب فيها 
إلى الأصحاب. وهو المشهور كما فى «المختلف» أيضاً و«الايضاح والمسالكا 
وكشف اللثام والمفاتيح '» والمشهور نقله كما في «الشرائع». 

وهو الذى رواه يونس وابن فضال فيما عرضاه على أبي الحسن لظ" ورواه 
ابن مسكان عن الصادق:9ة؛ مضافاً إلى الأخبار المرسلة فى «الخلاف» والشهرة 
تجبر ما هناك من ضعف في السند إن كان؛ والاجماع المعلوم والمنقول يعضده. 
على أنّ المعروض صحيح _على الصحيح _كما تقلام غير مرّةء وخبر ابن مسكان 
ليس مرسلاً في بعض نسخ «التهذيظة قكان صحيحاً على الصحيح في العبيدي. 
ورواية ابن مسكان عن الصادقالة لثاتكباه تحصى فلا يصغى إلى مافي 
«المسالك» من رميه الخبريَنْ”يالضمنب وخيطه فى الإجماع ونسبة الأصحاب 
إلى ما لا ينبغي. وربّما يدت هذه الأخبار بالأخبار الواردة بمثل ذلك في 
أخبار الخنثى المشكل .١*‏ 

والمخالف ابن إدريس فإِنّه قال بالقرعة لأنّها لكل أمر مشكل. وهو غير وجيه 
حيّى على أصله لصا عرفت من وجود ما يوافق أصله لو تنْبع. والحاصل أن 


.4١0 غنية النزوع: ص‎ )١( 1115 ص‎ ١١ كشف اللثام: ج‎ )١( 
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0 مفا تييح الشرائع: ج كآص. 108 . 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: ج 9ص ١54‏ ب ٠١‏ من أبواب ديات النفس. 


١‏ اا ا ل _ سس همف قأجم الكرامة ا من 


وإن علم أحدهما لزمته ديته. وقيل: القرعة مع الجهل 


الخلاف في ذلك منحصر في «السرائر والمسالك» ولا ثالث لهما وإن كان قد يلوح 
من «المفاتيح» عدم الترجيح. 

قوله: #وان علم أحدهما لزمته ديته 4 قولاً واحدا كما مث. 

قوله: «وقيل: القرعة مع الجهل* قال في «السرائر»: لها مجمع عليها 
فى كل ممم وهذا من ذاك '. وقال في «المختلف»: إذا كانت الروايسات 
متطابقة على هذا الحكم وأكثر الأصحاب قد صاروا إليها فأيّ مشكل بعد ذلك في 
هذا الحكم حتى يرجع إليها ويعدل عن النقل وعمل الأصحاب؟ ولو استعملت 
القرعة هنا استعملت في جميع الأحكام#لأيًا إذا تركنا النصوص بقيت مشكلة هل 
التحريم ثابت أم لا؟ وكذا في باقي | الأتتكام ! اننِهى. وقد حكى ذلك عن المختلف 
ولده. وجماعة ساكتين عليه» وأنت خير بأنّه في «السرائر» إِنّما ذكر خبر اين 
مسكان وهو عنده مرسل ضعيف. واعله لم يظفر بالآخر. ولم يتحقّق عنده إجماع 
الخلكل ول كنار ونحوه ما في «الشرائع" والناقع » في الردٌ عليه من أنه 
لا إشكال مع النقل, لأنّه يمنع وجود النقل الذي يعوّل عليه عنده. 

هذا آخر ما كتبه المصئّف ‏ قدس الله روحه فى كتابه هذأ 
ولم يزد على ذلك بما يشعر بالانتهاء 
والنسخ المنقولة عليه كلّها هكذا 


(١)السرائر:ج‏ ص 437 (؟) مختلف الشيعة: ج ؤ ص 1١8‏ 


فهرس الموضوعات 


تعر يف الدية 

الباب الأوّل: فى الموجب 
الفصل الأوّل: فى المباشر/ ش 
أو ضرب لاد ين قلق القواف 
لو اضطرٌ إلى الوقوع على غيره 

او ألقاه الهواء أو رَّلََ فلا ضمان 
لو اق ع انا 

الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه 
هل يضمن الطييب إذ1 كان حاذقا؟ 
المصرّحون بالضمان مع الايذن 
هل يبرأ الطبيب من الضمان ببراءته قبل العلاج؟ 
جملة من اختار صكّة الايراء 


ا 

لو أتلف النائم بانقلابه أو حركته 

لو انقلبت الظثر فقتلت الصبيت 

لو أعادت الظثر الولد فأذكره أهله 

لو استأجرت الظثر أخرى 

من أعنف بزوجته فماتت 

ضمان حامل المتاع 

ضمان دية المصدوم 

الفصل الثانى: في التسبيب 

فرك لعي" 

لو صاءح بصبىٌ فار تعد وسقط من سطم 
لو صاح ببالغ فمات 0 
لو فاجاً بالصيحة مريضاً أو مجنوناً 

لو شهر سيفه في وجه إنسان فمات 

لو شهر سيفه في وجه إنسان فَفرٌ 

لو خرف حاملاً فأجهضت 

لو اجتاز على الرّماة فأصابه أحدهم بسهم 
لوكان مع المجتاز على الرماة صبِيٌ ‏ " 
لو قدم إنسانا إلى هدف 

ضمان من أخرج غيره من منزله ليلاً 
وجوب الدية إن لم يَعْدَ إلى منز له 


لو وُجد مقتولا واذعى المُخرج قتله على غيره 


لو وجد المُخْوّج ميّنا 
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كتاب الديات /فهرس الموضوعات 


ما رُوي عن الصادق ا3# في أُصٌّ 

تخريج الرواية على الأصول 

ما رُوي عن الصادقيلة في إمرأة أدخلت صديقاً لها 
ضمان معلّم السباحة دية الصغير إذا غرق 
الفصل الثالث: في اجتماع العلّة والشرط 
إذا حفر بئرا فتردى فيها إنسان 

سقوط الضمان عن الحافر لو أذن المالك 

لو كان الحفر غير عدوان لا يضمن 

أو كان الحفر فى ملك الغير بغير إذنه 

لو حفر فى مشترك ببنه وبين غيره 

لو وضع حجراً فى ملكه أو موضغ متتاي لم يضمن 
لو عاك اسل تعس فلا وان عل 32 

لو وضع شخص حجراً وآخرآنٌ آخر فتعثر بهمآ إنسان 
لو بنى حائطاً فوقع على إنسان فمات 

لو كان الحائط مائلاً إلى الشارع 

لو كان الحائط المائل لصبيّ اى لقا 

لو بنى مسجداً في الطريق 

حكم الرواشن وال ححة والساناطات 

لو وقع الميزاب على أحد فمات 

هل النصٌ موجود في مسألة الميزاب ونحوها؟ 
القائلون بعدء الضمان في الميزاب ونحوه 

لو سقط من الرواشن أو الساباط خشية فقئلت 


52 


إذا رمى قشور البطيخ فزلق به إنسان 

لو بالت دابّته في الطريق 

و أععل نارا نت ملكه أر اكع أكترمى العابة 
لو أشعل ارا في ملك غيره ضمن 

ضمان من وضع صبيّاً في مسبعة 

لاخ إتيانا دنه قراى هاري 

لو نام في الطريق فتعثّر به إنسان 

ضمان من خوّف الخُبلى فأسقطت 

ضمان من أهمل فى حفظ الدابّة الصائلة 
ضمان جنابة الهرّة المملوكة مع الضراوة 

لو هجمت دابّة على أخرى ضمن صلا خالا الدأبخلة 
لو دخل دار قوم بإذنهم فعقره كليهم 

مسائل فيما يتعلّق بالدابّة من ضمان ما تجنيه 
الفصل الرابع: فى الترجيح بين الأسباب 
فى الونم بين لساب 

لو اجتمع سببان مختلفان 

لو حفر يترا قريب العمق فعاقها غيره 

لو تعثر بحجر فى الطريق فالضمان على وأضعه 
لو تعثر بواقف في الطريق 

لو تردّى في بثر فسقط عليه آخر 

لو تزلق على طرف البئر فتعلق بآخر 

لو جذب بعضهم بعضاً فوقعوا في البثر 
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كتاب الديات / فهرس الموضوعات 


لو وقعوأ في البئر من غير جذب 

لو وقع بعضهم على بعض فماتوا 

مشهورة محمد بن قيس 

توجيه مشهورة محمد بن قيس 

رواية مسمع بن عبدالملك 

ارفنكا بو ماع الامساله فى 

الفصل الخامس: فيما يوجب التشريك 
إذا اصطدم حبّان فماتا 

لو غلبتهما الدائتان فيه احتمالان 

وجه عدم ضمان الوليّ إذا أركبهما لمعتلجتهما 
لو مات أحد المتصادمين فعلى الذان]|نضف)د نه 
لو ماث الصادم 

مسائل في اصطدام سفينتين 

ضمان من أصلح سفينة وهى سائرة 

لو تجاذبا حبلاً فانقطع فوقعا وماتا 

لو رمى جماعة المنجنيق 

لو اشترك ثلاثة في هدم حائط: 

مسائل فيما لو قال: ألق متاعك في البحر 

لو جرم شخص مرتداً فأسلم 

قضاء أميرالموّمنين 940 في جارية ركبت أخرى 
الكلام فى سند الرواية 

قضاء أميرالمئمنين لذ في القارصة والقامصة 


11 


قضاء أميرالمرمنين 448 في أربعة ربوا المسكر 
نا أوورة سن روا دة مطكه بن قم ونا | حي ته 
ما رواه السكونى عن الصادق .© 

قضاء أميرالمومنين بق فى سنّة غلمان 
الباب الثاني: في الواجب 

المقضل الأول: فى ذية النفس 

الفصل الأَوّل: في دية الحرّ المسلم 
أصناف الدية في قتل النفس عمدا 

الدية تُستأدى فى سنة واحدة 

كل واد من الاصثات أصل ف تله 

قو كمه اليه 0 الخطأ - 

التخفيف الأوّل فى دية شبيه العمد 

التخفيف الأوّل فى دية الخطأ المَُكك 
وزاخطا اعون ع العاقلة 

التخفيف الثاني في دية شبيه العمد 

لو اختلف في الحوامل يرجع إلى أهل الخبرة 
تغليظ الدية في الشهر الحرام و حرم مكة 

لا تغليظ في الطرف 

لو رمى في الحل فذهب إلى الحرم فقتل 

لو قئل والتجأ إلى الحرم 

دية الحرٌ المسلم في جميع أشخاصه سواء 
دية ولد الزنا إذا أظهر الاسلام 


مفتاح الكرافة دنا 
55 


51 


كتاب الديات / فهرس الموضوعات 
الفصل الثاني: في دية من عدأ الحرٌ المسلم 
دية المراة المسلمة 

دية الرجل الذميٌ 

دية المرأة الذمية 

دية المملوك 

إذا جنى العبد على الحرّ خطأً لم يضمنه مولاء 
القرتّ والمدبة سواء وكذا الذكر والانثى 
المقصد الثانى: فى دية الأطراف 

دية الأطراف 0 

كل ما لا تقدير فيه يجب فيه الأرش 

دية شعر الرأس 

دية شعر اللّحية 

الها هيه 

دية الأهداب 

لا تقدير فى غير ما ذكر من أصناف الشعر 
لو حلق شمعر العانة من الأمة أو الحدة 

دية ألعين 

دية الأجفان 

دية الأئف 

دية الروثة من الأنئف 

دابة أحد المنخرين 

مسائل في الجناية على الأنف 


يدلا 


"4 

دية الاذن 

دية شحمة الاذن 

دية الشفتين 

اختلافهم في تقسيط دية الشفتين 
مسائل في الجناية على الشفتين 

دية اللسان 

دية لسان الأخرس 

اعتبار دية قطع بعض اللسان بالحروف المعجمة 
عدد الحروف المعحبة 

بسط الدية على الحروف بالسويّة 
مسائل فى الجناية على اللسان 

دية الأسنان 

مسائل في الجناية على الأسئان 

دية اللحيين 

دية اليدين والرجلين 

مسائل في الجناية على اليد أو الرجل 
لو كان له كان على رُنْد فقطعا 

من كان له رجلان من أصل القدم 
حكم قطع ذراع بلاكف أو عضدٍ بلا ذراع 
لو قُطع جل الأعرج 

دية أصابع اليدين ودية أصابع الرجلين 
دية شلل كل واحدة من الأصابع 
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دية كل عضو أشل 

دية الظفر إذا لم ينبت 
تفصيل أبي علي في دية الأظفار 
دية الظهر ْ 

لو شأّت الرجلان بكسر الظهر 
دية كسر العنّق 

دية ثدبي المرأة 

دية قطع حَلّمتى ثدبي المرأة 
دية قطع حَلّمتي الرجل 
دية كسر البعصوص والعجان 
دية كسر التْقُوة 


في كسر عظم من عضو حمس دية ذلك العَطَوَ 


دية موضحة كل عضو ودية رضّه 
دية فك عظم عن عضو 

دية كسر الضلع 

دية الذكر 

مساواة الشابٌ والشيخ والصبيّ 
لو قطع بعض الحشفة فبنسبتها 

لو قطع نصف الذكر طول 

دية الذكر الأشل 

ف العفعدة 
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دية أدرة الخصيين 

دية شُفْري المرأة 

دية إفضاء المرأة 

حكم إفضاء الزوج لها 

هل ينفسخ نكاح المفضاة؟ 

هل تلحق المراة النحيفة بالصغيرة؟ 
لو كان الواطئ العفضي أجنبياً 

ما يغرمه الواطئ المُفضي يكون في ماله 
اختلافهم فى تفسير الاإفضاء 

هل يتعلّق أحكام الإقضاء لو فعله بغي للبيطء؟ 
هل يزول التحريم باندمال الإفضاء؟ 
في دية الأليين 

لو افتضٌ بكرا بإصبعه فخرق مانا 
المقصد الثالث: فى دية المنافع 
دية إذهاب العقل ١‏ 

إن عاد العقل بعد زواله ترد الدية 

لو أنكر الجاني فوات العقل 

لو لم يكن الجنون مُطبقاً 

لو لم يرل العقل ولكن اختل 

دية إذهاب السمع 

لو حكم أهل الخبرة بعوده 

لو كذبه الجاني في الذهاب 
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لو ذهب سمع إحدى الأذنين 

لو نقص سمع إحداهما 

لو كان النقصان من الأذنين معآ 
لو حكم أهل المعرفة ببقاء السمع 
دبة فقد الاربصار 

أن اذ زهان بره 


لو ادّعى ذهاب يصره عقيب الضرب 


لو حكم العارفون بعوده 

إن اختلفوا في عود البصر 

اي كعنان الشويمن امكيف 

أو ادّعى النقص في ضوء إحداهئا 
إن ادّعى قالع العين أنها كانت قائبة 
دية باقي المنافع 

دية إذهاب الشم 

لو ادّعى المجنيّ عليه نقص الشمٌّ 
لو حكم أهل المعرفة بعود الشمّ 

دية الوق 

دية إذهاب النطق 

في بعض الكلام بعض الدية 

إن كان قبل الجناية لا يحسن بعض الحروف 
دية الصوت 


دية إبطال قوّة الإمناء والإحبال 
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نلف 

لو أبطل الالتذاذ بالجماع أو بالطعام 

دية سلس البول 

المقصد الرابع: فى الجراحات 

الشجّة وبيان أقسامها 

دية الحارصة 

هل الحارصة هي الدامية؟ 

دية الدامية 

دية المتلاحمة 

المتلاحمة هى الباضعة 

الكلام في ألقاظ الدامية والحارصة والباضعة والمتلاحمة 
دية السشحاق 

دية الم شحة 

دية الهاشمة 

دية المنقّلة 

دية المأمومة 

دية الدامغة 

للمجنيّ عليه القصاص في الموضحة 

لا قصاص في الجائفة 

لو نفذت نافذة في شيءٍ من أطراف الرَجُل 
لو اشتملت الجناية على غير جرح ولا كسر 
هل ينسب العضو الذي ديته أقل؟ 

تساوى الوجه والرأس في دية الشجاج 


مغتاح الكرامة اج 7 
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كتاب الديات / فهرس الموضوعات 


لولم يكن العضو مشتملاً على عظم 
لو لم ينقص بالجناية 


تساوي دية الرجل والمرأة حتّى تبلغ الثلث 
يُقتصّ للمرأة من الرجل فيما نقص عن الثلث 
د 0 
المقصد الخامس: فى دية الجنين والميّت والجناية على البهائم 
دية الجنين ْ 

دية الجنين إن كان لذميّ 

دية الجنين إن كان مملوكا 

دية جنين الذمَي إذا ولجته الروح 

دية الجنين لو لم تتم خلقته 

توزيع الدية على أحوال الجنين. ' 

سائر ما قيل في مراتب الجنين 

لو قُتلت المرأة فمات معها الجنين 
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